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التاديخ :0147م للد اك ل 5 لخدي )مجح 
مسار ضقان 
البْصضُوَكااندراسات العربية التابع للمنظمة العريية 
والعلوم إصسدى منظمات جامعة الدول العربيسة أن | 
صالح دواس الخوالدة ) أردني 
قد حصل على درجة الدكتوراه من قسم البحوث والدراسات القانوئية 
مرتبة الشرف الثائية وموضوع الرسالة : 
مواءمة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد مع التشريعات الازدنية وآلية تطوير وتفميل 
القطاع الاداري ‏ دراسة بين النظرية والتطبيق ٠‏ 
وقد نوقشت الرسالة بجلسة علنية بمقر المعهد بتاريخ ‏ 11/5/15١5م‏ 
وتشكلت لجنة الحكم على الرسالة من السادة الأساتذة : 
الأستاذ الدكتور/ جابر جاد نصار ٠‏ 
الأستاذ الدكتور / صلاح الدين فوزي محمد 
الأستاذ الدكتور/ عبد الفتاح صبري أبو الليل 


وقد حررت له هذه الشهادة لتقديمها لمن يهمه الأمر . 
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قسمالدماسات التادودية 
التاهرة 





رسزالة مدتشتور [ه 


بعنوان 
مواء مة الاتفافية الدولية لمكافحة الفساد مح التشريعات 
الأردنية وآلية تطوير وتفعيل القطاع الادذاري 
دراسة بين النظرية والتطبيق 


((تقائره الع ) 
إعداد الطالب 
صا ور( مال (قرائر 
لجنم المناقشة والمكر:- 
الأستاذ الدكتور/ صلاح الدين كذوزي رئيسا 
أستاذ القانون العام - كلية الحقوق - جامعة المنصورة 
الأستاذ الدكتور/ جآبر جاد ناو مشرقا 


أستاذ القانون العام - كلية الحقوق - جامعة القاهرة 
والمحامي بالنقض والإدارية العليا 
الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد آلنتام صبري أبو اللبل عضوا 


نائب رئيس مجلس الدولة - ورئيس المحكمة الإدارية العليا 
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قال جلالة الك 
[ عبد الذ. الثاني بن أكسين تم 
" إن الفساه بده الطاقات 
ميكرس الإحباط ديزعزع 
فت امواطنين بمؤسساهم 
وتخسر مهم من ور صه م 
المشروعة " . 


ا 
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تداء 


أهدي هذا الجهد المنواضع . . . 


كع إلى مليكي . سليل الدوحة الهاشمية العطرة المباركة ‏ 

> ومنشئي ورئتي وحياتي ...2 وطفي الأردن الغالي ‏ 
> إلى هيئة مكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية - 
> إلى روح والدي رحمه الله ....... دواس سالم الخوالدة 
كد .الاقف القالية مي ههة الفحرة 9 الخنات. 

> إلى الأحبة زوجتي وأولادي ضياء وبهاء الدين ‏ 

إلى المحبين للخير في كل مكان وزمان ‏ 

> إلى ضحايا الفساد وكل من يريد أن يحيا حياة شريفة وكريمة . 
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أتوجه بالشكر والتقدير» وذلك من باب قول الرسول 5 : « من إرشك النا سلاشص. 
الل »4 (')» وأرى حتى على - بادئاً - الاعتراف أنه لم يكن بمقدوري إنجاز هذه الأطروحة 
دون عون وعطاء الكثيرين» وفي هذا الصددء يثب إلى ذاكرتي التي لا تعي كل من قدموا لي 
يد العون والمساعدة من السادة والأساتذة الأفاضلء الذين كانت مساهماتهم وعونهم لي بمثابة 
حصافة في البحث» وغزارة في العلم» وقدح للفكرء وتنشيط للذهن» وتحريك للقلمء وأتوجه 
بخالص الشكر والعرفان بالجميل وبالغ التقدير إلى الأستاذ الدكتور المشرف/ جابر جاد نصارء 
الذي طالما لمست منه بالغ الرعاية والتوجيه السليم منذ استقباله لي» الأمر الذي جعلني أشعر 
معه بعلاقة المعلم والأب الحاني قبل أن تكون علاقة الأستاذ بالتلميذ؛ لأنه من الرجال الذين 
تأثرت بهم منذ اللحظات الأولىء بالرغم من كثرة أعماله» وتشعب مسئولياته؛ فكم معضلات قد 
أتيت بحلها حار أمامها القضاة . 

كما أتوجه ببالغ الشكر والتقدير إلى السادة العلماء الأجلاء الذين شرفت بقبولهم المشاركة 
في مناقشة هذه الرسالة» وأخص بالشكر العالم الجليل الأستاذ الدكتور/ صلاح الدين فوزيء. 
فهو أستاذ” كبير” وفقيه” جليل”: تشهد له صفاته الحميدة» وكتاباته القيمة» ومناقشاته الغزيرة:. 
التي أثرت المكتبة القانونية العربية . 

ومما يزيد إرساء دعائم هذه الرسالة علمًا وفصاحة وفكرا قانونيًا بأن يشارك بها الأستاذ 
المستشار الدكتور/ عبد الفتاح صبري أبو الليل» نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 
الإدارية العلياء ليثرى بعلمه وفقهه هذه الرسالة» وأستفيد من ملاحظاته الهادفة والقيمة . 

أساتذتي الأفاضلء لم تتركوا في المآثر نصيبًا إلا أحرزتموه: ولا شرقا إلا أدركتموه؛ فلكم 
على الناس بذلك الفضيلة» والريادة والسيادة في العلم . 

وكل هذا الذي قدمنا - وسواه - يوجب رد الأمر إلى أهل العلم والمعرفة لقول الشاعر : 
"يا باري القوس بريًا لست تحسنها لا تفسدنها وأعط القوس باريها ' . 

وقال ابن خلدون في مقدمته الشهرة : " وأنا من بعدها موقن بالقصور بين أهل العصورء 
معترف بالعجز عن المضاء في مثل هذا القضاءء راغب من أهل اليد البيعضاءء والمععارف 


)0 تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان» سنن الترمذي» أبواب البر والصلة» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن 


إليك» حديث رقم 0١‏ الطبعة الثانية» دار الفكر للطباعة والنشر.» مصرء ١5/17‏ . 
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المتسعة القضاءء النظر بعين الانتقاد لا بعين الارتضاءء والتغمد لما يعثرون عليه بالإأصلاح 
والإغضاء؛ فالبضاعة بين أهل العلم مزجاه؛ والاعتراف باللوم منجاة؛ والله أسال أن يجعل 
أعمالنا خالصة لوجهة الكريم وهو حسبي ونعم الوكيل " ("). 

وأسال الله أن يبارك لكم في صحتكم وعافيتكم» وأن يرزقكم العمر المديد حتى تعطوا 
المزيد لينتفع طلاب العلم؛ إنه خير مأمول وأكرم مسئول . 


الباحث 
صالح دؤاس الخوالدة 


(') مقدمة ابن خلدون» تحقيق : د. عبد الواحد وافىيء» لجنة البيان العربي» القاهرة ااه 951١م‏ 
بن خلدون» تحفيق ي وافي بيان بي هر مم 





]] 1ح511161 094813531 - 4121011 10 ()4115134111 10 ]12010 - 1911130 10 515211 15002)1 
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المقدمة . 
11101 

من المسلم به أن ظاهرة الفساد في العالم كانت وما زالت متفشية؛: وأصبحت آثارها 
الضارة تنتشر بين المجتمعات الدولية والوطنية المتقدمة والفقيرة» مما أدى إلى الاعتداء على 
الديمقراطية» وتهديد وانتهاك حقوق الإنسان» وتفشي الجريمة المنظمة» وعدم سيادة القانون 
وتدمير الاقتصاد الدولي والمحلي» وتعتبر المشكلات المرتبطة بالفساد ذات طبيعة أخطبوطية 
متشعبة؛ فهي قد ينظر إليها من ناحية على أنها مرتبطة بمدى نزاهة وأخلاقيات القائمين على 
الإدارة» وأن الانحراف في سلوكهم نتيجة الفساد يؤثر على نظم الإدارة» ويقوّض الأسس التي 
تقوم عليهاء ومن ناحية أخرى يؤدي الفساد إلى ضياع الموارد العامة:؛ أو ذات النفع العام 
المخصصة لتحسين أحوال الطبقة الفقيرة» من خلال العدالة في توزيع الخدمات والوظائف 
العامة على المناطق المختلفة بالتساوي» وليس على أساس الاعتبارات السياسية أو الإقليمية: 
وتتسم جرائم الفساد غادة بالخداع والتحايل والسرية التامة وتجاوز القانون واستغلال المنصب» 
وما يتمتع به الموظف من نفوذء وقد تقع أفعال الفساد من موظفين لهيئات ومنظمات دولية» أو 
من موظفي القطاع العام» أو موظفي القطاع الخاص داخل الدولة الواحدة؛ وبذلت الأمم 
المتحدة جهودًا متعددة للوقوف في وجه هذه الظاهرة؛ ومحاولة القضاء عليها والحد من 
انتشارهاء وأثمرت تلك الجهود إلى اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في قرارها رقم 
تاريخ ٠٠١/٠١/7١‏ ؟؛ حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن يوم 4 كانون 
الأول (ديسمبر) يومّا دوليًا لمكافحة الفساد» من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد» ويظهر دور 
الاتفاقية الدولية في محاربة الفساد» من خلال احتوائها على قواعد ومعايير متطورة تعزز 
التشريعات الوطنية لمنع ومكافحة الفساد في حال تطبيقها وتفعيلها من قبل الدول الأعضاء . 

وباختصارء تتمحور هذه الدراسة حول تمحيص انفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادء 
ومدى اعتبار التشريعات الأردنية متوائمة مع ما تضمنته هذه الاتفاقية من أحكام بالغة 
الأهمية؛ لأنها اتفاقية عالمية النطاق اشتركت الأردن في أعمالها التمهيدية» وفي المفاوضات 
التي سبقت إقرارها مع أكثر من مائة وعشرين دولة» والعديد من المنظمات الدولية؛ وكما 


كل :هذه الأتفاقية :إن اننهية شاملة التكافكة الفساك» وقتمة على اتاد 'مجموعة :من التسدابير 
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التشريعية وغير التشريعية» وتنشئ لنفسها آلية لمراقبة التنفيذ من خلال مؤتمر الدول 
الأطراف؛. وتستهدف التعاون القضائي بين الدول الأطراف على كافة الأصعدة لمكافحة ظاهرة 
الفساذء ويبدو أن التشريعات الأردنية أكثر توافقا واتساقًا مع أحكامها؛ لأن الأردن بدأت منذ 
تأسيس الدولة بوضع الأسس والقواعد القانونية» التي تهدف إلى تكافؤ الفرص والعدالة 
والمساواة والمسائلة والشفافية» وإصدار التشريعات المناسبة» التي كانت تهدف إلى حماية 
وصون المال العام من الاعتداءات عليه» وإن انضمام الأردن إلى اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الفساد. والتصديق عليها يعني أن المملكة الأردنية أصبحت من الناحية القانونية ملزمة 
بأحكامها؛ لأن التصديق على معاهدة دولية بحكم ما تنص عليه الدساتير والقوانين» يجعل من 
هذه المعاهدة جزء لا يتجزأ من النظام القانوني الداخلي» ويترتب على ذلك ضرورة تحقيق 
الاستجابة والمواءمة التشريعية بين ما تضمنته أحكام المعاهدة» وبين الأحكام الواردة في 
التشريع الأردني» وسيتم دراسة هذا البحث دراسة تبين ما جاءت به الاتفاقية على سبيل 
الخصوصء وما جاء به المشرع الأردني» ومن ثم ننتهي إلى النتائج والتوصيات . 

وشددت غالبية كتب التكليف الملكي السامي الموجهة للحكومات الأردنية على الاهتمام 
ببرامج تطوير القطاع العام» وإعادة تأهيل وهيكلة الجهاز الإداري» واعتماد مبادئ تكافؤ 
الفرصء والاعتماد على الشفافية والنزاهة والعدالة في الترقية والتعيين» والتخلص من الترهل 
الإداري» مع تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة» ومحاربة كل أشكال الفساد والواسطة 
والمحسوبية بحزم وتجرّد» وسيتم مناقشة أشكال الفساد الإداري وأسبابه ونتائجه وعلاقته 
بالجرائم المختلفة» مثل غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية» والجريمة المنظمة وغيرهاء وبيان 
أنجح السبل لمكافحة الفساد من خلال التوعية بالآثار السلبية والخطيرة للفساد . 

وإن فقدان الأسس والمعايير الموضوعية في تولي المناصب الإدارية القيادية» والوظائف 
العامة» يؤدي إلى التطاول على المال العام» واستثمار النفوذ والمعلومات الحكومية لمصالح 
ضيقة» وشراء مؤسسات القطاع العام بثمن بخسء وأظهرت المملكة الأردنية الهاشمية من 
الناحية الواقعية والعملية» أنها من الدول الرائدة في العالم العربي في مجال الحاكمية الرشيدة 
ومكافحة الفساد» من خلال توفر الأطر التشريعية والمؤسسية؛ فمن ناحية الأطر التشريعية 


ثبت أن قانون العقوبات الأردني رقم )١5(‏ لسنة 2١137٠0‏ يغطي جرائم الفساد المتعلقة بالرشوة 
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والاختلاسء واستثمار الوظيفة» والتعدي على الحريات العامة» والتزوير بمختلف أنواعه. 
ويعالج قانون الجرائم الاقتصادية رقم )١١(‏ لسنة ١147‏ الجرائم التي تلحق الضرر بالمركز 
المالي والاقتصادي للمملكة؛ أو تمس بالمال العام» وأصدرت المملكة الأردنية الهاشمية العديد 
من التشريعات الوطنية حديثاء والمتمثلة بقانون هيئة مكافحة الفساد رقم (؟17) لسنة :,7٠٠١5‏ 
الذي عالج العديد من الجرائم» التي تطرقت ولم تتطرق لها القوانين السابقة» وقانون حق 
الحصول على المعلومات» وقانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة .»7٠١5‏ وقانون مكافحة 
غسيل الأموال رقم ( 55) لسنة .70١‏ وقانون ديوان المظالم رقم )١١(‏ لسنة 7٠١4‏ . 

ومن ناحية الأطر المؤسسية تعتبر الأردن من أوائل الدولء التي أنشأت أجهزة متخصصة 
لمكافحة الفساد مثل ديوان المحاسبة» وهيئة الأوراق المالية» ومديرية مكافحة الفسادء وهيئة 
مكافحة الفساد» وبذلت الحكومة جهودًا واضحة من خلال المشاركة على الصعيدين الدولي 
والإقليمي للتعاون في مجالات الوقاية ومكافحة الفسادء وتبني هيئة مكافحة الفساد الأردنية 
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام ,350١١7/٠٠١‏ التي تهدف إلى الوقاية» وتقليص 
الفرص المتاحة لممارسة الفسادء وزيادة فاعلية الجهات المكلفة بالوقاية والمكافحة؛ لتعزيز ثقة 
المواطنين في مؤسسات الدولة» حتى لا يكون الفساد عائقًا أمام الحاكمية الرشيدة والنزااهمة 
والشفافية واقتصاد السوق الحرء وذلك من خلال تطبيق إجراءات فاعلة ومؤثرة؛ لتعزيز 
وتفعيل الوعي المجتمعيء وملاحقة ومحاسبة مرتكبي الفساد من خلال الإجراءات الحازنمة 
والرادعة . 

أما بالنسبة لدور جامعة الدول العربية : فهي تضع من خلال الأمانة العامة مكافحة الفساد 
في مقدمة أولوياتها باعتبارها شرطًا ضروريا؛ لإنجاح مشروعات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» ولتعزيز مبادئ سيادة القانون وترسيخ الديمقراطية» وساهمت جامعة الدول 
العربية بفاعلية وإيجابية في جميع مراحل إعداد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» ودعت 
الدول الأعضاء إلى التوقيع» والتصديق عليها باعتبارها آلية ضرورية؛ لتعزيز التعاون الدولي 
لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة» ودعم الجهود الوطنية في هذا المجال» ولقد قامت جامعة الدول 
العربية بعدة أنشطة وبرامج تهدف إلى دعم الجهود الدولية؛ للترويج لاتفاقية الأمم المتحدة 


لمكافحة الفساد» وتعزيز التعاون العربي والدولي : 
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ويعتبر استحداث شبكات برلمانية ضد الفساد؛» من قبيل فتح الباب لإبراز طاقات مهمة 
للبرلمانيين أنفسهم؛ لأنهم بحكم مناصبهم يستطيعون الوصول إلى مراكز السلطة» والتأثير فيها 
في وقت لا تستطيع منظمات المجتمع المدني القيام بذلك» وتبرز أهمية البرلمانيين من خلال 
تدخلاتهم ومطالباتهم ومشاركتهم؛ لأنهم منتخبين ولديهم سلطة معنوية مشروعة:» وبما يتمتعون 
به من دور رقابي وعقابي» وتم تشكيل في عام ٠٠٠١7‏ عدد من اللجان لوضع التوصيات 
والتصورات اللازمة لتنفيذ وثيقة الأردن أولاء وتكليف لجنة مكونة من ١5‏ عضوًا لدراسة سبل 
محاربة الفساد والمحسوبية» وأوصت اللجنة بإقرار العديد من التشريعات وصونًا إلى دور 
رقابي وتشريعي لمحاربة الفساد» وأوصت أيضًا بإنشاء محاكم خاصة للنظر في قضايا الفسادء 
ومنح ديوان المحاسبة السلطة بتحويل قضايا الفساد إلى المحاكم . 

ومواكبة للتطور الدولي في مكافحة الفساد عهد جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم لدولة 
رئيس الوزراء في منتصف عام ,»3٠١5‏ بإنشاء هيئة مستقلة تضطلع بوضع وتنفيذ استراتيجية 
عامة لمكافحة الفساد والوقاية منه بشكل مؤسسيء وأدت التوجيهات الملكية إلى صدور قانون 
هيئة مكافحة الفساد» رقم 57 لسنة 7٠١5‏ . 

وظهر التوجه الأردني للإصلاح الإداري ومكافحة الفساد متزامنا مع التوجه الشعبي 
للخروج من دوامة القصور في الخدمات المقدمة إليهم» وضبط سلوك العاملين في القطاع العام 
والخاصء ومن هنا تظهر الحاجة إلى إجراء دراسات متخصصة لمعرفة مدى مواءعمة 


التشريعات الأردنية مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد» وكيفية تفعيلها على المستوى الإداري 


ومن الملاحظ أن المملكة الأردنية الهاشمية اعتمدت في تنفيذ التزامها بهذه الاتفاقية 

أسلوب النص الجزائي الخاصء وذلك من خلال سن تشريع جزائي خاص يعاقب على الجرائم 
الواردة في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد من خلال ما يلي : 

أونا : تصديق الأردن على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» واعتبار الاتفاقية الملحقة بهذا 
القانتون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة . 


ثانيًا : إقرار قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 57 لسنة ,7٠0٠١5‏ عمان - الأردن . 
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ويقدم الباحث للقطاع الإداري الدولي والوطني العام» والخاص دراسة لأنواع الجراتئم التي 
اعتبر الإتيان بها ارتكاب لجريمة الفساد» ويصبح الشخص بموجبها عرضة للمسائلة القانونية 
الدولية والوطنية» وتهديدًا لمنصب وسمعة مرتكبيها . 

وتوضح الدراسة أن هناك نقص وضعف في مستوى إفهام مضمون جرائم الفساد للقطاع 
الإداري خاصة والمجتمع عامة» وتوعيتهم بمضمون اتفاقيات وقوانين مكافحة الفساد 
ومعالجتها بأساليب مختلفة : أبسطها عقد دورات تثقيفية» وتزويد القطاعات المختلفة بنثئرات 
توضيحية؛ ومن هنا تبرز الحاجة إلى مجموعة من الإجراءات التي يمكن من خلالها زيادة 
فاعلية الإدارات؛ لتكون أكثر إيجابية في التعامل مع المشاكل الإدارية»؛ وخاصة ما يتعلق منها 
بالفساد الإداري» وذلك من خلال تبني الإدارة مفاهيم الشفافية والمساءلة والعدالة وتكافؤ 
الفرص والنزاهة» وتجنب أهوال الواسطة والمحسوبية والشللية» ومن الخطأ الجسيم أن نكيل 
الاتهامات على الناس جزافا أو نأخذ البعض بجرة الحبل الأبلق مع الآخرين الفاسدين؛ 
ومحرم شرعًا اتهام الإنسان بجريمة لم يرتكبها؛ لأن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته؛ ولا 
يجوز أن ينصب الشخص نفسه كخصم وقاضي وجلاد . 

ويبدو لي من خلال البحث أن طرح الأفكار التي تتعلق بتوحيد جهات المكافحة هي مسألة 
غير واقعية» ولا يمكن تحقيقها بالنظر إلى طبيعة الجهود القائمة على تعددية الجهاتء» 
واختلاف أنظمتها وأهدافها وقواعدها واستقلاليتها في مواجهة بعضها البعضء ويأمل الباحث 


بوجود صدى للدراسة للوصول إلى صناع القرار وقادة الفكر والرأي . 


أجمبة وأجداف البحث 
5 1111001131166 لأ زقعوع] 
يكتسب البحث أهمية كبيرة من خلال تقديمه عرضنا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفسادء 
وكيفية مواءمتها مع التشريعات الأردنية» ولما لهذا الموضوع من أهمية وضرورة لا يمكن 
للمملكة الأردنية والدول المهتمة بمكافحة الفساد أن تستغني عنها بأي شكل من الأشكالء إذ 
يعد من الموضوعات الساخنة» والتي أخذت الحاجة إليها تتزايد إثذر تزايد فضائح الفساد 
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١‏ - أرجو أن تكون هذه الدراسة تشكل مساهمة ومعالجة جزء من النقص العلمي؛ لندرة 
الدراسات المماثلة في المكتبة القانونية العربية» وبما يتناسب مع حاجة الباحثين» خاصة 
في مجال مكافحة الفساد الإداري في القطاعين العام والخاصء وهكذا لم يسبق أن تم 
دراسة مكافحة الفساد بمستوى أطروحة الدكتوراه في كليات القانون العربية . 

١‏ - لبيان أن موضوع الفساد هو أزلي» وتمت الإشارة إليه في التشريع الإسلامي في عدة 
آيات؛ ومعاني مختلفة ورد ذكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية . 

" - لبيان الجهود الدولية التي بذلت من وضع خطط وبرامج استراتيجية على الصعيد الدولي 
لمكافحة الفساد . 

- بيان الإجراءات العملية التي قامت بها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية؛ لتفعيل وتطبيق 
الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد خاصة في الإدارات ( عامة أو خاصة )؛ وأن الحكومة 
الأردنية جادة في مكافحة هذا الداء الخطير قونًا وفعلّاء وذلك من خلال تعجيل وتفعيل 
كافة الآليات الممكنة لمكافحة الفساد في كافة المواقع الإدارية والسياسية في المملكة . 

ه - إظهار أن سن التشريعات المختلفة قد لا تستأصل ظاهرة الفساد؛ لأنها قد تكون رد فعل 
مسلكي آني أو متطلب لمرحلة زمنية معينة؛ لأن الفساد أخطبوط متحول متغير 
باستمرار . 

5 - دراسة مواطن الفساد الإداري» والواسطة والمحسوبية» وعدم توافر مبادئ العدالة 
والمساواة . 

- ويمكن لنا استنادًا إلى ما سيتم عرضه لاحقا بيان أن الفساد لا يقع بمبالغ كبيرة فقطء 
بل يمكن أن يتم بمبالغ صغيرة وبسيطة . 

٠‏ - إن ظهور الفساد وعدم مكافحته يؤدي إلى انتشاره كالأخطبوطء وبذلك يؤثر سلبًا على 
الاقتصاديين العالمي والوطني من خلال التهديد الفعلي والواقعي . 

8 - أن الفساد لا يقتصر حدوثه في القطاع العام ( الدولي والوطني )؛ بل يمكن أن يحدث في 


القطاع الخاص . 
٠‏ - بيان أن الفساد هو سلوك غير شرعي يرتكب ضد القوانين والأنظمة» ومغاير للقيم 
والأخلاق . 
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١‏ - يختلف الفساد من حيث درجته حسب مناصب الموظفين ومواقعهم في صنع واتخاذ 
القرار . 

١‏ - شعور الفتات الضعيفة في المجتمع بالتهميش والاضطهادء وعدم تكافو الفرص في 
الوَلافق الحافئة الموموقة فون كلق يرجف يقن زاحنا : 

١‏ - نشر التوعية لكيفية مكافحة الفساد» وذلك من خلال وضع برامج عامة وشاملة في 
جميع المناهج للمدارس والمعاهد والجامعات كافة؛ والمذارس والكليات والمعاهد 


العسكرية أيضًا . 


أسئلة الدراسة 

١‏ - هل تم الإشارة إلى معالجة الفساد في التشريع الإسلامي ؟ 

؟ - ما العوامل والأسباب والدوافع التي أدت إلى بلورة وظهور الاتفاقية الدولية لمكافحة 
الفساد ؟ 

" - هل أعضاء السلطة التنفيذية يلتزمون بقانون إشهار الذمة المالية ؟ 

5 - ما العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة» وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية» 
وظهور مكافحة الفساد على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي ؟ 

ه - هل هناك قواعد واضحة تحكم تضارب المصالح ؟ 

5 - ما مدى المواءمة والاختلاف بين جرائم الفساد في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفسادء 
والتشريعات المختلفة ذات العلاقة في المملكة الأردنية الهاشمية ؟ 

- هل يتم تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات بموضوعية ؟ 

6 - ما الآليات والدلائل العملية لتفعيل مكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية ؟ 

3 - ما مستوى التعاون الأردني الدولي في مكافحة الفساد ؟ 

٠‏ - هل هناك قواعد رسمية تفرض استقلانًا للموظفين للقيام بواجباتهم دون ضغوط ؟ 

١‏ - هل هناك مشاورات منتظمة مع المجتمع المدني عند اللجوء إلى التطوير والتحديث ؟ 

١‏ - هل يتوافر سجلات للهدايا والضيافة تديمها الحكومة باستمرار ؟ 


- هل هناك قواعد واضحة ضد تدخل المتنفذين في أعمال الإدارة ؟ 
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5 - هل تستخدم وسائل شفافة لبيع موجودات الحكومة ؟ 
5 - هل يوجد مواطن لا يعلم ما الذي يدور في العالم خاصة بعد تطور الاتصالات الهائل ؟ 
01001ل0هطغعء11 اعنرووع 

إن البحث ذو مهمة نظرية أساسا؛ لذلك اعتمدت على إجراء مسح لما تيستر من دراسات 
خاضت في الفساد عامة» والدراسات التي تطرقت إلى مداخل التكوين بخاصته. إذ إن التركيز 
على موضوع الفساد الإداري جاء أساسًا من كون البحث يكتسب أهمية كبيرة في هذا العصر 
على جميع المستويات الدولية والإقليمية والوطنية» وفي ضوء ما تقدم» فإن الباأحصث سوف 
يعتمد على مناهج البحث في الدراسات القانونية المتمثلة بالمنهج التحليلي والتقويمي 

والتاريخيء وإبداء الرأي كل ما كان ذلك ممكناء كما يلي : 

١‏ - المنهج التحليلي- التأصيلي : سيعمل الباحث من خلال هذا المنهج على سبر أعماق 
الموضوع. والبحث في الجزيتات الدقيقة للوصول إلى نظرة متوازنة لمعالجة الفسادء 
وأن لا يكون البحث تقليديًا يقف عند المعاني الظاهرة؛ بل عليه الوصول إلى المعاني 
هيد :العناه 1 

١‏ - المنهج النقدي أو التقويمي : سوف يقوم الباحث على إبراز ما ظهر من الإيجابيات 
والسلبيات» والتي ظهرت أثناء دراسة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفسادء ومشروع 
الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وقانون هيئة مكافحة الفساد الأردني» ويعتبر المنهج 
المقارن والمنهج التاريخي مناهج تكميلية» والأكثر تطبيقًا في نطاق العلوم الاجتماعية 
والإنسانية لمساعدة الباحث على إتمام بحثه بشكل كلي (). وليس بأسلوب المقارنة 


اللولبية التي تتناول كل جزئية من الجزئيات " (). 


د. صلاح الدين فوزيء المنهجية في إعداد الرسائل والأبحاث القانونية» دار النهضة العربية:؛ القاهرة. 
كك 0ءص .١59‏ 

(" د. جابر جاد نصارء أصول وفنون البحث العلميء الطبعة الرابعة» القاهرة» دار النهضة العربية؛ 25٠٠١1‏ 
ص 5٠١‏ . 


0 صلاح الدين فوزي» المرجع السابق» ص ١١8‏ . 
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* - المنهج التاريخي : وتظهر أهمية هذا المنهج في العلوم الاجتماعية والإنسانية؛ لأن 
القواعد القانونية متطورة ومتجددة ضمن حلقات متصلة» فظهور قواعد جديدة يؤدي إلى 
اختفاء أخرىء وبذلك اعتمد الباحث في دراسة التطور التاريخي لمعضلة الفساد خلال 
دراسة التشريعات السماوية» ومذاهب الفلاسفة القدماء» وقراءة المحاولات القانونية 
التاريخية لمكافحة الفساد؛ للخروج بنظرة فاحصة شمولية» وكون ظاهرة الفساد محل 
البحث ممتدة من الماضي إلى الحاضر ثم إلى المستقبل» ويعتبر من المجازفة وضربًا 


من الاستحالة اختيار فترة زمنية محددة لدراسة ظاهرة الفساد . 


علاقة الدراسة بالدراسات السابقة 
1 0165ناأ5 كلاه أناعرط 
لا0ناا5 ألاع: إلا 11 10 
قام الباحث بمسح مكتبي للمصنفات والتشريعات والدوريات» والدراسات والأبحاث السابقة 
ذات العلاقة بموضوع مكافحة الفساد على الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية» وعمل دراسة 
مقارنة» وتبين أن تلك الدراسات السابقة انقسمت إلى عدة محاور رئيسة كما يلي : 
المحور الأول : دراسة ما ورد ذكره في التشريع الإسلاميء» وكيفية معالجة الفساد بشكل 
أو بآخرء وبيان مدى اتساق الاتفاقية الدولية والتشريعات الأردنية مع التشريع الإسلامي الذي 
سجل السبق في مكافحة الفساد . 
المحور الثاني : دراسة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لعام .7٠٠١7‏ وقانون هيئة مكافحة 
الفساد في الأردن رقم 57 لسنة »3٠٠١5‏ والقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات الأردنية ذات 
العلاقة . 
المحور الثالث : دراسة الكتب والمؤلفات والأبحاث والدراساتء التي تحدثت عن الفساد 
بشكل عام وخاصة الفساد الإداري» من حيث سماته وأنواعه وأشكاله . 
وبذلك» سوف يحاول الباحث أن يعطي نبذة مختصرة عن ما تضمنته الدراسات السابقة» 
كما يلي : 
أونًا : محور التشريع الإسلامي . 
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ورد مصطلح الفساد في القرآن الكريم حوالي (50) مرة» وكانت الآيات تخاطب كافة 
المجتمعات» ولم تقتصر على فتئة معينة» بل بالمعنى الإنساني العام والواسع لكافة المجتمعات؛. 
وأوجبت السنة النبوية مكافحة الفساد» وتم تعريف الفساد من وجهة نظر شرعية ولغوية في 
العديد من المعاجم اللغوية والشرعية . 

وتطرق الإمام محمد الغزالي إلى موضوع الفساد في مؤلفه " الفساد السياسي في 
المجتمعات العربية والإسلامية "» وكانت دراسته عامة» ولا يتناسب مؤلفه في الفساد السياسيء 
وما تطرق إليه مع عالم مختلف الديانات والأعراق والعادات والتقاليد والأعراف . 

كما تطرق فايز صالح الخطيب في رسالة الماجستير بعنوان " عوامل فساد الأمم "» كما 
يصورها القرآن الكريم» وتحدث الباحث عن الفساد في مواضيع ومعاملات مختلفة؛. كأنواع 
الفساد العقائدي» والفساد النفسي» والفساد العملي والسلوكي . 

وبحث الدكتور/ أسامة السيد عبد السميع, كلية الشريعة والقانون» جامعة الأزهر مسألة 
الفساد في مؤلفه عام ٠٠١4‏ ' الفساد الاقتصادي وأثره على المجتمع "» دراسة فقهية مقارنة؛ 
ذكر فيه صور الفساد الاقتصادي وآثارها في المجتمع؛ وعقوبة الفساد في الفقه الإسلامي من 
خلال التعريض بالإفساد والمفسدين» سواء بالقول أو بالفعل» وكيفية الإبلاغ عن المفسدين 
للسلطات العامة للآخذ على أيديهم» وأكد أنه لا يوجد ما يمنع من تطبيق عقوبة القانون 
الوضعي عن حدوث الفساد» وحث كافة هيئات المجتمع وأفراده على التصدي للفساد في 
الأرض بكافة أنواعه للقضاء على الفساد والمفسدين معًا؛ لأن آثشار الفساد لا تكون على 
شخص بعينه» وإنما على كافة أفراد المجتمع . 
ثانيًا : الاتفاقيات والقوانين والأنظمة . 

سوف يتناول الباحث دراسة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد» والجرائم التي تقع من 
الإدارات المختلفة ( دولية أو عامة أو خاصة ).؛ واعتبار الاتفاقية صكا دوليا شاملًا لمفنع 
ومكافحة جرائم الفسادء وبيان مدى مواءمة التشريعات الأردنية لأحكام الاتفاقية الدولية 
لمكافحة الفساد» وشملت الدراسة الاتفاقية العربية لمكافحة الفسادء والعديد من الاتفاقيات 


الإقليمية لمكافحة الفساد على سبيل الاسترشاد . 
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وأن دستور المملكة الأردنية لعام ١155‏ أشار في العديد من نصوصه إلى مراقبة أداء 
القطاع العام ومحاكمة المذنب: وأشير إلى محاكمة الوزراء في قانون محاكمة الوزراء 
الأردني رقم ه” لسنة ,.١457‏ ونص قانون العقوبات الأردني رقم )١15(‏ لسنة 2.155٠‏ 
والمعدل برقم (7") لسنة ٠٠١7‏ على الجرائم المضرة بالمصلحة العامة» وأشار إلى عدة 
جرائم؛ منها جرائم الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة؛ واعتبرها من الجرائم المخلة 
بواجبات الوظيفة العامة» ولم يعتبرها جرائم فساد؛ لأن تصنيفها كجرائم فساد ظهر حديثًاء 
وتم معالجتها كجرائم فساد في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لعام .7٠٠7‏ ومنها ( رشوة 
الموظفين العموميين الوطنيين والأجانب» والرشوة في القطاع الخاصء واختلاس الممتلكات 
من قبل موظف عمومي.ء وإساءة استغلال الوظيفة أو الموقع وغيرها )» وسيتم بحث هذه 
الجرائم لاحقا . 

ومن أبرز القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بمكافحة الفساد في المملكة الأردنية 
الهاشمية : قانون تصديق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام .7٠١54‏ وقانون هيئة 
مكافحة الفساد عام ,»35٠٠١5‏ وقانون العقوبات الأردني» وقانون الجرائم الاقتصادية» وقانون 
حق الحصول على المعلومات» وقانون مكافحة غسيل الأموال» وقانون ديوان المظالم» وقانون 
إشهار الذمة المالية» ومدونات السلوك الوظيفي المختلفة . 
ثالفًا : الكتب القانونية والمؤلفات ذات العلاقة . 

تنقسم الكتب القانونية والمؤلفات ذات العلاقة الى قسمين هما : 

. القسم الأول : قبل ظهور الاتفاقية الدولية‎ - ١ 

ذهب الدكتور/ أحمد رشيد في مؤلفه " الفساد الإداري " عام ١177‏ إلى خطورة وفداحة 
الفساد الإداري وإمكانية محاصرة هذه الظاهرة؛ وإن إعداده لهذا البحث يدخل ضمن الجهود 
والأدوار التي تسير ضمن هذا الاتجاهء وبحث الحلول العلمية لمواجهة الفساد الإداري . 

وتطرق روبرت كليتجارد إلى أشكال الفساد في " مؤلفه السيطرة على الفساد " عام 
5 :؛ وذكر أنه يصعب ترسيم الحدود الفاصلة للفساد؛ لاختلاف الحدود والعادات والتقاليد 
المحلية . 
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وأوضح أن العديد من الشباب الذين يتقلد آباؤهم وأقرباؤهم مناصب هامة كرسوا أنشسهم 
للسرقات والهجوم العنيف واغتصاب الغير . 

وقسّتمت سوزان روز أكرمان - في مؤلفها ' الفساد والحكم " عام 7٠٠١7‏ - الفساد إلى 
هرمي حسب متغيران الأول : من الأسفل إلى الأعلى؛ حيث يقوم صغار الموظفين في السلم 
الهرمي بجمع الرشاوى وتقاسمها مع كبار الموظفين . 

أما المتغير الثاني : يكون من الأعلى إلى الأسفل» ويكون عند اضطرار كبار الموظفين 
إلى شراء صمت الصغار بمشاركتهم بالرشاوى من تحت الطاولة . 

وبذلك أرى أن الفساد عبارة عن أخطبوط متلون ومتغير من مجتمع لآخرء ولا يمكن 
تشابه بعض قضايا الفساد في العالم؛ نتيجة لاختلاف الديانات السماوية؛ فلا إكراه في الدين . 

وأشارت الدكتورة حنان سالم - في مؤلفها " الصحافة المصرية وقضايا الفساد " عام 
0 - إلى العديد من التساؤلات الهامة خاصة في تعزيز الديمقراطية؛ لأنها هي السبيل إلى 
إطلاق الطاقات الإبداعية للإنسان» وتتطلب المزيد من الدراسة والبحث» واتسمت الدراسة 
بالجدية والمنهجية والدقة والتزامها بالحس الوطني والقومي . 

وفي مؤلفها " ثقافة الفساد في مصر دراسة مقارنة للدول النامية " عام ٠٠٠١7‏ بحثت أن 
عمومية الفساد لا تجعل المقارنة مقصورة على الدول النامية والدول المتقدمة» بل تجعلنا ندرك 
الاختلاف داخل المجتمع الواحدء وإن انتشار الفساد في القطاعات المختلفة غير ثابت مع 
إمكانية انتشاره بين كافة القطاعات . 
؟ - القسم الثاني : بعد ظهور الاتفاقية الدولية . 

دراسة الدكتور/ سليمان عبد المنعم المعنونة " ظاهرة الفساد " لعام .7٠0٠65‏ من خلال 
دراسة مدى مواءمة التشريعات العربية لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» والإططمار 
التشريعي لتجريم الفسادء والبناء القانوني والمسئولية الجنائية» والجزاء والنظام الإجرائي 
للملاحقة الجنائية عن جرائم الفساد» ومظاهر التعاون القضائي الدولي في ملاحقة جرائم 
الفساد» واسترداد الأموال المتحصلة من الفساد . 

وتبيّن من خلال كتاب " المشاريع الدولية لمكافحة الفساد "» الصادر عن المنظمة العربية 


لمكافحة الفساد عام ,7٠٠١5‏ أن البحوث المقدمة توزعت على ثلاثة محاور : كان المحور 
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الأول للتعريف بمفهوم الفساد» ودراسة أنماطه في الدول العربية» أما المحور الثاني تم 
تخصيصه لبحث العناصر الرئيسة للإصلاح السياسيء التي تضمنته المشاريع الدولية: أما 
المحور الثالث يتضمن تحليل العناصر الرئيسة للمشاريع الدولية الرامية لتسريع وتيرة 
الإصلاح الاقتصاديء وإعادة الهيكلة في الدول العربية . 

وفي مؤلف " عولمة الفساد وفساد العولمة " للدكتور/ حمدي عبد العظيم عام .٠٠٠١4‏ قام 
بتوريع يحكه ميلسلا من «التقهؤه: والماهية وأتواغ الفتحاداوييت] هتني الأتعحاة"الشرابتحية 
والاجتماعية والسياسية للفسادء» والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد محليًا وعالميّاء ومفهوم 
الفساد الإداري للدولة في ظل العولمة وأبعادها والدور الجديد للدولة . 

وبحث الدكتور/ بلال أمين زين الدين في مؤلفه عام ٠٠١4‏ بعنوان " ظاهرة الفساد 
الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن '» وذهب إلى تقسيم الفساد الإداري إلى قسمين : 

القسم الأول : هو حالات الفساد الإداريء التي عدها قانون العقوبات من قبيل الجرائم 
الجنائية المعاقب عليها بالعقوبات المقررة» وذلك مثل جرائم الرشوة» واختلاس المال العامء 
والاستيلاء عليه دون وجه حقء والرجاء والتوصية والوساطة في تولي الوظائف العامة أو 
إهدار المال العام أو التربح من وراء الوظيفة العامة» وغيرها من الوظائف التي تؤثر على 
كرامة وهيبة الوظيفة العامة . 

القسم الثاني : بحث حالات الفساد الإداري التي يرتكبها الموظف العام بالمخالفة لواجبات 
ومقتضيات الوظيفة العامة» كعدم أداء مهامه الوظيفية أو الإهمال والتقصير في أدائهاء أو 
التأخير والتراخي في أداء الخدمات والمهام الأساسية أو عدم إطاعة الرؤساء أو عدم الولاء 
السياسي أو الوظيفيء أو إفشاء أسرار الوظيفة» أو الانحراف في استعمال السلطة» أو غيرها 
من صور الفساد الإداري ذات الصبغة الإدارية دون الجنائية . 

وبحث الدكتور/ أسامة السيد عبد السميع., كلية الشريعة والقانون» جامعة الأزهر مسألة 
الفساد في مؤلفه عام ٠٠١5‏ " الفساد الاقتصادي. وأثره على المجتمع " دراسة فقهية مقارنة: 


التعليق على الدراسات السابقة : 
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إلى مناقشة؛ وهي : 
١‏ - أن جميع الدراسات السابقة لم تتناول كيفية تفعيل وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكاففة 


الفساد من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة» بل تناولت جزئيات متناثرة هنا وهناك 


١‏ - لم تتناول الدراسات السابقة دراسة قانون هيئة مكافحة الفساد الأردني» ويطمح الباحث 
إلى دراسة مواءمة هذا القانون مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد» كخطوة استباقية 
للبحث والدراسة . 

* - لم تقدم الدراسات السابقة تطلعات وحلول وآراء لمكافحة الفساد.» بل كان غالب الدراسات 
حول الفساد عبارة عن مهاجمة للحكومات والسياساتء والتي ثبت عدم جدواها؛ لأنها 
جعجعة من فئات مبرمجة ضد سياسات دولة ما من دون طحن . 

5 - الحاجة إلى المزيد من الدراسة والبحث والمناقشة» والتعمق في العديد من القضايا 
موضوع البحث التي تناولتها تلك المصادر . 

5 - معظم الدراسات السابقة تناولت جانبًا واحدًا من الموضوع. وهو الجانب النشفري ولم 
توضح الجانب التطبيقي» وهذه الدراسة تهدف إلى تناول مدى تفعيل الجانب النظري مع 
الجانب التطبيقي . 

5 - لم تظهر الدراسات السابقة الدور التشريعي والإجراءات العملية والمميزة التي قامت بها 
حكومة المملكة الأردنية لمكافحة هذه الآفة» وتسجيلها السبق على الصعيد التشريعي . 

٠‏ - لم تبين الدراسات السابقة الدور القضائي في مكافحة الفساد. من خلال تطبيق التشريعات 
الحديثة ومولائمتها مع الواقع الحياتي والمجتمعي المتطور في العصر الالكتروني 
الحالي . 

6 - لم تبين الدراسات السابقة أن الفساد قد يحدث من قبل أشخاص وشركات دولية» مرورا 


بأشخاص وشركات وطنية وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة . 
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4 - معظم الدراسات السابقة سبقت ظهور الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لسنة ,3٠٠١*‏ 
وقانون هيئة مكافحة الفساد الأردني لسنة ,50٠05‏ لذلك لم تتعرض لا للاتفاقية الدولية 
لمكافحة الفسادء ولا لقانون هيئة مكافحة الفساد الأردني . 

٠‏ - ذهبت الدراسات السابقة إلى أن جرائم الفساد لا ترتكب إلا من الموظف العام؛ على 
خلاف ما أخذت به الاتفاقية الدولية للفساد؛ حيث اعتبرت العديد من الجرائم يمكن أن 


يقوم بها الموظف في القطاع الخاصء كالرشوة والاختلاس والمشاركة والشروع . 
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الفصل التمهيدي 
المفهوم العام للفساد . 

تمهيد وتقسيم : 

يرجع البعض أن ظهور أول حادثة رشوة في التاريخ كانت على عهد سيدنا سليمان اتتكلاء 
عندما أرسلت إليه الملكة بلقيس هدية لاختباره في قبولها أم لاء إلا أن سيدنا سليمان عليه 
السلام رفض قبول الرشوة منهاء ومصداقًا لذلك قوله تعالى في تلك الواقعة : « قالتكا أَْهَا امه 
ني أني لكا بين سيان ماله لسن الركي راتوا عل أي لين 
قلتي يها الملا أخني في أمري م1 كنت قاطسة مرا حَنى نكن تلان أدوا فر دايأ 
شَدِيو الام يكنا ظري اذا مين نقالت إن لوك إذا دَحَلوا قرت أمْسَدَهَا وَجسَلُوا را ملا 
أَخلَمَ مكايأو نُ دإ مواد 9 22 نَفلما جَاسَليْمَانَقال تمدن 
0 آأنيَلسي امنا أن كريل ري واكم رحن اماج إلهمذلأ همي جود ثو < لاقل لمم 74 

مها ألم 0 

للك تعتبر ظاهرة الفساد قديمة قدم المجتمعات البشرية» وأن قوانين حمورابي التي 
ظهرت في القرن الثاني عشر قبل الميلاد» قد عالجت الفساد وأوجبت العقوبة على الموقفف 
عند قبوله الرشوة أو الهدية من مال أو حبوبء. وفي مصر الفرعونية القديمة لم تخلو قوانينهم 
من تحريم الرشاوى على الموظفين العاملين لمصلحة السلطة الحاكمة (". 

وظهر الإسلام قبل حوالي أربعة عشر قرناء وذكر مصطلح الفساد في القرآن الكريم 
بمعاني متعددة ليخاطب فئات من الأشخاص فاسدين» وبعض الأفعال التي يعتبر الإتيان بها 
فسادّاء وبمطالعة الأدبيات ذات الشأن في هذا المجالء تبين لنا أن مفهوم الفساد قديم؛ء وظهر 
مفهوم الفساد في حقب تاريخية متعددة» وكانت الصين من أوائل المجتمعات التي بحذت في 
مسألة مكافحة الفساد ()» حيث استدعى الإمبراطور الصيني " شن تسونج ' في عام ٠١53‏ 
أحد رجاله يدعى " وانغ شيه ", وأوكله برسم سياسة تعالج القضايا العاجلة» ومن أهمها قضية 


(') سورة النمل» الآيات : ( 59 -90" ) . 
(') حسنى عايشء مقالء الفساد عوامله وعلاته وسبل التصدي لهء العدد »)١١5١- ١١١‏ السنة *", مجلة دراسات عربية» بيروت» 
حسني عايس حو امدة و و يي در عراييةابيردو 
/ا865) ص 355 . 


. 178 - 171 .2.2 ,020102,1972آ متتتتاعمعء2 ,قلطن 61181م102] ,10355501 028 
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الفساد التي أخذت تتغلغل في المجتمع؛ وفي كافة مستويات المعيشة والخدمة المدنية» وتم منح 
علاوة للموظفين كان يطلق عليها اسم " يانغ لي '» وتعني " تعضيد محاربة الفساد ". ولكنها 
فشلت في تحقيق أهدافها (). 

وعندما رجع أرسطو لدراسة مذاهب أسلافه» أراد أن يقول إن أفلاطون لم يدرس الكون 
والفساد إلا من خلال وجود الأشياء» وفي الحال الراهن للأشياء من غير أن يحاول الصعود 
للأصلء ولم يدرس عموم الكون» بل اقتصر على كون العناصرء ويرى أرسطو أن من انقسام 
الذرات واتحادها يأتي الكون والفساد» ومن ترتيب الذرات ووضعها تأتي الاستحالة» وهناك 
أكساء يمكق أ كوهد أو لا كوبحم عن السواءة لأن ,هذه الأشفاع كاز ه ترتحه وقشارة لأ حيست 
الكون والفساد لا يتعلقان إلا بما يمكن أن يوجد وألا يوجدء وواقع الكون والفساد يجب أن 
يكوا متصلين تشهد لنا بهما الحواس» ولا محل لفرضه وتبيانه؛ لأن الكون والفساد 
الطبيعيان يتحققان في زمن متساو (). 

وتبيّن أنه : " لا يمكن الكون بالإطلاق اجتماعًا ولا الفساد تفرقاء فينبغي أن ننظر هل ها 
هنا شيء يتكون ويفسد على الإطلاق؛ أم ليس ها هنا شيء يتكون ويفسد إلا بطريق الاستحالة 
التي تعرض في شخص العرض الموجود في موضوع مشار إليه ؟ مثل تَكَوّن الصحيح 
مريضًا والمريض صحيحا " (). 

ويعتبر العالم الإسلامي " ابن خلدون '". الذي عاش بين ( ١11.05 -1١7”7‏ ) من الذين 
عملوًا بجد ونشاط لمكافحة الفساد؛ حيث كان يعمل قاضيّاء ولكنه فشل في تحقيق ذلك وتم 
إبعاده من منصبه؛ لأنه حاول أن يقوم بمكافحة الفساد» ومن أشد الظلمات وأعظمها في إفساد 
العمران حسب رأي ابن خلدون " تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بغير حق .... فإذا كلفوا 


العمل في غير شأنهم واتخذوا سخريًا في معاشهم بطل كسبهم واغتصبوا قيمة عملهم ذلكء 


(روبرت كليتجاردء السيطرة على الفسادء دار البشير للنشرء عمّان» 2١9355‏ ص 7١‏ . 

(') أرسطو طاليسء نقلها إلى العربية أحمد لطفي السيدء الكون والفسادء مكتبة دار الكتب المصرية» القاهرة» 21517 ص 01١١8‏ - 
/لاكلك 55ل 3558 . 

() أبي الوليد محمد بن رشد الحفيد؛» تلخيص الكون والفسادء دار الغرب الإسلامي» بيروت» .١9445‏ ص 19. وانظر : ابن رشدء 


جوامع الكون والفسادء تحقيق : د. أبو الوفاء» الهيئة العامة المصرية للكتابء القاهرة .١9195‏ ص 4 - ١5‏ . 
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وهو متمولهم فدخل عليهم الضرر .... وأعظم من ذلك في الظلم وإفساد العمران والدولة 
التسلط على أموال الناسء» بشراء ما بين أيديهم بأبخس الأثمان» ثم فرض البضائع عليهم بأرفع 
الأثمان على وجه الغصب والإكراه في الشراء والبيع " 7" ولم يقتصر الفساد حسب رأي ابن 
خلدون على ما تم ذكرهء بل أتمّ البحث في فصل كامل تحت مسمى فصل في إبطال الفلسفة 
وفساد منتحلها . 

" فإذا ملكوًا أمة من الأمم جعلوًا غاية ملكهم الانتفاع بأخذ ما في أيديهم؛ وتركوًا ما سوى 
ذلك من الأحكام بينهم» وربما جعلوًا العقوبات على المفاسد في الأموال حرصا على تكثير 
الجبايات وتحصيل الفوائد» فلا يكون ذلك وازعاء وربما يكون باعثًا بحسب الأغراض الباعثة 
على المفاسدء واستهانة ما يعطى من ماله في جانب غرضه. فتنمو المفاسد بذلك» ويقع تخريب 
العمران» فتبقى تلك الأمة كأنها فوضى مستطيلة أيدي بعضها على بعضء. فلا يستقيم لها 
عمران وتخرب سريعًا ... "(". 

وكتّبّ ابن خلدون في القرن الرابع عشر قائلًا : " إن أساس الفساد هو الولع بالحياة 
المترفة بين أفراد الجماعة الحاكمة» وقد لجأ أفراد الجماعة الحاكمة إلى الممارسات الفاسدة 
لتغطية النفقات التي يتطلبها الترف " (). 

ولعدم الإسهاب في النواحي التاريخية» قام المجلس الأوروبي في عام ١1917‏ بإنشاء فريق 
متخصص معني بالفساد» ثم تبع ذلك صندوق النقد الدولي» والبنك الدولي اللذان أعلنا أن 


محاربة الفساد تمثل أحد المعايير الجديدة للإدارة الاقتصادية الجيدة 9). 


(') عبد الرحمن بن خلدون» مقدمة ابن خلدون؛ مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشرء القاهرة. (دءت)ءص 
لاه" ردان 5لىثة . 

(') عبد الرحمن بن خلدون؛ مقدمة ابن خلدون, كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب العجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبرء بيروت»ء دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثالثة» الفصل الثامن والعشرون» (د.ت)» ص57١‏ . 

('" بيير لاكوم؛ الفسادء ترجمة : سوزان خليل» مصرء عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية: 
ا ص 6 . 


() روبت كليتجارد» السيطرة على الفساد» مرجع سابق» ص 7١‏ . 
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ويعتبر مفهوم الفساد متلازم مع الطبيعة الإنسانية منذ بدء الخليقة» ويتطور حسب العادات 
والأعراف والتقاليد» باستثناء الفساد الديني الذي بيّنت التعاليم السماوية ماهيته من الله عز 
وجلء وعند تدشين مفهوم محدد للفسادء تبين للباحث أنه يُظهر الكثير من الخلافات» وتتباين 
وجهات النظر حول الموضوعات والمفاهيم الدالة عليه والمرتبطة به» وتختلف الدول فيما بينها 
في كيفية ضبط مفهوم الفساد استنادًا لمجموعة العوامل المتداخلة» كظروف الدولة القانونية 
والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية» وتباين درجات التنمية الاقتصادية والمستويات 
التعليمية والإرث الحضاريء وتبين أن لمفهوم الفساد أبعاد متعددة ومختلفة» ولكنها متداخلة 
ومرتبطة ومختلطة مع بعضها البعض في بوتقة واحدة» وتساند بعضها البعض ضمن منظومة 
وشبكة الفساد الأخطبوطية . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن المملكة الأردنية الهاشمية» أولت اهتمامًا خاصًّا بمكافحة 
الفساد على إثر الرسالة الملكية السامية التي قال فيها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين : 
' إن آفة الفساد هي إحدى آفات العصرء, وهذه الآفة لا تنحصر في ثقافة أو بلد ما؛ فهي 
ظاهرة موجودة في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء .... وفي مختلف طبقات 
المجتمع ' (". 

ومن اختلاف وجهات النظر تعددت التعاريف» توافقت مع بعضها حينا وتناقضت مع 
بعضها حينا آخرء وما يكون منها مقبونًا لاتباع ديانة معينة قد يكون مرفوضًا عند الآخرء 
وبرز الفساد مؤخرًا كقضية عالمية» نظرا للتبادل والترابط والتكامل الاقتصادي الدولي؛ 
وتسارع واتساع العلاقات العالمية» ونتيجة للتطور الالكتروني» وسهولة انسياب الأموال 
والمعاملات والمعلومات عبر وسائل الاتصالات الحديثة» خاصة في عمليات غسيل الأموال 
والإرهاب الدولي والجريمة المنظمة . 

وبذلك سوف يتناول الباحث في هذا الفصل دراسة مفهوم الفساد من خلال تعريفه. 
وماهيته وخصائصه واختلافه» وتنوع مجالاته» وتمييز أنواعه عن بعضها البعضء انطلاقا من 


عدة مباحث» وهي كالآتي : 


(") انظر : نص الرسالة الملكية السامية المرفقة في الأطروحة والموجهة إلى دولة رئيس الوزراء الأردني» الدكتور عدنان بدران» 


بتاريخ كاركه 3 . 
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المبحث الأول 


المبحث الثاني 


المبحث الثالث : 


المبحث الرابع 


: المقصود بالفساد لغة واصطلاحًا وشرعا . 


: تعريف. خصائص, عوامل الفساد . 


الاتجاهات العلمية لمفهوم وماهية الفساد . 


: التحليل والتعليل لمفهوم الفساد . 


365 
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المبحث الأول . 
المققصوة اتاد لعة واغالاخا وشرعا.. 
ذكر مصطلح الفساد بمعاني متعددة في معاجم اللغة العربية» وكذلك الحال في الشريعة 


الإسلامية» .وسيتناول الباحث دراسة المقصود بمفهوم الفساد وفق “المطلبين التاليين : 


المطلب الأول 
المعنى اللغوي والاصطلاحي للفساد 
سيعالج الباحث هذا المطلب وفق فرعين : أحدهما المعنى اللغويء والآخر المعنى 
الاصطلاحي . 
الفرم الأول 
المعنى اللغوي للفساد 


ورد الأصل اللغوي لكلمة الفساد في العديد من المعاجم العربية والأجنبية» وعرّتف كتاب 
أساس البلاغة المفسد : ما دأبه غير الفساد في دينه» وهذا الأمر مفسدة له أي فيه فساده. أي 
دون المصالح ("). 

ومن المعاني اللغوية للفساد : أخذ المال ظلمّاء أو التلف والعطبء أو الجدب والقحط (", 
وفسادًا وفسودًا : ضد الصلحء فهو فاسدء وفسيدٌ من فمئدى» ولم يسمع إنفسدء والفساد أخذ 
المال ظلمّاء والجدب والمفسدة ضد المصلحة؛ وفستدهُ تفسيداء أي أفسده. وتفاسدوا : قطعوا 


الأرحام واستفسد ضد الصلح (. 


(') الإمام جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريء أساس البلاغة» دار صادر للطباعة والنشرء بيروت» ١9495‏ ص "47 


(') خليل الجر لاروس» المعجم العربي الحديث». مكتبة لاروسء باريس» .١5317”‏ ص 3007 . 


(" ظاهر أحمد الزاوي؛ ترتيب القاموس المحيطء الجزء الثالث» مطبعة الاستقامة» القاهرة» ١5159‏ ص 577 . 
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ومن معاني الفساد اللغوية أيضًا : هو التلف والعطب والاضطرابء وإلحاق الضرر 
بالأكريخ: !انرو الفسداة هن ممعانولة © .هو لح الما كلما .و الكدي و الفني] قف الست اك 


وتفاسدوا قطعوًا أرحامهم وه 


الفرم الثاني 
المعنى الاصطلاحي للفساد 

وعرف لسان العرب لابن منظور الفساد : بأنه نقيض الصلاحء» وتفاسد القوم تدابروا 
وقطعوا أرحامهم» واستفسد السلطان قائده» إذا أساء إليه حتى استعصى عليه؛ والمفسدة خلاف 
المصلحة والاستفساد خلاف الاستصلاح (".؛ والفساد نقيض الصلاح» وضد الصلح.؛ وذكر 
قاموس المورد مصطلح (0011151)) بمعنى يرشو يفسدء يحرّفء. مرتشء فاسد خلقيًا عفنء 
محرّف. ومصطلح (00111101108) بمعنى فسادء إفساد. رشوة» تعفن» فساد أخلاقي قيح عفن 
يخرج من الجسم (). وفي قاموس أكسفورد ورد بالإنجليزية معنى مصطلح الفسادء كما يلي 
)0 
."1165 12121128 أداع151011 ,أ5ع015502 ,530 1025ع2 تاعطا كمهواء2 ,ره 1 متحتتمن0)" 

وفي ترجمة معنى الفساد من الفرنسي إلى العربي وردت كلمة (00110172516) بمعنى 
رشا أو أفسَدء وكلمة (11م001012) تعني فاسدء وأن (11616م001111) بمعنى قابل للفساد أو 


قابل للرشوة» وأن مصطلح (عأهصصمه1]اعم10 06 11058م00151) يعني راكنوة :موطف 17 


(') د. إبراهيم أنيس وآخرون,ء المعجم الوسيطء» الجزء الثاني» مجمع اللغة العربية» القاهرة, 21517 ل 5 

('" مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» القاموس المحيطء الجزء العاشرء (د.ط)» 1707ه» عالم الكتب» بيروت» ص 758 . 

('" ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم أبو الفضل الأنصاريء لسان العرب؛ دار صادرء بيروت؛: :,١558‏ ص 788 . 

9) منير البعلبكي» قاموس الموردء الطبعة التاسعة» دار العلم للملايين» بيروت» .١1535‏ ص 77٠١‏ . 

ودع تاتوطء كندلآ 024010 تحتقدمتاء21 5جعلمع1 امتاعصظ مخ ,لاعتحتصمدط 2 بوطصروق] .5 .ىم © 
4 .2 ,1967 ,200م.[آ 

(') يوسف شلاله؛ المعجم العلمي للمصطلحات القانونية والتجارية والمالية - فرنسي عربيء منشأة المعارفء الإسكندرية» (د.ت)» 


2 
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وذكر في قاموس الأديان أن مصطلح (1م01111©) و (1108م0013101) أن معناها متشابه في 


الديانات الثلاثة» وهو : خبيث؛» وفاسق» ومرتشي 00 
المطلب الثاني 
المعنى الشترعي للكساد 


من المعروف أن من مصادر التشريع الإسلامي القرآن الكريم؛ والسنة النبوية» وإجماع 
الفقهاء» وقد ذكر أنواع مختلفة للفساد في محكم التنزيل العزيزء وأوضحت السنة النبوية العديد 
من صور الفساد» وتعرّض فقهاء الشريعة بالتحليل والتفسير الفقهي للفساد» ويعالج هذا المطلب 
الفساد وفق الفروع التالية : 

الفرم الأول 
ذكر الفساد في القرآن الكريم 

وردت كلمة الفساد في القرآن الكريم مرات عدة؛ ولذلك أعتبر الفساد بمختلف أشكاله من 
الكبائر» والتحذير من المغبة فيه» وتوعد الله تعالى مرتكبيه بعذاب في الدنيا والآخرة» والطرد 
مذ ركف 1 

ومن الآيات التي ذكرت في القرآن الكريم» في سورة البقرة 7")» قال تعالى : «مإذا قل 
مركا ئها في الأتاض الوا ما حنم لحو 2 »؛ وقال تعالى : «ألا مرا دين 
وأحن /ا ارق كال غات :لز ذالوا أتجعل فيها من يفسدذيًا يسنك الدماء مضي 
ميد مَل إني را لون4. رفل لم : ( هذا توي سم في لض 
لفسال فيه] وي 4َالرت ا لمكا بحب التاق 4 وقال تعالى : مَاللَّْبَلَراسِ دمن 
المصلج», 5 قل تعالى : ٍج مألا حَالذَّه انأ س ضير : يحض لدت امرض ملح للم و فل 
عَلَى لعَالمينَ» 


() نور الدين خليل» مراجعة محمود آدم» قاموس الأديان الكبرى الثلاثة : يهودية - مسيحية - إسلام» مؤسسة حورس الدولية» 
الإسكندرية, .”5 ص .١55‏ 


(7) فايز الخطيبء؛ عوامل فساد الأمم؛ كما يصورها القرآن الكريم» رسالة ماجستير مقدمة لجامعة الأزهرء القاهرة» 2١9/١‏ ص 6 


9) القرآن الكريمء سورة البقرة الآيات: »)55١ 77٠6 765 ,5٠ .17 1١(‏ وانظر أيضا: الآيات رقم (307ء2 
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وقال تعالى في سورة آل عمران ١١‏ ' : «ذإن ولوأ نَللمَحَلِماْمسِدِينَ» . 

وذان تفلي ف سونة اكه ": ”وني الآَمضٍضتاداً 4» وقال تعالى : «مَن قل 
0 ضير نس أ ىساق رضي لض »» وفان ساق لكا احلا نامي عرب أَطَْأّمَا اللَمْ 
ويسعون نفي الأمض ضسادا ل 

وقال تعالى في سورة الأعراف () : ' : « ناكا 2 للم ول تعثوأ في لض منْسِدِين» 
«داظرفا كنك نَعَاتبَةالمشدين» » وقال تعالى : « تُميعينا من بتخله موه سَى بأياتا إلى فرعو 
وملدى فظلمُوا ع ب ذاظ يِف كان ءَاْالمسدين »» وقال تعالى : « تال كن تر كرون 
موس ليب يدها في الأض 4» وقال تعالى : « كال مُوسَى لأآخيم هّامركن الي ني 
قومي اوسيل البين» . 

وقال تعالى في سورة يونس اسمن يناده مضي لاوم ندم مَيْكَأعلَرُ 
ِالمسدين»» وقال تعالى : «فلما ألْمواقالموسىما جنال ]يكلامل 
عَمَلالمُسدين4» وقال تعالى تاي بك . من المنسديين» . 

وقال تعالى في سورة هود ): «إويًا قوم وفوا المحكيّال والميرآن بالط ولا خسوا التأسَ 
أشي هر ىل تَعتوأ في الأمض مشوين» ٠‏ 

وقال تعالى في سورة العنكبوت ١7‏ : ل إلى مدي أحَاهمشعييا تالكا قوب اعبدها للم 
دأجهوا اليو مال ىلا تعثوأ فى لع شيين) . 

وقال تعالى في سورة الروم ١‏ "': «ظينَ الماح في ال البح بماكيت يدي النأس لبتم 
بح ضَ َي عَملوا لمر يرجعون» . 


('' القرآن الكريم» سورة آل عمرانء آية : (59) . 

القرآن الكريم» سورة المائدة آيات : ( 9" -*3, 54 ) . 

() القرآن الكريم» سورة الأعرافء الآيات : (5لاء 45 387 203171 147). 
() القرآن الكريم» سورة يونسء الآيات : ( )591١ 248١ :5٠‏ . 

7 القرآن الكريم» سورة هود آية : (356) . 

9( القرآن الكريم» سورة العنكبوت» آية : (5*) . 

("" القرآن الكريم» سورة الروم» آية : )5١(‏ . 


بوكر 
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وقال تعالى في سورة الفجر ("): «تأكرها فيا الساة» . 
وقال تغالى في سورة القصضن (): ١‏ إنكرعونْعَلافي الأمرض . ع نا عوسي 
كانم ناسين » وقال تعالى : « وأحينكا سن ؛: سنالك وكا ساد في 

لض إنَاللّملا يحب المسلبين4» وقال تعالى : « لك ال" الاخر لها لذي نلا يردن 
غراف ارقن ولا فاق الا للملتين» . 

وقال تعالى في سورة الرعد 7 "ملؤي نوهد الم نيد ميتاق, 0006 د 
ْم دمل ويد تفي امرض كلم مير الدأس » . 

وفي تفسير قوله تعالى في سورة الروم : <«ظمسَالصتاافي البِ ليمكت يدي التأسٍ 
2 : عن لدي كارا لو جعون4» قال ابن عباس» وعكرمة؛ والضحاكء والسديء 
وغيرهم : المراد بالبرهنا : لباقي والبحر : الأمصار والقرى» وفي رواية عن ابن عباس 
وقرينة # اليكو 2 الأمصاز» :و القوق متكا د بقةا حافت الفين + رقا الكوروك :+ بتك المتواد 
بالبر هو البر المعروف؛ والبحر : البحر المعروف؛ وقال زيد بن رفيع «ظَي نَالنسّاد» يعني 
: انقطاع المطر عن البر يعقبه القحطء وعن البحر يعني دوابه» رواه بن أبي حاتم» وقال حدثنا 
محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ عن سفيان» عن حميد بن قيس الأعرجء؛ عن مجاهد : 
«ظيسَالساه فى الب وَالْبَص 4» قال : فساد البر : قتل ابن آدمء وفساد البحر : أخذ السفينة 
غصبّاء وهو 0 اليوم القرصنة البحرية حسب رأي الباحث؛ وقال عطاء الخراساني : 
الحراة يليو #اما فيةمق النلاق والقزى وباليدن بهو تدم وذكن كيد ين .ادن إححاق أن 
معنى قوله تعالى : طظسالسا< في الب والح بمَكسبّت أيدي النّاس 4» أي : بأن النقص في 
الثمار والزروع بسبب المعاصي. وقال أبو العالية :مر »عظين الله في الأرض؛ فقد أفسد في 
الأرض؛ لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعات» 0 عن زيد بن أسلم أن المراد 
بالفساد ها هنا الشركء وفيه نظر وقوله تعالى 2 . بحْضَالَذِي عَملُوا » دأ 
نقص الأموال والأنفس والثمراتء اختبارا منه لهم وجازاتهم على صنيعهم 7). 


('" القرآن الكريم» سورة الفجرء آية : (؟١)‏ . 

('" القرآن الكريم» سورة القصصء آية : ( “, /الاء 87 ) . 

("" القرآن الكريم» سورة الرعدء آية : (5؟) . 

9) الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشيء تفسير القرآن العظيم» دار الكتاب العربي» بيروت» مجلد 5, .7٠٠١١‏ ص 


ا 
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الفرع ااتثاني 
ذكر الخساد في السنة النبوية 

إن الأحاديث النبوية التي تحث على تجنب الفساد كثيرة» قال © : ' بدأ الإسلام غرييًاء 
وسيعود غريبّاء كما بدأ فطوبى للغرباء قالوا : يا رسول الله ومن الغرباء قال : "الطين 
يصلدون ثُو فسا الناس " ('. وعن معاذ بن جبل قال 2 : " الغزو لخزوان فأها من ابتغي وجه 
الل. وأطاع الإماو وأنفق الخريو واجتنب الفسات ... وأها من غزاء رياء وسمعة. وغصي الإماء 
وأفسد في الأرض؛ فإنه لا يرجع بالحَُفافم " /". وعن عبد الله بن عمر قال 2# : " القاجر 
الصصوق الأفين هع النبيين والصديقين والشهصاء يوه القيامة " (, وقال 22 : " كل لحو أنبتة 
السحتى فالزار أولي بد قيل يا رعول الله وها المح '. قال : " الرشوة في الحكو "؛ وفسر عمر 
بن الخطاب #2ه. وعبد الله بن مسعودء أن السحت هو الرشوة بدلالة حديث الرسول 26 (). 

واستعمل رسول الله صلى عليه وسلم رجدًا من قبيلة الأسد يقال له ابن اللتيبة على أموال 
الصدقة؛ فلما قدِمَ حاسبه قال : هذا لكم وهذا لي هدية» فقال رسول الله ©2: " ملا جلمهه في 
بيت أبيك وأمك حقي تأتيك هديتك إن كنت صادقاء والذي نفسي بيصة لا ينال أحد نكو منها 
شيئًاء إلا جاء به يوء القياهة يحمله غلي غنقه بعير له رغاء. أو بقرة لما خوارء أو شاة تيعر. ثو 
رقع يديه حتىي رؤي بياضض إبطيد. ثُو قال : " اللهو هل بلغتت هرتين " ©. 


)0 علي بن أبي بكر الهيثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» الجزء السابع» دار الفكر. بيروت» ١١5اه‏ ص 3728 . 
('! أحمد بن علي بن شعيب النسائي» السنن الكبرى» الجزء الخامسء دار الكتب العلمية» بيروت» ١943١؛»‏ ص”777؛ حديث رقم 


“الام . 

() الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجهء سنن ابن ماجه» الجزء الثاني» دار الريان للتراث» 
القاهرةء 1١9388‏ ص 77لا - 054 . 

9) أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» تعليق التعليق» تحقيق : سعيد القرفي» الجزء الثالث» المكتب الإسلامي للنشرء 
بيروت» ١5.85‏ هء ص 385 . 

7) الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» صحيح مسلمء باب تحريم هدايا العمال» تحقيق : محمد عبد الباقي» 


الجزء الثالثن» حديث رقم ١‏ ودار إحياء التراث العربي» بيروت» (دء.ت)ء ص ١55173”‏ . 


إن 
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الفرم الثالث 
التفسبر الفقهي للفساد 

ذكر أن الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية؛ وفي قوله تعالى :8 أل" أهرهمالمنسدون »2 
يعني : المخالفون لأمر الله تعالى» المعتدون حدودهء الراكبون للمعصية؛ التاركون فروضه: 
وهم لا يشعرون ولا يدرون أنهم كذلك؛ والإفساد في الأرض هو العمل بما نهى الله عز وجل 
عنه» وبذلك صفة أهل النفاق أنهم مفسدون في الأرض لمعصيتهم لربهم (". 

والفساد واقع وهذا ما ذهب إليه المتكلمون» وجاء لفظ الفساد في الأرض بمثابة لفظ عام 
في دقيق الفسادء» وذهب التفسير اللفظي إلى أنه الكفر وموالاة الكفر» وأن قوله تعالى في سورة 
الأعراف : 8 ولاتنسدوا في الأرض 4» يعتبر لفظ عام يتضمن كل فساد قل أو كثرء 
والمقصود بالنهي العموم وتخصيص شيء دون شيء يعتبر تحكم (". 

وفي قوله تعالى : " ولولا ديع الله الناس بعضه ميبعض لفسدت الأرض"؛ وهنا استدراك لفضل 
الله سبحانه وتعالى على جميع الناس» وحتى يعلم المفسدون فضل الله عليهم» وحذرهم بقوله 
إنه يعلم المفسد من المصلح (). 

إن الذين يفسدون بأبشع صور الفساد» ويقولون أنهم مصلحون» إنهم كثر في كل زمان 
ومكان فالموازين مختلة بأيديهم» ولا يخلصون سريرتهم لله» ويتعذر أن يشعروا بفساد 
أعمالهم» وأن ميزان الخير والشر والفساد والضلاح في نفوسهم يتأرجح وفقًا لأهوائهم الذاتيق 
ومن ضفاتهم التطاول والتعالي على غامة الناسء ليكسبوا لأنفسهم مقامًا زائفا (). 

وكان التكريم الآلهي في أبهى صوره للإنسان الذي يفسد في الأرض ويسفك الدماء فيهاء 
ولكن وهب من الأسرار ما يرفعه عن الملائكة» لقد وهب سر المعرفة والحكمة» وسر الإرادة 


المستقلة» لكي يختار طريقه ويتمتع بالقدرة على التحكم بإرادته وأهوائه (. 


('" أبي جعفر محمد بن جرير الطبريء جامع البيان عن تأويل القرآن» الطبعة العشرين» دار السلام للطباعة والنشرء القاهرة» 
”يي ص ١؟١"”‏ - .5١5‏ 

(' الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن الثعالبي» الجواهر الحسان في تفسير القرآن» الجزء الأول» دار الكتب 
العلمية» بيروت؛» 9955١.)و‏ ص 0٠ت‏ ١كل‏ 0٠ههم‏ وهه. 

(') الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن الثعالبي» المرجع السابق» ص 30١ 2١95‏ . 

() سيد قطبء» في ظلال القرآن» مجلد »١‏ الجزء ١‏ - 4» دار الشروقء القاهرة» 2١91‏ ص 45 . 


0 سيد قطب» المرجع السابق» ص لاه . 


١ 
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ويفسر البعض الفساد على أنه : خروج الشيء عن حالة الاستقامة أو كونه منتفعّا به. 
وضدهٌ الصلاحء بمعنى الحصول على الحالة المستقيمة النافعة» والفساد في الأرض هيّحج 
الحروب والفتن» وكان فساد المنافقين من خلال إفشاء أسرار المسلمين وميلهم مع الأعداء (". 

ومن كتب التفسير ما ذهب إلى أن الفساد هو : القتل أو اغتصاب المالء ناهيك عن 
تفسيره بأنه عصيان لطاعة الله 7 أما حسب مذهب الحنفية : فالفاسد ما شرع بأصله دون 
وصفه (". والفساد عند الفقهاء : ما كان مشروعًا بأصله» ويعتبر مرادف للبطلان عند الإمام 
الشافعي 

ويعد رفاعة الطهطاوي من الذين أبدوا إعجابهم بأفكار العدل والمساواة وتشجيعه للحرية 
الفكرية» وانفتاحه على تراث الثورة الفرنسية من أدب وفن ونظم سياسية» وكانت أفكاره تمثل 
نقطة تحوّل أساسية في تاريخ الفكر السياسي الحديث» والتي بحثت في نظم الحكم وشكل 
السلطة القائمة» وطبيعة العلاقة بين الحاكم والرعية؛» وحقوق وواجبات كل منهم؛ ونظرية 


فصل السلطات في الدولة» وحرية الرأي والعقيدة (6. 


(0) الإمام أبي بركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء تفسير النسفيء الجزء الأول» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة, 219/8 
ص 7١‏ . 

أبو الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثيرء تفسير ابن كثيرء الجزء الثالثء» دار المفيدء بيروت» 201918 ص 5١97‏ . 

(" د. محمد نايل وآخرون» معجم مصطلحات أصول الفقه» مجمع اللغة العربية» القاهرة, .7٠٠١7‏ ص 2١ - 8١‏ . 

) علي بن محمد بن علي الجرجاني» التعريفات» تحقيق : إبراهيم الأبياري» دار الريان للتراثء القاهرة» ,١9145‏ ص 3١54‏ . 

7 د. لي جران وآخرونء علم الاجتماع السياسي؛ مدخل تاريخي واجتماعي للوصول إلى جذور الفساد السياسيء دار الكتاب 


الحديث» القاهرة» ”,ص .١ ١5-1١١5‏ 


درا 
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المبحث الثاني . 
تعريف. خصائص.ء وعوامل الفساد... 
وسنعرض فيما يلي معنى الفساد حسب التعاريف العلمية والصحفية المختلفة» وتبين من 
خلال البحث أن تعريف الفساد يختلف من دولة لأخرى؛ نظرا لاختلاف النظم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والدينية السائدة» ثم تبيان ما هي خصائص الفساد والعوامل المؤدية 
لظهوره؛ ومن الصعوبة بمكان حصر كل معاني الفساد في تعريف واحدء وسيتم دراسة هذا 
المبحث وفق المطالب التالية : 


المطلب الأول 
تعربف الكساد 
ومما تجدر الإشارة إليه أن تعريف الفساد على الصعيد الدولي يتأثر بعدة عوامل» ومنها 
ما أشار إليه الدكتور داود خير الله أستاذ القانون جامعة جورج تاون» واشنطن» بأن تعريف 
الفساد على المستوى الدولي يتأثر بعاملين مهمين هما ("): 
العامل الأول : يتعلق بحقول البحث التي تولت دراسته وتحديد آثاره السلبية في المجتمع؛ 


فالبحث القانوني يختلف عن السياسي أو الاقتصاديء وهذا حسب رأي الباحث يعطي مفاهيم 


مختلفة لتعريف الفساد الدولي . 
العامل الثاني + ضرورة تعيين العمل الفاسد بدقة لنتمكن من إنزال العقوبة الملائمة بحق 
مرتكبيه . 


انطلاقا من هذا الفهم لمصطلح الفساد ومعانيه المتعددة والمتجددة» سوف يقسم هذا المطلب 
إلى فرعين هما : الأول التعريف العلمي للفسادء والثاني التعريف الصحفي . 


() د. داود خير الله الفساد كظاهرة عالمية وآلية ضبطهاء مجلة المستقبل العربيء العدد (04)» بيروت» مركز دراسات الوحدة 


العربية» تشرين الثاني / نوفمبر .7٠١5‏ ص ا 
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الفرم الأول 
التعريف العلمي للفساد 

ورد في الكتابات التي تناولت موضوع الفساد العديد من التعاريف المختلفة» وسوف يذكر 
الباحث العديد منها والتعليق عليهاء ومن أقدمها تعريف " ج . سنتوريا " في عام 2١97١‏ الذي 
عرف الفساد الإداري : " أنه هو إساءة استعمال السلطة العامة من أجل المكسب المادي " (". 

وفي المؤتمر التاسع عشر لوزراء العدل الأوروبيين المنعقد في مالطا / 2١9195‏ وضع 
الفريق المتخصص التابع لمجلس أوروبا تعريفا عمليًا للفساد يقول : " الفساد هو تقديم الرشوة: 
أو القيام بأي سلوك آخر تجاه الأشخاص المنوطة بهم مسئوليات في القطاع العام أو القضاع 
الخاص» يخل بمهامهم المنبثقة عن مراكزهم باعتبارهم موظفين في القطاع العام أو الخاص أو 
وكلاء مستقلين» أو إقامة أي علاقات ترمي للحصول على مزايا غير مستحقة من أي نوع 
لأنفسهم أو لغيرهم '" (). 

وعرف كليتجارد الفساد بأنه : " يوجد عندما يحاول شخص ما وضع مصالحه الخاصة»: 
بصورة محرمة أو غير مشروعة فوق المصلحة العامة أو فوق المثل التي تعهد بخدمتها '. 
وعرفه البعض أنه سلوك ينحرف عن الواجبات الرسمية لدور عام بسبب مكاسب شخصية أو 
قرابة عائلية أو عصبية خاصة أو مالية أو لمكانة خاصة أو سلوك يخرق القانون عن طريق 
ممارسة بعض أنواع السلوك الذي يراعي المصلحة الخاصة (". 

" ويتمثل مفهوم الفساد في الحياة العامة في استخدام السلطة العامة من أجل كسبء أو ربح 
شخص أو من أجل تحقيق هيبة أو مكانة اجتماعية أو من أجل تحقيق منفعة لجماعة أو طبقة 
ما بالطريقة التي يترتب عليها خرق القانون أو مخالفة التشريع» ومعايير السلوك الأخلاقي ' 
0 


(') د. داوود يوسف كوركيسء الجريمة المنظمة» رسالة دكتوراهء جامعة بغداد» 2.7٠١١‏ ص 14 . 

(') مجلة المحامي الفقهية والقضائية والتشريعية (الفكر القانوني)؛ العدد الأول والعدد الثاني» دار تسنيم للنشر والتوزيع» عمان» 
7 

(' روبرت كليتجارد؛ء ترجمة : د. علي حسين حجاجء مراجعة فاروق جرارء السيطرة على الفساد , دار البشير للنشر والتوزيع» 
عمان» ١995‏ ص 5520١‏ . 


() د. السيد علي شتاء الفساد الإداري ومجتمع المستقبل» مطبعة الإشعاع الفنية» مصرء ,١1919‏ ص ”5 . 


8 
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ويرى بعض الباحثين الفساد على أنه أحد المعايير الدالة على غياب المؤسسية السياسية 
الفعالة» خلال فترة التحديث الواسعة التي شهدها عصرنا الحالي» وبذلك لا يمكن اعتبار الفساد 
بأنه انحراف عن الأنماط السلوكية المقبولة فحسبء بل ناتج عن انحراف الأعرافء والقيم 
ذاتها عن أنماط السلوك القائمة والمعهودة (). 

إلا أن فريقا آخر من الباحثين ذهب إلى تعريف الفساد الإداري على أنه : " سلوك 
بيروقراطي منحرف يستهدف تحقيق منافع ذاتيه بطريقة غير شرعية؛ وبدون وجه حق " (). 

ويرى فريق من علماء الإدارة أن الفساد هو : " إساءة استعمال السلطة من أجل الحصول 
على الثروة» أو إساءة استعمال الاثنين معًا من أجل بناء قاعدة نفوذ فاعل ومؤثر ومستمر في 
الدولة والمجتمع معًا " (). 

وعرف الدكتور حمدي عبد العظيم المقصود بالفساد الإداري : " هو إساءة استعمال 
السلطة الحكومية للحصول على مكاسب أو منافع خاصة بالمخالفة لما تنص عليه القواعد أو 
القوانين أو التشريعاتء أو اللوائح الحاكمة للعمل الحكومي " (). 

وعرف الدكتور حسنين بوادي الفساد الإداري : " أنه سلوك غير سوي ينطوي على قيام 
الشخص باستغلال مركزه وسلطاته في مخالفة القوانين واللوائح والتعليمات لتحقيق منفعة 
لتفسّة أو الذوية.مق الأقازي أو الأصتدقاء والمعارت» وذلك على حسات المصلحة العامة 1 

ويرى بعض الكتاب أن الفساد أيضًا : " هو إساءة للثقة العامة» واعتداء على النزاههة 


,2 ,80 ,21 .701 ,2011165 2104176مجمن) ,و2191 .1.1 مآ .0011010 ,دماعم مط ل 
.3 - 202 .2.2 ,1989 

() د. أحمد رشيدء الفساد الإداري» مؤسسة دار الشعب»؛ مصرء ١15175‏ ص 9 . 

(') سليم الحص وآخرونء المشاريع الدولية لمكافحة الفساد والدعوة للإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد العربية» الدر العربية 
للعلوم» بيروت؛ ,7٠١5‏ ص /الا . 

9) د. حمدي عبد العظيم» عولمة الفساد وفساد العولمة» الدار الجامعية» الإسكندرية, 7٠٠١+‏ ص 7 . 


(7) د. حسنين المحمدي بواديء الفساد الإداري لغة المصالحء دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» .7٠١+‏ ص ١"‏ . 





060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


الأخلاقية فيه» الناجمة عن تفكك وسائل السيطرة للنظم السياسية الفاقدة لمصداقيتها في 
العمااسية 01 

إلا أن - الاتجاه السياسي - لتعريف الفساد ينصرف : " إلى أن السلوك السياسي يعتبر 
فاسداء إذا كان ينتهك بعض القواعد الرسمية؛ أو الضوابط التي يفرضها النظام السياسي على 
الموظفين العموميين " ("). 

ووضع البنك الدولي 5-06 للفساد على النحو التالي : " هو إساءة استعمال الوظيفة العامة 
للكسب الخاص " ). 


الفرم الثاني 
روبا الصحاكة للكساد 

والجدير بالإشارة هنا إلى أن أول من طرح ظاهرة الفساد كإش كالية هما صحنفيان 
الأمريكيان (ع516141 1200165.آ)ء والأستاذ الجامعي (7010 .1 /11©133) في عام 907 ١؛‏ 
حيث ابتكروا صحافة التحقيقات بعد قيامهم بإجراء تحقيق عن انتشار الفساد في ست مدن 
أمريكية» وفي عام ١1١5‏ نشر (51/768 1.1200165آ) كتابًا يحتوي التحقيقات الصحفية التي 
أجراها باسم " عار المدن " (011165 04 5183536 116).: الذي أثار اهتمامًا واسعًا على 
الصعيد الأمريكي 7). 

وعرفت إحدى الصحف الفساد كما يلي : " هو قيام بعض الأشخاص بالقفز فوق كل 
اللوائح والقوانين والتشريعات» مما مكنهم من إضاعة حق الدولة في الملايين والمليارات؛ 
وذلك بمساعدة البعض من الذين استغلوا مواقعهم الوظيفية الحكومية أسوء استغلال؛ لتسهيل 
عمليات التربح السريع؛ مما أدى إلى تحويلهم إلى معاول هدم بدون النظر إلى العواقب أو 


() عماد الشيخ داوود» الفساد والإصلاح» اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 7٠١”‏ ص 547 . 

() د. إكرام بدر الدين وآخرونء الفساد السياسي النظرية والتطبيق» دار الثقافة العربية» القاهرة. 2١197‏ طن 6 

() د. محمود عبد الفضيل؛ بحث مفهوم الفساد ومعاييره» مجلة المستقبل العربيء العدد (309")» لسنة 59» تشرين الثاني 23٠١5‏ 
ص :4" -و”, 


9) بير لاكوم» ترجمة : سوزان خليل» الفساد» مصرء عين للدراسات والبحوث الإنسانية» 27٠١7‏ ص 3١‏ . 
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الخسارة التي يتحملها المجتمع» وإلى أي مدى يضر بمصالح وطنية في هذه الفروف التي 
تحتاج أن يؤدي الجميع فيها ما عليهم من واجبات؛ بل من المستوجب الإفاضة في العطاء " . 

وعرئفت صحيفة أخرى الفساد : " هو استغلال الوظيفة العامة بهدف تحقيق أغراض 
خاصة:. مما يترتب عليه إهدار المال أو تسهيل الاستيلاء عليه "» وجاء في تعريف الفساد 
أيضًا : " أن الفساد هو استغلال المنصب العام في التربح والكسب غير المشروع على حساب 
المصلحة العامة» مما يترتب عليه إهدار المال العام؛ وتبديد الثروة القومية " (). 

من المهم أن تمتلك الصحافة تعريفا للفساد ومظاهره وأشكاله؛ لأن الفوضى في محاربة 
الفساد والفاسدين تقوي مواقعهم» وتحتاج كمحارب للفساد إلى ثقافة قانونية واسعة وعلم 
وأخلاق؛ لأن المسألة ليست تصفيط كلام في الأرشيف؛ ومن هنا يحق لوسائل الإعلام 
الوصول إلى المعلومات من مصادرها المباشرة» وتعزيز الشفافية حول مختلف القضاياء 
ويجب أن يتوفر للصحافة الحرية والاستقلالية والديمقراطية» فالصحافة دون حرية لا تحارب 
الفساد؛ لأن الإعلام هو سلطة رقابية وسلطة رادعة . 

ويعترف المجتمع الدولي بحرية الصحافة والصحفيين؛ إلا أن هناك العديد من القيود لا 
زالت تفرض على العمل الصحفيء وإنني مع فرض بعض القيود؛ لأن للصحافة ألوان 
وأجندات تخدم رأس المال أو اللون السياسي التابعة له» ويجب أن نفرق بين الإعلام النخاص 
والإعلام الحكومي» وأصبح المواطن العربي على مستوى فكري لا يمكن إقناعه أو خداعه 
بسهولة من خلال الصحافة والإعلام» خاصة عند تناقض المعلومات الصحفية؛» ويمكن ضلوع 
الصحافة في أعمال إجرامية أو جاسوسية . 

ويلعب الصحفيون المحققون دورا كبيرًا في الجهود المبذولة لمكافحة الفسادء وقد لقي 
ثلاثة منهم حتفهم خلال إجراء تحقيقات صحفية للكشف عن بعض قضايا الفساد (). 


(') د. حنان سالم» الصحافة المصرية وقضايا الفساد دراسة تحليلية» دار مصر المحروسة»؛ القاهرة. )25٠٠١*‏ ص ”#ه 23٠١5‏ 
مكل 515. 
('" أحمد النجار وآخرون» رؤى مصرية في قضية الفساد» مناقشة التقرير الدولي للفساد» .7٠٠١7‏ مركز البحوث والدراسات 


السياسية» جامعة القاهرة» :وص ”3 . 
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وقد الااتكوق و3 الصتحافة الزمشية كافية جاضية 3 انو نيطة بالكدز ل التوامية 
مثلًا في إيطاليا لم يعتد بقضايا الفسادء ولم تبرز أهميتها ضمن الأحداث والأخبارء إلا عندما 
أخذت" الصتحافة بالاتعتاق يجيا عن النطاء السياسي والحزبي» ويمكيق للإعلم إذااكان 
مملوكا للقذاع الخاضن أن :بهل الحؤان العاح: ويكون النية سباح ةالثقنة: الحكومة يندون أي 


خوف من رد الفعل 0 


المطلب الثاني 
خصائص الكساد 
للمزيد من التعرف على ماهية ومفهوم الفساد لا بد من التعرض للخصائصء التي يتصف 

بها الفساد» والتي ظهرت من خلال الدراسة» ويمكن إدراجها كما يلي : 

١‏ - تتسم أعمال وأفعال الفساد بالسرية التامة في الدول التي تمارس رقابة؛ وفيها قوانين 
مشددة ضدهاء ولكن لا تتطلب السرّية في الحالات التالية : 

أ. إذا أصبحت سيطرة أجهزة الدولة على أراضيها ضعيفة . 
ب. إذا كانت الجماعات الفاسدة أقوى من النظام السياسي الحاكم . 
ج. إذا كانت السلطة الحاكمة هي التي تمارس الأفعال الفاسدة . 

١‏ - تعدد الأشخاص الذين يمارسون هذا الفعل على شكل مجموعة أو فريق أو ما يسمى 
بالعامية (الشلة)؛ حيث يشترك أكثر من طرف يجمعهم تبادل المنافع والأرباح 
المشتركة أحياتاء موزعين في دوائر الدولة المختلفة ويساند بعضهم بعضّا 7")؛ ويمكن 
يتعدد الوسطاء المساعدون ضمن مناطق جغرافية متعددة وواسعة؛» مثل البورمصات 
العالمية . 

* - يمارس من خلال التحايل والقفز من فوق القوانين والأنظمة» والخداع والتمويه والتعتيم؛ 


و إنشاء أو لق اق و مستندات» و أختام و همية غير حقيقية : 


('" سوزان روز إكرمان» الفساد والحكم» مرجع سابق» ص 315 . 
0اعط نتقمتططعة 12161221105281 نه 011مع] ,"الع متطاع301) 10 10م تمن" ,ممتكواط عنمل © 


26011 عآ8 .11-15-1989 تلع طتطعءء0آ ده كلها ءعطاءا! عط ]' عدجمط عط1 ص1 
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- يمارس بأساليب متعددة ومتلونة وتتشعب مظاهره كالإخطبوط؛ ويتطور بسرعة مع 
المستجدات التكنولوجية العالمية . 

ه - تقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة من خلال استغلال السلطة المخولة 
للموظفء مما يؤدي إلى انتهاك وخرق الواجبات والمسئوليات المناطة ضمن القوانين 
والأنظمة والتعليمات . 

5 - وجود مصالح مشتركة غير متضاربة بين أصحاب السلطة والنفوذء تعتمد على تبادل 
المنافع» سواء لأشخاصهم أو لأسرهم أو لأصدقائهم؛ مثل أن يقوم طرف بتمرير مناقصة 
أو عطاءء ويتمتع الطرف الآخر بالعمولة أو الخدمة له أو لغيره . 

٠»‏ - التجاوز والاختراق للأنظمة في عدم تعيين الكفاءات المؤهلة للعمل العام والخاصء وقتل 
طموح المتفوقين بصمت ومن غير رحمة» وقد تضرب التخصصات والكفاءات بعمرض 
الحائط لتمرير تعيين موظف بلا مزايًا في منصب مميز وكبير لا يستطيع استيعابه . 

6 - قال جلالة الملك عبد الله الثاني : " إن الفساد يبدد الطاقات ويكرّس الإحباط. ويزعزع 


ثقة المواطنين بمؤسساتهم ويحرمهم من فرصهم المشروعة " (". 


المطلب التالث 
عوامل ودواقع الكساد 

من الصعوبة ضبط عوامل الفساد وتحديدها بعامل واحدء فثمة عدة عوامل ظهرت» وقد 
يظهر غيرها في وقت لاحق في المستقبل» حسب تطور المجتمعات الوطنية والدولية» ولكن 
بعد الدراسة تبين أن هناك عوامل وأسباب كثيرة تؤدي إلى فعل الفساد» ويمكن ذكر بعضها 
ضمن العوامل والأسباب التالية : 
١‏ - عدم محاربة الواسطة والمحسوبية بجدية على نطاق واسع داخل القطضاع الإداري» 

وحارب جلالة الملك عبد الله الثاني هذه الظاهرة وقال : " فإننا نرى أن الواسطة 


() نص الرسالة الملكية السامية المرفقة في الأطروحة والموجهة إلى دولة رئيس الوزراء الأردني؛ الدكتور/ عدنان بدران» بتاريخ 


كارك/ه 5 . 
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والمحسوبية التي تعتدي على حقوق الآخرين, قد أضرت بالمال العام وحرمت بعمض 
المواطنين من الفرص التي يستحقونها '" . 
١‏ - ضعف الوازع الديني وعدم التمسك بقيم وتعاليم وأخلاق الديانات السماوية» التي دعت 
إليها في جميع تعاليمها إلى تجنب الفساد» وحددت أشكاله وأنواعه.» وهذا ما دفع هيئة 
مكافحة الفساد في الأردن إلى الطلب من وزارة الأوقاف الأردنية بإدراج موضوع مكافحة 
الفساد ضمن خطة الوعظ والإرشاد العامة في بداية عام 5٠١5‏ . 
؟ - عجز التشريعات وضعف السلطة التشريعية» وعدم مواكبتها لمتطلبات ومستويات 
المراوغة والتنظيم الذي تتمتع به المجموعات الفاسدة» مما يؤدي إلى سهولة الإفلات من 
العقوبة» ويفقد القانون هيبته لتخلفه عن مواكبة المستجدات؛ وقد لا يكون الفعل الفاسد 
مجرمًا في التشريعات وفقا لمبدأ الشرعية الذي يتطلب بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا 
بنص القانون» مما يدفع المشرع إلى ملاحقة الأفعال الفاسدة بسن تشريع لاحق يتعتقب 
ذكاء المجموعة الفاسدة. مثل التعامل مع البورصة العالمية . 

- نخر الفقر والجهل في عظام الناس - لا يعني ذلك عدم حدوث الفساد من الأثرياء؛ بسبب 
شراهة بعضهم للحصول على المال بمختلف الوسائل الغير مشروعة » وتدني المستوى 
التعليمي والواقع البيئي» يؤدى ذلك إلى قيام الناس مباشرة أو غير مباشره بأفعال الفساد. 
وبذلك يمكن والحالة هذه تجربة طرق مختلفة من الأفعال الفاسدة» ومنها الوصول إلى 
مرحلة الفساد الجنسي بحثا وراء لقمة العيش . 

ه - تدني الأجور والرواتب التي يتقاضاها الموظفين والعمال» مما يدفع صغار الموظفين 
إلى الانخراط في تقبّل الرشاوى لتيسير المعاملات أو تقديم مواعيدها أو تقليل غراماتها 
5007 

5 - المماطلة والتسويف في الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكمء وتعقيد إجراءات 
التنفيذ القضائي؛: نظرًا لضعف ووهن دور السلطة القضائية التي ترضخ تحت ضغوط 
ذوي السلطة والنفوذ» وغض الطرف عن القضايا المشترك فيها كبار المسئولين» وحفظ 
الأوراق التحقيقية . 
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٠‏ - عدم تحديد وتجريم أفعال الفساد في القطاع الخاصء مما يؤدي إلى قيام الموظفين بأفعال 
الفساد بكل أريحية» وبلا رقيب أو حسيبء والسؤال هنا ما الحال في الجامعات الخاصة 
والمستشفيات الخاصة ... ؟ 

6 - عدم تجديد لجان العطاءات والمناقصات بشكل دوريء مما يؤدي إلى تطور العلاقات بين 
أعضاء اللجان والشركاتء والموردين والوكلاء التجاريين على حساب المصلحة العامة 
وبالتالي تنخفض جودة المواد الموردة» وتخالف الأسس المطلوبة في دعوة العطاء 
الأصلية . 

6ك وكوف ةقر ]زد اللنحانة عادة لمجدو كاك :ليا اقفر وبابلة توق أسضناء لتساك الأذلاء: أعياناء 
ولكن " ثمة قيود ينص عليها القانون» أو تضعها الإدارة بما لها من سلطة تقديرية: 
وتؤدي إلى حرمان بعض الأفراد أو المشروعات من دخول المناقصات العامة» دون أن 
يعد ذلك خلانا بمبدأ حرية المنافسة الواجب توافره في إجراءات المناقصة " (0. 

٠‏ - غياب الدور الرقابي الأسريء مما يؤدي إلى ضعف في التربية بدءًا من البيتء ثم 
المدرسة والجامعة» وتكون النتيجة غير المرغوبة هي الافتقار إلى السلوكيات الحميدة . 

١‏ - عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة عند ارتكاب الموظفين المخالفات وخرق 
التعليمات» ويتم التغاضي عن تلك الأفعال بسهولة ويسر . 

١‏ - الزيادة المتصاعدة بأعداد الموظفين في القطاع العام وبلا مبرر» مع ضعف الرقابة 
الإدارية في الأجهزة الحكومية» ولذلك فإن كثرة الزحام تعيق الحركة . 

٠‏ - وهنالك عوامل ودوافع أخرى متعددة» وحسب ظروف خاصة بهاء وعوامل تتولد 
بين الحين والآخرء ولا تنتهي على مدى الدذهر مصداقا لقوله تعالى : لظن السسّاا في 
لب الب 4 . 
وفي مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ()؛ حول " دور البرلمانات العربية في 


مكافحة الفساد " أشارت إلى الجهود المبذولة من كل برلمان حول هذا الموضوع. وأن 


('" د. جابر جاد نصارء المناقصات العامة» ( دراسة مقارنة )» الطبعة الثانية» دار النهضة العربية» القاهرة» .7٠١*‏ ص ١5‏ . 


() الدورة التاسعة والأربعين لمجلس الاتحاد البرلماني العربيء العقبة / الأردن» 75 - 77 شباط / فبراير 


/لا 5 . 
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الأسباب التي تقف وراء ظاهرة الفساد وانتشارها كثيرة ومتنوعة؛ وفي مقدمة هذه الأسباب 
الفقر وتدني المداخيل في مقابل ارتفاع تكاليف المعيشة وانتشار الجهلء» كما أن الجشع الذي 
يتملك بعض النفوس يشكل سببًا للانزلاق إلى مهاوي الفسادء وإذا كانت هذه الأسباب تحمل 
طابعًا ذاتيّاء فإن أهم الأسباب الموضوعية ذات الطابع السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
للفساد تكمن في غياب الديمقراطية» التي يغيب معها النقد البناء والرقابة والمحاسبة؛ والإخلال 
بمبدأ الفصل بين السلطاتء وما يؤدي إليه من طغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية؛ 
وغياب أو ضعف استقلالية القضاء ونزاهته» وانعدام الرقابة الشعبية» وغياب دور منظمات 
المجتمع المدني» فالفساد لا ينمو إلا في الظلام» ويؤدي الفساد إلى نشوء ففات طفيلية في 
المجتمع تعيش على نهب المال العام من خلال مركزها في السلطة؛ وتثير نقمة الطبقات 
الشعبية الفقيرة» التي بالكاد تؤمن قوت يومهاء ويؤدي إلى خلخلة في القيم الاجتماعية,؛ وإلى 
تنامي الشعور بالظلم والاغتراب داخل الوطن» خاصة لدى فئات الشباب» وقد يؤدي هذا 
بالبعض منهم إلى الانزلاق إلى مهاوي الجريمة كانعكاس لتدهور القيم ورد فعل على تهميشهم 
والتمييز غير المبرر بين المواطنين . 


انظر الموقع الالكتروني : 


[متغط. لماع 1/ 1149ع نم0 /11.01:5/161775/617520017م1- طج 1ه 17757 /: مراخط 
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المبحث الثالث .. 
الاتجاهات العلمية لمفهوم وماهية الفساد.. 
احتوت الدراسات السابقة على الكثير من الأنواع للفسادء وبيان الاتجاهات المختلفة لمفهوم 


الفساد» وكانت النظرة قد تمحورت من عدة زوايا مختلفة» وسيتم معالجة هذا المبحصث وفق 


مطلبين؛ هما : 
المطلب الأول 
أنواع وأشكال الفكساد 
عالج الدكتور صلاح الدين فهمى الفساد ضمن عدة معايير وقسّمهُ إلى أربعة أنواء؛ 
كتور صلاح فهمي بير و إلىار نواع 
هى (0: 


أولًا : الفساد المادي والأدبي . 

وهو المخالف للجوانب الأخلاقية والدينية» ويعتبر الأكثر شيوعًا في الدول العربية» مثشل 
الرشوة» الاختلاسء التزويرء خيانة الأمانة» التهريب» وغيرها من الأعمال» ويرى الباحث أن 
الفساد الأدبي بدأ يظهر بصورة جديدة خلاقا للصور السابقة» مثل شيوع الألفاظ المبتذلة 
والسوقية» وقذارة الألفاظ المستهلكة بشكل يومي؛ وخاصة ظاهرة " العربيزي ".» وهي خلط 
الكلام عربي مع إنجليزيء والتي في النهاية تضر باللغة العربية الأم النقية . 
ثانيًا : الفساد الوظيفي أو الإداري . 

من خلال انحراف الموظفين عن سلوكهم,ء وتقديم المصلحة الشخصية على المصلحة 
العامة» والمحسوبية» وعدم الالتزام بمواعيد الدوام . 
ثالنًا : الفساد الاجتماعي . 

وهذا المعيار يختلف من مجتمع لآخرء فإذا ما كان تصرف ما يعتبر فسادًا في إحدى 
المجتمعات, قد لا يعتبر كذلك في مجتمعات أخرىء ومنها انعدام حب العمل والإهمال الوظيفي 
وتفشي اللامبالاة . 


('" د. صلاح الدين فهميء الفساد الاجتماعي كمعوق لعمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية» الرياضء المركز العربي للدراسات 


الأمنية» ١995‏ ص 44 . 
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رابعًا : الفساد السياسي . 
مثل هدر الحريات العامة» وعدم الاستقرار السياسيء وتمركز السلطة في أيدي فئة معينة 
لتستغل نفوذها في تحقيق مصالحها الشخصية . 
وتطرق الدكتور حمدي عبد العظيم» وذكر أن هناك أنواعًا متعددة للفساد؛ منها ما يلي ("): 
أونًا : الفساد الإداري» .وهو الذي يسمح للموظفين العموميين بالحعصول على المكاشب 
ثانيًا : فساد رجال الشرطة . 
كالكًا : الفساد العقلي أو فساد عقول الشباب . 
رابعًا : فساد المعلومات» مثل استلام معلومات مخالفة عن عمد للمعلومات الصحيحة . 
خامسًا : فساد الصياغة اللغوية» أو القواعد النحوية» لإعطاء معنشى مختلف عن المعنى 
المقصود . 
ومن وجهة نظر الباحث يرى أن هذه الأنواع السابقة بحاجة إلى دراسة متعمقة بشكل 
أفضلء لإعادة صياغتها ضمن أنواع أخرى أكثر دقة لتخدم الباحثين؛ لأن معظمها يدخل 
ضمن الفساد الإداريء» لذلك فإن فساد رجال الشرطة» وفساد المعلومات تقفع ضمن أعمال 
الإدارة والفساد الإداريء أما بالنسبة لفساد عقول الشباب؛ فهو ليس إلا حالة من حالات الفساد 
الاجتماعي . 
وقسّم البعض_الآخر_الفساد الى نوعين (",ٍ 
أونًا : الفساد الكبير (00011111101 613120)» الذي يقوم به كبار الموظفين» وهو خطر 
لاتساع تأثيرهء وضخامة تكاليفه مثل إرساء العطاءات على الشركاتء التي تدفع أكثرء 


وبيع المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص بحجة الخصخصة مقابل رشاوى ضخمة . 


(') د. حمدي عبد العظيم, الفساد الإداري» مرجع سابق» ص 7١‏ . 

عمققطع11 مذ ممتتهكتمتسلخ عتاطتاط عط؟] 2ه عامج عط "ممعم لمهة .5 علتعلممم © 
2.3 ,1997 ,5 ,80 ,10 .1/01 ,1091نه10 ,"مام تمه 

وانظر : د. محمود عبد الفضيلء " ندوة الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية "» التي عقدها في بيروت» مركز دراسات الوحدة 


العربية» بتاريخ 7١ - 7٠١‏ أيلول/ سبتمبر 7٠١5‏ . 
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ثانيًا : الفساد الصغير (1100م60001101 2617)» وهو الذي يقوم به صغار الموظفين من 
ذوي الدخول المتدنية» من رشاوى أو اختلاس مبالغ بسيطة» وأخذ الدكتور محمود 
عبد الفضيل بتقسيم الفساد إلى كبير وصغير عند مناقشته في ندوة مفهوم الفساد 
ومعاييره» وذهب البعض إلى أن الفساد هرمي وهناك متغيران مختلفان ("): 
الأول : فساد يبدأ من الأسفل إلى أعلى؛ حيث يقوم الموظفين في أسفل السلم بتحمصيل 
الرشاوى» وتقاسمها مع مرؤوسيهم بأسلوب مباشر أو غير مباشرء وقد تكون المدفوعات 
لشراء صمت المسئولين» وتكون من أسفل الهرم إلى أعلاه . 
الثاني : فساد يسير من الأعلى إلى الأسفل» ويكون عندما يضطر كبار المسئولين إلى 
شراء صمت صغار الموظفين» من خلال مشاركتهم في الرشاوى والمكاسب والامتيازات من 
تحت الطاولة» وتؤخذ معظم القرارات الكبيرة في أعلى الهرم مع مشاركة صغار الموظفين 
بتقديم الدعم الأساسي . 
وذهب الدكتور حمدي عبد الرحمن إلى تحديد ثلاثة أشكال (ألوان) رئيسة للفعسادء كما 
يلى )0 
أونًا : الفساد الأسود وهو يتمثل بكافة الأعمال التي تحدث في مجتمع ماء وتندرج تحت 
مآ ينم والمماويينات: القانةة :وكحظلى ياتقاق الأغلبية) ويزتعبها النقة وضاحة المتساهين 
بنؤاسية + 
ثانيًا : الفساد الرمادي» وهو يتمثل في أن تقوم النخبة في المجتمع باعتبار عملًا ما فساداء 
وتقوم بإدانته» بينما يكون رأي البقية من المجتمع غامضتا . 
ثالنًا : الفساد الأبيضء وهو الذي يتفق كل من النخبة والجماهير على أنه لا يعتبر 
فساداء ولا يستحق العقاب إلى أن بعض عناصر النخبة ترى العقاب ضروريًا . 
ويعتبر " بييرلاكوم " الفرنسي أن الفساد ما زال إلى حد كبير جريمة بيضاءء وأن الفساد 


الأبيض هو ما تتقبله النخب وتتساهل الشعوب بشأنه؛ ولا ينظر إليه بوصفه تعدّي على القيم 


(') سوزان روز إكرمان» الفساد والحكم» مرجع سابق» ص ١55 - ١8”‏ . 


() د. حمدي عبد الرحمنء الفساد السياسي في أفريقياء دار القارئ العربيء القاهرة» 19597. ص *7 - 74 . 
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الأساسية للمجتمع» ولا يتبعها رفض اجتماعيء أما الفساد الأسود؛ فهو على العكس من الفساد 
الأبيضء, ويعتبر شديد الخطورة, أما الفساد الرمادي؛ فهو الذي يستشف. ولكنه يبقى دون 
عقاب رادع (". 

وستقتصر دراستنا في هذا المبحث على تقسيم مفهوم الفساد حسب رأي الباحث إلى 


الفروع التالية : 


الفرم الأول 
الكساد القانوني 
نلاحظ هنا أن تخلف وعدم تطوير وتحديث القوانين والأنظمة واللوائح» وبقائها على 
قدمهاء ووجود الثغرات غير المتواكبة مع التطور الحضاري والتكنولوجيء يؤدي إلى اصطياد 
تلك الثغرات من قبل الفئات الفاسدة لتدخل من خلالهاء ويؤدي إلى إفلاتها من الملاحقة 
القانونية لفرض العقوبة عليهاء ولمعالجة الثغرات التشريعية يجب أن يتوافر في التشريعات ما 
يلي : 
ععالدة الخوواف اشير يعية + 
١‏ - تطوير التشريعات لمواكبة العصر . 
" - عدم تأخير صدور التشريعات أكثر من اللازم . 
: - عدم إصدار تشريعات يتعذر تطبيقها . 
وبالنظر للدراسات السابقة تمكن الباحث من تحديد إطار عام للفساد من الناحية القانونية : 
' وهو قيام موظف في القطاع الإداري العام أو الخاص الدوليء أو الإقليميء أو الوطني 
بسلوك إيجابيء أو سلبي لاستغلال وظيفته منتهكا القوانين والأنظمة والتعليمات؛ لتحقيق 
منفعة مادية» أو معنوية له أو لغيره عن علم ودراية وبدون إكراه ' . 
وهكذا يمكن القول أنه يجب أن تتوافر عدة عناصر في التعريف أعلاه؛ مثل : 


١‏ - القيام بسلوك إيجابي أو سلبي ثنتهك فيه القوانين والأنظمة؛ والتعليمات الناظمة للوظائف 


(' د. بيير لاكوم» ترجمة : سوزان خليلء الفساد» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» مصرء 27٠١7‏ ص 37١-94‏ . 


اه 
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522 


حم 


0 


جح 


- أن يكون الموظف حقيقيًا وليس فعليّاء سواء كان موظفا تابعًا للإدارة الدولية:؛ أو 
الإقليمية» أو الوطنية» أو الخاصة . 

- لا يشترط أن تكون الوظيفة دائمة أو غير دائمة ( بعقد محدد الفدة أو :غير مبكدنة 
المدة ) . 

- أن لا يكون مكرما ماديا أو معنويًا . 

- أن يكون الموظف معيئا في القطاع الإذاري العام أو الخاص على المستوى الدولي 
والإقليمي والوطني . 

- تحقيق منفعة مادية أو معنوية» سواء كانت للموظف نفسه أو لغيره . 


- أن يرتكب الفعل عن علم ودراية تامة . 


الفرم الثاني 
القساد الإداري 
ويرى الباحث أن الفساد الإداري يتحقق عند توافر العوامل التالية مجتمعة أو منفردة : 
- أن يكون الشخص الفاسد موظف في القطاع الإداري الدولي العام» أو الخاص أو في 
القطاع الإداري الداخلي العام أو الخاص . 
- عدم وجود رقابة فاعلة وضعف الرقابة الداخلية» أو التجاوز عن استغلال الوظيفة العامة 
لتحقيق منافع شخصية للموظف أو لغيره أو لمجموعته (الشللية) . 
- عدم احترام أوقات ونظام الدوام الرسمي نتيجة التقرب من المسئول بالهدايا والخدمات»: 
واختلاق الأعذار والاستراحات الطبية الصورية من العيادات التابع لها الموففء. في 
حين يطحن ويهمش زملائه المخلصين من الموظفين تحت عقوبات مقنعة مختلفة . 
- اختلاق الذرائع والظروف المادية الصعبة للحصول على المعونات» وثبت بأن كثير من 
الحالات التي تم مساعدتهاء قاموا بشحن خطوط الخلوي بالمبلغ» بدلا من شحن بطون 
أطفالهم ونسائهم الجياع . 
- عدم وجود تناسب بين السلطة والمسئولية» والافتقار إلى التنظيم» مما يؤدي إلى عدم 


الاستقرار في الهياكل التنظيمية . 


,5ه 
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5 - اللجوء إلى العلاقات الاجتماعية خارج أوقات العمل بين الرؤساء والموظفين للحمصول 
على الترقيات دون الاعتماد على الكفاءة والأهلية . 

* - صدور قوانين وأنظمة ولوائح تؤدي إلى تعقيد العمل الإداري . 

- عدم اعتماد الأساليب العلمية في الإدارة» مثل تكثيف الدورات والمحاضراتء وتطوير 
البحث على المستوى الوظيفيء لعدم إعطاء الفرصة لبناء علاقات شخصية غير 


موضوعية» ضارة بأسلوب التفكير والتعامل . 


الفرع الثالث 
الفساد الاقتصادي ( المالي ) 

إن مفهوم الفساد الاقتصادي مرن ومتغير ومتناقض؛ فيمكن أن يحدث نتيجة تردي 
الأوضاع المعيشية» وتآكل الرواتب وعدم التوازن بين دخل العائلة» والمصروفات المتعددة؛ 
فالجوع يمكن أن يؤدي في البعض إلى الانحراف للحصول على المال؛ ولكن قد يؤدي توفر 
المال إلى الفساد الاقتصادي من جانب آخرء مثل وجود فائض مالي لدى الأردنيين» ودفعتهم 
الرغبة في الربح السريع والطمع إلى الدخول في مساهمات في أسواق المال العالمية 
(الفوركس)؛ والتي تعتبر من أخطر عمليات الاحتيال المالي» وخسارتهم للملايين في عام 
ويمكن أن يحصل بأشكال متعددة لا حصر لهاء مثل احتيال الشركات السياحية على 
العملاء أثناء السفر في المجموعات السياحية» وبيعهم لاستراحات معينة بذاتها للوقوف عندها 
دون غيرهاء أو تغيير حجوزات الفنادق لدرجة سياحية أقل بأعذار واهية» أو وجود وفود 
دولية» ويذهب فارق الدرجة في مستوى الفندق إلى جيوب موظفين الوكالات السياحية» ويمكن 
أن يظهر من خلال تخصيص الاستفادة من برامج الحكومة ومشاريعها الاقتصادية الضخمة 
والمنتجة» وتركيزها في أماكن جغرافية وإقليمية معينة» ويمكن أن تتحول إلى فساد سياسيء 


إذا كانت تلك المشاريع تخدم مناطق التمثيل الحزبي والعشائري وذوي المصالح المحدودة . 


عه 
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القرم الرابع 
الكساد السباسي 

ويرى الباحث صعوبة في تحديد مفهوم الفساد السياسي؛ لأن الأنظمة الديمقراطية المختلفة 
لم تعالج مظاهر الفساد» لعدم القدرة على ضبط ومعالجة المصالح الشخصية للأفراد الموجدة 
للفساد» ونظرًا لاختلاف أنظمة الحكم في العالم من ملكي وأميري ورئاسيء ففي النظم الملكية 
والأميرية» يعتبر توريث الحكم طبيعيّاء خاصة إذا تم ضمن الإطار الدستوريء ولكن في الدول 
الرئاسية يخضع تداول السلطة لاختيار الأكثرية ضمن ما تفرزه الانتخابات» ولا يوجد على 
المستوى السياسي تعريف متفق عليه لمفهوم الفساد السياسي» بالرغم من اهتمام السياسيين 
ومشاركتهم في محاربة الفساد السياسي في مجتمعاتهم» لتجنب الغرق في ضعف ووهن 
المؤسسات الرقابية» وعدم فاعليتها للقيام بدورها لحماية المواطنين من تغول الفساد وانتشاره 
داخل الحكومات الهشة» ليدمر الكيان السياسي ويصعب السيطرة عليه» وقد يحدث الفساد 
السياسي بمساندة من النظام السياسي لنظام الحكم البيروقراطي في الدولة» ويحرم المواطنين 
من المشاركة في الحياة السياسية من خلال سلب حرية الرأي» مما يسبب عدم استقرار 
سياسي» وتتدهور الأوضاعء ويظهر استغلال النفوذ السياسي بشكل واضح.ء من مخالفة 
القوانين والأعراف والعادات والقيم السائدة» وتعتبر البيروقراطية وسيلة مفصلية وأساسية 
لتحقيق أهداف النظام السياسي . 

ويعتبر انتهاك واعتداء على القوانين المعمول بها في الدولة؛ ولذلك يبقي السياسيين 
وصغار الفاسدين الذين يعملون تحت أيديهم أمر الهدايا والرشاوى مبهمًا ومجهولاء مما يؤدي 
إلى المرونة في تمرير الأموال للمنفعة الشخصية» ويعتبر الفساد السياسي إذا توفر له الأموال 


الطائلة خطرا عالميًا يهدد الأنظمة السياسية وهياكل الحكومات (0). 


(') د. نادر عبد العزيز شافي» تبييض الأموال» ( دراسة مقارنة )» منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» 27٠١١‏ ص 73١6‏ . 


6: 
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الفرع الخامسر 
الفساد الآجتماعبي (الأخلاقي) 

يتمثل في تصرفات أخلاقية منحرفة عن العادات والمعايير والمبادئ المستقرة داخل 
المجتمع» ويعتبر ظاهرة اجتماعية متفشية على مر العصورء ويتغير من مظهر لآخر حسب 
المجتمعات وتطورهاء ويتمثل الآن في التهريب والترويج للأفلام المنافية للحياء العام والقيم 
والأخلاق» والاتجار بالرقيق الأبيضء وتفشي بيوت الدعارة» وهذا يؤدي إلى تدمير الروح 
الوطنية والانتماء» ويحدث الخلل والانهيار في البنية المجتمعية» مما يؤثر سلبًا على التفاني في 
العمل» وسيؤدي إلى تدمير اجتماعي كامل داخل الدولة» ويمكن أن يظهر الفساد نتيجة لعوامل 
الهجرة الداخلية من الريف والحضر للتمركز في المدن الكبرى؛ لأن الهجرة الداخلية تسبب 
الكثير من المشاكل والمتمثلة في بطء»؛ أو صعوبة التكيف الاجتماعي» مما يخلق نوعًا من 
التعارض بين السلوك المتوقع والسلوك الحقيقي» أبرزها ارتكاب أنماط سلوكية انحرافية 
إجرامية (". 

ويعتبر الترابط العشائري والأسري تجاه أبناء القرية أو الدوائر الانتخابية وسيلة تساعد 
على الشداف دوه كلاق إتكاء؟ الو اسل , المخطووكةه وككلييكه لفرق فاده رق اللا اللتخصيية 
الكفاءة للعمل» مثل وجود جامعات في مناطق ريفية معينة» ويتم تعيين أبناء نفس المنطقة 
بكثافة في إدارة كافة مرافق الجامعة؛ فينتقل أسلوب التعامل البيئي للجامعة بدون تحديث 
وتطويرء وتكون قلعة محصنة ضد الكفاءات من خارج أبناء المنطقة» ويفتقر التعامل إلى 
الأسلوب العلمي في الإدارة» وتنمو العلاقات الشللية غير الموضوعية» ضمن نطاق ضيقء» 
وبذلك تظهر الانحرافات الأخلاقية لتطغى على المعايير والمبادئ التي تحكم سير العمل . 

وهناك مثل يقول : " صحبة السوء مفسدة للأخلاق "". ويقابله في الإنجليزية المثال التالي: 


(15عمطقطط 8000 أمنتتلمء 0005وعتستتتصصدمء الكع) (, وذكر في الكتاب المقدس قول: 


('" د. صلاح عبد المتعال» التغيير الاجتماعي والجريمة في المجتمعات العربية» مكتبة وهبة» القاهرة, 2١140‏ ص 5١‏ . 
(') منير البعلبكي» المورد قاموس عربي إنجليزيء الطبعة التاسعة عشرء دار العلم للملابين» بيروت؛ 21585 


جزء الأمثال» مثل رقم ١لاء‏ ص 794 . 
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" لا تضلوا المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة "» وهذا مأخوذ من رسالة بولس الأول إلى 


أهل كورنتوس في العهد الجديدء وتم ترجمته إلى العربية عام ١9174‏ (". 


الكرىع السادسر 
الفساد الدبني 
سبق أن بيّنا - عند ذكر معنى كلمة الفساد في القرآن الكريم - أن معانيه متعددة وعالجت 
مواضيع كثيرة ومتشعبة» وهذا يوضتح أن هذا المصطلح لا يمكن صهره وتجميعه بتعريف 
واحد؛ لأنه يختلف من زمان لآخر ومن واقعة لأخرىء ولا يمكن الاتفاق على وحدة المفهوم؛ 
لأن الله جل جلاله أقر بعدم وحدة المفهوم» ولا تثريب على قوله تعالى» ولن أسهب في 
الشريعة الإسلامية لإسناد العلم الشرعي إلى أهله . 
وتجدر الإشارة إلى أن رجال الدين غير منزهين مطلقاء ومن الممكن مشاركتهم في أعمال 
الفساد المختلفة» وخير مثال تفجير قضية فساد الحاخامات اليهود في 3/17/155١٠٠7؛‏ حيث تم 
الكشف عن أكبر فضيحة رشي وفساد وغسيل أموال وبيع أعضاء بشرية (". في الولايات 
المتحدة» وتورط فيها حاخامات ورؤساء بلديات؛ حيث اعتقلت السلطات الفيدرالية الأمريكية 
(44) شخصاء بينهم خمسة حاخامات يهود و(؟) رؤساء بلديات» وذلك بعد متابعة استمرت 
لأشهرء وعلى رأس الحاخامات الخمسة الحاخام الياهو بن حاييم زعيم منظمة " أهل يعقوب '". 
بنيوجيرسيء والحاخام ناحوم ادمون ناحوم من كنيس ديل بنيوجيرسيء والحاخام ساؤول كسين 
من تجمع صهيونيي بروكلين بولاية نيويورك؛ والحاخام شافيس آشيم» وشقيقه الحاخام لافيل 
شوارترزء وكشفت المتابعة عبر عميل لمكتب التحقيقات الفيدرالي ( اف. بي. آي ) زرع 
وسط العصابة» أن رئيس حاخامات إحدى الطوائف اليهودية بولاية نيوجيرسي ونيويورك 
الحاخام ليفي إسحق روزبناوم من بروكلين» أشرف على عمليات بيع أعضاء بشرية» وغسيل 


أموال» وتهرب من الضرائب . 


() الكتاب المقدسء» الإصحاح الخامس عشرء الآية 37 . 
('" ناصر الحسيني» محطة الجزيرة الإخبارية» مراسل الجزيرة من واشنطنء بتاريخ 7٠١5/1/75‏ . 


للمزيد انظر موقع : لانن سان انين 


5ه 
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القرع السابع 
الفساد الااكتروني 

لا نستطيع أن ننكر الفوائد الكثيرة التي تحصسّلت من خلال الإنترنتء؛ وموسوعة 
المعلومات الهائلة» التي يمكن الاستفادة منها بالدخول إلى المواقع الالكترونية:؛ " ولقد ميّد 
جهاز الكمبيوتر الطريق نحو تطور أكثرء وقد تمثل هذا التطور في الإنترنت الذي أصبحت 
معه وسائل الاتصال أكثر سهولة ويسرء فيستطيع الباحث من خلاله أن يزور أي مكتبة في 
العالم ويطلع على ما فيها من مصادر ومراجع؛ وهو جالس في مكتبه أو في منزله " ("). 

ولكن لن نتناسى الفساد الالكتروني من خلال شبكة المعلومات العالمية؛ بمافيهمن 
تسهيلات غير عاديه» والمتمثلة في الدخول إلى المواقع الجنسية الإباحية لكافة الأعمار» وما 
لها في تكوين صداقات الإنترنت التي تكون في بدايتها حسب استطلاع؛ ثم تحولها إلى ما 
يسمى إدمان الإنترنت الذي هدم الكثير من المعايير والقيم الأخلاقية:؛ والذي يشكل إفساد 
مجاني متعمدء هل يخدم أجندات دولية مختلفة ؟ . 

وأصبح الفساد المالي متزايد باضطراد مع تزايد الاستخدامات المختلفة للإنترنت من خلال 
المؤسسات المالية العالمية» التي تستخدم المدفوعاتء أو البنوك الافتراضية (علصه 8‏ ء0)» 
وأن استخدام الإنترنت في المعاملات المالية خلق سرعة في تحويل أموال الفساد الكترونيًاء 
وأعطى حماية وخصوصية وإخفاء هوية المعنيين» وأن تحويلات قيمة النظير للنظير ( اعء6 
61 ©0)).: تقدم تسهيلات أكثر للتعامل بالأموال الفاسدة من خلال الكروت الذكية؛: وتحويل 
قيمة الكرت الذكي إلى كرت آخر دون وساطة طرف ثالث خاضع للمراقبة القانونية أو الأمنية 
)0 

ويعتبر الإنترنت من وسائل التجسس العالمية» خاصة بين المؤسسات الاقتصادية العالمية 
الكبرى» من خلال انحراف الموظفين نحو الفساد وإغراقهم بالرشاوى المالية في عقود التجارة 
الدولية مع الشركات العملاقة» من أجل الحصول على الصفقات»؛ ومنها اعتراف موظف في 
وكالة الأمن القومي باستخدامه للأقمار الصناعية وأجهزة الكمبيوتر الحديثة والمرتبطة بمختبر 


() د. جابر جاد نصارء أصول وفنون البحث العلمي» الطبعة الرابعة» دار النهضة العربية» القاهرة؛ 27٠١‏ ص ١59‏ . 


() د. حمدي عبد العظيمء الفساد الإداري» مرجع سابق» ص 7١17- 7١8‏ . 


/اه 
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لاف" و التستو لقانت لوقه "كنيد" المخافسة لفيركة "اكز وم "؛ الحصيو ل على ريا 


سرية عن اختراع الأولى (". 


الفرم الثامن 
الفساد الشخصي ( الذاتي ) 
إن الله تعالى وحده هو الذي يعلم المفسد من المصلح» ويعرف مكنونات النفس البشريةء 

ولكن أعجبني قول مازيني : " إننا نعمل من أجل الإنسانية حين نعمل لوطننا على المبدأ 
القويم»؛ وطننا هو نقطة الارتكاز في الرافعة» التي يجب أن تستعملها للخير العام» وإذا تركنا 
نقطة الارتكاز؛ فإننا نجازف في جعل أنفسنا غير صالحين لا للإنسانية فحسب بل لوطننا نفسه 
"2 ( أديب منصورء وطنيون وأوطان؛» ,١9157‏ ص38) . 
أشكال الفساد الشائعة (": 

. الخيانة» والتهريبء؛ والتخريبء والصفقات التجارية الخارجية غير المشروعة‎ - ١ 

. خصخصة الموارد العامة؛» والاختلاسء؛ والسرقات‎ - ١ 

" - تكديس الحسابات» وسوء رصد واستخدام الأموال . 

؛ - التزوير والاختلاسء الابتزاز بالتهديد . 
- إساءة استخدام السلطة» الترهيبء التعذيب» العفو غير اللازم . 


0 


5 - الاحتيال» والخداع» وإساءة التمثيل . 

* - تضليل العدالة» والشهادة الكاذبة» والاحتجاز غير القانونيء والمكائد . 

8 - عدم أداء الواجباتء الانشقاق» والتطفل . 

1 - الجباية غير المشروعة:؛ والكسب غير المشروع . 

٠‏ - التلاعب في الانتخابات والأصواتء وتقسيم المناطق حسب المصالح السياسية. 
١‏ - سوء استخدام المعلومات السرية» وتزوير السجلات . 

. المراقبة غير المشروعة للاتصالات السلكية» وغير السلكية والبريد‎ - ١ 

1 - العلاقة مع السوق السوداء والجريمة المنظمة . 


نوريذ نتش» 0 أمته - / 3 3 امه 3 ية» ترجمة : صدقى خطاب» 1 فة) 
(') نورينا هيرتشء السيطرة الصا الرأسمالية العالمية وموت الديمقراطية» تر قي خطابء مجلة عالم المعرفة 
الكويت» العدد (ككمم, فبراير لا.ء”, ص ألا - ١6م‏ . 


() جيرالد كايدن» نحو نظرية عامة للفساد الرسميء الجريدة الآسيوية للإدارة العامة» المجلد 2٠١‏ رقم 2١‏ 144 . 
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المطلب الثاني 
الاتجاجات المختلفة لماهبة الفنساد 

إن المفهوم الحاسم والنهائي للفساد لا يمكن الوصول إليه في بداية البحث والاستقصاءء 
ولكن ينبغي أن يتبلور في النهاية إلى وصف مرحلي للفساد؛ لأن مفهوم الفساد متطور عند 
مختلف المجتمعات. العالمية (0. 

وهكذا يتضح لنا من العرض السابق للكثير من التعاريف والأنواع التي سبقتء أن مفهوم 
الفساد لا يمكن وضعه في إطار واحد شامل وجامع ودقيق» ليكون مقبونًا على الصعيدين 
الدولي والوطني في العالم؛ لأنه ظَهّرت اختلافات اقتصادية وسياسية ودينية واجتماعية وثقافية 
بين قارات العالم الشاسع» ولذلك فإن التباين في وجهات النظر بين رجال القانون والاقتصاد 
والإدارة والسياسة والاجتماع في تحديد مفهوم الفساد» يعتبر دليلًا واضحًا لعدم الالتزام بمفهوم 
واحد للفساد» وسيتم إيضاح بعض وجهات النظر المختلفة لماهية الفساد وفق الفروع التالية : 


الفرم الأول 
الفساد من وجهة نظر قانونية وإدارية 

ذهب الدكتور محمد الحموري أستاذ القانون إلى أن مسألة التعريف الجامع المانع للفساد. 
يجب أن لا تأخذ وقنّا طوينًا؛ لأنها في غاية الصعوبة» وإذا أردنا أن نضع تعريقا للفساد كأننا 
نضغط كتابًا أو مجلدا كاملا في جملة قصيرة مختصرة ومعبرة: ولذلك لا بد لنا أن نتحدث عن 
الفساد بالمعنى العام؛ لأن التعريف وحده ليس هو محور الفسادء ولا يمنع ذلك بتعريف أولى 
للفساد (, 

ويحدث الفساد الإداري من أصحاب المقامات الرفيعة في الجهاز الحكومي؛ ومن يقبضون 
على مقاليد السلطة» لتحقيق منافعهم ومصالحهم الشخصية تحت ظلال رقابة هشة لينة 


1 3 


7 


لقع لطع متخ ,"أتأعمء8-أومعق3 : أمعدطم ه2701 لمعتتاهط لطة متا منرم" رعنوا2 .5 طمعوول 20 
.0 ,لل ,1987 رووع21 0211101012 01 01715117لآ رعطنال ,51 تلكع1اع] ععمعاع5 لوعتامط 
() سليم الحص وآخرونء المشاريع الدولية لمكافحة الفساد والدعوة للإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد العربية» مرجع سابق» 


ص 53ل . 
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ويعتبر الفساد الإداري ظاهرة غير جديدة في العالم» ولكن تأثيره على الدول النامية أكبر 
لعدم تحمل مواردها نتيجة الفسادء ويؤدي الفساد إلى خرق القوانين والأنظمة المعمول بها في 
الدول (). وتحطيم معنويات المواطنين وفقدانهم الثقة في نظامهم السياسي» وتصبح النظرة 
الاك لد ور ا ار حال ل ان 

وكانت مشكلة الفساد الإداري تشغل اهتمام بعض الإداريين في الدول النامية والدول 
الحديثة على حد سواءء وربطوا الفساد الإداري بطبيعة البناء الديمقراطي الحديثء» الذي تؤكد 
عليه الحكومات المختلفة» ويمكن أن يظهر في بيئة توفر فيها الحكومات النسق الديمقراطي 
الحديث» الذي يعاني من الازدواجية الإدارية» التي ما تزال تتمسك بالمعايير التقليدية في ظفل 
التنظيم الإداري الحديثء إلا أن هذا الوصف لا يعتبر كافيًا لتعريف الفساد الإداري (". 

ويرى الباحث أن للفساد الإداري مظاهر سلبية من الناحية الاجتماعية والأخلاقية» ومن 
الصعب اكتشافه؛ لأنه يتم بسرية تامة» إلا من خلال بروز رغبة الفاسدين في الحصول على 
منافع غير مشروعة من خلال القيام بفعل إيجابي» أو سلبي للوصول إلى تلك المنفعة» ويزيد 
الفساد الإداري من الصعوبات الإدارية» ويخلق مستوى آخر من السلطة والنفوذ يوازي 
المستوى الرسميء مما يؤدي إلى ضعف السلطة الرسمية في مواجهته . 

ويؤدي إلى انحراف الهدف العام لتحقيق أهداف شخصية لجماعات أو أفراد محددة. 
وبالتالي تجد طريقها للتلاعبء وتغيير القيم التي رسختها القوانين والأنظمة» وتضيع الفرص 
لتحقيق المحافظة على المصالح العامة (). 


('" د. أحمد رشيدء الفساد الإداري» مرجع سابق» ص 4 -1 . 

(' د. السيد علي شتاء الفساد الإداري ومجتمع المستقبل» مطبعة الإشعاع الفنية» مصرء 935١.ء‏ ص 55 . 

,"لمتامتطلمء مه المج 2ه كاءهله عطا :عنده1 2ه عتمه1" ,ممم ممتعتلم] ©) 
6 ,1265 مللتط ,0157) 0116202 رووع21 .1.31.00 ,4518 12 1102م301دهن) ع الوك تدع تنظ 


2.2.192- 194 . 
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ولذلك؛ فإن الاتجاه القانوني لتعريف الفساد ينصرف إلى أن السلوك السياسي يعتبر فاسدء 
إذا كان ينتهك بعض القواعد الرسمية» أو الضوابط التي يفغرض ها النظام السياسي على 
الموظفين العموميين (". 

ويعتبر البعض الفساد الإداري سلوك بيروقراطي منحرفء ولكن للتعبير عن كلمة الفساد 
البيروقراطيء» يعبر رجال الإسكيمو عن كلمة ' الجليد "» بحوالي (50) كلمة مترادفة يصعب 
على غيرهم أن يدركوا حقيقة الاختلافات الدقيقة بينها» ويعتبر " ديفيد جولد 72.6014 " أن 
هناك نمطين أساسين للفساد البيروقراطي (): 
أ - فساد المؤسسات والأعمال الحكومية مثل : التلاعب والعبث بالوثائق الحكومية:؛ بيع 

الوظائف الهامة» التوصيات من ذوي النفوذ وحة الخ 
ب - الفساد المرتبط بتنفيذ البرامج الحكومية الهامة» وأعتقد أن أبرز ما يتم في هذه الحالة هو 


التلاعب بالمناقصات والعطاءات الحكومية الضخمة؛ وسيتم بيانها في مقام لاحق . 


الفرم الثاني 
القساد من وجهة نظر اقتصادبة 
يرى البعض من خلال خبرته كمحلل اقتصادي بأن للفساد معاني مختلفة بين مختلدف 
المجتمعات الدولية؛ فالرشوة قد تعتبر في مجتمع ما بمعني الهدية» وفي مجتمع آخر جريمة 
يعاقب عليها القانون» والقائد أو السياسي أو المسئول الحكوميء الذي يقوم بمساعدة أصدقائه أو 
أقاربه أو أفراد أسرته أو مناصريه يستحق الشكر والثناء في بعض المجتمعات» وفاسدًا في 
مجتمعات أخرى (2» ويمكن أن يحدث الفساد الاقتصادي من خلال القضاع العام المملوك 


للدولة» أو القطاع الخاصء أو من خلال تعاون كليهما معاء مثل العمليات الاحتكارية الضخمة 


('" د. إكرام بدر الدين وآخرونء الفساد السياسي - النظرية والتطبيق» دار الثقافة العربية» القاهرة, 21197 00 

011ل 7هعل8 ,"1170110 قلط عط ]ما خمعططمماء7ع10 معنا عع 10م تمن" ه06 لعو« © 
. 123-128 .2.2 ,1980 رووع1© لللمتوع1ء2 

('؟ سوزان روز أكرمان» ترجمة : فؤاد سروجيء الفساد والحكم الأسباب والعواقبء الأهلية للنشر والتوزيع» 


عمان» 5٠7‏ ص75 . 
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على المستوى العام أو الجزئي» ويكون المجني عليهم غالبية الشعبء الذي يشكلون الضحية 
في تلك المعادلة الصعبة . 

إن تعريف الفساد قضية معقدة» ومعظم المحللون يعرفون فئات من السلوك على أنها 
فسادء ويعتمد الكثيرون منهم في تعيين طابع الفساد على القوانين والأنظمة» والقواعد الرسمية 
سيب اقتها و اشتفز ار ها التستيية» ويحدت: الفنناد بأتفاظ و شكال مكتافة ويد الات مكلف 0 

ومن المفيد في هذا النطاق ذكر الفساد الالكتروني من خلال شبكة المعلومات العالمية: 
بما فيه من تسهيلات غير عادية لعمليات التحويل الالكتروني للأموال الفاسدة» ولا تترك أدلة 
مادية على القيام بتلك العمليات الضخمة؛ لأنها عبارة عن ذبذبات غير مرئية تحتاج إلى خبراء 
لاسترجاعهاء ويصعب على فرق التحقيق الجنائي اكتشافهاء خاصة إذا تعددت تلك العمليات 
في اليوم الواحد عبر القارات والدول المختلفة» وتتم من خلال تحويلات وودائع وبطاقات 
اتتمان الكترونية (). 

ويحدث الفساد عادة عندما يقوم موظف بقبول رشوة أو هدية» أو طلبء أو ابتزاز لتسهيل 
عقدء أو إجراء طرح لمناقصة عامة؛ كما يتم عندما يقوم وسطاءء أو وكلاء لشركاتء أو 
أعمال خاصة بتقديم رشاوى للاستفادة من تسهيلات» أو إجراءات للتغلب على منافسين 
آخرين» وتحقيق أرباح من خلال التحايل على القوانين والأنظمة واللوائح» ويمكن أن يحدث 
الفساد من خلال استغلال الوظيفة العامة» دون اللجوء إلى الرشاوى والابتزازء مثل السرقة 


المجاشزة هق امال انوك 07: 


الفرع الثالث 
الفساد من وجهة نظر اجتماعية 
يتفنن المرتشون والفاسدون في التلاحم والتعاضد فيما بينهم؛ فالمرتشي يدافع عنه زميله 


المرتشيء ولا يسمح اللص لأي شخص أن يسيء إلى زميله اللص» ويدعمون بعضهم البعض 


ر"للعطووء126355 لل : متام 01 012 وععمع نوع قط 20 لوعتاتآه2 عط1" ,امعصطم1 .آ .اعمطعتك8 20 
. 459-77 ,1986 ,19جال 4 .6م 
0( د. حمدي عبد العظيم؛ الفساد الإداري» مرجع سابق»ء ص 7١8‏ . 


7 د. محمود عبد الفضيل» بحث مفهوم الفساد ومعاييره» مرجع سابق» ص اه 
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ويحمون ظهور أمثالهم» ويصفقون للخطابة عن الأمانة والنزاهة» ويهتفون للخطيب المزيد من 
هذا الكلام الجميل» ويرجمون زميلهم الفاسد الذي يجاهر بأفعاله ("). 

وإن الفساد الاجتماعي يصيب القيم والمعايير السلوكية» والعادات والعلاقات الاجتماعية: 
وهو أخطر أنواع الفساد؛ لأنه يؤثر في البنية السلوكية الثقافية والاجتماعية» ويؤدي إلى صدمة 
تخل بالتوازن الاجتماعي» وتحدث فقدان للتمييز بين ما هو صالح وما هو فاسد . 

وجاء في سورة الفجر قوله تعالى : «وكرعونذي الأمتاد الذي نموأ في البلادر كرا نهآ 
الفسّاد» ('', فكلمة فرعون جاءت في صيغة مفردء وجاء ما بعدها في صيغة الجمع» ول ذلك 
فرعون لم يكن فردا؛ لأن الله تعالى قال : " طغوا "» وهو ما يعني أن فرعون كان كل 
الفراعنة» وهكذا توحد فرعون وتوحدت الفرعونية» وأصبحت شيئًا واحدًا في كل العصور 
والعهود تدل على كثرة الفساد والطغيان؛ ويعتبر الفساد ظاهرة عالمية (). 

وللدلالة على بشاعة الفساد عندما يصل الصفوة إلى موقع يتيح لهم الابتزاز والخداع 
لسرقة الفقراء بشكل واقعي» ودفع الجهلة من العامة إلى التوقيع على وثائق» وصفت لهم 


بأسلوب مخادع وزائف ليتنازلوا بحكم جهلهم» وعدم معرفتهم نتيجة التضليل الذي وقعوا فيه 
)0 


ويتمثل الفساد في المجتمع أحيانا في عملية إتجارء بمعنى أن ممارسة السلطة أ بحه 


تجارة من أجل الثروة» والثروة تجارة من أجل السلطة؛ فالذي يقبل الرشوة يعتبر بائع السلطة 


بالمال» ومن يقدم الرشوة يشتري السلطة بالمال 0). 





ويرى علماء الاجتماع أن الفساد الإداري دليل على خلل اجتماعي سببه عائد إلى عوامل 
تاريخية واجتماعية وثقافية» ناتج عن التنازع بين الجماعات والقيم المختلفة في المجتمع 


الواحدء وكلما زادت الصراعات والتناقضات والتضاربات داخل المجتمع؛ أدى ذلك إلى نمو 


(') د. سمير عميشء الفساد في الفكر كما في الإنسان» شركة المطابع النموذجية» عمان» 21195 هن 114 
سورة الفجرء الآيات .)١740١ :3١(‏ 


('" سليمان الحكيم» رسالة إلى فرعون فأكثروا فيها الفسادء مكتبة مدبوليء القاهرةء 2,7٠١"‏ ص 51-١9‏ . 
(') روبرت تشامبرزء ترجمة : محجوب عمرء دراسة التنمية الريفية وضع الأواخر أوائلء الطبعة الثانية» مديتو للتنمية والرعاية 
الصحية» نيقوسياء ١991١‏ . 


) د. أحمد أنورء الفساد والجرائم الاقتصادية في مصرء مصر العربية للنشر والتوزيعء القاهرة, 297٠١١‏ ن 1 
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وانتعاش ظاهرة الفساد 7), وقد شبه المربيين الاجتماعيين بملح الأرض في بيت الشعر التالي 
فهو ملح الأرضء ما يصلِحة إن بدا فيه فساد أو خلل (). 


القرم الرابع 
القكساد من وجهة نظر سباسية 
يرى الغزالي أن الفساد السياسي مرض قديم في تاريخناء وأن هناك حكامًا حفروا خنادق 
بينهم وبين جماهير الأمة» مسايرين أهوائهم وشهواتهم الطافحة» ولا يؤتمنون على دين الله 
ولا على حياة الناس» ومع ذلك فقد عاشوا فترات طويلة عبر العصورء وإن الفساد السياسي 
كان السرطان الذي أودى بخضاراتنا وازدهارئا ورسالاتنا خلال قرون اندثرت مع الزمن 7). 
ويرى آخرون أن هناك صورا متعددة للفساد السياسيء, والذي يعتبر أكثذر شيوعًا في 
الأنظمة الدكتاتورية» في الدول النامية والفقيرة» ولا يعني ذلك عدم حدوثه في الدول المتقدمة 
ذات الاقتصاد الحرء من خلال لجوء بعض السياسيين» وأصحاب النفوذ إلى التربح من خلال 
استغلال نفوذهم» أو عن طريق أبنائهم وعائلاتهم وأقاربهم في مناقصات أو مزايدات للحصول 
على عمولات ضخمة تودع في حساباتهم الداخلية أو الدولية (). 
وهناك من يرى أن الفساد السياسي يتعلق بالاختلال والانحراف في توزيع وتداول السلطة 
والمساءلة» التي يخضع لها نظام الحكم أمام الشعب» وكبت حريات التعبير» وتتسع الفجوة بين 
المساءلة العامة الجماهيرية؛ وبين النخب الممسكة بنظام الحكم (". 


('! جورج شهلاء عبد السميع حربليء الماس حنانياء الوعي التربوي ومستقبل البلاد العربية» بيروتء دار غندور للنشرء 21517 
ضفن 15 

(') د. حسنين بواديء الفساد الإداري » مرجع سابق» ص 73 . نقلاً عن : د. محمد علي البدري» مشكلة الفساد في مشكلات 
المجتمع المصريء دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية,» ١194‏ . 

(') محمد الغزاليء الفساد السياسي في المجتمعات العربية والإسلامية» الطبعة الخامسة» نهضة مصر للطباعة والنشر القاهرة» 
ا ص ,.5١- ١7‏ 

5 حمدي عبد العظيم» عولمة الفساد وفساد العولمة» مرجع سابق» ص 5٠‏ - 55 . 


7 سليم الحص وآخرونء المشاريع الدولية لمكافحة الفساد .... مرجع سابق» ص 5١‏ . 
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لا يوجد بين السياسيين تعريف عالمي متفق عليه للفساد» ويميزون بين الفساد الذي يعتبر 
خرقا للقانون» وبين حالة عدم النظام والفوضى المالية السائدة في الخدمة العامة» وبذلك يجب 
الوقوف بوجه سوء استعمال السلطة» وأي ضعف شخصيء أو عدم أمانة من قبل الذين تم 
اختيارهم لوظائف يفترض فيها الثقة؛ لأنهم إذا قاموا بتحقيق مكاسب شخصية أو مزايا غير 
مستحقه؛ فإن ذلك يسيء إلى العمل العام بأكمله ("). 

ويعتبر الفساد السياسي ظاهرة تتسم بالعمومية» بمعنى أنها لا تقتتصر على شكل معين 
من أشكال الحكم؛ ولا درجة معينه من درجات النمو» بل يتواجد في جميع النظم السياسية» ولا 
يمكن اعتباره مفهومًا حديثًاء بل الجديد هو دراسة المفهوم العلمي للفساد» ومحاولة ربطه مع 
الظواهر السياسية الأخرىء. وأن ارتفاع درجة الفساد السياسيء تؤدي إلى وجود ازدواجية في 
النظام السياسيء وبذلك تتسع الفجوة بين النظام السياسي القانوني» وبين النظام السياسي 
الواقعي (). 

ويعتبر مفهوم الفساد السياسي مفهوم مركب ينطوي على أكثر من مفهوم واحدء لذلك فإن 
الدراسة المنظمة لمفهوم الفساد السياسي ما زالت في مراحلها الأولى» لعدم وجود تعريف 
واحد متفق عليه بين جمهور الباحثين في الفسادء ويؤثر العامل القيمي فيما يعتبر فاسدًا من 
وجهة نظر باحث أو موظف أو مواطن عن مفهوم الآخرين» وإذا نظرنا إلى المفهوم من 
اتجاه المصلحة العامة» فيكون الفساد السياسي هو السلوكء الذي يهدد المصلحة العامة؛: أي 


يهدد بتقويض النظام في ضمن بيئة معينة (). 


1989 ,01001آ ,213410112 ,00101تتتث عتمتطك 20 ,810.9 ,12 ,01؟ بأتطعاكمآ نوء طط و60 () 
. 2.2.125-126 
() د. إكرام بدر الدين وآخرونء الفساد السياسي - النظرية والتطبيق» مرجع سابق» ص ١54‏ . 


7( د. إكرام بدر الدين وآخرونء المرجع السابق» ص ١5‏ . 
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المبحث الرايع . 
التحليل والتعديل لمفهوم الفساد . 

ومن مجموع التعريفات والمفاهيم السابقة المختلفة للفساد» تبيّن للباحث أن هناك عدة 

تقاطعات واختلافات للدلالة على تحليل مفهوم الفسادء وتحتاج إلى تعديل المفاهيم بشأنهاء 


وسيتم معالجتها وفق المطالب التالية : 


المطلب الأول 
تلبل مقهوم الفساد 
اتضح من خلال تحليل مفهوم الفساد أنه يظهر من خلال السلوك الاجتماعيء الذي 
ينحرف عن القيم والعادات والأعراف السائدة» " وأن لكل باحث أسلوب خاص به ... ومفاتيح 
في الكتابة تمييزه عن غيره؛ مثلها في اختلافها كاختلاف بصمات أصابع البشر " (". 
ولم تجر التعريفات على وتيرة واحدة في توضيح مفهوم الفساد» ويترتب على ذلك تحليل 


مفهوم الفساد ضمن الفروع التالية : 


الفرم الأول 
تحليل المعنى اللغوي 

مما تجدر الإشارة إليه أن ثمة ألفاظ كانت مألوفة بين المعاني اللغوية المختلفة؛ حيث تبيّن 
من خلال البحث في المعاني اللغوية المختلفة للفساد وجود تطابقات حينا واختلافات حينا آخر 
ولكن تم تحديد مجموعة من الألفاظ استخدمت في معظم التعاريف اللغوية؛ ومنها : 
١‏ - استخدام عبارة الفساد ضد كلمة الصلح في غالبية المعاني اللفظية . 
١‏ - اعتبار أن الفساد هو أخذ المال ظلمًا ( أقرب إلى لفظ السرقة ) . 
" - اعتبار الفساد هو قطع لصلة الرحم من الناحية الاجتماعية . 
4 - استخدم للدلالة على التلف والعطب والعفونة . 
ه - اعتبرت الرشوة من الألفاظ الدالة على ارتكاب الفساد . 


د. جابر جاد نصارء أصول وفنون البحث العلمي» دار النهضة العربية» القاهرة» 7٠١1‏ ص 3١9‏ . 
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الفرم الثاني 
تطليل المعنى الشرعي 
وردت كلمة الفساد في كتاب الله تعالى مرات عدة؛ وتم تفسيرها في كتب التفسير في عدة 
يحانج حسع طنط الفزانة :و اتهانة و الف القن تصنكها: الف للك بر كذاف” معني المتعصي 
الشروهي بعس الزافحة تحن كل أفغال االفلداد: التي أدنين. ليها منيئا: عن الأتيان بها لنااليينا 

من دور خطير على المجتمع بأسره؛ء وتبّين أن لفظ الفساد حَمَّل عدة معاني في القرآن الكريم؛ 

كما يلى )0 

١‏ - يعني الفساد القتل وسفك الدماء واغتصاب النساء مصداقًا لقوله تعالى : 9 إِنفرعَونَعَلا 
في امرض .. .بي موحي ناه نكا من المُسدين» . 

> القبام باضال الشحر و الكتعرةة يحيو فدلا قنوله قعالى في .مثورة يونين «مًا جدثريي 
السنحإ تللم يطل إ نالل /ا مصعم لالمسدرين» . 

" - التلاعب في الموازين والمكاييل كقوله تعالى في سورة هود : «أوفوا المكيّال والميرآن 
بالتسط . . . ولا تعتوا في الأمض مسدين» . 

4+ الكل ومو اله الكفز وبجاء علفظ عام ف تقزله كمال في يقورة الأغر اف (دلا قدا 
في الأمض» . 

ه - تبين أن الفساد كمظهر اجتماعي برز مع ولادة البشرية» ومتأصل في كل الأزمان 
و الأرقاك تفي فا الو له تال فج شور ارون :3 «(ظهسالساح في الب والح بِمَاكمبّت 
بدي التآس » . 

5 - تولي الفاسدين المنافقين والظالمين وأصحاب الكلمات الرنانة المناصب لتسيير الأمور 
ون حافة لقا قتو لتنا ف شور ة لكوت « دم نالنآس من يجب كقولمقي اليا 
اليا .... وإذا وى سعى في الم ض ليد فيا 4 . 

» - يستخدم لفظ الفساد للتعبير عن رأي الإسلام في وصف الطغاة» وخروج الشيء عن حالة 
الاستقامة . 


('" د. أسامة السيد عبد السميعء الفساد الاقتصادي وأثره على المجتمع» دار الجامعة الجديدة» الإسكندرية, 27٠١9‏ ص 76 - 588 . 


/ا1 
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- وهو اغتصاب المال من خلال عدم أداء الحقوق المالية بما يتمتع به البعض من قوة 
وغرور وجبروت»ء ومنها فساد قارون وقوله تعالى في سورة القصص : ولا 9 
تصيبك من اللا وأحس نكما نس نَاللَّم كَل تب الاق في الأمرض إِ للملا يحب 
المُسدين». 

4 - ورد ذكر الفساد في القرآن الكريم مرتبطًا مع كلمة الأرض مرات عدة: وهذا يعني أن 
ظاهرة الفساد عامه وشامله لكثير من الأفعال» ولا يمكن حصرها في زمان أو مكان 
معين» أو مجتمع دون غيرهء أو شخص محدد بعينه» أو حالة معينة بذاتها . 

٠‏ - يدل مفهوم الفساد في الشريعة على نقض العهود والمواثيق المتفق عليها وذكرَهم الله 
تعالى بقوله : ملؤي نيتو نَعه للم نبل ميتاذم ويَْطَُونم ألمب أن بوص 
مسد تفي الآرض » : 

١‏ - القيام بأعمال السطو وقطع الطريق (الحرابة) تعتبر من أفعال الفساد مصداقا 
لقوله تعالى : «إشاجرآا مال نبت يون للم رسو 0 معزي الح متاهان بكرا 
د اا كو سو اكد جلف ]مر ارش وسيتم إيضاح السرقة 
والاحتيال والاختلاس ضمن الشرح القانوني اللاحق . 

- ويعتبر دوه الفشناة أكن هال اللا مص نا اقول الي « لوعن ايام مَى قل إصلاح 
0 ون أطوم وإخوا ضكر ليرا سل من المصلح 4. 

الفرم الثالث 
تحطليل المعنى العلمي 
وفي حقيقة الأمرء أن كثيرًا من العبارات المستخدمة أظهرت تناقضًا ملموسّاء لتحديد 
مفهوم واضح للفساد بالشكل المطلوب وبأسلوب دقيق؛ ويترتب على ذلك أيضًا ظهور بعسض 
العيوب» والتي سيتم إيضاحهاء كما يلي : 
أونًا : العبارات المستخدمة في المعنى العلمي . 
هنالك صعوبات تقف في وجه التعريف العلمي للفساد؛ وذلك لأن الفساد يغير من 
خصائصه؛ استجابة مع العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية المتغيرة: وكما 
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تؤثر هذه العوامل في الفسادء فإن الفساد يؤثر فيها أيضاء وبالتالي فإن الفساد تصاحبه عادة 
ظروف معينة تسمح بوجوده أو عدمه (0). 
وتبين من خلال الدراسة والتحليل واستخلاص النتائج أنه ليس هناك تعريف متفق عليه 
بين الأكاديميين من الناحية العلمية للفساد؛ لأن الفساد يتغير حسب العوامل والمتغيرات التي 
تؤثر فيه داخل المجتمع الوطني والدولي؛ ولأن العالم أصبح الآن عبارة عن قرية صغيرة بعد 
التطور التكنولوجي الهائل في وسائل الاتصالاتء» والتي أصبحت تسيطر على كافة مناحي 
الحياة . 
ومن تحليل المعنى الأكاديمي للفساد تبين أن معظم التعاريف استخدمت العبارات التالية: 
١‏ - إساءة استخدام السلطة المخولة» ونص قانون محكمة العدل العليا الأردنية رقم ١١‏ لسنة 
5 في المادة »)٠١(‏ فقرة (د) على اعتبارها من عيوب الإلغاء للقرار الإداري ٠‏ 
١‏ - اعتبار الفساد حسب المعنى العلمي أنه سلوك إيجابي يكون بإحدى الأفعال التالية : 
أ - سلوك يخالف القوانين واللوائح والتعليمات . 
ب - القيام بسلوك ينحرف عن الواجبات الرسمية للموظف . 
ج - سلوك بيروقراطي منحرف . 
" - هو عبارة عن تحايل بعض الموظفين على القانون لتحقيق منفعة شخصيهء» وهو بذلك 
يكون أقرب إلى مفهوم الاحتيال . 
: - عرفة البعض أنه استثمار الوظيفة العامة» وجرّم المشرع الأردني استثمار الوظيفة بنص 
المادتين )١76 :١75(‏ من قانون العقوبات الأردني» وهي من جرائم تجاوز الموظفين 
حدود وظائفهم» وسيتم إيضاحها في مقام لاحق . 
ه - هو إساءة الثقة والاعتداء على النزاهة المرجوة من الموظف . 
5 - هو انتهاك النظام السياسي لعموم الموظفين» وغياب المؤسسية السياسية الفعالة خلال 


فترات التحديث؛ لكن لم يصنف هذا التعريف على أنه يدل على نوع محدد من الفسادء 


,2 .2 ,1987 ,2 .810 ,21 .701 ,'110م1ع8] ع 01301101) 5113116 1امتمصلخ" ,عمه10] 0622 
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بل جاء كوصف عام لمعنى الفسادء وإنني أرى من المفضل عند التعريف ذكر نوع 
الفساد المعرّف. هل هو سياسيء أو اجتماعيء أو إداري ... إلخ . 

- هو تفضيل للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة؛ لأن من الغرائز البشرية غريزة 
التملك؛» ولكن يتقن البعض فن السيطرة على هذه الغريزة . 

- هو تقديم الرشوة للأشخاص المنوط بهم مسئوليات في القطاع العام» أو القطاع الخاصء» 
والرشوة من الجرائم الواقعة على الإدارة العامة» التي عالجها قانون العقوبات الأردني؛ 
وسيتم بحث هذا الموضوع في مقام لاحق . 

3 - وذهب رأي إلى أن الفساد هو سلوك ينطوي على انتهاك للقواعد القانونية» لتحقيق أهداف 
خاصة» وهذا التعريف عام شامل؛ ويحمل معاني متعددة؛ لأن أي سلوك ينتهك القواعد 
القانونية» هل هو سلوك فاسد يترتب عليه ارتكاب جريمة الفساد أم لا ؟ 

ثانيًا : عيوب المعنى العلمي . 

١‏ - تبين عدم استجابة ومواكبة غالبية مفاهيم الفساد مع العوامل والمستجدات الاجتماعية 
والثقافية والسياسية» والحكومات الالكترونية ... إلخ . 

١‏ - بعض التعاريف مصاب بالهرم والجمود والقدم وعدم التحديث» وأن معظمها إعادة ترميم 


وترقيع لتعاريف سابقة لا تتناسب مع التطور العلميء والتقني الهائل في العقود الأخيرة 


* - كانت معظم التعاريف عامة شامله لا تعطي دلالة واضحة على ما هو المقصود منهاء 
هل هو فساد إداري أو اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي أو ديني أو أخلاقي ؟ 

4 - ركزت معظمها على أن الفساد يقع على المال ( رشوة أو اختلاس )4 أو يقع من خلال 
الإدارة العامة في القطاع العام» ولم تنتبه للفساد المالي والإداري في القضاعين الدولي 
والوطني العام والخاص . 

ه - لم تربط الفساد الوطني العام والخاص مع الفساد الدولي والإقليميء المتمثل بالإتجار 
بالمخدرات وغسيل الأموال والجرائم المنظمة والإتجار بالرقيق الأبيض؛ لأنه لا يمكن 
فصل الفساد الدولي عن الوطنيء كون أفراد الشبكة يكونون غالبا من عدة جنسيات 


تكمدها اللؤاك وز اء”المال:والملظة :. 
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5 - غالبية التعاريف ظهرت قبل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لعام .7٠٠١“‏ وقبل القوانين 
الوطنية»؛ التي عالجت موضوع الفساد» ولذلك كانت شائبة في عدم تحديث المعنى 
والمضمون . 

- اعتبرت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والقوانين الوطنية للفساد عدة جرائم على أنها 
فسادء ولم تتعرض لها غالبية التعاريف العلمية المختلفة؛ لأن الاتفاقية الدولية للفساد 
برزت في عام ,7٠٠١7‏ إذن المطلوب تحديث التعاريف أو المفاهيم؛ فلا يجوز أخذ القديم 

- يتشابه تعريف الفساد عند البعض مع تعريف الجرائم التي تخل بواجبات الوظيفة العامة 
حسب قانون العقوبات العام مثل الرشوة والاختلاسء» وإساءة استعمال السلطة واستثمار 

3 - يظهر السلوك الجرمي في الفساد من خلال القيام بعمل» أو الامتناع عنه. ولكن أخذ 
المعنى العلمي بالسلوك الإيجابي فقط من خلال القيام بأي سلوك؛ ولم يأخذ بالسلوك 
السلبي من خلال الامتناع؛ مثل التغاضي وعدم الاعتراض من قبل رجال الأمن» ورجال 


الجمارك والدوريات الحدودية على مرور وتهريب الأموال والأشياء والأشخاص . 


الوتكليفة .. 


المطلب الثاني 
تعدبل مقهوم الكساد 
تبين للباحث من مجموعة التعاريف السابقة أن الفساد ينقسم إلى عدة مفاهيم وأنواع. ولا 
يجوز أن نضع تعريفا محددًا؛ لأن الفساد عبارة عن أخطبوط متلون هلامي متحرك ومتبدل 
من الصعوبة إيجاد تعريف موحد للفسادء بالرغم من وجوده منذ بدء الخليقة على وجه 
الأرضء ولذلك أرى أنه يجب أن نحدد نوع الفساد عند التعريف؛ لأن تعريف الفساد السياسي 
يختلف عن تعريف الفساد الاجتماعي أو الفساد الاقتصاديء أو الفساد الإداري ... إلخ» على 
أن هذا لا يمنع من اتحاد وارتباط أنواع الفساد المختلفة مع بعضها البعض جميعًا أو جزء 
منهاء وحسب الحالة والموقف والمكان والمنصب والأشخاص؛ فمن الممكن أن يحدث الفساد 


الإداري مرتبطا مع الفساد السياسي لدعم صفقة اقتصادية فاسدة» ولا يجوز أن نلصق كلمة 


الا 
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الفساد بأي تصرف إلا عند توافر شروط وجوبها؛ لأن الفساد الاجتماعي ذو علاقة بالعادات 
والقيم الأخلاقية» أما الفساد الاقتصادي يقع على المال والتجارة» والفساد السياسي يقع من 
سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية» والفساد الإداري يتوغل في القضاع الإداري 
العام والخاصء وأن لا تمضغ الأفواه اتهام جهة ما بالفساد إلا عن تمام معرفة ودراية ويقين . 

وتبيّن للباحث وجوب تعديل مفهوم الفساد إلى مفاهيم الفسادء لاختلاف ألوانه وأطيافه 
والزمان والمكان» والديانات والعادات الاجتماعية والثقافية وغيرهاء حتى أن جميع الدراسات 
التي سبقت عام .7٠١7‏ أشارت إلى الفساد ومفاهيمه بأسلوب مغاير لما أقرته الاتفاقية الدولية 
لمكافحة الفساد لسنة ٠٠١7‏ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة :»5١١١‏ وقانون هيئة مكافحة 
الفساد الأردني رقم (؟57) لسنة .5٠٠05‏ ويجب تعديل تلك الأبحاث والدراسات السابقة لتتواكب 
مع المستجدات الوطنية والإقليمية والعالمية . 

وتفسر بعض المدارس الفلسفية والاجتماعية» والمذاهب السياسية مفهوم الفساد حسب 
إملاء أجندتهاء وكيفية التعامل معهاء وتختلف هذه الأجندة من دولة إلى أخرى حسب الأنظمة 
السياسية وولاءاتها الأيديولوجية المعطلة لمفهوم التناسق العربي» مثل هيمنة إيران على 
قرارات بعض الأنظمة والجماعات» وقد تختلف الجماعات على مفهوم الفساد داخل الدولة 
الواحدة» وحسب مصالح التيارات المختلفة» ومثال ذلك الحالة اللبنانية والفلسطينية» فما يراه 
محور ما أنه صالح؛ يراه المحور الآخر أنه فاسد والعكس صحيحء وما أكشر التبريرات 
والتساؤلات والتناقضات» وغزارة المفردات الرنانة في اللغة العربية» وتتذرع بعدض 
الدول العربية لتختبئن خلف مبدأ الخصوصية الطائفية والمذهبية والعشائرية لتعطيل 
الاستراتيجية العربية لمكافحة الفساد وتفريغها من مضمونها . 

ويبدو أن جرائم الفساد في العصر الحديث تتم بواسطة أساليب ذكية» فهي لاسيما في 
صورته الجسيمة» أو ما يسمي بالفساد الكبير» أصبح يعتمد على اس تخدام التقنيات الحديثئة 
المصرفية والمحاسبية» ويتخفي وراء النصوص المطاطة»؛ ويجيد المرور عبر ثغراتها العديدة 
بل ويستخدم أحيانا القانون ذاته لتحقيق مآربه من خلال الثغرات فيه ولا يعني ذلك عدم وجود 


قانونين مهرة وأذكياء يجيدون الطرق على الحلقات الضعيفة في إجراءات الملاحقة حتى تنهار 
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تماماء إلا أن ذلك لا يعني عدم ظهور أساليب متجددة وذكية باستمرارء ولو استغلت هذه 
الأساليب الثعاليبة لخير البشرية لحصل المعجزات في تقدم البشرية . 

ومن المفيد في هذا النطاق بيان أن تعديل مفهوم الفساد يعتبر من الدراسات الصعبة؛ لأن 
وسائل وأساليب الفساد مختلفة ومتعددة ومتجددة» وأحيانا تسير بسرية وسرعة تقطع الأنفاس 
خاصة مع ظهور عصر الإنترنت والديجتال» ولذلك فإن جمعها وتنسيقها وتبويبها أمرًا يكاد 
يصل إلى الاستحالة لافتقارها إلى الثبات» وأوصى المشاركون من برلمانيون عرب ضد الفساد 
في المغرب خلال مصادقتهم على القانون الأساسي لدليل البرلماني العربي ضد الفسادء بتجميع 
التشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد في كل بلد على حدة» قصد تبادل الخبرات في هذا 
الشأن لتعزيز الترسانة القانونية» وملاءمتها مع المعاهدات الدولية ذات الصلة؛ واحترام 
خصوصيات النظم السياسية المطبقة في كل بلد» وإحداث موقع الكتروني لتسريع وتيرة 
التواصل . 


رف 
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الياب الأول 
دور المنظمات والهيئات الدولية . 
والاقليمية في مكافحة الفساد . 


سيقسم هذا الباب إلى فصلين على النحو التالي : 


الفصل الأول : دور المنظمات الدولية والإقليمية في مكافحة الفساد . 


الفصل الثاني : جرائم الفساد على الصعيد الدولي . 














060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


الفصل الأول 
دور المنظمات الدولية والإقليمية في . 
مكافحة الفساد . 


تمن كع و إنئة :ها اسان لذن سان قاف ادر ادفو ققد اندي لعاف محا 
وكيفية دور المنظمات الدولية والإقليمية» والهيئات والمؤسسات غير الحكومية في توطيد 


التعاون الدولي لمكافحة الفسادء انطلاقًا من عدة مباحث؛ هي : 


المبحث الأول : الاتفاقيات والمؤتمرات والإعلانات الدولية لمكافحة الفساد . 
المبحث الثاني : جهود المنظمات الإقليمية الناشطة في مكافحة الفساد . 
المبحث الثالث : المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية . 
المبحث الرابع : دور التعاون الدولي في مكافحة الفساد . 


7“ 
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المبحث الأول . 
الاتفاقيات والمؤتمرات والإعلانات الدولية . 
لمكافحة الفساد . 


تمهيد وتقسيم : 

تعهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصدي والحيلولة دون انتشار ظاهرة الفساد من 
خلال العمل على إيجاد صك دولي موثق ورادع لمنع ظاهرة الفساد ومكافحتها قانونيّاء واهتم 
المجتمع الدولي بإنشاء مؤسسات مختلفة» ومتخصصة تابعة للأمم المتحدة لمكافحة الفسادء 
ومنها منظمة الشفافية العالمية» ولذلك لا يمكن إنكار الدور الهام والجهود المبذولة من الأمم 
المتحدة ذات الشأن . 

وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مرجعًا للتوافق الدولي حولها؛ لأنها تضتمنت 
أحكامًا متعددة مثلت في مجملها تطورا نوعيًا هامًا سواء على صعيد المفاهيم والآليات التي 
استحدثتء, أو على صعيد وسائل وأدوات المكافحة التقليدية» خاصة في حالة نقل وتهريب 
الأموال المتحصلة من جرائم الفساد (". وبَذلّت العديد من المنظمات والمؤسسات والهيئات 
الدولية الكثير من الجهود لمكافحة الفساد قبل ظهور الاتفاقية الدولية لمكافحة الفسادء ومنها 
البنك الدولي» وصندوق النقد الدولي» ومنظمة التجارة العالميةء ومنظمة الشفافية الدولية: 
ومنتدى دافوس وغيرهاء وبذلت الدول العربية جهودًا واضحة في مكافحة الفساد» تمثلت في 
مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تبنتها جامعة الدول العربية؛ حيث اعتمدها 
مجلس وزراء الداخلية العرب بموجب قرار رقم (٠55)؛‏ بتاريخ ,33٠١5/1/5١‏ دورة رقم 
)١١(‏ المنعقدة في تونسء» وإحالتها إلى مجلس وزراء العدل العرب؛ والتي تم إقرارها في 
0ه وتم إنشاء منظمات على المستوى العربي تعنى بالشفافية» ومكافحة الفساد 


مكلك المننظبة: المرزيئة المعافكنة (الشاة. وستطمة ووالمانيورق فوم كه سات : 


(')د. سليمان عبد المنعم» " ظاهرة الفسادء دراسة في مدى مواءمة التشريعات العربية لأحكام اتفاقية الأمم 


المتحدة ". برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» 7٠١5‏ . 


اا 
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ويزداد الفساد في الدول التي تتبع القيادات فيها الأسلوب الإتوقراطي في الحكمء وتعني 
كلمة ((©41100126) خضوع الفرد وحقوقه وممتلكاته لمصلحة الدولة» وأصل هذه الكلمة 
يوناني (41140130106)» ومعناها حكم الفرد الواحد (). 

ومع أن ظاهرة الفساد ليست جديدة» غير أن العقد الحالي يشهد بروز الفساد كقضية 
سياسية عالمية حقيقية» وقد يخترق الفساد الحدود الدولية؛ حيث تتواطأ به حكومات مع 
حكومات دول أخرىء بل أن هناك عالم سياسي يدعى 'هانز" يصف المعونات الأجنبية بأنها 
أكثر قلينًا من كونها رشوة ما بين الشعوب (). 

وأخذ الاهتمام الدولي يتزايد لمعالجة القضايا والمعضلات الناجمة عن بروز ظاهرة الفساد 
في العقد الأخير من القرن العشرين» والتي ظهرت وأخذت تنخر في اقتصاديات الدول الغنية 
والفقيرة على حدٍ سواءء وباتت الحاجة أكثر إلحاحا لإدخال الإصلاحات؛ لأن ظاهرة الفساد 
أصبحت تنذر بخطر تقويض الحكومات» وبخاصة في الدول ذات المديونية العالية أو ما تسمى 
بالدول النامية لعدم قدرتها على الوصول إلى برامج الإصلاح؛ بسبب تحوّل خططها لمكافهة 
الجزاف» كالنهدر لكاو الكريمة الفتظكة وعسيل الأماان يدلا محن الاتجداء لفاحج التسديتة 
الاقتصادية» ولرغبة الدول الشديدة في الحد من انتشار ظاهرة الفساد» وخاصة الإداري تم 
القيام بمحاولات» وبذلت العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية جهودًا كبيرة 


لمحاربة هذه الظاهرة» وسوف يتم بحثها ضمن عدة مطالب» وهى : 


المطلب الأول 
اتفاقبة الأمم المتحدة لمكافحة الفنساد 
صدرت العديد من القرارات من الأمم المتحدة أو من المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
لتبين الاهتمام المتزايد والمستمر بقضية محاربة الفساد على المستوى العالمي» فهناك القرار 


رقم »45/1١١١‏ الصادر في ١5‏ كانون الأول/ديسمبر٠53١»‏ والقرار رقم 55/1١57‏ في كانون 


,1ه ,21101656 ,21115128 0160طارآ 010116 ,139هم ماع11 17170110 عتلءمماءوعمط 00 
1975 
روبرت كليتجاردء ترجمة : د. علي حسين حجاجء مراجعة فاروق جرارء السيطرة على الفساد» عمان , 


دار البشير للنشر والتوزيع» ,ص 8 . 
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الأول/ديسمبر .١31١‏ وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم ١”‏ في ”٠‏ يوليو 
ا ورت #الانفي اولبق كه دورق :12 في يولي مه 319 

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر كانون الأول/ديسمبر عام ١135‏ بدعوة 
الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد جميع أشكال الفساد. ويتضمن إعلان الأمم 
المتحدة غير الملزم عناصر من كل من اتفاقية منظمة الدول الأمريكية؛ وتوصيات منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي, وقد اقترحت بعض البلدان استئناف التفاوض حول 
معاهدة عالمية لمناهضة الفساد تحت إشراف الأمم المتحدة» غير أنه لم يتحقق الكثير في هذا 
الصدد في حينه (). 

وبذلت الأمم المتحدة الجهد الكبير لإعداد أول اتفاقية دولية لمكافحة الفساد»ء وشكل إعلان 
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة »١137‏ نقطة المرجع والانطلاق في عملية بناء التوافق 
الدولي لتشكيل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفسادء التي تعتبر الوثيقة القانونية الدولية الوحيدة 
المختصة في موضوع الفساد بشكل كامل ومتكامل (. 

وصدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (5/58): بتاريخ 23٠6037/١١/9١‏ 
والمتضمن اعتماد الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. ونصت المادة (57) من الاتفاقية على فتح 
باب التوقيع أمام جميع الدول من 1 إلى ١١‏ كانون الأول/ديسمبر في ميريدا - المكسيك بعد 
عامين من المفاوضاتء ثم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى 1 كانون الأول/ديسمبر 
5ه ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ ١5‏ كانون الأول .35٠٠05‏ ووقع عليها في البداية (15) 
دولة كان من بينها الولايات المتحدة الأمريكية ). وانضمٌ للاتفاقية حتى منتصف عام ٠٠١9‏ 


حوالي )١5١(‏ دولة وصادق عليها )٠١7(‏ دولة وأصبحت ملزمة بتنفيذها» وعلى المستوى 


(') زياد عربية بن عليء مقال : الآثار الاقتصادية والاجتماعية للفساد في الدول النامية» كلية شرطة دبيء 
مجلة الأمن والقانون» السنة العاشرة؛ العدد الأول؛» 7٠٠١٠‏ ص 757 . 

كيمبرلي أن أليوت؛ كتاب مترجم, الفساد والاقتصاد العالمي» مركز الأهرام للطباعة والنشرء القاهرة» 
دلا نض 791 . 

() سليم الحص وآخرونء المشاريع الدولية لمكافحة الفساد» مرجع سابق» ص 150 . 

) د. خالد محمد القاضيء مقال : ظاهرة الفساد الإشكاليات والمواجهة» مجلة أصداء الأمانة» مجلس وزراء 


الخارجية العربء العدد »)١5(‏ نيسان/أبريل 2,32٠.١5‏ لاه . 
222 سان /ابرد صن 
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العربي جرى توقيع الاتفاقية من قِبّل )١5(‏ دولة عربية» وصادق عليها )١١(‏ دولة عربية هي 
: " مصرء الأردن» قطرء الكويتء الإمارات» اليمن» الجزائرء ليبياء المغربء موريتانياء 
جيبوتي» وأن مجلس الوزراء اللبناني وافق على انضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الفسادء بتاريخ ١١‏ حزيران (يونيو) 7٠١5‏ . 

واعتبرت الاتفاقية اليوم التاسع من شهر كانون الأول/ديسمبر من كل عام يومًا دوليًا 
لمكافحة الفساد من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفسادء ومن المفيد في هذا النطاق إجراء مواءمة 
بين أحكام التشريعات للدول الأطراف مع أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد؛ لاحتوائها 
على معايير وأحكام وتدابير وقواعد قانونية يمكن تطبيقها من كافة الدول الأعضاءء ومما 
تجدر الإشارة إليه أن الاتفاقية اشتملت على العديد من الأهداف والمبادئ والقيم» والتي سوف 


يتناولها الباحث وفق الفروع التالية : 


الفرم الأول 
وساكل تعببر ارتضاء الدولة بالمعاجدات الدولية 

تبيّن عند تعبير الدول عن رضاها لقبول الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد» ظهور وسائل 
متعددة مثل التوقيع أو التصديق أو الانضمام؛ وهذا ما أشارت إليه اتفاقية فيينا لقانون 
المعاهدات لعام 27١174‏ في المادة »)١١(‏ والتي نصت على : " أن تعبر الدولة عن 
ارتضائها الالتزام بالمعاهدة بالتوقيع عليها أو بتبادل الوثائق المكونة لها أو بالتصديق أو 
بالقبول أو الموافقة أو بالانضمام إليها بأي وسيلة أخرى يتفق عليها " . 

والتوقيع إجراء يسبق التصديق» ويعبر عن رضا الدولة للالتزام بالمعاهدة» والحكمة من 
تعليق نفاذ الاتفاقية على التصديق» لإعطاء الفرصة لحكومة كل دولة لإعادة النظر في 
الاتفاقية قبل أن تتقيد بتنفيذها بشكل نهائي» والتوقيع له قيمة قانونية تتمثل بأن الدولة 


بين مرحلة التوقيع - إلى عرض المعاهدة للتصديق من قبل السلطات الدستورية المختصة - 


(') د. أحمد عصمت عبد المجيد» رئيس وفد جمهورية مصر العربية لدى مؤتمر الأمم المتحدة لقانون 
المعاهدات» وقام بترجمة نص الاتفاقية» انظر : المجلة المصرية للقانون الدولي؛ مجلد ه”7ء 2191١‏ 


كن 10 وهنا يليه . 
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يفترض أن تكون حسنة النية» وأن لا تعبث بموضوع المعاهدة أو الغرض منهاء وهذا ما 
نصت عليه المادة )١(‏ من نفس الاتفاقية بعدم إفساد الغرض من المعاهدة قبل دخولها دور 
النفاذ . 

والتصديق عمل قانوني يصدر من السلطة المختصة بعمل المعاهدات» وتعبر فيه الدولة 
عن قبولها بالمعاهدات ورضاها بتنفيذها والالتزام بها بحسن نية» ونصت أيضًا الاتفاقية في 
المادة (؟) فقرة (ب) لأغراض هذه الاتفاقية : " التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام " 
تعن فى كل خالة الإجراء الاولي النسدى:جهةا الاسنده وال كنك الدؤلمة بمتاء علسن 
المستوى الدولي ارتضاءها الالتزام بالمعاهدة . 

وتعبر الدول عن تصديقها على المعاهدات حسب نص المادة )١5(‏ من الاتفاقية» إذا كان 
التصديق هو وسيلة التعبير عن الارتضاء أو إذا اتفقت الدول على شرط التصديق أو ممثكل 
الدولة وقع مع التحفظ بشرط التصديق أو عبّرت عن ذلك أثناء المفاوضة:؛ أما الانضمام إلى 
المعاهذات يعتير تصرف قانوني تخضع بموجبه دولة لأحكام معاهداث لم تكن طرفا فيها 


ابتداءء حسب نص المادة زه (١‏ من نفس الاتفاقية 5 


الفرم الثاني 
العوامل التي أدت إلى ظهور الاتفاقية الدولية 
لمكافحة الكساد 


تبين من خلال البحث والدراسة بروز العديد من العواملء التي كان لها كبير الأشر في 
ظهور الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي تمثلت كما يلي : 
١‏ - ملاحظة هيئة الأمم المتحدة غياب ممارسة الديمقراطية في العديد من دول العالم» خاصة 
حق المساءلة» وحرية الرأي والتعبير» وضياع حقوق الكثير من المواطنين داخل دولهم 
بسبب ولائهم السياسي أو العرقي أو الديني . 
١‏ - ظهور علاقات وطيدة بين الفساد وأشكال جديدة من الجرائم» كالجريمة المنظمة وغسيل 


الأموال وجرائم الإرهاب والجرائم الاقتصادية . 


م١‎ 
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أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبرء والتي على أثرها ظهر مفهوم الربط بين 
الإصلاح السياسي والقضاء على منابع الإرهاب» ونتيجة للضغوط الخارجية المباشرة 
وغين النراشوة خاسة مق بحانتب الوالثياكا النتكة الأمديكية :00 

ساعدت حركة العولمة التي أدت إلى ظهور الإيجار غير المشروع بالإنسان من خلال 
الرغبة في الهجرة إلى الخارج لتحسين الوضع المعيشيء نظرًا للتفاوت الشاسع في 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الدول» مما شجع ظهور منظمات 
إجرامية جديدة (). 

التغييرات العالمية المتعددة والمفاجئة» واختلال التوازن وعدم الاتساق في البناء العالمي 
من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية» وظهور الحركات الدينية 
والطائفية المتطرّفة . 

أصبحت آفة الفساد المتنامية تهدد أمن واستقرار الدول المتقدمة والنامية» ومعرقلة 
للتنمية وتظهر آثارها المدمرة على الأفراد والجماعاتء» مثل قضايا الإيجار بالبورصة . 
يعتبر تأثير الفساد على الأفراد والمجتمعات متداخل ومتشابك ضمن حلقات متصلة مع 
بعضها البعضء» ولا يرتبط بدولة معيّنة أو بمجتمع معيّن» فتأثيره يتجاوز الحدود 
الوطنية . 

اختراق ظاهرة الفساد الحدود الدولية مستفيدة من الفرص الملائمة التي تجعل احتمالات 
الاحتفاظ بثمار الأعمال الجرمية تفوق احتمالات فرض العقاب الرادع أو التهرب من 
العقوية 3 

يتطلب تقليص الفساد إصلاحات متعددة» وإيجاد مؤسسات دولية جديدة تتعاون عبر 


الحدود من خلال إيجاد هيئات جديدة للمراجعة وإصدار الأحكام القضائية ©). 


(') سليم الحص وآخرونء المشاريع الدولية لمكافحة الفساد» مرجع سابق» ص 37 . 


,"طعدمءممة أع2100 5وعمتود8 عط :معصه11 مذ عمناءعتعما" ,توعلاعط5 عكتتدهم] ) 


.19 .2 ,2003 ,51111111161-1'211 ,1 .810 ,1 ,7701 روتته لخ 1170111 01 1201ناهل اتوم كر 


وعتطامممء8 02 لمعنه[ ناقتع نهدن ,"مم ام تممه" ,تتمطوز/؟ تعطمه ع عأتعاط5 أعنامم © 


.7 - 599 .2.2 ,1993 ,]5تاكوتتث ,3 .810 ,108 .1م 


(أ) د. سوزان روز إكرمان» الفساد والحكم» مرجع سابق» ص "١5‏ . 


م 
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الفرم الثالث 


أجداف وأغراض الاتفاقية 


نصت المادة الأولى لبيان أغراض الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد؛ وهي : 

أ - ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجح . 

ب - ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد بما 
في ذلك في مجال استرداد الموجودات . 

ج - تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشئون العمومية والممتلكات العمومية . 

وأضاف الدكتور/ صالح السعد بعض الأهدافء كما يلي (): 

أ - توفير المساعدة التقنية التي يمكن أن تؤدي دورا هامّاء بما في ذلك طريق تدعيم الطاقات» 
وبناءً المؤسسات وتعزيز قدرة الدول على منع الفساد ومكافحته بصورة فعالة . 

ب - العمل على منع وكشف وردع الإحالات الدولية للموجودات الدولية المكتسبة بصورة 
غير مشروعة؛ وتعزيز التعاون الدولي في استرداد الموجودات . 
ومن المفيد في هذا النطاق» إضافة الأهداف التالية حسب رأي الباحث. وهي : 

أ - تبني وإرساء وترويج ممارسات فعالة وعملية» للعمل على تقييم دوري للصكوك القانونية: 
والتدابير الإدارية ذات الصلة؛ لتقرير مدى كفاءتها لمنع ومكافحة الفساد» حسب منطوق 
المادة (5) فقرة. (؟) . 

ب - وضع برامج تعليمية وتدريبية متخصصة توفر للموظفين التدريب المتخصصء 
والمناسب لتمكينهم من أداء العمل» بشكل صحيح ومشرّف وسليم؛» وتوعيتهم بمخاطر 


الفساد» حسب منطوق المادة (2) فقرة (د) . 


(' د. صالح السعدء الفساد أسبابه وسبل محاربته» مجلة أصداء الأمانة» مجلس وزراء الخارجية العرب»ء العدد 


(19). بند (د-ه)ء تموز/يوليو /ا٠5”,.‏ ص 11١1‏ . 


الله 
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الفرم الرابع 
المباديّ والقيم في الأتفاقية 


ومن خلال البحث اتضح اقتضاء بيان أهم المبادئ والقيم» التي تؤكد على تعزيزها 

وترسيخها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد؛ وهي : 

أ - عدم المساس باستقلالية القضاءء واتخاذ التدابير اللازمة لتدعيم النزاهة بين أعضاء الجهاز 
القضائي لدرء فرص الفساد بين أعضائهء المادة )١١(‏ فقرة )١(‏ . 

ب - العمل على تجسيد مبدأ سيادة القانون والنزاهة والشفافية والمسائلة» من خلال ترسيخ 
سياسات فعّالة ومنسقة لمكافحة الفسادء المادة (5) فقرة )١(‏ . 

ج - تشجيع المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية» ومنظمات المجتمع المحلي على 
المشاركة في الأنشطة المختلفة لمنع ومحاربة الفسادء المادة )١١(‏ فقرة )١(‏ . 

د - تنمية وتعزيز التعاون العالمي والإقليمي» والثنائي بين السلطات القضائية» وأجهزة إنفاذ 
القانون» وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسيل الأموالء المادة )١54(‏ فقرة (5) . 

ه - اعتماد وترسيخ وتدعيم نظام الاستخدام للموظفين المدنيين والعموميين يقوم على مبادئ 
الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية؛ مثل الجدارة والأهلية والإنصاف وضمان تناوبهم 
على المناصب عند الاقتضاءء المادة () فقرة )١(‏ . 

و - القيام بالخطوات اللازمة لإنشاء نظم للمشتريات العمومية» وإدارة الأموال العامة تقوم 
على الشفافية والتنافسء وعلى معايير موضوعية في اتخاذ القرارات» على أن تراعى 
في تطبيقها قيم حدّيه مناسبة» المادة (9) فقرة )١(‏ . 

ز - اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة؛ لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات 
لانتخاب شاغلي المناصب العمومية» وتمويل الأحزاب السياسية حيثما انطبق الحالء المادة 
0 . 

ح - صون السيادة الوطنية وفقَا لمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى: ومبداأ 


تساوي الدول في السيادة وسلامة أراضيهاء المادة (4) فقرة )١(‏ . 


:م 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


ط - صون وحماية المبلّغين؛ حيث تدرج الدول في نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة 
لتوفير الحماية من أي معاملة لا مسوغ لها للشخصء الذي يقوم بإبلاغ السلطات المختصة 
بأي فعل يعتبر من الأفعال المجرّمة في هذه الاتفاقية» المادة (9؟؟) . 

الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد : 
أعلن في فيينا بتاريخ ١7‏ أكتوبر ,7٠٠١‏ عن تأسيس أكاديمية دولية لتدريب مسئولي 

الحكومات على استراتيجيات مكافحة الفساد بموجب اتفاق أبرم بين مكتب الأمم المتحدة 

لمكافحة المخدرات والجريمة» والشرطة الدولية ( الأنتربول )؛. ومن المقرر أن تنظم 
الأكاديمية حلقات دراسية» ودورات تدريبية لكبار مسئولي تنفيذ القانون» ومسئولي السلطة 
القضائتية بدءًا من خريف عام ,35٠١5‏ وتوقع أمين عام الشرطة الدولية أن يزور الأكاديمية 
ألف طالب سنويّاء وأن تأسيس الأكاديمية سيعزز من القدرة على منع ومحاربة الفسادء التي 
أصبحت تتعلق بتريليون دولار سنويًا على مستوى العالم» وسيتم تقديم شهادات لطلاب 
الدراسات العليا على المدى الطويل (). 


المطلب الثاني 
الاتفاقبات والمؤتمرات والإعلانات المناجضة للفساد 
تتعرض النساء والفتيات والأطفال إلى أعمال عنف أثناء النزاعات المسلحة:؛ أو تقديم 
الإغاثة الدولية» وتشمل تلك الأفعال الاغتصاب والعنف الجنسيء وكان يرتكب الفساد الجندسي 
منذ القدم كوسيلة لإذلال الخصم وإخضاعه 7"» وتعرّضت الاتفاقيات والمؤتمرات والإعلانات 
الدولية إلى الفساد الجنسي الموجّهة ضد هذه الفئات الضعيفة» والتي سيتم إيضاحها وفق 


الفروع التالية : 


(') مجلة الشرق الأوسطء لندن» الثلاثاء ١54‏ أكتوبر ,7٠١8‏ العدد :»)٠١317(‏ صفحة الأخبار . 
(') اللحنة: الدولية للضايت الأحمزء كتيب تعرتف غك -اللجنة الذولية للضليت الأحمزء حنيف» (دءن): 6ت 
واد 2 حمر نظ لي ل 2 - ل 


ضن 372 
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الفرم الأول 
الآتفاقبات الدولية المناهضة للفساد الجنسي 

دأب المجتمع الدولي على إيلاء الإيجار بالنساء والأطفال اهتمامًا خاصاء وازداد منذ بداية 
القرن العشرين للحد من ظاهرة الدعارة الموجهة ضد تلك الفقاتء ويقر القانون الدولي 
الإنساني حماية خاصة للنساء لطبيعة تكوينهن البدني والنفسي مثل 7): الحماية الخاصة ضد 
الاعتداء على كرامتهن» خاصة الاغتصاب أو الإكراه على الدعارة أو البغاء القسري؛ 
والإجهاض القسريء أو كافة أنواع خدش الحياء» وثبت أن حالات اغتصاب وقعت من قبل 
قوات حفظ السلام الدولية» والموظفين الدوليين لفتيات في الدول المتواجدة فيها تلك البعثات» 
ولكن غالبا ما يتم الصمت والتعتيم على مثل هذه الأفعال لما لها من تأثير على سمعة 
المجتمعات. وأن من الأسس الهامة التي يعتمد عليها لمناهضة الفساد الجنسي» وجود اتفاقيات 
دولية أدانت تلك الأفعال الإجرامية» ومن تلك الاتفاقيات : 
١‏ - اتفاقيات تحريم الإيجار بالرقيق الأبيض !: 

ومن تلك الاتفاق الدولي لتحريم الإيجار بالرقيق الأبيض لعام »١1105‏ والاتفاقية 
الدولية لتحريم الإيجار بالرقيق الأبيض لعام .11٠١‏ الاتفاقية الدولية لتحريم الإيجار 
بالنساء والأطفال لعام »١47١‏ والاتفاقية الدولية لتحريم الإيجار بالنساء البالغات لعام 
4 والاتفاقية الدولية لتحريم الإيجار بالرقيق الأبيض لعام .١1143‏ والاتفاقية الدولية 
لتحريم الإيجار بالرقيق الأبيض لعام »١144‏ ودرجت الاتفاقيات الدولية على اس تخدام 
مصطلح الإيجار بالرقيق الأبيضء لتمييزه عن الإيجار بالرقيق الأسودء وتم إبرام اتفاقية حظر 
الإيجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغيرء التي أقرتها الجمعية العامة بقرار رقم (1١/د-‏ 


٠)‏ في 1151/11/7» والتي دخلت مرحلة النفاذ 1101/9/15 7" واعتبرت الاتفاقية 


('' بييترو فيريء قاموس القانون الدولي للنزاعات المسلحة» ترجمة : منار وفاء ذكره شريف عتلم في مؤلفه 
القانون الدولي الإنساني دليل للأوساط الأكاديمية» منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمرء القاهرةء 
5”, ص 758 . 

() د. سوسن تمرخان بكه؛ الجرائم ضد الإنسانية» منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» .7٠١5‏ ص 4١8‏ . 

() د. محمود بسيوني» د. محمد الدقاق» د. عبد العظيم وزير» حقوق الإنسان الوثائق العالمية والإقليمية» دار 


العلم للملايين» بيروت» مم35 ص 9561 


كم/ 
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استغلال دعارة الغير من الجرائم الدولية؛ حيث حاربت الاتفاقية تجارة الرقيق الأبيض» وهو 
اصطلاح يطلق على أعمال الدعارة» واستغلال الأشخاص في هذا المجال لإفسادهم جنسيًا (), 
وتعتبر من أهم الاتفاقيات في مجال تجريم الإيجار بالأشخاص لأغراض الدعارة . 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية المناهضة للجريمة المنظمة عبر الدول في 
565 وتبنت كذلك البروتوكولين حول الإيجار بالأشخاصء وتهريب المهاجرين؛ 
ويعتبر البروتوكول الخاص بالإتجار بالأشخاص الوثيقة القانونية الدولية الأولى التي تعرّف 
الإيجار بالأشخاص ("» وحسب المادة الثانية من البروتوكول يعاقب على " كافة أشكال 
الإيجار بالأشخاص ..., أو أي شكل آخر من أشكال الإكراه أو الغش أو إإساءة اس تخدام 
السلطة بهدف استغلالهم في الدعارة» أو غيرها من الاستغلال الجنسي .... والممارسات 
الشبيهة به " . 


؟ - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة لعام ١919‏ : 

إن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة» والتي اعتمدتها الجمعية العامة 
للأمم المتحدة بقرارها رقم »18١/55‏ بتاريخ ١8‏ كانون الأول »١14174‏ والتي خصصت حماية 
للمرآة» وطلبت من الدول اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة جميع أشكال الإيجار بالمرآة 


واستغلالها في البغاء (". 


" - اتفاقية حقوق الطفل لعام ١9/85‏ : 
وتوسعت اتفاقية حقوق الطفل في الحماية الخاصة ضد الجرائم الجنسية» التي ترتكب بحق 


الأطفال» وأوجبت على الدول الأطراف بأن تحمي الطفل من أي شكل من أشكل العنف 


(') د. حسن سعد عيسىء الحماية الدولية لحق الإنسان في السلامة الجسدية» ( دراسة مقارنة )» مجموعة 
رسائل دكتوراه» مكتبة جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلياء عمان» (د.ت)» (د.ن).» ص 727 . 

للنط ع معصده]18 :زالهاعوءوم85 كمموء2 مآ عمفاع4ه1' امهم لكمسعتص1 ,1 مدعد ,وطمسسكخ 9 
. 2.407 ,2001 ,نامث ,2 .810 ,95 ,رعم1ن01؟ ,.[آ.1.[.خ عا1” 

(') شريف عتلم ومحمود عبد الواحدء موسوعة القانون الدولي الإنساني؛ الطبعة السادسة» منشورات الصليب 


الأحمرء القاهرة. ,5٠٠١-‏ ملحق الاتفاقية . 


/ا/ 





060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


الجنسي أو الانتهاك الجنسيء وعلى الدول الأطراف أن تتخذ بوجه خاص كافة التدابير 
الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لكي تمنع الأفعال التالية (): 

أ. تلتزم الدول بعدم حمل وإكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع . 

ب. لا يجوز الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة والممارسات الجنسية الأخرى . 


ج. لا يجوز الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة . 


الفرم الثاني 
المؤتمرات المناجضة للفساد الجنسي ". 

عقدت العديد من المؤتمرات المناهضة للاستغلال الجنسي للأطفالء والذي أخذ يتفشى في 
معظم المجتمعات المعاصرة» ومن أبرز تلك المؤتمرات التي بحثت الاستغلال الجندسي 
للأطفال» هي : 
١‏ - مؤتمر إستوكهولم لمناهضة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال عام ١595‏ : 

حيث حضر المؤتمر ممثلي )١١7(‏ دولة» وأكثر من )5٠00(‏ منظمة غير حكومية» وكان 
الهدف الأساسي من عقد هذا المؤتمرء هو مناهضة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال الذي 
أخذ يتفشى في العالم» عبر وسائل الأعلام من دعايات؛ وأفلام داعرة للأطفال لا يراعى فيها 
أي نوع من الآداب أو الاحترام لهؤلاء الأطفال الآبرياء ومما ورد في هذا الإعلان ما يلي (): 

أ. أن يكون لكل طفل الحق في الحماية من كل أشكال الاستغلال الجنسي التجاري . 

ب. يعتبر الاستغلال الجنسي للأطفال خرق صارخ لحقوق الطفل واعتداء على كرامته . 

ج. يعتبر الفقر من العوامل والأسباب الرئيسة المؤدية إلى استغلال الأطفال جنسيًا . 


(') شريف عتلمء موسوعة القانون الدولي الإنساني» مرجع سابقء ص 547 . 

صالح دواس الخوالده» رسالة ماجستير غير منشورة» مركز إيداع وتبادل الرسائل» الجامعة الأردنية» 
بعنوان : الحماية الخاصة للنساء والأطفال من آثار النزاعات المسلحة في ضوء قواعد القانون الدولي 
الإنساني» جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلياء الأردن» 7٠٠١1‏ ص 168-1١6١‏ . 

7 د. فاطمة زيدان» مركز الطفل في القانون الدولي» أطروحة دكتوراه مقدمة لجامعة الإسكندرية, 27٠١5‏ 


ص كه" نحت مه ١‏ . 


م 
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د. أن الاستغلال الجنسي للأطفال يمكن أن يعصف بكافة نواحي النمو للطفل» ومنها النمو 
العقلي والجسدي والنفسي والاجتماعي للطفل طيلة حياته . 


ه. أوجب المؤتمر على الدولة والأسرة القضاء على الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال 


؟. مؤتمر مناهضة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال في يوكوهاما - اليابان عام 

ا 0 

عقد المؤتمر من ١1‏ -7/50١/١١٠٠7؛‏ حيث عقدت ستة اجتماعات إقليمية تحضيرية: 
وتمثلت الأهداف المعلنة في المؤتمر الثاني في يوكوهاما بأن يتم تعزيز وتنفيذ خطة العمل في 
المؤتمر العالمي الأول في استوكهولم لعام :١147‏ واستعراض التقدم المنجز منذ ذلك 
المؤتمرء وما هي العيوب والثغرات في التنفيذ وتبين أن المنظمات غير الحكومية والقطاع 
الخاص هي التي بذلت الجهود والخطوات الفعلية العملية لتنفيذ ما ورد في موتمر 21115 
وتبين أن معظم الحكومات لم تقوم بأي تقدم يذكرء وتبين أن القليل من تلك الحكومات اعتمد 
خطة وطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال» ولكن لم تقوم برصد أي مبالغ مالية 


لمكافدة هذه الآفة فيد خططها : 
الفرع الثالث 
الإعلانات العالمية 


١9174 الإعلان العالمي لحماية المرآة والطفل في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة‎ - ١ 


إن الإعلان العالمي لحماية المرآة والطفل في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة لعام 
4 في ١5‏ ديسمبر لعام 13175 ( بالرغم من أن الإعلان غير ملزم )» طالب الدول 


الأعضاء صراحة أن تراعي المعايير والمبادئ التي تحرّم الاعتداء عليهم جنسيًا (). 


14 .2 ,88 /2000 .8101.4 .عه< .[للآ اعم تومعه. حومط 00 
7 د. كمال حماد» النزاع المسلح والقانون الدولي العام» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر» الطبعة الأولى» 


/1ا6.» ص 1١١5‏ ه١١.‏ 


/14 
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؟ - إعلان القاهرة عام ١999‏ : 
أن وضع المرآة أخذ حيزًا من المناقشات في المؤتمرات والندوات الدولية والوطنية: 
وتطوّر بشكل ملموس بعد المؤتمر الإقليمي العربيء بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي 


لاتفاقيات جنيف, الذي عقد في القاهرة من ١5‏ إلى ١5‏ تشرين أول 119١؛‏ حيث أقر 


المؤتمرون في الإعلان ما يخص وضع النساء والأطفال وحمايتهم؛ والذي نص عليه 
في البند الرابع من إعلان القاهرة " بالسهر على كفالة احترام القانون الدولي 


وكدانتةن والعنل علج الكذ م الآانتياكات الحشيمة 1 1 
ومن الإعلانات التي صدرت بعد إعلان جنيف لعام ١574‏ الخاصة للعناية بالطفل ما يلي ("): 

. ١9159 إعلان حقوق الطفل لعام‎ -١ 

. ١95٠ الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه لعام‎ -١ 

- الإعلان بشأن حقوق الطفل ورعايته في الإسلام لعام ١9595‏ . 

5- الإعلان الأفريقي حول مستقبل الطفل لعام 7٠١57‏ . 

ه- إعلان عالم جدير بالأطفال عام 7٠١١‏ . 

5- الإطار العربي لحقوق الطفل لعام 7٠١١‏ . 

وعالج النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ١5/44‏ موضوع حماية الأطفال من جرائم 
الاغتصاب الجنسيء في المادة ()» فقرة (ز)» ويدخل ضمن اختصاص المحكمة في الجرائم 
ضد الإنسانية» والتي تشمل جرائم الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو لإكراه على البغاء أو 
الحمل القسريء أو الإجهاض القسريء أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي على درجة من 


الخطورة» ويسري ذلك على الفتيان والفتيات الصغار (). 


(') د. حسان ريشة» القانون الدولي الإنساني الواقع والطموح, اللجنة لدولية للصليب الأحمرء مطبعة الداودي» 
تظفاح مج312 : 

('! غسان خليل؛ تعزيز آليات حماية حقوق الطفل في النزاعات المسلحة» الندوة الإقليمية حول 
الطفولة» بيروت؛ 7001/5/707-575. ص 77 . 

7 د. أشرف فايز اللمساويء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» المركز القومي للإصدارات القانونية؛ 


القاهرة, كلد”3 . 
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* - إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة لعام 7٠٠١‏ : 

إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين» الصادر 
عن مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة؛ ومعاملة المجرمين المنعقد في فينا من ٠١‏ إلى 
أبريل 7٠٠١‏ وتضمّن إعلان فيينا (/؛ " أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة: إذ 
يساورها القلق إزاء الأثر الذي يتركه ارتكاب جرائم خطيرة ذات طبيعة عالمية على 
المجتمعات» واقتناعًا بضرورة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في مجال منع الجريمة 
والعدالة الجنائية» واقتناعًا بأن وجود برامج وافية للوقاية» وإعادة التأهيل تمثل ضرورة أساسية 
لأي استراتيجية فعالة لمكافحة الجريمة» وبأنه ينبغي لتلك البرامج أن تراعي العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل الناس أكثر تعرضا للانخراط في السلوك الإجرامي» وتزيد 
من احتمال انخراطهم فيه» وأن وجود نظام وعدالة جنائية يتصف بالإنصاف والمسئولية 
والأخلاقية والفعالية» يمثل عامّلا هاما في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن 
الإنساني "» وتقرر اتخاذ تدابير منسقة أكثر فاعلية بروح من التعاون الدولي» لمكافحة مشكلة 
الجريمة العالمية» وكان ذلك من خلال إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة لمواجهة تحديات 
القرن الحادي والعشرين» وورد في الإعلان في البند )١5(‏ ما يلي : " نعلن التزامنا باتخاذ 
تدابير دولية مشددة لمكافحة الفسادء تستند إلى إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في 
المعاملات التجارية الدولية ...؛ والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين ...» 
والاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة والمحافل الإقليمية والدولية» ونشدد على أن هناك حاجة ماسة 
إلى وضع صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفسادء يكون مستقلا عن اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية» وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تطلب 
من الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها العاشرة بالتشاور مع الدول؛ استعراضًا وتحلينًا 
دقيقين لكل الصكوك الدولية ذات الصلة وتوصيات بهذا الشأن» كجزء من الأعمال التحضيرية 


لوضع ذلك الصك؛ وسوف ننظر في دعم البرنامج العالمي لمكافهة الفساد الذي وضعه 


() انظر الموقع الإلكتروني ( إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة لعام 7٠٠٠١‏ ) : 


7017 .آ/12110115/1111 01057 ) اع غ10 تكحام» اع1طلة 91 /لمنا.ع :01 . ختلتة./1137/ /: مط 
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المركز المعني بمنع الإجرام الدولي» ومعهد الأمم المت 


5 الاة 
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لأبحاث الجريمة والعدالة " 
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المطلب الثالث 
اتفاقيات دولية أخرى 
ومن أهم الاتفاقيات الدولية» التي ظهرت في مجال مكافحة الفساد بمختلف أشكاله. ما 
يلى (0: 
١‏ - اتفاقية منع الإيجار بالبشر والقوادة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1١"؟/د//‏ 74 . 
؟ - الاتفاقية الدولية بشأن العقاقير المخدرة عام ١15١‏ . 
- الاتفاقية الدولية بخصوص المواد المؤثرة على العقل لعام ١91/١‏ . 
؛ - الاتفاقية الدولية لمنع ومعاقبة الإرهاب الذي يأخذ صور الجرائم ضد الأشخاص ١917١‏ . 
ومن خلال البحث تبيين وجود اتفاقيات حديثة خاصة لمكافحة الفساد مثل (").: 
.١‏ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية . 
؟. الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد ١9955‏ . 
". بروتوكول اتفاقية القانون المدني بشأن الفساد ستراسبورغ ١199‏ . 
5. اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لمكافحمة رشوة الموظفين 
العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية» التي تمّ تبنيها في 7١‏ تشرين 


. ١151 الثاني/نوفمبر‎ 


(' د. حمدي عبد العظيم» عولمة الفساد وفساد العولمة» مرجع سابق» ص 37 . 


10-7 7102-1105 مطام. 106:3 /10م». لاعططاع ترم قط تلتاق //نمخط 7 
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المبحث الثاني . 
جهود المنظمات الإقليمية الناشطة ... 
في مكافحة الفساد . 
توجد إلى جانب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مجموعة من الاتفاقيات الإقليمية 
العديدة» والتي تشكل أيضًا مرجعًا مهما ودلينا قويّا على تعاظم الإدراك لمخاطر الفسادء 
وازدياد الإصرار على مكافحته بفعاليّة وجدية على المستويات الإقليمية» وإن لم ترق إلى 
شمولية وعالمية اتفاقية الأمم المتحدة» وقد كانت القارة الأمريكية أول البادئين في عملية 
تطوير اتفاقية متعدّدة الأطراف لمكافحة الفساد» وسوف يتم بحث تلك الجهود ضمن المطالب 


التالية : 


المطلب الأول 
المنظمات الإقليمية لمكافحة الفنساد 
ظهرت العديد من المنظمات الإقليمية لمكافحة الفسادء والتي سنتناولها ضمن الفروع 


التالية : 


الفرم الأول 
اتفاقبة البلدان الأمريكبة لمكافحة الفساد 
كانت البداية في آذار/مارس 1115: عندما وجه الرئيس الأمريكي " بل كلينتون "". 
الدعوة إلى رؤساء نصف الكرة الغربي لحضور اجتماع لمناقشة جدول أعمال؛ وكان من 
أهداف الدعوة الأمريكية القيام بعمل مناهض للفسادء ولم يطلب الرئيس الأمريكي صراحة 
إدراج جدول الأعمال مبادرة لمناهضة الفساد» ولكن في اجتماع قمة الدول الأمريكية الذي عقد 
في ميامي كانون الأول ديسمبر 4 »١15‏ وافق قادة (4") بلدا من القارتين الأمريكيتين باس تثناء 
كوبا على إعلان مبادئ» وخطة عمل لتدعيم التعاون والتكامل الاقتصاديء, وتدعم الديمقراطية 
بوضع خطة لمكافحة الفسادء وتم اعتماد اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافهة الفساد في 59 


1: 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


آذار/مارس ١115‏ في كاراكاسء بعد أقل من سنة من اقتراحها ووقعها ممثلو )١١(‏ بلدا في 
بخلية خاضرة 0 

وتعتبر أول وثيقة من نوعها تقنن التدابير المناهضة للفسادء» ووقعت الولايات المتحدة على 
الاتفاقية في حزيران /يونيو 1917١ء‏ وتدعوا الاتفاقية إلى تجريم الفساد والرشاوى المحلية 
والدولية على المستوى القاري للأمريكيتين» وما هي الإجراءات الوقائية لمكافحته (), وتشجع 
الاتفاقية اشتراك القطاع الخاص في الجهود المبذولة لمكافحة الفساد . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن أول مبادرة لشجب الفساد في الدول الأمريكية؛ كانت من 
الرئيس الأمريكي ' جيمي كارتر " عام 4١1371‏ حيث تبنت الولايات المتحدة الأمريكية قانون 
مكافحة الفساد خارج حدود الدولة ( ]عل 5عع1]ع2193 00170114 2عاءع101 ع16)»: الذي يعاقب 
جميع الأفراد والشركات الأمريكية التي تقدم رشوة لأي مسئول رسمي خارج الولايات 
الأمريكية المتحدة (). 

واتفاقيّة دول القارّة الأمريكية لمكافحة الفسادء التي تمّ تبنيها في 75 آذار/مارس :١11915‏ 
لتدخل حيّز النفاذ في 5 آذار/مارس 1537» وكان قد وقعت عليها (5") دولة وصدّقت عليها 
(*") منهاء وقد تم إيجاد آلية لمراقبة تنفيذ الاتفاقية في .5٠٠١١‏ وتبع ذلك نشوء اتفاقية منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لمكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في 
المعاملات التجارية الدولية» التي تمّ تبنيها في 7١‏ تشرين الثاني/نوفمبر 1151؛ لتدخل حيّز 
النفاذ في ١5‏ شباط/فبراير :١155‏ وقد وقعت وصدقت عليها (5") دولة هي الدول الثلاشين 
الأعضاء في المنظمة» وسبع دول أخرى من خارجها هي الأرجنتين» واستونياء والبرازيل: 
وبلغارياء وتشيلي» وجنوب أفريقيا وسلوفينياء وتركز اتفاقية منظّمة التعاون والتنمية 


الاقتصادية حصريًا على جانب العرض (5106 '51010517) لمسألة رشوة الموظفين العموميين 


(') كيمبرلي أن اليوت» ترجمة : محمد إمام؛ الفساد والاقتصاد العالمي» مركز الهرم للترجمة والنشرء القاهرة» 
وض 7844 . 

('د. خالد القاضيء ظاهرة الفساد الإشكاليات والمواجهة؛» مرجع سابق» ص 58 . 

اعم ,210.105 ,"عتمسعلام8 ممنام تمه 1061© عط عمنتتلامضمم" ,مععلاع] رومع 60 
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الأجانب وتعاقب عليه» وتسمح للدول الأطراف في الاتفاقية بتنسيق الجهود لتجريم هذا الفعل؛ 
وهي تتميّز بإقرارها آلية فعالة لمراقبة تنفيذ الاتفاقية» وجاء في ديباجة الاتفاقية المشتركة بين 
البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد» " أن الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية: واقتناعا 
منها بأن الفساد يقوض شرعية المؤسسات العمومية» وينال من قيم المجتمع الأخلاقية» وكذلك 
يؤثر في التنمية الشاملة للشعوبء وبالنظر إلى أن الديمقراطية التمثيلية شرطًا أساسيًا لتحقيق 
الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة» يقتضي مكافحة كل شكل من أشكال الفساد في أداء 
الوظائف العمومية» وقد اقتنعت بأن محاربة الفساد وتعزيز المؤسسات الديمقراطية يمنع 
التشوهات في الاقتصادء والأخطاء في الإدارة العامة» والأضرار التي قد تلحق بالمجتمع؛ وإذ 

تدرك أن الفساد هو في كثير من الأحيان أداة تستخدم من قبل الجريمة المنظمة لإنحاز 

مقاصدهاء واقتناعًا منها بأهمية جعل الناس في بلدان المنطقة تدرك هذه المشكلة» الأمر الذي 
يتطلب اتخاذ إجراءات منسقة من جانب الدول لمكافحته على نحو فعالء واقتناعا منها 
بضرورة الإسراع باعتماد صك دولي لتشجيع وتسهيل التعاون الدولي في مكافحة الففساد 
وبخاصة في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الأشخاص الذين يرتكبون أعمال الفساد في أداء 
الوغلائنف" الحومية:: 'أى اعمال تتطاق خلى رجه الفحدية من هذا الأداء» فضنًا عن 
التدابير المناسبة» فيما يتعلق العائدات المتاتيه من هذه الأفعال» وإذ يساوره بالغ القلق إزاء 
زيادة المستمرة في الصلات القائمة بين الفسادء والعائدات الناتجة عن الإيجار غير المشروع 


بالمخدراتء والتي تهدد بتقويض التجارة المشروعة والأنشطة المالية على جميع المستويات» 


وإذ تضع في اعتبارها مسئولية الدول لتقديم الأشخاص الفاسدين للمساءلة من أجل 
مكافحة الفسادء والتعاون مع بعضها البعض لتنسيق جهودها في هذا المجال» وأن تكون فعالة 
لمنع وكشف ومعاقبة مرتكبيهاء والقضاء على الفساد في أداء الوظائف العامة " 
)0 


(') اعتمدت في ديباجة الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية في الجلسة العامة الثالثشة» المعقودة في 


.١1١995 آذار/مارس‎ 9 
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للمزيد انظر الموقع الالكتروني : 


)125213 /جتتاع 1ع تتتاط. 1_حاه اع و/عع0111 5ع:1_نككء 0116 1 خمته /5طتام/ع 01 .عقتط. 1153 // خط 
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الفرم الثاني 
اتحاد الدول الأوروبية 

حيث اعتبر وزراء العدل الأوروبيين في اجتماعهم الذي عقد في مالطا عام 1115؛ أن 
الفساد يشكل خطرًا جديا على الديمقراطية وحكم القانون» وعلى حقوق الإنسان» وبعد ذلك قام 
مجلس الوزراء الأوروبي بانتخاب لجنة يكون من مهامها ما يلي (": 

. اقتراح إجراءات ملائمة للحد من ظاهرة الفساد‎ - ١ 

. وضع برنامج عمل على الصعيد الدولي لمحاربة الفساد‎ - ١ 

" - وضع التوصيات والمقترحات ذات العلاقة بظاهرة الفساد . 

وفي كانون الأول/ديسمبره331١.‏ أكمل الاتحاد الأوروبي بروتوكول حماية المصالح 
المالية للمجتمعات الأوروبية» والذي يلزم البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتجريم فساد 
نوعين من المسئولين هم (": المسئولون الأوربيون» ومسئولو الدول الأعضاء الأخرى . 

وبذلت اللجنة الجهود المناسبة وقامت بوضع التوصيات المهمة؛ والتي أصبحت في 
وقت لاحق جزءًا مهما من اتفاقية تتعلق بالقانون الجنائي» وفي أوروبا هناك اتفاقيتا مجلس 
أوروبا ( الجزائية والمدنية ) لمكافحة الفساد اللتان تمّ تبنيتهما على التواليء الأولى في 
: تشرين الثاني/نوفمبر »١1178‏ والثانية في 4 تشرين الثاني/نوفمبر ,»١11959‏ ودخلتا حيّز 
النفاذ في ١‏ تمّوز/يوليو ٠٠١”‏ و١‏ تشرين الثاني/نوفمبر 27٠٠١7‏ وقد وقعت على الاتفاقية 
الأولى (48) دولة وصدقت عليها (5") دولة» أُمَا الاتفاقية الثانية فوقعت عليها (١؛4)‏ دولة 
وصدقت عليها )١0(‏ دولة» وتتشارك الاتفاقيتان في آلية واحدة لمراقبة التنفيذء وتضمنت 


الأتقافية كريفا لقتنا يتطق على ظائفة يق اكنال #ستق 7: 


(') د. داود خير اللهء الفساد كظاهرة عالمية وآليات ضبطهاء العدد (09")» مجلة المستقبل ١‏ ا 
ود خير هر به والي : بي» مر 
دراسات الوحدة العربية» لبنان» 5٠٠١5‏ ص 38 . 
7( كيمبرلي أن اليوت» الفساد والاقتصاد العالمي» مرجع سابق» ص ١78‏ . 


("" د. داود خير اللهء المرجع السابق» ص 88 - 85 . 
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. الرشوة سواء حدثت مباشرة أو غير مباشرة‎ .١ 

شراد قوذ طناعن القران الرشقيين: ! 

“". تبييض الأموال . 

. تناولت فساد الموظفين في بعض مجالات القطاع الخاص‎ ٠4 


©. فساد المسئولين العبار القضاة والموظفين في المنظمات والمحاكم الدولية 5 


الفرم الثالث 
مبادرة الدول الأكريقية 

عملت الدول الأفريقية على مواكبة الجهود الدولية المناهضة للفساد» واشتركت مع البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي في مكافحة الفساد.» وعقدت الدول الأفريقية اجتماع تم خلاله 
تبني خمسة وعشرون مبدأء من ضمنها أن تلتزم الدول بإقامة مؤسسات لضمان الشفافية 
والمحاسبة» وحسن إدارة الأموال العامة وضمان استقلال الدوائر المكافحة للفسادء ووضع 
وتطبيق قواعد سلوكية يلتزم بها الموظفون الرسميونء واتخاذ إجراءات فعالة لضمان استقلال 
وفعالية الدوائر الخاصة بمكافحة الفساد» وتعزيز الإجراءات التي تضمن النزاهة والشفافية في 
المناقصاتء؛ واستدراج العروض للمشاريع العامة» وقد قامت مؤخرا دول أفريقيا باللحاق 
بركب الدول الساعية إلى تعزيز مناعتها ضد الفساد» وقدرتها على محاربته من خلال تطوير 
اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومحاربة الفسادء التي تمّ تبنيها في ١١‏ تمّوز/يوليو :,٠٠١“‏ 
لتدخل حيّز النفاذ في آب/أغسطس :»3٠١5‏ وقد وقعت عليها (41) دولة وصدقت 
عليها (4 ؟) منهاء وهي تتشابه مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع بعض النواقص» 
وينحصر تطبيقها في دول القارة الإفريقية» هذا وتتميّز الاتفاقية الإفريقية بإيجادها آلية لمراقبة 


التنفيذ حول منع الفساد ومحاربته للدول الإفريقية ()» وهي اتفاقية ملزمة قانونا والجرائم 


لعاععاء5 01 ع1 02211976 ممرمء ل : ومتأمنت01© عمتتدطصته" ,1مطوت؟! ,زه ,تتتهم .137 (0) 
- 75 .2.2 ,2004 1207ل[ 0221قمتعغمآ 112101 مله د5ععناعة عتهاد 01 أععمدك لووع.آ 
76 


48 





060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


المشمولة فيها هي الرشوة» سواء كانت محلية أو أجنبية» وتحويل الممتلكات من جانب 
الموظفين العموميين» والمتاجرة بالنفوذء والإثراء غير المشروع؛ وغسل الأموال والممتلككات 
والإخفاء» وتنص الاتفاقية على الوقاية والتجريم» والتعاون الإقليميء والمساعدة القانونية 
المعتادلةة فكلا تعن استتعادة الأصغول دو آلية المناية :و التعفية ‏ 

ويوفر بروتوكول دول جنوب أفريقيا لمكافحة الفساد» الذي اعتمد في عام ٠٠١١‏ من 
جانب جميع أعضاء الجماعة )١5(‏ وسيلة وقائية وآليات للإنقاذ» ويهدف البروتوكول إلى 
تحقيق الأغراض التالية» وهي 00 

أ) تعزيز وتطوير آليات مكافحة الفساد على المستوى الوطني . 

ب) تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد من جانب الدول الأطراف . 

ج) مكافحة الفساد ومواعمة التشريعات الوطنية بين دول المنطقة . 

ويحدد البروتوكول من ناحية التدابير الوقائية» التي تشمل وضع مدونة سلوك للموظفين 
العموميين والشفافية» وإنشاء وكالات مكافحة الفساد تمشيا مع اتفاقية منظمة التعاون والتنمية؛ 
ويجّرم رشوة المسئولين الأجانب العموميين» كما يتناول مسألة غسيل الأموال عن طريق 
السماح لمصادرة عائدات الجريمة» مما يجعل من الصعوبة الاستفادة من عائدات الفساد » كما 


يحدد البروتوكول آلية للتنفيذ من ناحية أخرى . 


('" للمزيد انظر بروتوكول دول جنوب أفريقيا لمكافحة الفساد على الموقع الإلكتروني : 
152/-12111601:677. 0_1 1اعن5/ع6157_150111 11ص 1خمته /5طانام/ع 01.عهة 1طا. 11557 //: ماخط 
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المطلب الثاني 
دور الدول العرببة فقي مكافحة الكساد 

قدّمت الإدارة العربية فهمًا متطورًا يتضمن مبادئ السلوك السليم لكبار الموظفين في 
الدولة؛.فاشتوطت لكل المناضت العلنا :مات إنسائية وخكلكية واحتماغية وذهدنة؛: وذكرهححا 
الماوردي من خلال ذكر أوصاف الوزراء وهي : ' الأمانة حتى لا يخون؛ وقلّة الطمع حتى 
لا يرتشيء وإن يسلم فيما بينه وبين الناس من عداوة وشحناء ...» وأن لا يكون من أهل 
الأهواء ا 

أما في الوقت الحاضرء تدمّر العوامل المختلفة في المجتمع العربي فاعلية الاستراتيجية 
العربية لمكافحة الفساد» وتحولها وتفرّغها من معناها ومض مونها الحقيقفيء نتيجة تبني 
أيدلوجيات عقائدية دينية وثقافية واجتماعية متعددة» استنادًا إلى مبدأ الخصوصية:؛ ولكن 
الأصح من وجهة نظر الباحث أن معضلة الفساد على المستوى العربي تتجاوز الحدود 
الوطنية»؛ ضاربة بمبدأ الخصوصية عرض الحائطء أمام الرغبات الجامحة بلا حدود لبعض 
الأفخاصن و النباهيق 'لهاذا ؤراء حت الأسورال يتحتلكه الوينائل. 

ومن المسلم به أن ممارسات الفساد ليست فردية أو خاصة:» وإنما تتحرك من خلال ضمن 
أطر مؤسسية ومافيات متشابكة ومنظمة عابرة للحدود» وتؤدي إلى توزيع الدخول بشكل غير 
0 

وتقتضي دراسة هذا الموضوع معالجة الدور العربي لمكافهة الفساد ضمن الفروع 
التالية : 

الفرع الأول : جامعة الدول العربية . 

الفرع الثاني : المنظمة العربية لمكافحة الفساد . 


الفرع الثالث : منظمة برلمانيون عرب . 


') أبو الحسن الماورديء الأحكام السلطانية» الطبعة الثانية» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي» القاهرةء 21975 
ص 507-3١‏ . 
() د. مصطفى كامل السيد» وصلاح سالم زنونة» بحث الفساد والتنمية الشروط السياسية للتنمية الاقتصادية» 


مركز دراسات وبحوث الدول النامية, القاهرة, 89و28 ص 555 . 
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الفرم الأول 
جامعة الدول العربيبة 

إن جامعة الدول العربية تضع مكافحة الفساد في مقدمة أولوياتهاء باعتبارهًا شرطا 
ضروريًا لإنجاح مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية» ولتعزيز مبادئ سيادة القانون 
وترسيخ الديمقراطية والحكم الرشيدء وعلى هذا الأساس ساهمت جامعة الدول العربية بفاعلية 
وإيجابية في جميع مراحل إعداد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» ودعت الدول الأعضاء 
إلى التوقيع» والتصديق عليها باعتبارها آلية ضرورية لتعزيز التعاون الدولي على مكافحة هذه 
الظاهرة الخطيرة؛ ودعم الجهود الوطنية في هذا المجال» وقامت جامعة الدول العربية بعدة 
أنشطة» وبرامج تهدف إلى دعم الجهود الدولية للترويج لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادء 
وبحث أفضل السبل لتطبيق أحكامها على الصعيد الوطنيء وتعزيز التعاون العربي والدولي؛ 
وفي هذا الإطار صدرت عنها توصيات هامة تضمنت حث الدول العربية التي لم تصادق بعد 
على الاتفاقية على التصديق عليهاء وضرورة تبني اس تراتيجيات شاملة متعددة المحاور 
لمواجهة كافة مظاهر الفساد» وسن التشريعات ووضع الآليات الوطنية اللازمة لذلك» وسبق 
هذا ورشة عمل تدريبية إقليمية عقدها مكتب الأمم المتحدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي في الأردن خلال شهر ديسمبر .7٠٠07‏ حول منهجيات التقويم الذاتي الخاص 
بالاتفاقية» كما شاركت جامعة الدول العربية في ورشة العمل الإقليمية» التي نظمها مكتب 
الأمم المتحدة في القاهرة خلال شهر ديسمبر .7٠٠١7‏ حول التعاون القانوني الدولي لمكافحة 
الفسادء وفي إطار تعزيز فاعلية تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفنساد على الصعيد 
الإقليمي» أعدت لجنة مشتركة من مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب مشروع اتفاقية 
عربية لمكافحة الفساد» ومشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة الفساد يوجدان في طور 
الكر ]جع الحيائية قبل اعتكاك هما من المسحلسيوة كنا :العفمه مكل قوراف القدل الدوي فايز نهنا 
عربيًا استرشاديا للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية» وفي هذا المجال أيضًا حققفت 
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الدول العربية خطوات مهمة في سن وتطوير تشريعاتها الوطنية الخاصة بمكافحة الفسادء 
وَمَنهَا 'المملكة الأردنية الهاشمية 0 

ومن المفيد في هذا النطاق الإشادة بالجهود الدءوبة لجامعة الدول العربية:؛ التي كانت 
متناسقة مع جهود المجتمع الدولي لمكافحة الفساد قبل صدور الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد 
وبعد ظهورهاء ففي عام ١1/17‏ أعدّ المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب دراسة 
لمكافحة الفساد» جاء فيها الحث على ضرورة الاعتراف بخطر الفساد الإداري في جميع 
مستوياته» ومن الضروري الاعتراف بالفساد الإداري» وآثاره الاجتماعية والاقتصاديةء 
كمرض خطير يهدد الكيان الإداري السياسي والاقتصادي للدول النامية» ويحاول القضاء على 
المنجزات التنموية والحضارية للمجتمع لدرجة أنه يمكن القول : " إن الفساد أفيون الشعوب 
0 

وقام الباحث بمراجعة الإدارة القانونية لجامعة الدول العربية في القاهرة/4١‏ ثكنات 
المعادي عدة مراتء خلال الأعوام .,350١١١/7٠0١05‏ ومواكبة مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة 
الفساد» وتم السماح لي بالكتابة من مسودة المشروعء واتفق المشاركون في الاجتماع المشترك 
لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العربء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في 
القاهرة» بتاريخ ,5003/5/٠١‏ على مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد؛ء وتم وضع 
المشروع بصورته النهائية بعد ست سنوات من الاجتماعات والمناقشات» وتم رفعه لمجلس 
وزراء العدل ليتم في مارس ٠٠٠١١‏ النظر في إقراره؛ والتوقيع عليه ليكون أول اتفاقية عربية 
لمكافحة الفساد بعد الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الموقعة عام ,5٠٠١7”‏ والمشروع صار 
بشكله النهائي» وحررت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ ١5/؟١١/١30,‏ وأن هذه 


الاتفاقية لا تختلف كثيرا عما ورد في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقتعمت وصادقت 


(') د. محمد رضوان بن خضراءء المستشار القانوني للأمين العام في كلمة جامعة الدول العربية أمام المؤتمر 
الإقليمي حول تعزيز التعاون بين هيئات مكافحة الفسادء وتطوير الآليات الوقائية» المملكة الأردنية الهاشمية» 
عمان» 75١-79‏ تموز/ يوليو .7٠٠١/8‏ 

(') مجلس وزراء الداخلية العرب» مكافحة الفساد الإداري» وثائق الدورة السادسة لمجلس وزراء الداخلية 


العرب تونس؛ ,١9817/15/8--١‏ ص 15 . 
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عليها عدد من الدول العربية» لكنه تم المحاولة من خلال المشروع العربي إعطاء الاتفاقية 
العربية في بعض مؤادها ثنينًا من الخصوصية العربية» لكن الأهداف المنشودة هي الحد من 
ظاهرة الفساد ومكافحة هذه الجريمة العالمية (). 

والهدف من المشروع العربي هو تعزيز التنسيق والتعاون المتبادل» وتضافر الجهود للحد 
من ظاهرة الفساد» كخطوة مهمة ولتساهم في الحد من هذه الظاهرة في المجتمعات العربية» 
وتعزيز التعاون العربي كذلك مع الدول الإقليمية والدولية في إطار الاتفاقية الدولية لمكافحة 
الفساد . 

وفي /7١‏ حزيران ٠٠١3‏ ذكرت وكلة الأنباء الأردنية بترا أن هيئة مكافحة الفساد 
الأردنية شاركت في اجتماعين لمراجعة مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفسادء والاتفاقية 
العربية لمكافحة غسيل الأموال» وتمويل الإرهابء الذي عقد في القاهرة خلال الفترة من -١©‏ 
1/١ /‏ 5 
ومثل الهيئة في الاجتماع الأول عضو مجلس الهيئة محمد العضايلة؛ حيث تمت المراجعة 
النهائية لمشروع الاتفاقية» والتي رفعت إلى مجلس وزراء العدل والداخلية العرب للنظر في 
إقراره والمصادقة عليهاء وذلك مثل الهيئة في الاجتماع الآخر عضو مجلس الهيئة علي 
الضمور؛ حيث تم الانتهاء من إعداد مشروع الاتفاقية من قبل الخبراء» وتم رفعها إلى مجلس 
وزراء العدل والداخلية العرب للنظر في إقرارها والمصادقة عليهاء وتأتي الاجتماعات 
اننتكمالا' الاكشباعات ارق بجوف يخاكلها القداول :و التتاففنة كفمية! لقنن القافيي 0 

وإن مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد جاء بعد دراسة واسعة ومتأنية» وبعد تقييم 
من قبل جامعة الدول العربية» وللدلالة على ذلك ثمة قرارات تم اتخاذها من قبل الجامعة بهذا 
الخصوص قبل وبعد صدور الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد» ومن أهم تلك القراراتء ما يلي : 
البند الأول : قرارات الجامعة العربية قبل صدور الاتفاقية الدولية . 


.مقط 138646 - مع أ ممع /ء 321 /نم» .عم ذه /301 3 لالج . للالنالنا// :مخخط 07 
انظر أيضًا الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 7٠١٠١‏ . 


امم طة8 مه اع 00-2865 7م 621.235 ]نظو ز. 2.001 نأعم. للالنالةا/|: صاكط () 
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أونًا : قرار بشأن المواقف العربية تجاه مشروع اتفاقية الأمم المتحدة» الشاملة لمكافحة 

الفساد : 

أصدر مجلس وزراء العدل العرب قرار رقم (55:) دورة 18». بيروتء. 0-1454" 
تشرين أول أكتوبر ٠٠١7‏ قرارًا يقضي بضرورة التنسيق بين أمانتي مجلس وزراء العدل 
والداخلية لإعداد مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الفساد وعرضها على المكتب والمجلس في 
دورتهما القادمة» وذلك بشأن المواقف العربية تجاه مشروع اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة 

لمكافحة الفوات و ان سمكلين ووو أت العذل: العوابيه قرس 10 

١‏ - الإحاطة بنتائج اجتماعات اللجنة المختصة التي شكلتها الجمعية العامة للأمم المتحدة 
لإعداد مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . 

١‏ - دعوة الدول العربية التي لم تواف الأمانة الفنية بملاحظاتها وتصوراتها حول مشروع 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى القيام بذلك . 

* - عقد اجتماع للجنة أو خبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف العربية بشأن 
المؤتمرات والاتفاقيات الدولية» وذلك لدراسة مشروع الاتفاقية في ضوء ملاحظات 
الدول الأعضاءء وإعداد تقرير وتوصيات للاسترشاد بها من قبل الوفود العربية خلال 
اجتماعات اللجنة المخصصة في فيينا . 

؟ - تكليف الأمانة الفنية بمتابعة التنسيق العربي على هامش هذه الاجتماعاتء وتقديم تقرير 
عن نتائجها إلى المكتب التنفيذي والمجلس في دورته القادمة . 

أ . تقدير الجهود التي يبذلها مجلس وزراء الداخلية العرب في سبيل إعداد اتفاقية 
عربية لمكافحة الفساد . 

ب. التنسيق بين أمانتي المجلسين لإعداد مشروع الاتفاقية المذكورة» وعرضها على 
المجلسين للنظر في إقرارها . 


ثانيًا : قرار رقم (5.05) في الدورة )١19(‏ . 


(') جامعة الدول العربية» مجلس وزراء العدل العربء التقرير والقرارات قرار رقم (455)»؛ دورة 18 


بيروت» 4 - 75 تشرين أول أكتوبر 73٠١7‏ . 
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أصدر مجلس وزراء العدل العرب هذا القرار في الدورة »)١9(‏ الذي يقضي بمواصلة 
التنسيق بين الأمانة الفنية للمجلس والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العربء لإعداد 


مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وعرضه في الدورة القادمة . 
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ثالنًا : القرار رقم (5") تاريخ 7٠0/1١/١4‏ . 

أصدر مجلس وزراء الداخلية العرب قرارًا برقم (797) في دورته العشرين »)3١(‏ 
يقضي بالطلب من الأمانة العامة إحالة مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد على الدول 
العربية لإبداء الرأيء والموافقة على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء المجلسين . 

وناقش وزراء الداخلية مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في اجتماعهم الذي استمر 
لمدة يومين العديد من القضاياء ومن بينها مشروع اتفاقية عربية لمكافحهة الفسادء باعتياره 
ظاهرة عابرة للحدود الوطنية» وأعربت الدول العربية عن قلقها إزاء خطورة المشاكل الناشئة 
عن الفساد التي تهدد استقرار المجتمعات وأمنهاء وتعرض القيم الديمقراطية والأخلاقية: 
وتعرض التطور الاجتماعي والسياسي للخطرء كما تعبر عن قلق الدول العربية إزاء الصلات 
القائمة بين الفسادء وغيره من أشكال الجرائم الاقتصادية والجريمة المنظمة والإتجار غير 
المشروع بالمخدرات بما في ذلك غسيل الأموال» ويتضمن مشروع الاتفاقية قواعد تساعد على 
قمع الفساد. وتعزيز التعاون في مكافحته بمزيد من الفعالية» وكذلك ما يتعين على كل دولة أن 
تعتمده من تدابير تشريعية لتجريم أفعال الفساد.» وغسيل الأموال الناتجة عنهاء بالإضافة إلى 
خطوات الملاحقة» والمحاكمة والإجراءات والتدابير اللازمة لكي تمارس الدولة ولايتها 
القضائية» وتدابير المنع والمكافحة» وشروط تسليم المتهمين والمحكوم عليهم وغيرهاء بما 
يؤدي إلى قمع الفساد وتعزيز التعاون في مكافحته ("). 
البند الثاني : قرارات بعد صدور الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. نذكر منها ما يلي : 
أونا : قرار رقم (551).: الدورة رقم (١5؟).‏ تاريخ 7٠١4/11/99‏ . 

بشأن مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد يقرر : 

.١‏ تعميم مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد على وزارات العدل العربية: 

لإبداء ملاحظاتها بشأنه وموافاة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العربء بما يرد 


من ملاحظات . 


(') مقال : محمد علي القليبي» جريدة الشرق الأوسط؛ جريدة العرب الدولية» العدد (5804).: الأحد ” ذو القعمدة 
؟5اةآايى 5 يناير 0 :1 # 
انظر الموقع الإلكتروني : 


تتا 15:6 مقطه/1 55_2ع115]_5ز_:31_لتتحط_كطمه_لتراع 1/ء ط212ع جاع 02/11.ع1.10[11516طة 3 //:متخط 
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". عقد اجتماع مشترك لممثلي وزراء العدل والداخلية العرب لمراجعة المشروع في 
ضوء ما يرد من ملاحظات» وعرضه على المجلسين لاعتماده . 

ثانيًا : قرار رقم :.)45٠0(‏ دورة رقم (؟١١)‏ لسنة ٠٠١١‏ بشأن مشروع الاتفاقية العربية 

لمكافحة الفساد . 

إن مجلس وزراء الداخلية العرب بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة» والقرار رقم 
(97")» تاريخ ,7٠٠٠07 /1/١5‏ الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب بدورته العشرين 
ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفسادء الذي أعدته اللجنة المشتركة المكلفة بإعادة صياغة 
المشروع؛ وبعد بحث الموضوع يقرر الموافقة على مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 
بالصيغة المرفقة» وإحالته إلى مجلس وزراء العدل العرب» وأصدر المكتب التنفيذي في 
اجتماعه الثاني والثلاثين ("؟) بالقاهرة؛ بتاريخ ٠١‏ ابريل 50605. قرالرًا برقم (لاا؛), 
يقضي " برفع مشروع الاتفاقية إلى المجلس للنظر في اعتماده " . 
ثالنًا : قرار رقم (*50). دورة رقم .)5١(‏ تاريخ 7٠١8/11/99‏ . 

ينص على تعميم مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد على الدول الأعضاء لدراسته: 
وإيداء ما قد يكون لديها من ملاحظات بشأنه خلال ثلاثة أشهرء ويعتبر المشروع موافقا علي 
إذا لم ترد أي ملاحظات خلال هذه المدة . 
رابعًا : قرار رقم (555)., دورة رقم (؟١)»‏ تاريخ 7٠١5‏ . 

ينص على تعميم مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد على وزارات العدل في الدول 
الأعضاء لإبداء ملاحظاتهاء وعقد اجتماع مشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية 
العرب لمراجعة المشروع. وإبلاغ هذا القرار إلى مجلس وزراء الداخلية العرب . 
خامسًا : قرار رقم (؟١٠):‏ دورة رقم (3). القاهرة. تاريخ 7٠١1/١١/94‏ . 

يقرر مجلس وزراء العدل العرب بعد المناقشة : 

.١‏ تكليف خبير من الذين شاركوا في اجتماع اللجنة التي أعدت المشروع بإعداد مشروع 


أولي للجوانب التي يشملها المشروع . 
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؟. تعميم مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحهة الفساد على وزارات العدل 


والداخلية في الدول العربية» مصحوبًا بالمشروع الأولي الذي يعده الخبير لإبداء 
الملاحظات2 بشأنه . 


". قيام الأمانة الفنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد اجتماع مشترك لممثلي مجلس 


تحط نك وار زنك الفدل :له كاي العو بن ورف ما اقفر شاه قتي نه حو 


الأثفاقية العربية لمكافحة الفساد .. 


سادسنًا : قرار رقم ,)3١5(‏ دورة رقم (9") تاريخ ل ف كن 5 


قرار بشأن مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد؛ حيث نص على ما يلي : 


.١‏ تعميم مشروع الاتفاقية على وزارات العدل العرب في الدول الأعضاءء لإبداء ما قد 


يكون لها من ملاحظات بشأنه . 


في دورته القادمة . 


*. إبلاغ هذا القرار إلى مجلس وزراء الداخلية العرب . 


انعا 


: قرار بشأن التنسيق العربي تجاه اتفاقية الأمم المتحدة رقم (؟555) لمجلس وزراءء 


الدورة العشرين القاهرة يقرر (): 


.١‏ الإحاطة بالتقارير والتوصيات الصادرة عن لجنة خبراء؛ أو ممثلي الدول العربية 


لتنسيق المواقف العربية» بشأن المؤتمرات والاتفاقيات الدولية في اجتماعها 
بالقاهرة »)232٠١5/١١/5 - ٠١/7١(‏ لتقييم آثار ونتائج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
الفساد . 


(') جامعة الدول العربية إدارة الشئون القانونية لمجلس وزراء العدل العرب» قرار رقم (557)» الدورة 


العشرون» القاهرة» بتاريخ 1 60١5‏ 35. 
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؟. التأكيد على أهمية التوقيع والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
باعتبارها آلية ضرورية» لتعزيز التعاون الدولي على مكافحة الفساد.» ودعم الجهود 
الوطنية في هذا المجال . 

". تكليف الأمانة الفنية للمجلس بإجراء اتصالات مع مكتب الأمم المتحدة .... والأمانة 
العامة لمجلس وزراء الداخلية العربء لدراسة مدى إمكانية عقد ندوة قانونية وزارية 
عربية حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» وتطبيق أحكامها على الصعيد 
الوطني» وذلك في مقر الأمانة العامة للجامعة أو باستضافة من جهة أخرى . 

ثامتا : قرار رقم ,.)2١١(‏ دورة رقم (57)ء تاريخ 8؟/١17/11١٠7‏ . 
قرار بشأن التحضير للمشاركة العربية في الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في إندونيسيا (", بتاريخ 7٠١8/١/78‏ . 

القرار: 

.١‏ عقد اجتماع للجنة خبراء» وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف العربية» بشأن 
المؤتمرات والاتفاقيات الدولية» لمناقشة بنود جدول أعمال الدورة الثانية لمؤتمر الدول 
الأطراف في الاتفاقية» والخروج بتصور عربي مشترك حول الموضوعات 
المعروضة على المؤتمر» وتعميم توصياتها على الدول العربية لتسترشد بهافي 
المؤتمر . 

؟. يكلف رئيس الأمانة الفنية بحضور المؤتمرء والدعوة إلى عقد اجتماعات تنسيقيه 
للوفود العربية على هامش المؤتمر بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس 
وزراء الداخلية العرب . 

تاسعًا : قرار رقم (؟85)؛ دورة رقم (؛ ؟)., تاريخ 1؟١/١1١/1١٠73.‏ 

ينص على تعميم مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بصيغته التي انتهى إليهما إلى 

الاجتماع المشترك على الدول العربية» لإبداء ما لديها من ملاحظات بشأنه في موعد أقصاه 


نهاية شهر مايو/ أيار 7٠١5‏ . 


(') جامعة الدول العربية» إدارة الشئون القانونية لمجلس وزراء العدل العربء التقرير والقرارات؛ الدورة 


الثالثئة والعشرين» القاهرة, ١‏ ا. ٠‏ 
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عاشرًا : قرار رقم (54 5٠0‏ - ج؟4)., تاريخ ؛:؟/ه/5١٠73‏ . 

أصدره المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه (57)» وينص على 
تكليف الأمانة الفنية بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة» وذلك لعقد اجتماع مشترك لخبراء 
مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لمراجعة مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفسادء 
ووضعه بصيغته النهائية على ضوء ما يرد من ملاحظات .... ورفع نتائج الاجتماع إلى 
المكتب التنفيذي . 
الحادي عشر : قرار رقم (95) دورة رقم (5؟)» تاريخ 73٠١5/1١١/1١9‏ . 

وبعد المناقشة قرر مجلس وزراء العدل العرب اعتماد مشروع الاتفاقية العربية لمكافحمة 
الفساد بصيغته المرفقة» وإحالته إلى مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادهء قم 
عرضه على الاجتماع المشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب للتوقيع عليه . 
الثاني عشر : قرار رقم (519) لسنة 5١٠١‏ . 

وهو من القرارات التي اتخذها مجلس وزراء الداخلية العربء م ق 9لاه, د717/ 230٠١‏ 
وقرروا فيه اعتماد مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد» التي اعتمدها مجلس وزراء العدل 
العرب في دورته ال (55)» بتاريخ 7005/11/١9‏ . 
وحررت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في جمهورية مصر العربية في 5١/١/؟“؛14اهه‏ 
الموافق ٠١٠١/١7/5١‏ وتم توقيعها . 

وفي بيان جامعة الدول العربية أمام الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة الفيباد > فوسساذوا- إتدوفيشياء ذكر ممتتدل جاممة دول العوبينة !1 أن 
العايةة سوم كافك" القلداد في تشنة ار لووقا «اعسارية ارك سرزور كلجا ماو عات 
التنمية الاقتصادية الاجتماعية» ولتعزيز مبادئ سيادة القانون» وترسيخ الديموقراطية والحكم 
و_اع/لعاع730410-5406م5_32.5 !012 / 135/281/ونه. عمتام معن ووع اطق 3 . لنالنالن// :مطل 

2-2 

بيان جامعة الدول العربية أمام الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد - 


.7٠١8/5/5- 1١/54 نوسادوا - إندونيسيا‎ 
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الرشيدء ولقد قامت جامعة الدول العربية بعدة أنشطة» وبرامج تهدف إلى دعم الجهود الدولية 
للترويج لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادء وتعزيز التعاون العربي والدولي» وفي هذا 
الإطار عقدت في إطار مجلس وزراء العدل العرب خلال شهر نوفمبر ,»3٠١15‏ ندوة وزارية 
عربية حول الاتفاقية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة» المعني بالمخدرات 
والجريمة بالقاهرة؛ وبمشاركة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب» صدرت عنها 
توصيات مهمة تضمنت حث الدول العربية» التي لم تصادق بعد على الاتفاقية على التصديق 
عليها»ء وضرورة تبني استراتيجيات شاملة متعددة المحاورء لمواجهة كافة مظاهر الفساد» وسن 
التشريعات ووضع الآليات الوطنية اللازمة لذلك؛. كما دعت الندوة إلى الاستفادة من المساعدة 
التقنية» التي يوفرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة» وخاصة في مجال 
التصديق على الاتفاقية» وبناء القدرات في مجال صياغة وتنفيذ استراتجيات وخطط عمل 
وطنية» وتنظيم ورش عملء وحلقات دراسية تدريبية في مجال تحديث أجهزة العدالة؛ وبناء 
الخبرات الوطنية» وتسهيل تبادل الخبرات والتجارب الناجحة . 

وبخصوص مشروع انفاقية عربية لمكافحة الفساد (", بدأت بجامعة الدول العربية في 
القاهرة الموافق 79 أكتوبر 7٠٠7‏ اجتماعات خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب» 
لمراجعة مشروع الاتفاقية العربية» ولمكافحة الفساد لعرضه في صورته النهائية على المكتب 
التنفيذني ومجلس الوزراءء وأكدوا على أهمية إعداد مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الفساد 
لتكون خطوة عربية مهمة في إطار محاربة هذه الظاهرة خاصة» وأن هناك اتفاقية دولية 
لمكافحة الفساد» ويتضمن مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد )١5(‏ مادة» ويؤكد المشروع 
على قلق الدول العربية إزاء خطورة المشاكل الناشئة عن الفساد التي تهدد استقرار المجتمعات 
وأمنهاء وتقوض القيم الديموقراطية والأخلاقية» وتعرض التطور الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي للخطرء ويعبر المشروع عن قلق الدول العربية للصلات القائمة بين الفساد وسائر 
أشكال الجريمة» خصوصا الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية؛ بما فيها غسيل الأموال» 


رفك عل ككاسة الذو ل المرزينة الفادنة إلى فياك التضد فى للفسات تتضيية تذايرد غافة لم 
ويؤ و : إلى سد ي تتضمن تدابير 


8ل ناه زط ندع ]قط نوء صمحطاء 7 مطم دع 0 صة/ 1ه عمعع روه 0/00امء . قطاعع اع هنا منجعء .77 // :ما" 
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060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


الفساد. وتدابير خاصة في مجالات الإدارة وإنفاذ القانون» ويعد الجانب العربي هذا المشروع 
باتفاقية اقتناعاء من الدول العربية بضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته.؛ باعتباره 
ظاهرة عابرة للحدودء والتزامًا منها بالمبادئ السامية الدينية والأخلاقية لاسيما أحكام الشريعة 
الإسلامية . 
وهكذا تتضح مظاهر الارتباط والعلاقة الوثيقة بين عوامل ظهور الاتفاقية الدولية: 
لمكافحة الفساد مع عوامل ظهور مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفسادء كما يلي : 
أونًا : عوامل ظهور الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد . 
١‏ - عوامل محفزة لظهور الاتفاقية : 
تمثلت تلك العوامل حسب منطوق الديباجة» كما يلي : 
أ - القلق المتزايد في الدول العربية من خطورة المشاكل الناجمة عن الفساد . 
ب - تهديد الفساد للأمن والاستقرار في المجتمعات العربية . 
ج - تعرّض التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي للخطر . 
د - تقويض النظم والقيم الديمقراطية والأخلاقية . 
ه - القلق من الصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة؛» خاصة الجريمة المنظمة» 
والجريمة الاقتصادية» وغسيل الأموال . 
و - تسهيل وتنظيم التعاون فيما بين الدول العربية لضمان فعالية التدابير لمكافحة الفساد . 
ز - مواكبة الركب العالمي والإقليمي» الذي بدأ مؤخرًا لمكافحة الفساد . 
ح - القلق من الزيادة المستمرة في توطيد الصلات بين الفساد والعائدات؛ الناتجة عن 
الإيجار غير المشروع بالمخدرات» وغسيل الأموال وغيرها من الجرائم . 
ط - الرغبة الشديدة والأكيدة في المجتمع العربيء» لتعزيز محاربة الواسطة والمحسوبية؛ 
والشللية بشكل واقعي وملموس في الدول العربية . 
١‏ - عوامل تحد من ظهور الاتفاقية : 
من المتوقع أن العديد من العوامل تعتبر عقبة كئود أمام مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة 
الفساد» ومنها ما يلي: 
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أ. لأن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وقعت عليها )١5(‏ دولة عربية هي : ( مصرء 
الأردن» الجزائرء البحرين» تونس» جيبوتيء السعودية» السودان» سورياء قطرء الكويتء 
المغرب» موريتانياء ليبياء اليمن» لبنان )» وصادقت عليها )١١(‏ من أصل )١7(‏ دولة 
عربية؛ هي : 
( مصرء الأردن» الجزائرء جيبوتي» قطرء الكويت» المغربء موريتانياء ليبيياء اليمن؛ 
لبنان )؛ فكيف يتم الوفاق على اتفاقية مشابهه حتى لو كانت على المستوى العربي ؟ 

ب. انشقاق صف الدول العربية بين القوى العالمية والإقليمية» والسيطرة على بعض 
قراراتهاء سواء على مستوى الحكوماتء أو الجماعات المعطلة لوحدة القرار العربي. 

ج. التمترس خلف مبدأ الخصوصية لبعض الدول العربية . 

د. عدم التجاوب من قبل بعض الدول مع وحدة الكلمة العربية» وتمييز الهوية للقرار 
العربي بدون وجود لمسات لمحامي الأيديولوجيات الإيرانية في بعض القرارات مثلًا . 
ه. اختلاف الأنظمة السياسية العربية الحاكمة من ملكيء وأميري ورئاسي في معالجة 
القضايا المالية على المستوى العربي والإقليمي» والانفراد بحل المعضلات على 
المستوى الفرديء: بالرغم من وحدة الدين واللغة والعقيدة والتطلعات» وعلى النقيض 
تتآلف وتتحد الدول الأخرىء بالرغم من الاختلافات العرقية واللغوية والجغرافية» مثل 
الوحدة الأوروبية دول اليورو الموحدء وفي الدول العربية (؟١١)‏ عملة مختلفة» حتى أن 
محاولات الوحدة للعملة العربية تأخذ جانبًا إقليميّاء مثل العملة الخليجية الموحدة التي 

ينتظر إقرارها . 

و. حالة التخبط والتشتت والصراعات الداخلية في الدول العربية مثل : لبنان مع حزب 
الله فلسطين مع حماسء العراق والجماعات المسلحة» السودان والجنوب ودار فورء 
جبهة البوليساريو في المغرب» وعودة النعرات بين الشمال والجنوب ومشكلة الحوثيين 
في اليمنء والقاعدة ضد الدول العربية المعتدلة» والتي تدين بالإسلام جميعها . 

ثانيًا : أهداف الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد . 
نصّت المادة الثانية من مشروع الاتفاقية العربية للفساد على أهداف الاتفاقية وهي كما 


يلي : 
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أ. تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته» وكشفه بكل أشكاله وسائر الجرائم 
المتصلة به وملاحقة مرتكبيها . 
ب. تعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته» وكشف واسترداد عائداته . 
ج. تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون . 
د. تشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعّالة في منع ومكافحة الفساد . 
ه . ويستنتج الباحث العمل على تأكيد مكافحة الجرائم» ومنها جرائم الفسادء والتي تكون الدول 
العربية طرقا فيها . 
ثالنًا : المبادئ والقيم في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد . 
اتضحت المبادئ والقيم التي سوف تعتمد في مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في 
متن الديباجة (). من خلال الالتزام بهاء ومن تلك المبادئ والقيم ما يلي : 
أ. الالتزام بالمبادئ الدينية والأخلاقية النابعة من الأديان» ولاسيما أحكام الشريعة 
الإسلامية الغراء . 
ب. الالتزام بأهداف ومبادئ وميثاق جامعة الدول العربية:» وميثاق الأمم المتحدة. 
والاتفاقيات والمعاهدات العربية والإقليمية والدولية . 
ج. الالتزام بمبادئ التعاون القانوني والقضائي والأمني للوقاية بين الدول العربية . 
د. اعتبار الفساد ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال ذات آثار سلبية . 
ه. إن التصدي للفساد لا يقتصر على دور السلطات الرسمية للدولة» بل يشمل الأفراد 
ومؤسسات المجتمع المدني . 
و. تفعيل الجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الفساد» كونه ظاهرة عابرة للحدود 
الوطنية . 
ومما جاء في الديباجة لمشروع الاتفاقية العربية لمكافهة الفسادء أن الدول العربية 
الموقعة» اقتناعًا منها بأن ظاهرة الفساد إجرامية» ولها آثار سلبية على القيم الأخلاقية» والحياة 


السياسية؛ والنواحي الاقتصادية والاجتماعية» وإعرابًا عن قلقها إزاء خطورة المشاكل الناشئة 


(') جامعة الدول العربية» مجلس وزراء الداخلية العربء الأمانة العامة» القرارات الصادرة من الدورة لمجلس 


١١ 
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عن الفساد التي تهدد استقرار المجتمعات وأمنهاء وإذ تقلقها أيضًا الصلات القائمة بين الفساد 
وسائر أشكال الجريمة» خصوصا الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية بما فيها غسيل 
الأموال» وتأكيدًا فيها على الحاجة الماسة إلى سياسات للتصدي للفساد تتضمن تدابير عامة 
لمنع الفسادء وتدابير خاصة في مجالات الإدارة وإنفاذ القانون» واقتناعًا منها بضرورة التعاون 
العربي لمنع الفسادء ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية» والتزامًا بالمبادئ الدينية 
السامية والأخلاقية» ولاسيما أحكام الشريعة الإسلامية الغراء» وبأهداف ومبادئ وميثاق جامعة 
الدول العربية» وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات العربية والإقليمية والدولية» في 
مجال التعاون القانوني والقضائي والأمنيء للوقاية ومكافحة الجريمة ذات الصلة» والتي تكون 


الدول العربية طرقا فيها ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . 


الفرم الثاني 
المنظمة العربية لمكافحة الفساد 

ظهر الاتجاه الغالب لمشروع إنشاء منظمة عربية لمكافحة الفساد أثناء انعقاد ندوة 
" الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية "» في بيروت من 75-٠١‏ أيلول/س بتمبر ٠٠١5‏ 
بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية» والمعهد السويدي بالإسكندرية؛ حيث اتفق 
المشاركون على ضرورة البحث في صيغة مناسبة لتأسيس بيئة عربية لمكافحة الفساد ("). 

وعقدت المنظمة العربية لمكافحة الفساد ندوة " المشاريع الدولية لمكافحة الفساد» والدعوة 
للإصلاح السياسي والاقتصادي في الأقطار العربية "» في /احزيران/يونيو ٠٠١”‏ في لبنان؛» 
شارك في الندوة3 مشاركا من الذوك: العززيية الثالية + ( عضر © الأزون 1#اجسوريا © 


العراق 3 البحرين 3 اليمن 2 السعودية »١‏ فلسطين 2 لبنان / )2 ويمثل المشاركون 


(') مجلة المستقبل العربيء العدد (05")»: مركز دراسات الوحدة العربية» لبنان» ,7٠١5‏ ص 7٠١7‏ . 


١15 
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مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية» والفعاليات البحثية؛» والرتب الأكاديمية المهتمة بمكافحة 
الفسادء وتم دعوة العديد من المنظمات الدولية الناشطة في مكافحة الفساد مثل (): 

أ. صندوق النقد الدولي (12117) . 

ب. البنك الدولي (91/8) . 


ج. برنامج تطوير إدارة الحكم في البلدان العربية (كلدننم) 0 


أما المشاركون من الأردن هم : 
١‏ - د. محمد الحموريء وزير سابقء أستاذ ومستشار قانوني . 
١‏ - طاهر كنعان» وزير سابق» عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لمكافحة الفساد . 
" - عمر الرزازء مدير مكتب البنك الدولي» بيروت . 
- جمال صلاحء مستشار رئيس البنك الإسلامي» جدة . 
وإن من الأسس الهامة التي يقوم عليها عمل المنظمة العربية لمكافحة الفساد تتمئل وفق 
الأهداف التالية (): 
أ. تهيئة وخلق الوعي والإدراك بأهمية مكافحة الفسادء ومحاسبة الفاسدين وحماية 
المصالح العامة» وتعزيز الحكم الصالح . 
ب. إدامة الحوار الفكري حول تطبيق الشفافية» من أجل الوصول إلى مواقع الخلل 
ومعالجتهاء وبروح من المسئولية الجماعية تجاه المصالح والثروات القومية . 
ج. تمكين الرقابة من المتابعة وحق الوصول إلى المعلومات» واستخدام المصادر المتاحة 


من أجل الكشف عن مواقع الفساد وإصلاح الأوضاع . 


(') بشير فارسء مدير دائرة الأبحاث في المنظمة العربية لمكافحة الفساد» خلاصة تنفيذية» منشورة في بحوث 
ومناقشات الندوة» التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد» الدار العربية للعلومء بيروت» 253٠١5‏ 
ص .١١‏ 

(') د. إسماعيل الشطي وآخرونء الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية» مركز دراسات الوحدة العربية» 


بيروت» 55ص 55؟1. 


وجاانا 
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د. التوعية بمضار الفساد وآثاره على الحياة العامة» وأهمية دور المواطن العربي في 
الكشف عنه والمحاسبة وحماية المصالح العامة . 

ه. تعزيز بناء الحكم الصالح عبر تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية؛ والتداول الحر 
للرأي العام والمعلومات؛ التي تشكل ضمان الإدارة الجيدة» وحسن التصرف في المال 
العام وحمايته» والقضاء على الفساد والمفسدين . 


الفرم الثالث 
منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد 

هي منظمة إقليمية للدول العربية لا تتوخى الربح» وتهدف بش كل أساسي إلى جمع 
البرلمانيين وغيرهم في تنظيم واحد لمكافحة الفساد. وتعزيز الشفافية والمحاسبة» من أجل 
ضمان أعلى مستويات النزاهة في المعاملات العامة» وجاء في ديباجة النظام الأساسي لمنظمة 
" برلمانيون عرب ضد الفساد " ("؛ " إذ نعترف بدور البرلمان بصفته مؤسسة تسائل الحكومة 
وتحاسبهاء وإذ ندرك أن الفساد يمقل خطر! جسيمًاء بالنسبة إلى رفاه الشعوب ونماء 
مجتمعاتهاء وإذ يساورنا القلق بشأن ضرورة تطوير علاقات سليمة ومتوازنة ما بين الدولة 
والمجتمع المدني والسوق» وضرورة تقوية دور البرلمانات؛ كمؤسسات فاعلة تمارس 
المحاسبة لجهة الموافقة على السياسات وأعمال الحكومات» وإذ نعترف بأن الفساد لا يمكن 
مكافحته» سوى من خلال تعزيز أنظمة المساءلة والشفافية» والمشاركة العامة في عملية الحكم؛ 
وإذ ندرك أهمية التقاء البرلمانيين من أجل وضع اس تراتيجية ريادية» وتبادل المعلومات 
والتجارب والدروسء» ومن أجل صوغ مبادرات رامية إلى تقوية البرلمانات في حربها ضد 
الفساد» وإذ نعيد تأكيد التزامنا بتعزيز التشريعات بهدف تقوية المجتمع؛ وتأييد الشفافية 
والمساءلة من خلال : 
١‏ - تعزيز التزام البرلمانات» وبناء قدراتها على ممارسة المساءلة ولاسيّما في ما يخصً 


الشكوق” العالية , 


('' انظر منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد» ديباجة النظام الأساسي للمنظمة على الموقع الإلكتروني : 


. لاح مك 45->2507:0210. 11115 رعق مت /ع 0112.01 77تأع ع3 م:31. 5157177 //نصاخط 
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. تقاسم المعلومات والدروس والممارسات الفضلى‎ - ١ 
. القيام بمشاريع من أجل الحدّ من الفساد وتعزيز الحكم الجيّد‎ - 
التعاون مع المؤسسات المالية الدولية» ومنظمات المجتمع الأهلي ذات الأهداف‎ - : 
. المشتركة‎ 

ه - الاعتراف بسيادة حكم القانون من أجل تطوير مجتمع سليم وحرٌّ ومنتج . 

وتعتبر منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد منظمة عربية غير حكومية:. لا تهدف إلى 
الربح» ولكن تجمع البرلمانيين والناشطين في موضوع الفساد في الشأن العام» وتقوية قدراتهم 
في الوقاية من الفسادء وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية» وحكم القانون وتحجيم الشللية؛ 
والمحسوبية» تأسست من )١١(‏ دولة في مؤتمر برلماني إقليممي عقد في بيروتء في 
نوفمبر/تشرين الثاني عام ,3٠١5‏ وبدعم من برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(11711(2-700:.41) » وهي الفرع العربي للمنظمة العالمية 
للبرلمانيين ضد الفسادء يرأس المنظمة عضو مجلس الأمة الكويتي» ونائب رئيس المنظمة 
العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ناصر جاسم الصانع؛ وتتخذ من بيروت مقرًا لها وقد تم حتى 
تاريخ ,75٠١3/5/75‏ إنشاء (8) فروع وطنية للمنظمة في كل من : ( مصرهء الأردن» 
فلسطينء اليمن» الكويتء؛ البحرين» المغربء الجزائر )» وتهدف في عملها إلى ما يلي : 

أ. العمل والتعاون بين الفروع الإقليمية الوطنية من أجل مكافحة الفساد . 

ب. العمل على إنشاء المعايير الخاصة بالسلوكء. بما يسهم في تعزيز الشفافية» والمحاسبة 

والحكم الجيد . 
ج. العمل على تعزيز حكم القانون ومحاسبة مؤسسات الدولة المخثلفة . 
د. تطوير قدرات السلطة التشريعية في الإشراف على أنشطة الحكومات والمؤسسات 
العامة (). 


(') انظر المؤتمر البرلماني الإقليمي لمكافحة الفسادء بيروت» نوفمبر/تشرين ثاني عام 7٠١5‏ . 
وانظر أيضا الموقع الإلكتروني للمنظمة : 


0.1». 5157.3 //نصاغط 
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ه. دعوة البرلمانيين في العالم للتعاون معها في تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
الفساد» ومشاركتها التجارب في تطبيقهاء وإطلاعها على الصعوبات التي تحول دون 
ولكن ما يعيب هذه المنظمة أنها تركز أعمالها على القضاع العام» ومتناسية القضاع 
الخاصء مع العلم أن الفساد في القطاع الخاص أخطر منه في القطاع العام أحياناء وأيضتا 
يعتبر كثرة التركيز على القطاع العام من تلك المنظمات المكافحة للفسادء يثير الشك في 
مصداقيتهاء وماهية نزاهة وعدم تواطؤ أشخاصها مع دول أو جماعات أخرى. قد لا تخدم 
أهدافها الرئيسية المعلنة . 
واختتمت فعاليات المؤتمر الأول لجمعية " برلمانيون عرب ضد الفساد "» ( منظمة غير 
حكومية ) في 77 مايو ٠١5‏ في الرباطء بالمصادقة على القانون الأساسيء وقواعد وأنظمة 
المنظمة» وعلى دليل البرلماني العربي لضبط الفسادء ولم يتمكن البرلمانيون المشاركون؛ 
ويمثلون )٠3١(‏ برلمانات عربية» وهي : ( المغربء الكويتء لبنان» البحرين» الأردن» اليمنء 
السودان» فلسطينء الجزائر )؛ من تحديد البلد الذي سيحتضن الدورة المقبلة» فيما أجمعوا على 
أهمية الاتصال بباقي البرلمانات العربية لحثها على دخول هذه التجربة لدعم جهود 
الإصلاحاتء التي تقوم بها الحكومات دون حاجة إلى تدخل أجنبيء؛ وأوصى المشاركون 
بتجميع التشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد في كل بلد على حدة» بقصد تبادل الخبرات 
في هذا الشأن لتعزيز الترسانة القانونية» وملاءمتها مع المعاهدات الدولية ذات الصلة» واحترام 
خصوصيات النظم السياسية المطبقة في كل بلد» وإحداث موقع إلكتروني لتسريع وتيرة 
التواصلء وتكوين البرلمانيين تكوينا علميًا وفنيًا بتنسيق مع المنظمة الدولية للبرلمانيين ضد 
الفساد (20, 


تختص المنظمة بالنشاطات التالية (): 


(') مقال في مجلة الشرق الأوسطهء العدد »)03٠١47(‏ السبت ١68‏ ربيع الثاني 54717١هء‏ 31 مايو 3٠05‏ . 
-0(اع ب 5 016-3652396:5 5823111 00-4 1ه 75م 235. 013115 /0ام» .31 2210/5 . لالالاثاللا//: ماخط 
تامع 45حل نه 27 مقة. 5ع 111 عه متش /ع 011.01 'تتأعطاعة مقة. كلتك //:مخط 7 


أو الموقع الالكتروني للمنظمة : (012.1»ع. مكة. لاتتقا /: :وتخط) 
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١‏ - العمل والتعاون مع الفروع الإقليمية الوطنية من أجل إنشاء المعايير الخاصة بالسلوك» 
والآيلة إلى تعزيز الشفافية والمحاسبة والحكم الجيّد . 

؟ - تعزيز حكم القانون ومحاسبة مؤسسات الدولة . 

* - تطوير قدرات البرلمانات والبرلمانيين» من أجل الإشراف على أنشطة الحكومات 
والمؤسسات العامة الأخرىء وبالتالي محاسبتها بشكل أفضل . 

4 - تشجيع وتسهيل تبادل المعلومات والمعارف والتجارب بين مختلف أعضائها . 

5 - تقاسم المعلومات حول الدروس والممارسات الفضلى ذات الصلة بتدابير مكافحة الفساد. 

5 - تشجيع البرلمانات على وضع وسن التشريعات الهادفة لتعزيز الشفافية والمساءلة . 

- تعزيز التدابير الرامية إلى زيادة الوعي العام لجميع مستويات المجتمع . 

6 - توعية البرلمانيين وصانعي السياسات على وجود الفساد وطبيعته ووسائل مكافحته . 

3 - الدعوة إلى إدماج تدابير مكافحة الفساد في جميع برامج الحكومات وأعمالهاء بهدف 
الارتقاء بقدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية على التعاطي بفعالية مع الفساد» والعمل 
مع الهيئات الوطنية والإقليمية في مجال حشد الموارد اللازمة لبرامج المكافحة» بما في 
ذلك : 

أ. دعم أنشطة منظمات مماثلة وإقليمية أخرى . 

ب. تقاسم المعلومات من خلال استخدام مواقع الإنترنت والبريد الالكتروني . 

ج. رعاية ورشات عمل لمكافحة الفساد على المستويات الوطنية والإقليمية . 

د. التعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات البرلمانية والمجتمع الأهلي . 

ه. إجراء أبحاث ونشر معلومات حول الممارسات الفضلى . 

و. الترويج للقضايا ذات الصلة بالأعضاء تأييدًا لأهداف المنظمة وأغراضها . 

وإن " المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ". تأسست في مؤتمر برلماني عقد في 
كندا في شهر أكتوبر عام »35٠١7‏ وهي منظمة معنية بتعزيز مبادئ المساءلة والنزااهة 
والشفافية» وقد جاءت المنظمة نتيجة جهود عدد من البرلمانيين حول العالم» وتوسعت المنظمة 
لتضم أكثر من ١5٠١‏ برلمانيًا من 7١‏ بلدّاء ولها فروع في مختلف أنحاء العالم بعمضء. هذه 


الفروع ناشطة جدًا في محاربة الفساد» وأخرى ما زالت قيد التأسيسء وتقوم المنظمة بدور 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


التنسيق العالمي في حين تعمل الشبكات الإقليمية على تفعيل قدرة البرلمانيين في مواجهة 
قضايا الفساد» ويقوم المركز البرلماني الكندي بدور السكرتارية الدولية» التي تدعم تأسيس 
هذه الفروع الإقليمية والوطنية للبرلمانيين» وتأسس الفرع العربي للمنظمة في مؤتمر برلماني 
عقد في بيروت خلال شهر نوفمبر عام 7٠٠١5‏ حضره 5٠‏ عضو من برلمانات ١١‏ بلدًا؛ هي 
: ( الأردن» البحرين» الجزائرء السعودية» السودان» فلسطينء الكويت» مصرء المغربء اليمن» 
لبنان ) 7". 

وعقدت كل من " المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد "» و" منظمة برلمانيون عرب 
ضد الفساد ", بالاشتراك مع " مجلس الأمة الكويتي " ()» وتحت رعاية صاحب السمو أمير 
دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح " المؤتمر العالمي الثالث للبرلمانيين ضد 
الفساد ". في الكويت بين الفترة الممتدة من ١١‏ وحتى ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 5٠6٠١08‏ 
وجمع المؤتمر برلمانيين من مختلف أنحاء العالم» وتمحورت أعماله حول مناقشة دور 
البرلمانيين في تفعيل " اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد '"» ومراقبة تنفيذهاء 
وتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات العامة» وورش عمل واجتماعات للفروع الإقليمية؛ وقد 
قدمت ورش العمل فرصة جيدة للاطلاع وتطوير خطة عمل خاصة في ' المنظمة العالمية 


للبرلمانيين ضد الفساد " وفروعها . 


المطلب الثالث 
المواءمة العملبة للجهود الأردنبة في مكافحة الفساد 
مع الدولية والعربية 


(') عقد مؤتمر برلماني لتأسيس الفرع العربي للمنظمة في بيروت بتاريخ 5 نوفمبر عام 7٠١5‏ . 


انظر الموقع الإلكتروني : 
م”اغأط. 52/161/ 5للاع ١030‏ / 923.010 اطلق . لال الالاللا /اصتتط. 
(' انظر المؤتمر العالمي الثالث للبرلمانيين ضد الفسادء دولة الكويت» 7١ - ١17‏ نوفمبر 7٠١4‏ . 
انظر الموقع الإلكتروني : 
ال 07310-66613009 35. 5ع 80241111 0.00/5 الاأع داع 3 مص . /الالاثالانا//: مااطا 


دا 
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لنتجاولة الاستقادة من :خيرات الدول: الأخرى العائمية والإقليمية في مكتال مكافحنة الفياد: 


خاصة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد حسب الفروع التالية : 


الفرم الأول 
موتمر دول اتفكاقيبة الآمم المتددة 
لمكافحة الفساد لعام ].٠7‏ 

استضاف الأردن مؤتمرا لدول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 5/؟١١/05١٠5,‏ 
المؤتمر الأول للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» وبحسب تصريح وزير 
الدولة لشئون رئاسة الوزراء معالي محي الدين توق» توقع أن يحضر المؤتمر من (0.ه - 
٠‏ مندوب عن حوالي )١١5(‏ دولة ومنظمة إقليمية ودولية» وبيّن أن هذا المؤتمر الأول 
من نوعه على المستوى الحكوميء الذي يعقد في العالم لتدارس كيفية تنفيذ الاتفاقية وآلية 
مراقبتهاء وتبادل المعلومات والمساعدات التقنية بين الدول» من أجل تحسين قدرتها على 
مكافحة الفساد» وأن استضافة الأردن للمؤتمر تأتي انسجامًا مع توجهاته الرامية لمحاربة 
الفساد بطريقة فعالة» بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني» من خلال عدة إجراءات كان آخرها 
إصدار قانون " هيئة مكافحة الفساد '» بناء على التوجيهات الملكية السامية» وبعد نشر القانون 
في الجريدة الرسمية ("), فإنه تبع ذلك تشكيل هيئة مكافحة الفساد» من أجل تكثقيف 
الجهود الأردنية بهذا المجال» وإن رغبة الأمم المتحدة في عقده المؤتمر في الأردن» تأتي 
تقديرًا للدور الذي لعبه في إنجاز الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد» إذ كان الأردن رئيس لجنة 
التفاوض الدولية بهذا الشأن» ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الرابع عشر من كانون الأول 


65 بعد أن صادق عليها العدد المطلوب من الدول» وحسب نص الاتفاقية؛ فإنه بعد مرور 


('' العرب اليوم؛ الأردن» عمانء العدد (5755)» بتاريخ ,35003/7/1١١‏ ص 3 . 

وانظر الموقع الإلكتروني : 
11 -1ع11خ : ااعك 1 - 1021112210 1/7 حعق2 نالع 0ة17101م1.ع1ع2111 10012 /أع51:0.2كة. 1515/1357 //: ماخط 
00-7 1اعع 15 العك 1 حع 1551 ااعك 1 0 


رودا 
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سنة من المصادقة على الاتفاقية» يجب أن يعقد المؤتمر الأول للدول الأطرافء وبلغ عدد 


الدول المصادقة على الاتفاقية ثمانين دولة؛ فيما بلغ عدد الدول الموقعة عليها )١5٠(‏ 
دولة» والأردن صادق عليها في 5 شباط/فبراير 7٠٠١6‏ . 
الفرم الثاني 
مكافحة الكساد عام 12٠١8‏ 


انتهت في ٠٠١8/1/١5‏ أعمال مؤتمر الأمم المتحدة» الخاص بتطبيق اتفاقية مكافحة 
الفساد في الدول العربية في منطقة البحر الميت في الأردن بصدور العديد من القرارات؛ 
ومنها : 
.١‏ قرار الدعوة إلى تأسيس شبكة عربية حكومية لتطبيق الاتفاقية . 
؟. التوصية بتأسيس شبكة غير حكومية لمكافحة الفساد من البرلمانات؛ ومؤسسات 
المجتمع المدني . 
وأكد دولة رئيس الوزراء الأردني التزام الحكومة بمكافحة الفساد بجميع أشكاله وبشكل 
مؤسسيء وأن مكافحة الفساد تتم من خلال تغيير النظرة العامة لبعض أش كاله كالواسطة 
واستغلال النفوذء وسن القوانين الفعالة» والرادعة لمراقبة الأداء وملاحقة الفاسدين والمفسدين» 
وأن يتم وبشكل أساسي إشراك منظمات غير حكومية تتصف بالنزاهة والاستقلالية والقدرة 
على متابعة ملفات الفساد» ومن خلال تجربة الشعوب العربية نرى أن العديد من ملفات الفساد 
تفتح إلا لتصفية الحسابات بين الكبارء أو لأنها كانت ملفات ضخمة يتعذر إخفاؤهاء وفي 
الغالب تغلق الملفات بالتكتم عليها أو بإصدار أحكام هزيلة» ويسأل الكاتتب محمد 
علي الأسئلة التالية (): 
متكا الخكورهات العريية نعلا تظبيق قكان أت الموفير © رمك * 


(') مقال للكاتب : محمد علي في العرب تايمز للمزيد انظر الموقع الإلكتروني : 
رةه ١‏ راع لاع رظي - داه ناعم 7 لاآه. لإا م015_ع01121/3111 5 /ندامت. 5ع ماتاط 32 . لنالانالاا//:صااط 
6-<(1آ01©1] 
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هل سيتم إشراك منظمات المجتمع المدني» والمنظمات الدولية المتخصصة بمكافحة 
الفساد ؟ 
هل سيتم إصدار القوانين الرادعة وتفعيل دور البرلمانات في ملاحقة المفسدين ؟ 


ويرى الباحث أن الإجابة على هذه التساؤلات ستذهب في طي النسيان والكتمان . 


الفرم الثالث 
مشروع التعاون الأردني الأوروبي 
لمكافحة الفساد 18:١9‏ 

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الأردني : ' إن الهيئة ستطلق خلال العام الحالي مشروع 
تعاون مع الاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية تبلغ 5ر١‏ مليون يوروء '» وخلال حفل افتتاح ندوة 
بمشاركة خبراء من )١8(‏ دولة أوروبية» وعدد من المؤسسات الأردنية المعنية» وأن المشروع 
يشتمل على مساعدة طويلة الأمدء يتم من خلالها توأمة هيئة مكافحة الفساد الأردنية مع إحدى 
المؤسسات النظيرة في الاتحاد الأوروبيء " وأن المفوضية الأوروبية ساعدت الهيئة في إعداد 
وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لهيئة مكافحة الفسادء والتي أعلن عنها العام الماضيء وأن آفة 
الفساد لم تعد محصورة في بلد معين» بل أصبحت ظاهرة واضحة معطلة للتنمية في العديد من 
دول العالم» ولا تستطيع دولة واحدة منفردة القضاء عليهاء بل إن التعاون الدولي مطلب رئيس 
للقضاء على الفسادء وتنسيق الجهود بين الدول» وأن الفساد المالي يعد جريمة يعاقب عليها 
القانون» وتندرج تحت بند الجرائم الاقتصادية التي تشمل أي جريمة تسري عليها أحكام 
القانون» أو أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية» أو أي جريمة تلحق 
الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة» أو بالثقة العامة بالاقتصاد الوطنيء أو العملة الوطنية» أو 
الأسهم. أو السنداتء أو الأوراق الماليةء وعرض دور الهيئة في مكافحة الفساد بشقيه الوقائي 
والعلاجيء وأن الندوة تأتي تنفيدًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفسادء والتي من أهم 
محاورها العمل على تعزيز القدرات المؤسسية لموظفي الهيئة؛ وأن النجاح الذي حققته 
(التايكس) شجع على نقل التجربة إلى دول الجوار الأوروبي للارتقاء بأداء المؤفسسات في 
مجال النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد» وحصيلة تعاون (التايكس) مع الأردن كانت )١5(‏ 


نشاطاء وتناولت الندوة موضوع الفساد الذي يمارس من قبل مسئولين بحق مؤسساتهم 
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والآخرين» وموضوع الاحتيال المالي الالكتروني بواسطة الإنترنت» وشارك في الندوة عدد 
من موظفي هيئة مكافحة الفساد» وبعض الدوائر الرسمية ذات العلاقة منها المجلس القضائي؛ء 
ووزارات المالية والصناعة والتجارة» والتربية والتعليم ومديرية الأمن العام» وديوان المظالم 
والبنك المركزيء» ومؤسسة المواصفات والمقاييس» وديوان المحاسبة» وعدد من المدعين 
العامين في 48.-/ا.-9..؟ (0. 

وشاركت المملكة الأردنية الهاشمية في اجتماع " مبادرة الإدارة الرشيدة " في العاصمة 
الفرنسية باريسء, بتاريخ ,»35٠0/7/5‏ على المستوى الفني للمجموعة التوجيهية لخدمة التنمية 
في الدول العربية» وشارك في الاجتماع عدد من الدول العربية» وممثلو المنظمة في الميدان 
الاقتصاديء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» والعديد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية؛ 
وتم في الاجتماع مناقشة الأولويات الأساسية للبرامج الوطنية للإصلاح في الدول العربية: 
وأمثل الاستراتيجيات لدعم تنفيذ الإصلاحاتء وما يمكن لمبادرة الإدارة الرشيدة أن توفره 
للسياسات الوطنية من خدمة للتنمية» وتم مناقشة كيفية تدعيم الروابط مع أجندة الإصلاح 
الوطنية» والتركيز فيها على مكافحة الفساد والإصلاح القانوني والقضائيء» وأكدت المجموعة 


دعمها لإطلاق الشبكة العربية لمكافحة الفساد . 


القرم الرابع 
إطلاق الشبكة العربية لمكافحة الكساد 
في الأردن 
بدأ الاجتماع التحضيري لإنشاء الشبكة العربية لمكافحهة الفساد في القاهرة بتاريخ 
نم تلاه الاجتماع على المستوى الوزاري في القاهرة بتاريخ :,530١7/١١/59‏ 
ثم اجتماع ممثلي )١1(‏ دولة على المستوى الوزاري في البحر الميت بتاريخ -07١‏ 


01 وتلاه اجتماع فريق الصياغة لتطوير المسودة في الدار البيضاء بتاريخ 7؟- 


('! اجتماع مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية» باريسء» تاريخ 7٠١4/1/5‏ . 
انظر الموقع الإلكتروني : 
 26‏ لر نقو تن 7 مطم.ءتء 00[ اعد دوع 1ص حطتهمطاء . تكنككا//:مغخط 


١15 
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51*85 ثم اجتماع فريق الصياغة لإنهاء صياغة الميثاق» ونظام العمل في عمان 
بتاريخ ,35٠08/7/176‏ وتم إعلان الشبكة العربية لمكافحة الفساد في عمان - الأردن بتاريخ 
لا . 

وأطلق ممثلو )١9(‏ هيئة عربية معنية بمكافحة الفساد شبكة إقليمية ( لدعم تطبيق اتفاقية 
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)» لتعمل على توحيد آليات العمل» وزيادة تنسيق الجهود في هذا 
المجال . وقال مدير برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي الدكتور وسيم حرب في كلمة له في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن إطلاق الشبكة يأتي 
تتويجا للجهود التي انطلقت من الجانب الأردني من البحر الميت عام .,50٠05‏ بمبادرة ( 
الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية )» وأوضح أن الشبكة العربية الرسمية 
لمكافحة الفساد ستوازيها شبكة عربية أهلية للغرض نفسه؛ تتكون من مؤسسات المجتمع 
المدني مشيرا إلى أن تعزيز مشاركة المجتمع ( المجتمع المدني )» وتجسيد مبادئ سيادة 
القانون» وحسن إدارة الشئون والممتلكات العمومية ( الحكم الرشيد )»؛ والنزاهة والشفافية 
والمساءلة هي إحدى ركائز السياسة الفعالة لمكافحة الفساد» وأعلن ممثلو الجهات الرسمية 
العربية المعنية بتعزيز النزاهة» ومكافحة الفساد عن إطلاق الشبكة العربية لتعزيز النزاههة 
ومكافحة الفساد وفق ميثاقها ونظام عملهاء جاء ذلك خلال المؤتمر الإقليمي حول " تعزيز 
التعاون بين هيئات مكافحة الفساد وتطوير الآليات الوقائية "» الذي عقد في العاصمة الأردنية 
عمان في الفترة بين 79- ٠١‏ تموز ,3٠0٠08‏ بتنظيم من برنامج الأمم المتحدة بالتعاون مع 
هيئة مكافحة الفسادء وقرر المشاركون اختيار الأردن ممثلة برئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور 
عبد الشخانبة لرئاسة هذه الشبكة» لفترة سنة واحدة من تاريخ هذا الإعلان» على أن يكون 
رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن ناتبًا ألا لرئيس الشبكة» والمفتش العام 


للدولة في موريتانيا نائبًا ثانيًا . 


الفرع الخامسر 
مشاركة جامعة الدول العربية في الأودن ". 


)0 انظر جامعة الدول العربية الموقع الإلكتروني : 
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شاركت جامعة الدول العربية في عدد من الأنشطة الخاصة بمكافحة الفساد في الأردن؛ 

أهمها : 

١‏ - المؤتمر الإقليمي لدعم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدول العربية»: 
الذي عقد خلال الفترة من ١١‏ إلى 7١‏ يناير ٠٠١‏ في الأردن بالتعاون مع برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي» وقد صدرت عنه توصياتء كان أهم ثمارها إنشاء شبكة عربية 
لدعم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . 

١‏ - المؤتمر الإقليمي حول تعزيز التعاون بين هيئات مكافحة الفساد.» وتطوير الآليات الوقائية 
عمان المملكة الأردنية الهاشمية 70-75 تموز/يوليو ,35٠٠0‏ وانعقاد هذا المؤتمر المهم 
على أرض المملكة الأردنية الهاشمية المباركة» يأتي تأكيدًا لدورها الرائد في الجهود 
الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد وإسهامها المتميزء حسب ما ورد في كلمة جامعة الدول 
العربية ذات الشأن أن انعقاد هذا المؤتمر المهم على أرض المملكة الأردنية الهاشمية 
المباركة» ليأتي تأكيدًا لدورها الرائد في الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الفسادء 
وإسهامها المتميزن في إعداد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» وخروجها إلى حيز 
الوجودء وكذلك جهودها المتواصلة لدعم المبادرات والأنشطة» التي يقوم بها برنامج إدارة 
الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أطار مبادرة الإدارة 
الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية ("). 

* - ورشة عمل تدريبية إقليمية عقدها مكتب الأمم المتحدة» بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي في الأردن خلال شهر ديسمبر .3٠٠١7‏ حول منهجيات التقويم الذاتي النخاص 
بالاتفاقية . 

الكرىع السادسر 
مشاركة الأردن في مؤتمرات الدول الأطراف 


1 -10_اع/اع231110-54066.1م5_31.5! 1/011 00/135/218. عم ادمع ناو وع اطق د . /الاانااا//: ماغط 
662 

(') كلمة د. محمد رضوان بن خضراءء المستشار القانوني للأمين العام لجامعة الدول العربية» أمام المؤتمر 
الإقليمي حول تعزيز التعاون بين هيئات مكافحة الفساد وتطوير الآليات الوقائية» عمان» المملكة الأردنية 


.7٠٠١/8 تموز/يوليو‎ "٠١ - 79 الهاشمية,»‎ 
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في آتفاقبة الآمم المتحدة لمكافحة الفساد 

أونًا : مؤتمر عمان - المملكة الأردنية الهاشمية . 

عقدت الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة» لمكافحة الفساد في 
الأردن خلال الفترة .7١5/١7/١5-9١‏ 
ثانيًا : المؤتمر الإقليمي, عمان.ء المملكة الأردنية الهاشمية . 

عقد لتعزيز التعاون بين هيئات مكافحة الفسادء وتطوير الآليات الوقائية 9؟5-.؟ 
تموز/يوليو ,7٠٠0‏ وقال محمد رضوان بن خضراءء المستشار القانوني للأمين العام لجامعة 
الدول العربية : " إن انعقاد هذا المؤتمر المهم على أرض المملكة الأردنية الهاشمية المباركة 
ليأتي تأكيدا لدورها الرائد في الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الفسادء وإسهامها المتميز في 
إعداد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» وخروجها إلى حيز الوجودء وكذلك جهودها 
المتواصلة لدعم المبادرات والأنشطة التي يقوم بها برنامج إدارة الحكم في الدول العربية» التابع 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول 
العربية» والذي كان من ثماره انعقاد المؤتمر الإقليمي في منطقة البحر الميت / الأردن في شهر 
ينايب 001 
كانتا © مؤتمن ت تويسلذوا تإتدونيسيا:”): 

عقدت الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الففساد - 
نوسادوا - إندونيسيا 1/54 - 37١8/5/5‏ . 

وفي بيان جامعة الدول العربية أمام الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة الفساد - نوسادوا ‏ إندونيسياء ذكر ممثل جامعة الدول العربية أن الجامعة 
تضع مكافحة الفساد في مقدمة أولوياتهاء باعتبارهًا شرطًا ضروريًا لإنجاح مشروعات التنمية 


الاقتصادية الاجتماعية» ولتعزيز مبادئ سيادة القانون وترسيخ الديموقراطية والحكم الرشيدء 


(') د. محمد رضوان بن خضراءء المستشار القانوني للأمين العام لجامعة الدول العربية» أمام المؤتمر الإقليمي 
حول تعزيز التعاون بين هيئات مكافحة الفسادء وتطوير الآليات الوقائية» عمانء المملكة الأردنية الهاشمية» 
"١48‏ تموز/يوليو 7٠١8‏ . 

() انظر مؤتمر نوسا دوا - إندونيسيا عام 2٠٠١4‏ على الموقع الإلكتروني : 


2 -1_10ع116_10-354065167ة7م12115_21.[5ع163.5116011126.015/135/2121/0طة 7517.31 /انصاخط 


15 
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وساهمت جامعة الدول العربية بفاعلية وإيجابية في جميع مراحل إعداد اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الفساد. ودعت الدول الأعضاء إلى التوقيع» والتصديق عليها باعتبارها آلية ضرورية 
لتعزيز التعاون الدولي على مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة» ودعم الجهود الوطنية المشابهة (). 
رابعًا : المؤتمر الثالث الدوحة - قطر . 

عقدت الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 
الدوحة - قطر في الفترة من /1١١ /١7-95‏ 7003,. أصدر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء 
العدل العربء القرار رقم (505) في اجتماعه (؟5) بالقاهرة» بتاريخ 5؟9/5/7١٠٠3,‏ بشأن 
التحضير للدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في قطرء ودراسة بنود جدول أعمال الدورة: 
وتنسيق المواقف العربية بشأنهاء وعقد المؤتمر في موعده المحدد» وكان من ضمن قراراته أن 
ينشئ المؤتمرء إذا ما رأى ضرورة لذلك أي آلية أو هيئة مناسبة تساعد على تنفيذ الاتفاقية 
تنفيذ فعانّاء وأن يعتمد رهنا بأحكام هذا القرار الإطار المرجعي لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية 
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (). 

القرع السابع 
الشبكة العرببة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد "2. 

إن إطلاق الشبكة العربية لمكافحة الفساد كانت نتيجة الجهودء التي انطلقت من البحر 
الميت في الأردن» وتم اختيار الأردن ممثلة برئيس هيئة مكافحة الفساد لرئاسة الشبكة العربية 
للفساد لمدة سنة واحدة» وتعتبر الشبكة بداية مشروع إقليمي عربي لتعزيز قدرات الدول 
العربية على منع الفساد» وبما أن التنمية المستدامة أصبحت هدقا لكل دول العالم؛ فقد أصبح 
من المسلم به أن الفساد هو المعطل الأول للتنمية» وأن إطلاق الشبكة العربية لمكافحة الففساد 


يشكل أرضية صلبة لمكافحة الفساد على المستوى العربي» وتوفير شبكة وقائية ضد الفساد 


و_اع/لعاع10-5406 7304 م5 .5_32! 012 135/281 ونه. عصتاصم معن مدع اطق 3 . لناننالن//: مخغط!") 
2-2 
وفي بيان جامعة الدول العربية أمام الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
الفساد - نوسادوا - إندونيسيا 3/54 7٠١8/5/5‏ . 

(') هيئة الأمم المتحدة» مجموعة المعاهدات» المجلد 5559, الرقم 55١55‏ . 


(') المؤسسة الصحفية الأردنية» جريدة الرأيء العدد (١١58١)ء؛‏ عمانء الأربعاء ٠١‏ تموز 7٠١8‏ ص 7 . 


١6 
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تكافح وتعاقب وتنمي التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد» ومساعدة بلدانهم ببناء شراكات 

إقليمية ودولية قادرة على مجابهة ظاهرة الفساد» وعلى تأسيس عمل دولي يستطيع تحقيق 

طموحات دول العالم في تعزيز الحاكمية الرشيدة» وأن الفساد يؤثر على التنمية بشكل كبيرء 
ويمنع تنفيذ القوانين والبرامج الاقتصادية» ويعزز بيئة غير ديموقراطية؛ وينزع احترام 

المواطنين للدولة» ويشكك بمصداقيتها . 

وانطلاقا من الإدراك الراسخ بأن الفساد يشكل عائقًا رئيسيًا أمام جهود التنمية البشرية: 
ويتعارض مع الأسس التي تقوم عليها الثقافة العربية» ويدمر الثروات ويشكل حجر عثرة أمام 
الاستثمارات» وهناك مشروع إقليمي لمكافحة الفساد سينفذه المكتب الإقليمي للدول العربية 
التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الأعوام ,38١١5- 7٠0٠١‏ بالتعاون مع الشبكة 

العربية لمكافحة الفساد» وتضمن ميثاق الشبكة على عدة مواد منها : 

١‏ - التركيز على أن تتشكل الشبكة من خبراء يمثلون الجهات العربية الرسمية المعنية: 
بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي تعلن انضمامها إلى الشبكة وفق الآلياتء والتي 
وضعها نظام العمل على أن يكون الانضمام طوعيّاء ولا يترتب عليه أي التزامات مالية 
على الأعضاء . 

١‏ - التركيز على أن الغرض العام من إنشاء الشبكة» هو تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من 
خلال تأمين ملتقى دائم للجهات الرسمية العربية المعنية» لتعزيز تبادل المعرفة 
والخبرات والتجارب فيما بينها . 

: سعي الشبكة إلى تحقيق الغرض العام من إنشائها من خلال أهداف استراتيجية؛ هي‎ - "١ 

أ. إرساء علاقات التواصل والتعاون بين صانعي السياسات لمكافحة الفساد . 

ب. تعميق حوار السياسات وعملية بناء المعرفة» والقدرات على المستوى الإقليمي. 

ج. تسهيل بناء الشراكة المستدامة وطنيًّا في مجال تعزيز النزاهة والشفافية والمساعلة . 

د. تدعيم الأطر والآليات الهادفة لتطوير معايير التقييم لرصد التقدم في مجال المكافحة . 

ه. توفير ركائز متينة وفعالة لشراكة فعلية» ومنتجه مع هيئات المجتمع المدني والإعلام 


والقطاع الخاصء بالانسجام مع الأنظمة القانونية الداخلية للدول العربية . 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 5117كت 0117لا 1103597-01[ - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] [اخل 


و. تطوير آلية للتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية» بغية تعزيز إمكانيات التعاون 


وتفادي الازدواجية مع الجهود الأخرىء التي تصب في خدمة أهداف الشبكة . 


الفرم الثامن 
المبادرات والمؤّتمرات التي عقدت في الأردن الخاصة 
بتفكعبل مكافحة الكساد 

١‏ - إعلان البحر الميت؛ حيث تم إطلاق مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول 

العربية» من قبل الدول العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (721122])» 

ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ((015:010)» في البحر الميت في © شباط/ ,5٠٠5‏ 

وبحضور وفود رفيعة المستوى من )١12(‏ دولة عربية تطرّقت لموضوع الفساد وإصلاح 

القطاع العام (). 
١‏ - المؤتمر الإقليمي» تعزيز التعاون بين هيئات مكافحة الفساد وتطوير الآليات الوقائية : 

افتتح دولة رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي في ١9‏ تموز/ .٠004‏ بحضور )١9(‏ 
هيئة عربية معنية بمكافحة الفساد فعاليات المؤتمر الإقليمي» " حول تعزيز التعاون بين هيئات 
مكافحة الفساد وتطوير الآليات الوقائية "» الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون 
مع هيئة مكافحة الفساد» وتضمن المؤتمر إطلاق الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة 
الفساد (), 

وشاركت هيئة مكافحة الفساد الأردنية إلى جانب خبراء عرب في إعداد النظام الداخلي 


للشبكة العربية لمكافحة الفساد» في مؤتمر الدار البيضاء في المغرب؛ حيث قام المؤتمرون 


(') سليم الحص وآخرونء المشاريع الدولية لمكافحة الفساد» مرجع سابق» ص١٠١‏ . 
وانظر الموقع الالكتروني : 
اذ أاووع.واه.ع/ الأو أنأأمأ -/01 و ط ص3 . /انالانا/!ا//: محا 
(') المؤسسة الصحفية الأردنية» العدد (7١١58١)»؛‏ عمان» 5١‏ تموز 7٠08‏ ص 7 . 
أو انظر الموقع الإلكتروني : 
3--01111 2 طاخم ١-0‏ ١236م‏ 12.25م0 1 نناع ١/١‏ مام . 1ن01 20010151 . لثالاناننا//:مخاخط 
ماغأط.22_1020059/إ104_03عنا55_مع 601 ل لكا 


هرد 
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بإعداد المؤتمر التحضيري الأول لإنشاء الشبكة العربية» لدعم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الفساد» تمهيدًا لإعلان الشبكة في وقت لاحق . 
“ - المؤتمر الإقليمي لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدول العربية . 

نشير إلى أن بدء أعمال المؤتمر الإقليمي» الخاص بتطبيق الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد 
في البحر الميتء في ١١‏ كانون الأول ,5٠٠١‏ وأكدت اللجنة المنظمة للمؤتمر الإقليمي حول 
" دعم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدول العربية "» على أهمية المؤتمرء 
الذي يستضيفه الأردن بمشاركة )١7(‏ دولة» )3١(‏ خبيرا إقليميًا ودولياء )١40(‏ مشاركاء من 
بينهم تسعة وزراء عدل» ومنهم وزيز العدل الأردئي» أنه وتفغيلا'لما.جاء في قمَة تودمن أقر 
الأردن في عام ٠٠١“‏ عدة مشاريع قضائية» أهمها مشروع استقلال القضاءء والمصادقة على 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» وحوسبة المحاكم» وتعزيز قدرة النيابات العامة؛ وأن 
انعقاد المؤتمر هو امتداد لمبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية» والتي جرى 
إعدادها في المؤتمر الإقليمي» الذي عقد في البحر الميت في شباط من العام 7٠٠١‏ برعاية 
جلالة الملك عبد الله الثاني» وإعلانها مبادرة إقليمية عربية بدعم من برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي» وأن القمة العربية السادسة عشرء والتي عقدت في تونس في شهر أيار عام 25٠١5‏ 
أقرت وثيقة الإصلاح والتحديث والتطويرء والتي تضمنت ستة محاورء تولى الأردن محور 
التطوير القضائي فيهاء كما بادر لدعم المؤتمر الإقليمي الذي أطلق المبادرة الرشيدة لخدمة 
التنمية في الدول العربية» وتوسيع المشاركة في المجال السياسي والشأن العام» وفي صنع 
القرار في إطار سيادة القانون» وتحقيق العدالة والمساواة بين الموطنين» واحترام حقفوق 
الإنسان وحرية التعبير» وفقا لما جاء في مختلف العقود والمواثيق الدولية» والميشاق العربي 
لحقوق الإنسان» وضمان استقلال القضاء» وتعزيز مشاركة فثات الشعب كافة نساء ورجانًا في 


الحياة العامة ترسيخا لمقومات المواطنة في الوطن العربي ' (0. 


(' سليم الحص وآخرون.ء المشاريع الدولية لمكافحة الفساد» مرجع سابق» ص ٠١5‏ . 


ررد 
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مجمل القول : أن ما ذهب إليه الدكتور وهيب الشاعر ("» في تعقيبه لا يعمطي صورة 
صافية عن الجهود الواضحة» والرغبات المؤكدة لمكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية 
بل حاول تعكير الصورة بأسلوب خاص بعيد عن الموضوعية؛ حيث أشار في ورقة العمل 
التي قدمها إلى أن استطلاعات الرأي في الأردن الخاصة بمكافحة الفساد غير واضحة 
الاستقلالية» وبحث أيضنا الكيانية القطرية والتكوين والدستورء والنظام السياسيء والنظام 
الاقتصاديء والنظام الاجتماعيء وتبين لي أن الباحث أراد أن يوصل رسالة مجروحة:؛ بلا 
منهجية علمية أو الاستشهاد بالاستبيانات الحقيقية» وتركيزه على فئات معينة مستهدفة» وأنه 
تجاهل عمدًا وعن سابق إصرار الجهود الإيجابية التي قامت بها الحكومة الأردنية للحد من 
الفساد وتستحق التنويه» وهناك الكثير من الإجراءات التي تم اعتمادها من الحكومة الأردنية 


للحد من الفساد بعد عام 75٠٠7‏ تم إيضاحها في هذه الأطروحة في مقام سابق . 


(') إسماعيل الث آخرون» ندوة الفساد والحكم الصالح فى البلاد العربية» التى نخ 3 دوانينات 
) ب يي و أخرون» لدو و هي 8 مر ل 


الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية» بيروت» :مص ...لا - هءلا. 


1 
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المبحث الثالث . 
المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية . 


تمهيد وتقسيم : 

شجعت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المنظمات غير الحكومية على التصدي للفسادء 
بالرغم من ولادة بعض المنظمات والمؤسسات المشهورة:» قبل ظهور الاتفاقية الدولية لمكافحة 
الفساد. كما ورد في المادة )١1(‏ من الاتفاقية الدولية مشاركة المجتمع؛ حيث تتخذ كل دولة 
طرف تدابير مناسبة ضمن حدود إمكانياتهاء ووفقًا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي» لتشجيع 
أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام» مثل المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية: 
الناسء فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته» وما يمثله من خطر . وينبغي تدعيم هذه 
المشاركة بتدابير تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرارء وتشجيع إسهام الناس فيهاء وضمان 
تيستير حصول الناس فعليا على المعلومات» والقيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع 
يخواية التداين: المكلونيتلت التقتلقة بالفيناف وطفيها واتشويها ومين 00 

ونصّت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في المادة (؟) على تشجيع الأفراد.ء ومؤسسات 
المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد» وكذلك ذهبت المادة )١١(‏ من 
نفس المشروع إلى أن تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة» لتشجيع مؤسسات المجتمع المدني 
على المشاركة الفعالة في منع الفساد من خلال اتخاذ تدابير معينة» والقيام بأنشطة إعلامية 
وتوعية تشمل المناهج المدرسية والجامعية ()» ونص قانون هيئة مكافحة الفساد الأردني في 
المادة )١١(‏ على توعية المواطنين بآثار الفساد الخطيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية 


بمكافحة الفساد وتطويرهاء ولتحقيق ذلك سيتم بحثها ضمن المطالب التالية : 


('! اتفاقية مكافحة الفساد الدولية» الجريدة الرسمية الأردنية» العدد (5575)» 7٠١5‏ صفحة رقم 37٠7٠‏ . 


('" الاتفاقية العربية لمكافحة الفسادء جامعة الدول العربية» إدارة الشئون القانونية» القاهرة؛ .7٠٠١‏ ص 5 . 


ا 
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المطلب الأول 
الهبئات والموؤسسات عبر الحكومية 


الرسمي» وتقوم بدور ما بين الحكومات والشعوب» وسوف نتعرض لها وفق الفروع التالية : 


الفرم الأول 
منظمة الشفافية الدولية 

تعتبر منظمة الشفافية الدولية من المؤسسات التي لا تتوخى الربح» وهي منظمة غير 
حكومية» وتركز على تخفيف الفسادء ولها فروع في (20) دولة» وأقامت ورشات عمل منها 
في الأردن» من خلال تجميع المهتمين بمناقشة مشكلة الاعماد من كلا القطاعين العام 
والخاص» ووجدت مؤسسة الشفافية الدولية أن إقامة فروع لها في بعض الدول النامية أمرًا 
صعبّاء وقد يحتاج فتح فرع لسنوات عديدة للحصول على الموافقة» وأن القوانين لا تعني إلا 
القليل في العديد من الدول لافتقار القدرة على تطبيقها أو تنفيذها 2 ويمثل مؤشر الفساد 
المدرك (021) :1206 105)امءع2»1 1105من0015))» الذي يصدر عن منظمة الشفافية العالمية 
أشهر أنواع المقاييس الدولية للفساد . 

أنشئت المنظمة في عام 131١؛‏ حيث قام فريق صغير يترأسه " بيتر آيجن ',. بإنشاء 
منظمة الشفافية الدولية ( 10161081610081 '[11305021626)» في أيار/مايو 137١؛‏ حيث 
قام " غادر "» وهو مؤسس منظمة الشفافية الدولية» بتجميع حوالي )٠١(‏ شخص في برلين» 
متخصصين في الشئون المالية الدولية من جميع قارات العالم لتحقيق تلك الغاية» وكان الهدف 
من إنشائها أن تكون هيئة للإعلام لمكافحة الممارسات الفاسدة (). 

وهي منظمة غير حكومية وهي من أكثر المنظمات الدولية نشاطًا وفعالية للحد ومكافحة 
الفساد على المستويين الدولي والقومي» وترى أن الصحافة والمنظمات غير الحكومية 
(71005)» يجب أن يكون لها دور بارز ومهم في مكافحة الفساد» وعملت المنظمة على 


('! سوزان روز إكرمان» الفساد والحكم» مرجع سابق» ص 718 . 


') بير لاكوم» الفساد» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» مصرء ,7٠١7‏ ص ه . 


١15 





060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


آراء المستثمرين المحليين والأجانبء والخبراء والمحللين والمتعاملين مع الحكومات» لمعرفة 
كفاءة الإجراءات أو المعاناة التي يتعرضون لهاء ومدي الفساد من خلال طلب الرشاوى (". 

وتأسست الفكرة التي منها انطلقت حركة منظمة الشفافية العالمية لمكافهة الفساد على 
افتراضوْق رقيشون هنا 0 

الاففراض الأول : يرى أن أنواع الفساد المتعددة. التي يمارسها رجال الأعمال 
الدوليون» وممثلو الشركات الأجنبية العالمية الكبيرة» التي تعتمد في أنشطتها على التصدير 
للخارجء وتقيم العلاقات التجارية عبر الحدود الدولية هي المسئولة عن الفساد الكبير ( 01820 
0 من خلال ممارستهم وتقديمهم الرشاوى لكبار المتنفذين في الدولء التي 
يتعاملون معها لتمرير الصفقات التجارية الكبرى» مما يؤدي إلى ابتزاز كبار المسئولين 
وانتزاع موافقتهم على المشاريع بأساليب متعددة رخيصة غير مشروعة» وتكون نتيجة تلك 
الرشاوى أضرار بالغة» وعواقب وخيمة على جهود التنمية والمجتمع بأسره . 

الافتراض الثاني : يرى أن المنظمات الدولية الحكومية الكبرى العاملة في مجالات التنمية 
المختلفة على المستوى الدوليء لا تولي اهتمام كافي بهذا النوع الخطير من الفساد . 

طورت منظمة الشفافية العالمية وسائل وآليات عمل جديدة للتعرف على ظاهرة الفسادء 
وكشف أبعادها ومخاطرهاء ومن أبرز تلك الوسائل والآليات ما يلي (): 

. جمع المعلومات عن الظاهرة وبلورة مناهج وأساليب جديدة لقياسها‎ .١ 

. أن تعمل المنظمة كخبير أو مستشار عالمي متطوع لمكافحة ظاهرة الفساد‎ .١ 

*. التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات التجارية والمالية العالمية الكبرى» ذات السمعة 

المهنية المحترفة . 
5. لعب دور اللوبي المنظم لدى المنظمات الدولية الحكومية:؛ ولعبت المنظمة دور 
محوريًا في الجهودء التي أثمرت عن إبرام العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 


الخاضية: يمكافهة الفساك:. 


(') د. خالد القاضيء ظاهرة الفساد الإشكاليات والمواجهة» مرجع سابق» ص 58 . 
('" د. إسماعيل الشطي وآخرونء الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية» مرجع سابق» 7٠١5‏ ص 558 . 


7 د. إسماعيل الشطي وآخرونء المرجع السابق» ص 55١‏ . 


1١ / 
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يعلى ذلك فار تقارية المتكلمة الدرلية للتشافية 3 تشتن . المصيدي الود ار واه اين 


مراسلون بلا حدودء ومنظمة حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة (''؛ وفي الأردن يمكن 


وفي نطاق هذا البحث يرى اللواء/ سمير عبد السميع زكيء عدة ملاحظات على أداء 

منظمة الشفافية الدولية بجمهورية مصر العربية» تمثلت فيما يلي (): 

١‏ - لا يوجد للمنظمة فرع أو مقر بمصرء وتعتمد على تحديد مسئول للاتصال مع المنظمة: 
وقد تم تغييره أكثر من مرة لعدم قناعته بدوره . 

١‏ - ينحصر أسلوب الحصول على المعلومات من خلال إجابة المتطوعين من رجال الأعمال 
المحليين والأجانب على أسئلة موضوعة من متخصصينء أو من شركات متخصصة 
دون استمزاج رأي الأجهزة المسئولة عن مكافحة الفساد في مصر . 

- اعتراض غالبية ممثلي منظمة الشفافية في دول العالم على آلية العمل التي لا تتقففق مع 
الأساليب المتبعة في علوم الإحصاء والقياس . 

- يتأثر تقدير حجم الفساد بالقيم المختلفة في المجتمعات من دينية وثقافية واجتماعية . 
ونرى - من وجهة نظرنا - إثارة التساؤلات التالية : 
.١‏ ما هو مدى فاعلية التمثيل العربي والإسلامي في منظمة الشفافية الدولية ؟ 
؟. هل تراعي المنظمة في عملها الاختلافات الدينية والعرقية والجغرافية ؟ 
“". هل تقارير الشفافية الخاصة بالدول المتقدمة تختلف عن التقارير الخاصة بالدول 

النامية ؟ 


؛. ما هو مدى مصداقية الشرائح المنتقاة للإجابة على الأسئلة ؟ 


(') د. حسنين بواديء الفساد الإداري لغة المصالح؛ دار المطبوعات الجامعية: الإسكندرية: 256١8‏ 
صل 69 
(' لواء/ سمير عبد السميع زكيء الفساد وآليات مكافحته في مصرء جامعة القاهرة» مركز البحوث 


والدراسات السياسية» الندوة المغلقة» التي عقدت يوم 77 آذار/مارس 7٠١”‏ . 


١1 
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5. هل شرائح الدراسة من رجال الأعمال والمستثمرين من المعارضين أو الموالين للدولة 
1 

5. هل تتحيز منظمة الشفافية في انتقائية العينات للدراسة ؟ 

. هل هناك تأثير للدول العظمى على قرارات منظمة الشفافية الدولية ؟ 

وتعتبر أكثر المنظمات الدولية الخاصة نشاطًا وفعالية في متابعة ومكافحة حالات الفشماد 
الإداري» وتقوم بتطوير مؤشر لقياس مدى تفشي الفساد في مختلف العالم» وتطور المؤشرات 
من خلال استطلاعات للرأي لرجال الأعمال والنخب الاقتصادية والمحللين الاقتصاديين ("). 

وإن منظمة الشفافية الدولية لا تقصد أسماء بعينها ولا تهاجم الأفرادء وإنما تركز على 
محاولة بناء نظم لمحاربة الفساد» من خلال تعبئة الجهود اللازمة لإقامة تحالف دولي» يتولى 
عملية نشر وتقوية نظم للنزاهة على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية» ومن أهم البرامج 
التي تديرها المنظمة بناء نظام وطني للنزاهة والمساءلة والشفافية» وتعمل على أساس إطار 
دولي للتعاون ضد الفساد» وتتشارك مع جهود الكثير من البنوك الدولية والإقليمية والدولية: 
ومؤسسات التحويل الدولية في محاربة الفساد . 

وأحتل الأردن في تقرير الشفافية الدوليةء حسب مؤشر مدركات الفساد عام 25٠٠١17‏ 
المرتبة (”5) من بين )١16١(‏ دولة في العالم» وتقدم المؤشر ست درجات في عام 3٠١8‏ 
ليحتل الأردن المرتبة (541)» وضمن مؤشر التقدم العام من (5 , 7) إلى ١(‏ , 5) من أصل 
عشر نقاط» وكان هذا التقدم نتيجة جهود المكافحة التي بذلت ذات الشأن (). 

وتقدم الأردن في تقرير الشفافية الدولية في عام ٠٠١9‏ وفق آخر تقرير للبنك الدولي إلى 


المرتبة »)"١(‏ أي بنسبة ١(‏ , 96539) على مستوى العالم (). 


('! طاهر الغالبي» صالح مهدي العامريء المسئولية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال والمجتمع؛ دار واثفل 
للنشرء. عمان» 5١٠٠57؛.ءعص .١١‏ 

('" جريدة الرأيء الأردن» العدد »)١5874(‏ بتاريخ :7٠١8/5/75‏ وجريدة العرب اليوم» العدد »)4١١7(‏ 
بتاريخ 7٠١4/9/55‏ ص 77 . 

('" وكالة الأنباء الأردنية» بتراء اللقاء مع معالي الدكتور/ عبد الشخانبة» رئيس هيئة مكافحة الفساد» بتاريخ 


تل ال : 
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ومن الأسباب التي دفعت المنظمة للاهتمام بالفساد ما يلي (): 

. أسباب إنسانية : لأن الفساد يعوق عجلة التنمية ويزيد من انتهاكات حقوق الإنسان‎ .١ 
. أسباب ديمقراطية : لأن الفساد يعوق عمليات الديمقراطية في الدول النامية‎ .١ 

". أسباب أخلاقية : لأن الفساد يشوه ويعيق تكامل المجتمع . 


:. أسباب عملية : لأن الفساد يعيق عمليات السوق بمختلف أنواعها . 
5-6 2 ل يعيق 0 فى الى 


الفرم الثاني 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

أنشئ صندوق النقد الدولي مع نهاية الحرب العالمية الثانية في سياق السعي لبناء نظام 
اقتصادي دولي جديد أكثر استقرارًا وتجنبًا لأخطاء العقود السابقة» التي أسفرت عن خسائر 
فادحة» وعلى مدى الستين عامًا الماضية ظل الصندوق في حالة تغير وتكيف دائمة» غير أنه 
تشكل منذ إنشائه بفعل أحداث التاريخ» وتأثر بالأفكار الاقتصادية والسياسية السائدة على مر 
السنين» وحين اجتمع أعضاء وفود (45) بلدا في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير في يوليو 
5 ؛»؛ لإنشاء مؤسستين تحكمان العلاقات الاقتصادية الدولية في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية كان تركيزهم منصبًا على تجنب تكرار الإخفاقات التي مُنيّ بها مؤتمر باريس للسلام؛ 
الذي أنهى الحرب العالمية الأولى ("). 

مما تجدر الإشارة إليه أن النشاط الجدي لمكافحة الفساد على المستوى العالمي ظهر في 
منتصف القرن الماضيء ولم يقتصر ذلك النشاط على الدول فقطهء لا بل ظهرت بعض 
المنظمات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ واللذان أظهرا جهودًا طيّبة في 
مكافحة الفساد على المستوى الدولي» وهنالك تعاون ملموس بين صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي لمكافحة هذه الظاهرة» وفي عام ١1317‏ عقد الاجتماع السنوي بصورة مشتركة بين 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطنء وأعلنا على لسان رئيسيهما ضرورة التركيز 
على مكافحة الفسادء لما له من آثار سلبية على اقتصاديات وتنمية الدول المختلفة؛ واكتسب 


') زياد عربية بن عليء مقال : الآثار الاقتصادية والاجتماعية للفساد في الدول النامية» كلية شرطة دبيء 
مجلة الأمن والقانون» السنة العاشرة؛ العدد الأول2» 7٠٠١7‏ ص 785 . 


0" / نوا انا/وعه. وتمعم اانا سه // :متخا 
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البنك الدولي خبرة واسعة في إدارة الشركات» وهو أول من وضع لائحة سوداء بأسماء 
الشركات التي ارتكبت ممارسات فاسدة» وزاد في التشديد من خلال إضافة أحكامًا في تعليماته 
مضادة للفساد كما يلي (): 
.١‏ العمل على تعديل قوانين العطاءات والتوريدات . 
؟. تعيين خبراء في الإدارة المالية للمشاريع . 
". زيادة الاستعانة بعمليات التدقيق الخاصة بالحسابات . 
:. تعزيز الهيئات التحقيقية للبنلك . 
وبسبب الاشتراط الذي يتوجب عليهما عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاءء 
كانا يشعران بالتقييد خلال معالجتهما للقضايا الحساسة كقضايا الفساد» وتوفران بمشاركتهما 
في الإجراءات الحكومية للدول الإصلاح المؤسسيء وتقليل فرص الفساد بشكل ضمني من 
خلال استبعاد من ثبتت إدانته من المشاركة في المشاريع التي يمولها البنك الدولي (). 
وحسب تقدير البنك الدولي» فإن مجموع العوائد السنوية من الفساد في الاقتصاد 
العالمي حوالي ٠١‏ مليار دولار» دون احتساب أشكال الفساد الصغيرة الشائعة في الدول 
النامية (). 
ومنذ عام ١137‏ تبنى البنك الدولي خطة استراتيجية لمحاربة الفسادء والتي كانت تعتمد 
على جملة من الأهداف محددة كما يلي : 
.١‏ منع كافة أشكال الاحتيال والفساد في المشاريع التي يشترك البنك الدولي في تمويلها . 
.١‏ مساعدة الدول الأعضاء والنامية بالخبرات» إذا ما طلبت المساعدة في حربها على الفسادء 
لاسيما في تصميم برامج المكافحة . 
“". إعلان البنك عن تأييده ومشاركته في كل الجهود الدولية لمكافحة الفساد . 
:. أخذ مسألة الفساد بعين الاعتبار في خطط التنمية التي يضعها البنك بشأن الدول الأعضاءء 
واعتبار مكافحة الفساد شرطًا أساسيًا لتقييم خدمات البنك الدولي . 
(') سليم الحص وآخرونء المشاريع الدولية لمكافحة الفساد» مرجع سابق» ص ١5١‏ . 


7" كيمبرلي أن اليوت» الفساد والاقتصاد العالمي» مرجع سابق» ص 788 . 


اينار ايز اموفيتشيء لعية الفنتاد المرححة؛ 'مجلة لوموتد ديلوماقتك) عدد مارو فوم , 
بيار إيراموفيدسي 3 ل و 9 يو 
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ويمارس صندوق النقد الدولي للحكم والتعامل مع القضايا ثلاثة وظائف رئيسة؛ هي (": 
١‏ - الوظيفة الرقابية والاستشارية : 

حيث يقوم الصندوق من خلال هذه الوظيفة بتقديم المشورة» وإبداء الرأي والملاحظات 
لتصحيح السياسة الاقتصادية والمالية» وحسب نص المعاهدة التأسيسية للصندوق» يحق 
للصندوق الإشراف على نظام النقد العالمي» وممارسة الرقابة الدقيقة:» والإشراف على 
سياسات أسعار الصرف في الدول الأعضاءء على أن تتعاون الدول من جانبها في المحافظقفة 
على استقرار سعر الصرفء. من خلال الامتناع عن التلاعب بالأسعار . 
؟ - الوظيفة الاقتراضية : 

ويقوم الصندوق بتقديم الاقتراض للبلدان المتعثرة» على أن تكون هذه القروض مشروطة 
بعدة اشتراطات؛ منها : 

أ. قبول السياسات التي يقترحها الصندوقء» والتي تستهدف تصحيح المشكلات الخاصة 

بميزان المدفوعات للدول . 
ب. ضمان عدم استخدام القروض والتسهيلات لمجرد تأجيل اتخاذ القرارات الصعبة . 
ج. التأكد من قدرة البلد المعني بالقروض والتسهيلات على تحسين أوضاعه الاقتصادية: 
وسداد المبلغ في التوقيتات المحددة . 

” - الوظيفة الفنية : 

يتم من خلال هذه الوظيفة تقديم المعونة والخبرة الفنية والتدريبية للدول الأعضاء في 
أربعة مجالات رئيسة؛ هي : 

أ. مجال القطاعات المالية والنقدية . 

ب. مجال رسم السياسات المالية . 

ج. مجال إعداد الإحصائيات وتحليلها ونشرها وتحسين نوعيتها . 

د. مجال إعداد وصياغة التشريعات الاقتصادية والمالية . 

إن الفساد ظهر في البنك الدولي مع بدء حملة ضد الفساد» ويواجه رئيس البنك الدولي 


بول وولفوفيتز اتهامات بالمحسوبية والفساد» في وقت أطلق حملة واسعة النطاق لمكافحة 


(') إسماعيل الث آخرون» الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية» مرجع سابق» 4 :7٠٠١‏ ص “امه . 
! ي واخرون و في بية». مرجع .ساب ص 
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الفساد. وبول وولفوفيتز هو أحد صقور المحافظين الجدد الذين قادوا الحرب ضد العراق» 
وقال : وولفوفيتز أن : " معلومات تتعلق بتعيين موظف في البنك الدولي أثارت قلقا 
لدى بعضكم بشأن احترام القواعد المطبقة في البنك» والمتعلقة بالحقوق والواجبات والمعاملة 
المتساوية لجميع الموظفين "» وأضاف في مذكرة وجهها إلى موظفي الهيئة المالية الدولية ' 
أستطيع أن أؤكد لجميع الموظفين أني عملت باستمرار لاحترام هذه القواعد قدر المستطاع.: 
ومتؤكه تفيل فى ج007 
ويضطلع البنك الدولي (". بالمسئولية أمام أصحاب المصلحة لضمان اس تخدام أموال 
التنمية في الغرض المحدد لهاء وعدم تعريضها لأعمال الفساد» وإن التصدي للفساد من الأمور 
الحاسمة لتحقيق التنمية المستدامة» ويقوم مكتب نائب الرئيس في البنك لشئون النزاهة 
المؤسسية بالتحقيق في جميع المزاعم بأن شركة أو فردًا ما ارتكب أعمال احتيال أو فساد أو 
إكراه أو تواطؤ أو ممارسات معوقة ( سلوك غير قويم يستلزم العقوبة )؛ مثل ارتكاب أحد 
الأفعال الآتية : 
١‏ - الاحتيال : أي تصراف أو إغفال أو تحريف يضلل عن قصد أو إهمال طرفا ماء أو 
يسعى إلى تضليله؛ بغية الحصول على منفعة مالية أو غيرها أو التهرب من أي التزام . 
١‏ - الفساد : عرض أو إعطاء أو استلام أو طلب أي شيء ذي قيمة بشكل مباشر أو غير 
مباشر؛ بغية التأثير على نحو غير مشروع على أفعال طرف آخر . 
" - الإكراه : التهديد بإضعاف أو الإضرار بإرادة الشخص على نحو مباشر أو غير مباشر . 
: - التواطؤ : ترتيب بين طرفين أو أكثر بهدف تحقيق غرض غير مشروع. بما في ذلك 
محاولة التأثير على نحو غير مشروع على أفعال طرف آخر . 
ه - الممارسة المعوقة مثل القيام عن عمد بإتلاف أو تزييف أو تغيير أو إخفاء أدلة مادية أو 


الإدلاء بأقوال كاذبة للمحققين؛ بغية أن يعرقل التحقيقات بشأن أعمال فساد أو احتيال أو 


اتهام رئيس البنك الدولي بالمحسوبية والفسادء انظر الموقع الإلكتروني : 
620 3 . /الالالالانا ل محا 

('" البنك الدولي (1878) المسئوليات التي يضطلع بها أمام أصحاب المصلحة:» للمزيد انظر الموقع الإلكتروني : 
قط 1خ 1:513101101/113/17131775خ 41/5761 8111 1771851118/871/ع 1ه .علص طل11ه:". ماع د //:صاخط 
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إكراه أو تواطؤ أو تهديد أو مضايقة» أو ترويع أي طرف لمنعه من الكشف عما يعرفه 

من أمور ذات صلة بالتحقيقات أو من متابعة التحقيقات . 

ومنذ عام 7٠٠١١‏ فرض البنك الدولي حظرا علنيًا على (57”) شركة وفرداء ويمكن 
زيارة الموقع الالكتروني (88.0110531.018/0165215) للاطلاع: ولدى البنك الدولي 
خمس عقوبات يفرضها مثل : إرسال خطاب توبيخ علني أو الحرمان أو عدم الحرمان 
المشروط أو الحرمان مع الإبراء المشروط أو رد ما حصل عليه الطضرف محل العقوبة؛ 
والعقوبات العلنية هي رادع قويء وإن عملية التحقيق والعقاب في البنك الدولي تمثل مكونا 
رئيسًا للتصدي للفساد وتشجيع الإدارة العامة الرشيدة . 

ويقدم البنك الدولي المساعدة لتعزيز إدارة الحكم والتصدي للفساد من خلال المشروعات 
والبرامج» التي من شأنها تحسين الشفافية في إدارة الشئون المالية العامة؛. وتدعيم إدارة 
الضرائب والجماركء وتعزيز أداء جهاز الخدمة المدنية» ومساندة عمليات الإصلاح القانوني 
والقضائيء ومكافحة الفسادء وتمكين أجهزة الإدارة الحكومية المحلية والمركزية من تقديم 
الخدمات» ويتم التصدي للفساد من خلال تدابير ثنائية لإدارة العقوبات على مرحلتين؛ هما ("): 
المرحلة الأولى : 

يقوم مسئول تقييم العقوبات والإيقاف بالإجراءات التالية : 
.١‏ تقييم إذا ما كانت الأدلة التي قدمتها إدارة النزاهة المؤسسية كافية لإخضاع المخالفة 
المعنية للعقوبة أم لا . 

؟. ثم يصدر " إخطارًا بإجراءات العقوبات '؛ حيث يوصي بتوقيع عقوبة . 

“. وبعد ذلك يقرر الإيقاف المؤقت أو عدمه؛ ريثما يتم البت نهائيًا في القضية . 
المرحلة الثانية : 

في حالة قيام الشركة المعنية أو الشخص المعني بالطعن على هذه المزاعم؛ء التي أوردتها 
إدارة النزاهة المؤسسية» عندئذٍ تتم إحالة القضية لمجلس العقوبات التابع للبنك الدولي . 


(' انظر البنك الدولي» تعزيز إدارة الحكم والتصدي للفساد على الموقع الإلكتروني : 
آطلةتكثظ_أععط داع د '01851/وعع5175/11650111خ3 1011817 '[11/ع 0 .علطه ط5.110110ع»51161650111//:ماتخط 
.1112008.00مق_عاطوتخ_أععط 5اعد 11131206-0151اءع:50101و716ع1112008.00مذط_ء 
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وفي النهاية وجدت أن الضوابط المتعلقة بتقديم قروض ومساعدات صندوق النقد الدولي 
أكثر تشددًا وصرامة من تلك الضوابط التي أقرها البنك الدولي؛ لأنه سيوقف المساعدات 
المالية لأي دولة تمارس الفساد الحكومي؛: من خلال تحويل الأموال إلى غير المجالات 
المحددة لهاء وإساءة استعمال احتياطي العملات الصعبة . 

وطرح الصندوق مجالين لمساهمته في مكافحة الفساد؛ هما ("): 


المجال الأول : تطوير إدارة الموارد العامة؛ مثل إصلاح الخزينة والضرائب والموازنات 


المجال الثاني : خلق بيئة اقتصادية وشفافة ومستقرة وتطوير قوانين الأعمال التجارية . 


الفرع الثالث 
المنتدى الاقتصادي العالمي (داكوس) 
(لستتده'آ عتسسمصسمء ]ا 10:ه11) 

أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي مبادرته حول معايير مكافحة الفساد في ميدان التجارة 
والأعمال الكوني؛ وذلك أثناء لقاء له في دافوس في كانون الثاني ,»١1315‏ وتم بحث العديد من 
القضايا؛ منها (): 
١‏ - إلى أي حد يعتبر انتهاج ممارسة الأخلاق في مصلحة مجتمع الأعمال ؟ 
١‏ - إن للفساد تكاليف يخلق فيها تشوهات اقتصادية كبيرة . 
* - هل الشركات والمصالح التي تأخذ بمعايير أخلاقية عالية تضع نفسها في وضع غير 

موات إزاء منافسيها ؟ 

: - ما هي العلاقة بين المعايير الأخلاقية لشركة ما وبين احتمال أن تتعرض للإضرار بها 


جنائيًا على يد مستخدميها ؟ 


('؟ المؤسسة العربية لضمان الاستثمارء الفساد آثاره الاجتماعية والاقتصادية وسبل مكافحته. سلسلة 
الخلاصات المركزة» السنة الثانية» الكويت» .١959‏ ص ”5 . 

(' المنتدى الاقتصادي العالمي 2.١195‏ جنيفء سويسراء تم تلخيص هذه النقاط في ورقة العمل التي تم 
إعدادها للمنتدى بعنوان : " مبادرة حول معايير مكافحة الفساد في ميدان التجارة والأعمال الكوني "". بقلم 


باترين غلين» مؤسسة أنترا برايز الأمريكية لأبحاث السياسة العامة . 
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ه - إن قدرا كبيرا من فساد الشركات لا يعدو كونه تكييقا مع قواعد اللعبة المحلية في بلد 
ا 

5 - إلى أي حد يعتبر الفساد مثبطًا للنمو في بلد ما ؟ 

- إلى أي حد يمكن استجابة الدول التي تسمح بوجود الفساد على نطاق واسع مع مبادرة 
مجتمع الأعمال العالمي ؟ 

٠‏ - هل سيؤدي وضع معابير أخلاقية كونية إلى توضيح البيئة السياسية والقانونية المتغيرة؛ 
التي تعمل فيها الشركات متعددة الجنسيات ؟ وهل من الحكمة أن تحاول دوائر التجارة 
والأعمال العالمية قيادة المجهود نحو توحيد المعايير الأخلاقية ؟ 

ويعتبر المنتدى الاقتصادي العالمي (1*011112 8601011116 1770110) من المؤسسات 
الدولية الفاعلة» التي تبني مقاييس لبيان الفساد في المؤسسات الدولية» وفي عام ١1915‏ دعا 
المنتدى الاقتصادي العالمي إلى قيام الحكومات بأنشطة تعاونية لمحاربة الفسادء وتم إنشاء 

' فريق دافوس "» وهي رابطة غير رسمية من كبار المسئولين في بيوت الأعمال الدولية: 

ومسئولي إنفاذ القانون والخبراءء ويعتبر المنتدى أكبر منظمة دولية لكبار المسئولين التنفيذيين» 

وإن المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة ٠٠١5‏ المنعقد في دافوس أشار إلى الاتفاق المعقود 

بين (57) شركة في العالم تنتمي إلى قطاعات رئيسة مختلفة في العالم؛ والذي تضمّن 
مجموعة من المبادئ تهدف إلى مكافحة الرشوة في تلك الشركات»ء وفي الواقع تعمل بعض 
الجهات المانحة والمؤسسات المالية العالمية من خلال منتدى دافوس على مكافحة الفساد من 

كاذل فانياي 0 

. مساعدة البلدان ذات الاقتصاد الفتي للتخفيف من الفساد‎ .١ 
. ؟. تعزيز القدرة على التعبير عن الرأي‎ 
. تحقيق المساواة بين الجنسين‎ ." 


1 16لمطمعء8 1717010 ,2006 - 2005 ,011مع]1 ووعمع كلاتاء م مم0 لدط610© عل 00 
0 .ا 0111لا 59ت11 ,رع تتمعتكخث 1ط .175 ,65 ,10021 عتتطاومصمط ,عكامادعمامةد8 
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وعْقد المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن خمس مراتء وكان آخرها بتاريخ 
5أيار/3١٠٠‏ في منطقة البحر الميت في الأردن في أخفض منطقة في العالم» وكان 
الحضور شخصيات من مختلف الجنسيات في العالم» وبدأت فعاليات المنتدى الاقتصادي 
العالمي للشرق الأوسط في منطقة البحر الميت؛ الذي عقد تحت عنوان : " آثار الأزنمة 
الاقتصادية العالمية على الشرق الأوسط استراتيجيات نابعة من الداخل للنجاح " بمشاركة 
عربية وعالمية واسعة» وبدأت جلسات المنتدى الذي شارك فيه أكثر من )١17٠١(‏ من كبار 
الشخصيات في العالم وصناع القرار وعدد من الفائزين بجائزة نوبل بخطاب للملك عبد الله 
الثاني ركز فيه على أهم التحديات التي تواجه المنطقة؛ وفي مقدمتها الصراع العربي 
الإسرائيلي» والجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل . 


الفرع الرابع 
غرفة التجارة الدولية (:©1©6) 
12 011) 01 نك التق طن 1120121 ]1 

تأسست غرفة التجارة الدولية في عام ١315‏ في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية 
الأولى عندما اجتمع قادة قطاع الأعمال من دول الحلفاء لأول مرة في مدينة أتلانتتكء وقد 
ضمت النواة الأولى للغرفة ممثلين من القطاع الخاص في ( بلجيكاء بريطانياء فرنساء إيطالياء 
الولايات المتحدة )» ثم توسعت لتصبح منظمة أعمال دولية تضم في عضويتها آلاف الشركات 
والهيئات في حوالي )١١١(‏ بلداء ويوجد من بين الأعضاء عدد كبير من الشركات الأكثر 
نفوذا في العالم» وتمثل كل القطاعات الصناعية والخدماتية» وتعتبر غرفة التجارة الدولية 
الصوت الذي يرتفع مدافعًا عن قطاع الأعمال العالمي» باعتباره عامل قوة للنمو الاقتصادي 
وإيجاد الوظائف والرفاه» ونظرًا لتداخل الاقتصاديات الوطنية بشكل وثيق في هذه الأيام فإن 
القرارات الحكومية أصبحت ذات أبعاد وعواقب دولية أقوى بكثير مماكانت عليه في 
الماضيء» وتستجيب غرفة التجارة الدولية لهذا التحدي» من خلال طرح وجهات ننظر 
في قطاع الأعمال والتعبير عنهاء وتغطي نشاطات الغرفة نطاقا واسعًا يشمل من بين قضايا 


أخرى التحكيم وتسوية النزاعات؛ والدفاع عن التجارة الحرة واقتصاد السوقء والتنظيم الذاتي 
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لمؤسسات الأعمال؛ ومحاربة الفساد الدولي ومكافحة الجريمة التجارية (". وقامت غرفة 
التجارة الدولية في عام ١9371‏ بمراجعة مبادثها التوجيهية التي أقرها مجلسها التنفيذي في عام 
15 ؛ وأصدرت مجموعة من التوصيات تتضمن قواعد سلوك معينة للمنشآت»؛ وأوجبت 
على الشركات أن تضمنها في تعليماتها حتى لو كانت شركات فرعية؛ حيث أولت غرفة 
التجارة الدولية اهتمامًا خاصًا للتعامل مع الوكلاء؛ لمنعهم من إفساد المسئولين الحكوميين 


الأجانب (). 


الفرع الخامسر 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (015©) 
أنشئت في عام »١115‏ وتعتبر جهودها من أشمل المبادرات الدولية لمكافحة الفساد؛ حيث 

تتركز في المجالات التالية (): 

١‏ - الرشوة في تبادل الأعمال الدولية» وكانت أول خطوة تم اتخاذها في .١315‏ والتي تم 
الدعوة فيها للدول الأعضاء إلى تحديد معايير فاعلة لمحاربة ومنع رشوة الموظفين 
الرسميين الأجانب» وكانت التوصيات تنص على أن تقوم لجنة الاستثمارات الدولية 
والشركات متعددة الجنسيات بمتابعة التزام الدول بهذه التوصيات؛ وتم فيما بعد إصدار 
توصيات جديدة عرفت باسم " توصيات عام ١1937‏ " بشأن الرشوة في تبادلات الأعمال 
الدولية» وكانت أكثر شمولية» وقد دفعت الإنجازات التي تم تحقيقها إلى الانتقال لمرحلة 
أكثر تقدمًا تمثلت في قيام الدول الأعضاء بالإضافة إلى خمس دول غير أعضاء بتوقيع 


(') للمزيد انظر غرفة التجارة الدولية على الموقع الإلكتروني : 

0011_0011 _ل طأصقع20لزعكا_عو20م92»م1.25ماع01مه_ع] 0/5 ه. طو لوعن ذ. /الالاثالانا//: ماما 
21> وطواهع. 

('" كيمبرلي أن اليوت» الفساد والاقتصاد العالمي» مرجع سابق» ص ١78‏ . 

7" المؤسسة العربية لضمان الاستثمارء الفساد آثاره الاجتماعية والاقتصادية وسبل مكافحته. سلسلة 


الخخلاصات المركزة؛, السنة الثانية» الكويت» 89و48 ص 1 
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اتفاقية دولية لمكافحة رشوة الموظفين الرسميين الأجانب المعنيين بتبادل الأعمال الدولية 
في ١١‏ كانون أول/ديسمبر »١1337‏ ودخلت حيز التنفيذ في 5 ١شباط/‏ فبراير ١91995‏ . 

١1915 الفساد في المشتريات الممولة بالفساد؛ حيث أصدرت في شهر أيار/ مايو‎ - ١ 
التوصيات الخاصة بمكافحة الفساد في المشتريات الممولة بالمساعدات '؛ لمنع‎ " 
الممارسات الفاسدة في المشتريات» من خلال اعتماد مجموعة من الشروط والتدابير»‎ 
وكذلك تعمل المنظمة على تطوير إطار عملي فاعل لتعزيز استقامة الموظفين الرسميين‎ 
. لزيادة كفاءتهم‎ 
كما أوصت غرفة التجارة الدولية (100) بتنفيذ توصية منظمة التطوير والتعاون‎ 

الاقتصادي ((01)01 2+6ع22مه1ء1067 200 12105ءم00-0) عامامصمع8 101 املكدختموع01)» 

وهي منظمة خاصة بمكافحة الفساد في الأعمال الدولية» ولزيادة تفعيل مكافحة الفساد أنشأت 

غرفة التجارة الدولية لجنة للتحكيم؛ من أجل الفصل في النزاعات التي تثور بين الأعضاءء 


خاصة في موضوعات الفساد (". 


المطلب الثاني 
دور المجتمع المدني الدولي والمحلي في مكافحة الفساد 

تعتبر منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الطواعية التي يشكلها أفراد المجتمع 
فيما بينهمء تمتاز بدور مهم للكشف عن الفساد؛ مثل الجمعيات العمالية وجمعيات رجال 
الأعمال والجمعيات الثقافية والرياضية والدينية» وغيرها من جمعيات المجتمع المدني؛ 
وتشمل الأحزاب السياسية» وإن كانت تجمع بين الانتماء إلى المجتمع المدني وجهاز الدولة 
عند تمثيلها في السلطة التشريعية» ولا يعتبر دخول الأحزاب إلى البرلمان انتماء إلى جهاز 
الدولة إلا إذا كانت الأحزاب مشاركة في السلطة التنفيذية» أو كان الحزب هو الأوحد المهيمن 
على الحكم ()؛ ولذلك يمكن بيان دور مشاركة المجتمع المدني من خلال الفروع التالية : 
(') د. حسنين بواديء الفساد الإداري» مرجع سابق» ص 18١‏ . 
7" تقريرء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» التنمية الإنسانية العربية وخلق الفرص للأجيال القادمة» نيويورك؛ 


المكتب الإقليمي للدول العربية» ,7٠١7‏ ص .37١- 05١0١‏ 


5 





060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


الفرم الأول 
دور المجتمع المدني الدولي 

قد جاءت الخطوة الأكثر حسما في نص المادة )١(‏ من الاتفاقية الدولية للفساد اهتماميًا 
بمشاركة المجتمع المدني» من خلال اتخاذ الدول الأطراف في الاتفاقية التدابير المناسبة: 
وضمن حدود إمكانياتها التي لا تتعارض مع قانونها الداخلي؛ لتشجيع المجتمع الأهلي 
ومنظمات المجتمع المدني على المشاركة في نشاطات محاربة الفسادء وإذكاء وعي الناس 
بمخاطر الفساد وجسامته» وأشارت إلى عدة تدابير لتدعيم مشاركة المجتمع المدني؛ مثل : 

. العمل على تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع مساهمة الناس فيها‎ .١ 

؟. عمل أنشطة إعلامية لبيان عدم التسامح في قضايا الفساد . 

*. وضع برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية . 

5. تيسير أمور حصول الناس على المعلومات المتعلقة بعمليات الفساد» ولكن هذه الحرية 
يجوز إخضاعها لقيود معينة ضرورية ينص عليها القانون؛ ومن تلك القيود ما يلي : 

أ. عدم الإفصاح عن المعلومات التي تشكل اعتداء على حرية الآخرين وسمعتهم . 

ب. عدم الإفصاح عن المعلومات التي تمس بالأمن الوطني أو النظام العام . 

ج. عدم الإفصاح عن هوية المبلغين» ويتعامل معهم بسرية تامة خوقا عليهم . 

وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على تشكيل هيئة مستقلة للاضطلاع بدور في 
محاربة الفساد» وتمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بدور المراقبة والمساعلة لتحقيق 
الشفافية والنزاهة» واستمرار الفساد بمستويات عالية هو أشبه بكارثة إنسانية» وإن الهيئات 
واللجان التي تم تشكيلها لمكافحة الفساد في بعض الدول كانت نابعة من منظمات المجتمع 
المدني» مما أدى إلى المشاركة الإيجابية» وعدم ترك هذه المهمة على عاتق الحكومة وحدهاء 
وتعتبر تجربة سنغافورة من أنجح التجارب الدولية في مكافحة الفساد؛ حيث تحتل المرتبة 
الرابعة بين دول العالم» طبقا لتقرير منظمة الشفافية العالمية» ويرجع هذا النجاح إلى عدة 
عوامل؛ منها ( وضع استراتيجيات وآليات جادة لمحاربة الفساد» ورفض المجتمع المدني 


للفساد كوسيلة للعيش )» ونزونًا عن رغبة السلطة والمجتمع المدني؛ فقد قامث 
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سنغافورة بإنشاء " مكتب التحقيقات في ممارسات الفساد ". والذي يعتبر هيئة مستقلة عن 

الشرطة تقوم بالتحقيق في وقائع الفساد. سواء في القطاع العام أو الخاص؛ ويتضح من كل 

ذلك أن تشكيل اللجان الحكومية يكون قاصرًا في مكافحة أوجه الفساد» ولا بد من تضافر 
منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للوصول لنشر ثقافة المساءلة والشفافية» وتمكين كل 

الأطراف من المشاركة في صنع القرارات والعمل على تنفيذها (). 
وأشارت أستاذة القانون والسياسة " سوزان روز " إلى دور المجتمع الدولي» وإن المجتمع 

العالمي يقف منتظرًا المرحلة التي يجب أن تتحول فيها الأقوال إلى أفعال من خلال برامج 

ملموسة» ولكن يجب تجنب عدد من الشراك التي قد تظهر أثناء التطبيق؛ مثل (): 

١‏ - الشراك الأول : إمكانية ظهور أشكال جديدة من الفساد قد تظهر نتيجة الإصلاحات 
السليمة الجديدة» والتي تم تصميمها لتحسين الأداء بمختلدف أشكاله على المستوى 
الحكومي؛ وسبق أن أشار الباحث إلى أن الفساد عبارة عن أخطبوط متلون متجدد مع 
كافة الظروف المناخية والزمانية . 

؟ - الشراك الثاني : الحذر من إيجاد بؤر نقية من الفضيلة والنزاهة:؛ ولكنها محاطة 
بمستنقعات واسعة وعميقة من الفساد» والمطلوب إجراء إصلاحات أساسية جوهرية . 
ويرى الباحث أن وجود مجتمعات مدنية قوية تكافح الفساد هنا وهناك لا بد أن تحدث 

تأثيرًا على مستوى العالم» عند تضافر جهودها من خلال ازدراء مرتكبي الأعمال الفاسدةةء 

وتقبيح تلك الأفعال وعدم اللهاث وراء الممارسات الفاسدة» وتهميش المفسدين في الحياة 
العامة» وعدم السكوت عنهم» خاصة عند فضح مفاسدهم من خلال الإعلام العالمي» ويصبح 


المجتمع الدولي ذا ثقافة مضادة للفسادء لإذكاء وعي المواطن الدولي بحقوقه وواجباته . 


(') فتحي سيد فرجء الحوار المتمدن - العدد (5١5؟), 7٠١4/9/55‏ . 
2810-7م 311.25 . /نا 31/50 ع0/ 21.010 لاع طح . 'الالاثالانا//: ماما 


7" سوزان روز إكرمان» الفساد والحكم» مرجع سابق» ص ”١5‏ . 


١ 
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الفرم الثاني 
تصنيف نشاطات المجتمع المدني 

يمكن تصنيف نشاطات المجتمع المدني إلى ثلاث مجموعات؛ هي (): 

. مجموعة قليلة النشاط داخليًا كثيفة النشاط على المستوى الدولي‎ .١ 

؟. مجموعة كثيفة النشاط داخليًا وإقليميًا . 

". مجموعة مقيدة النشاط . 

ويتطلب الإصلاح الفعال للإدارة العامة ولعملية التنمية التزامًا سياسيًا يجب أن يحظضى 
بمساندة المجتمع المدني والقطاع الخاصء» على أن تكون مؤسسات المجتمع المدني منظمة 
إداريًا وقابلة للمساءلة» ويمكن لمنظمات المجتمع المدني القيام بدور مهم في توفير الضوابط 
على سلطة الحكومة» وتعزيز قيم النزاهة والشفافية» والمشاركة في صياغة السياسات العامة 
وحماية الحقوق» وتعزيز المشاركة في الشئون العامة وتقوية حكم القانون» ورفع الوعي العام 
بموضوع الفساد ومحاربته» وإن مبدأ المساءلة والشفافية يعد الأساس لعلاقة سليمة بين الدولة 
والمجتمع المدني؛ فالدولة مسئولة أمام مواطنيهاء وعليها تقديم البيانات والتقارير الموثوق فيها 
عن أعمالهاء والمجتمع المدني مسئول أمام الدولة وأمام هيئاته المرجعية . 

ويمكن للمجتمع المدني العربي الإسهام في الحد وتقييد ظواهر الفساد من خلال (): 
١‏ - تعزيز المساءلة والشفافية والمحاسبة في أجهزة الدولة الرئيسة والقطاع العام» والمحاسبة 

لإصلاح النظام السياسي والإسهام في صياغة السياسات العامة . 

؟ - تعزيز فعاليته ومشاركته في الشئون العامة وتقوية حكم القانون وتعزيز الحكم السليم . 
“ - تعزيز علاقة المؤسسات الأهلية مع السلطات التشريعية والتنفيذية في الدولة والمتابنعة 


(') د. السيد عبد المطلب غانم» مقالة : في التقرير الدولي للفساد لعام »3٠٠“*‏ الجزء الثاني» بعنوان تقارير 
المنطقة» ص 54 - 7١٠١‏ . 

('؟ المجتمع المدني وظاهرة الفسادء انظر الموقع الإلكتروني : 

امطغط. 171930 -أمع ارمع /دام»ه.عمأه /امقته/ثالج. أأمادم//:صاخط. 


١6 
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- المساهمة في توفير المعلومات والمصادر القانونية» التي تمكن من القيام بدور فعال 
في مراقبة التمويل السياسي للأحزاب أو للمرشحين للانتخابات للتأكد من التزامها 
بالشفافية . 

ه - مطالبة الحكومة بنشر المعلومات لقضايا الفساد لمساهمتها في نشر الوعي حول قضايا 
الفساد . 

5 - عرض تدابير إصلاحية على الحكومات بالمبادرة» والضغط من أجل تنفيذ برامج 
الإصلاح . 

٠‏ - تطوير العلاقة مع الدولة؛ بحيث لا يفهم أن تقوية مؤسسات المجتمع المدني واستقلالها 
سيكون على حساب إضعاف الدولة . 

- يمكن للمجتمع المدني مساعدة البرلمانات في الرقابة ورصد انتهاكات السلطة التنفيذية . 

3 - شراكة المجتمع المدني في صياغة الأنظمة والتشريعات والقوانين والسياسات العامة 
المنظمة لحياة الأفراد في المجتمع» وتوطيد علاقاتها بالبرلمانات . 

٠‏ - المطالبة بإعداد وثيقة شرف المهنة لتحمل صفة توعية تحدد مسكوليات القطضاع 
الخاص . 

١‏ - مشاركة المجتمع المدني من خلال الشراكة المجتمعية» والأخذ بمقترحات المجتمع 
المدني» التي من شأنها الحد من مظاهر الفساد . 

5١‏ - على المجتمع المدني ممارسة دوره في ضمان استقلال السلطة القضائية» وتمكين 
الجهاز القضائي ومراقبة أدائه» ومتابعته واحترام الحريات العامة والحقوق السياسية 
والمدنية للأفراد طبقًا للدستور ومبادئ العدالة والنزاهة» وتوفير البيئة الحقوقية التي 


تحدد الوضع القانوني لمؤسسات المجتمع المدني . 
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الفرم الثالث 
المجتمع المدني الإسلامي 

تعتبر توعية الجماهير بمخاطر الفساد من الضرورات التي أكدتها الشريعة الإسلامية: 
واعتبرت من تمسّك بتوجيهات الإسلام وامتنع عن الفساد له أجر شهيد؛» وفي رواية أخرى 
أجر مائة شهيد؛ فعن ابن عباس #: قال 6 : ( من تَسَنَكَ بسئتي عند فساد أُمّتِي فلَهُ أَجْرُ مائة 
كتين ( )0 

ويعتبر تنمية الخلق الديني في المجتمعات منطلقا أساسيًا لوضع إطار أخلاقي ملاكم 
الفجول الاجمناعي: من خلال التسيك رتعليم الديائاك البسازية» ومتها الثين :الأسلامي»:وليينا 
عظيم الأثر في التماسك المعنوي للموظف في نطاق الخدمة العامة؛ لأن الإسلام يؤكد على 
معان أخلاقية سامية في خدمة الناس في مختلف المجالات ابتغاء مرضاة الله (). 

وقال الإمام علي 4ه : ' مَنْ تصّب نفستة إمامًا؛ فليبدأ بتعليم نهسه قيْل تعليم غيْريِ 
يكن تأديبُه بسيرته قَبْلَ تأديبه بلسانهء ومعلمُ نفسه ومؤدبُّها أحق بالإجلال من معلم الناس 
ومؤدبهم ' ()» وقال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : ( لا تَعَوَدُوا بَتتيكُمْ على 
أخلاقكم؛ فإنّهم مخلوقون لزمان غير زمانكُم ) 9). 

ويرى - بعض الكتّاب - ضرورة المحاولة لزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع للتكيف مع 
أبناليي العغيرة اكد »و اسفن مداه لأثة كن النوائة ودر قجاخوها أز شكال عدن 
المجتمع نفسه؛ فالفرد هو وسيلة وهدف التنمية 3 


(' الإمام البيهقي» تحقيق : الشيخ عامر حيدرء الزهد الكبير» الجزء الثانية» الطبعة الثالثة» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت؛ ١5357‏ ص +١١8‏ حديث رقم 7١1‏ . 

("د. أحمد رشيدء الفساد الإداري» مرجع سابق» ص 7١‏ . 

('" الإمام محمد عبدهء شرح نهج البلاغة» الطبعة الثانية» دار البلاغة» بيروت» 1385» الجزء الأول . 

(') جورج شهلاء الماس حنانياء الوعي التربوي ومستقبل البلاد العربية» بيروت» 1517. ص 7١‏ . 

فايز الحبيب» التنمية الاقتصادية بين النظرية وواقع الدول النامية» عمادة شئون المكتبات» جامعة الملك 


سعودء السعودية» وي ص "” -1. 


١6 
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القرم الرابع 
دور الأحزاب وموؤّسسات المجتمع المدني 
قي مكافحة الفساد 

أكد قانون هيئة مكافحة الفساد الأردني على دور المواطن في الكشف عن حالات الفسادء 
والتعاون بين الهيئة والمواطنين» وطالب المواطنين - أي ( المجتمع المدني ) بالإخبار عن أية 
حالات تنطوي على الفساد» وأن تكون مستندة إلى الأدلة والبينات الموضوعية» وأن لا يكون 
الإخبار بقصد الإساءة إلى الأشخاص أو التشهير بهم؛ وأن لا تكون الشكوى كيدية للإساءة إلى 
شخص ما مباشرة؛ لأن المعلومات الواردة تخضع للتمحيصء ويحال المشتكي للقضاء لنيل 
الجزاء الرادع بجرم الافتراء وتقديم بلاغ كاذب وفقا للأُصول القانونية المتبعة حسب نص 
المادة (9) فقرة (ج) من قانون الهيئة ("). 

وقام مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي بعقد ورشة بعنوان : " نحو فهم أعمق لظاهرة 
الفساد “يوم الإثنية: الموافق 9" يؤنيو 455 بالباخزة اميزيال - الزمالكء حضصر الورفة 
عدد من ممثلي هيئات ومنظمات المجتمع المدني والإعلام» وتم عرض نتائج وتوصيات 
دراسة بحثية بعنوان : " إدارك المجتمع المصري لمعاني وأشكال الفسادد الإداري» وطرق 
تعزيز الشفافية والمساءلة "» وحضر الورشة عدد كبير من الباحثين والدارسين وأساتاذة 
الحامئعات” 0 

وإذا نظرنا إلى خارطة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن (", فإننا لا بدِ من 
أن نسجل الملاحظات التالية : تجاوز عدد الأحزاب في الأردن أكثر من )١18(‏ حزبًا؛ لأن 


التسجيل والإشهار ما زال مستمرًاء ومع ذلك ففي إحدى الدراسات الاستطلاعية وجد أن 


(') قانون هيئة مكافحة الفساد الأردني» رقم 57 لسنة ,73٠٠١5‏ الجريدة الرسمية» العدد (4195)» ص 5575 . 
() ورشة بعنوان : ' نحو فهم أعمق لظاهرة الفساد ". الموقع الإلكتروني : 
00 _آ6_01 10120615121101 _ناء معهء0آ_17305_2_مرهحطى011 177 /حنام». اع اطع 015 .111157 //:ماخط 
م11 
('" انظر خارطة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن يوم 7٠١4/1/77‏ . 

للمزيد انظر الموقع الإلكتروني : 


.خطغط. 144 -21533713.60102/116175-261102-5120117-10 .1515/57 //:صاخط 
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5 من أفراد عينه أجريت عليها الدراسة من الشباب قالوا بوضوح برامج الأحزاب 


السياسية» و9517 قالوا أنهم ليس لديهم رغبة في الانضمام للأحزاب» و7557 يرون عدم جدية 


الحكومة في التشجيع على الانضمام للأحزاب» و١995‏ يرون عدم القناعة بالأحزاب الأردنية 


أما مؤسسات المجتمع المدني فلدينا "7١‏ جمعية إقليمية وعشائرية» و15 جمعية نسوية: 
و8١‏ جمعية مسيحية» و77 جمعية إسلامية» و١١‏ جمعية عرقية» ويبلغ عدد الأعضاء في 
النقابات 6٠١‏ ألفا بدون المعلمين والعمال والطلاب . 

وبلغت الهيئات الثقافية لدينا ١57‏ هيئة إسلامية» و١‏ مسيحية» وأجنبية ومشتركة 2٠١‏ 
وتتوزع هذه الهيئات كما يلي : ٠١‏ في العاصمة» و1١‏ في الزرقاءء و5١‏ في البلقاءء و 
في مادباء 5٠‏ في أربدء و١‏ في المفرق» و14 في عجلون» و١‏ في جرشء و١‏ في الكركء 
و" في الطفيلة» و1 في معانء وه في العقبة» يوجد لدينا 23١"‏ ناد رياضي في عمانء و86 
في اربدء و”5 في البلقاء» و7 في المفرق» و75 في الزرقاءء و١7‏ في الكركء و١7‏ في 
معان» و١‏ في مادباء و١١‏ في جرشء و١٠‏ في الطفيلة؛ و8 في عجلونء وه في 
العقبة» وعدد منظمات حقوق الإنسان 4 منظمات؛ وعدد الاتحادات النسائية : 6؟" في 
عمان» وه في اربدء و١‏ في الكركء. و١٠‏ في البلقاء»ء و4 في جرشء و؛ في المفرق» و" في 
الطفيلة» و؛ في معانء و” في العقبة» و؟ في مادباء و”. 5 في الزرقاء. و١‏ في عجلونء 
وعدد النقابات العمالية ١7‏ نقابة تضم في عضويتها ما مجموعه ٠٠١‏ ألفب من الأعضاءء 
بينما تضم منظمات أصحاب العمل واتحاد الغرف التجارية والصناعية 57 ألف عضوء أما 
نقابات أصحاب العمل فهي "١‏ نقابة» وجمعيات أصحاب العمل 77 جمعية» وجمعيات 
البيئة .٠١‏ وجمعيات الحماية المدنية والرعاية الاجتماعية ,.٠١‏ والجمعيات الأجنبية ٠١‏ . 

ودعي برلمانيون إلى سن تشريعات ومساهمة المجتمع المدني في مكافحة الفساد؛ 
وضرورة إعطاء المؤسسات المدنية والنقابات العمالية دور في بناء الدولة» لاسيما وأن الفرد 
يعد من أهم عناصر بناء المجتمعات؛ وبيان مؤكدًا أهمية تواصل المجالس النيابية مع قطاعات 


المجتمع المدنيء بالإضافة إلى أن إشراك مؤسسات المجتمع المدني في الحملة على الفساد» له 
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تأثير إيجابي على الواقع العام في الدول» والإشارة إلى تنامي خبرات تلك المؤسسات لتواصلها 
مع المؤسسات المدنية الأخرىء ونشوء شبكات دولية وإقليمية في شتى الأمور الإصلاحية ("). 

وتعتبر الشبكة المصرية للشفافية هي مبادرة مجتمعية تهدف إلى توحيد الجهود مع مختلف 
الجهات الحكومية وغير الحكومية» ومنظمات المجتمع المدني تعمل على تعزيز مبادئ الشفافية 
والمحاسبية في مختلف قطاعات الدولة» وهي إحدى أنشطة مشروع تعزيز الشفافية والمحاسبية 
في مصرء والذي يقوم بتنفيذه مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي 17190: والمُدعم من 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 2175.611 وتم إطلاق الشبكة المصرية للشفافية» بناء على 
دعوة سيادة رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد الإداري وتعزيز الشفافية في قطاعات الدولة في 
خطابه أمام مجلسي الشعب والشورى بتاريخ ١5‏ نوفمبر ,7٠٠١5‏ وهو ما أعطى الضوء 
الأخضر للعديد من المنظمات المصرية والدولية» للعمل على رصد وكشف وتحليل قضايا 
الفساد» وطرح الحلول البديلة» ودعم الجهود المجتمعية والحكومية المعنيةء وتقوم الشبكة 
المصرية بتوفير الدعم والاستشارة للباحثين عن سبل مكافحة الفسادء وتعزيز الشفافية في إطار 
عمل الدستور والقوانين المصرية وتفعيل المواثيق الدولية التي قامت مصر بالتصديق عليهاء 
تقوم شبكة الشفافية بتوفير المواد القانونية المصرية والدولية وإتاحتها للباحثين» بالإضافة إلى 
تخصيص تسم ديوان المظالم بالموقع الالكتروني لحصر الشكاوى الصادرة من المتضررين 
من الممارسات الفاسدة في أي قطاع من القطاعات الإدارية للدولة» وتعمل بالتنسيق مع لجنة 
الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة الدولة للتنمية الإدارية على حل هذه المشكلاتء أو إيجاد 
آليات تَحدُ من المخالفات والممارسات الفاسدة في هذه القطاعات (). 

وأصدر مؤتمر قمة منظمات المجتمع العربي المعروف بالمنتدى المدني أثناء انعقاده في 


بيروت» بتاريخ 2323 آذار/مارس ٠٠١5‏ رسالة موجهة إلى الملوك والرؤساء العرب» تقع في 


(') شبكة النبأ المعلوماتية» الجمعة ؟ كانون الأول ,5٠٠١٠‏ 59 شوال 575١ه.‏ 
انظر الموقع الإلكتروني : 
مطغط. 1 175/52/16كع ةط ط/ع 22.01 طاققطتطتة .كنك //:مخط 
7(" انظر وزارة التنمية الإدارية المصرية» لجنة الشفافية والنزاهة على الموقع الإلكتروني : 


أطاع ]011 أعط. عع -15715/177.122318//: م111 
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5 صفحة تتضمن عدة مطالب؛ منها إلغاء الأحكام العرفية» وإنهاء حالة الطوارئء وإلغاء 
المحاكم الاستثنائية» وإنهاء التعذيب» ورفع القيود عن تكوين الجمعيات؛» وضمان الحريات 
الأساسية» والحاجة إلى إصلاح دستوريء وأهمية إجراء حوار ديني داخل المجتمعات العربية 
الإسلامية» وغير ذلك من المطالب (". 

نخلص مما تقدم إلى أن تلك المطالب لا تمثل كافة وجهات نظر المجتمع المدني في 
المجتمعات العربية» خاصة إذا تم عقد تلك المؤتمرات في دول تعاني من مشكلات معينة تريد 
أن تفرضها وتعرضها على دول عربية أخرى لا تواجه تلك المشكلات؛ ولذلك أعتقد أن الفساد 
يولد مع بعض الأشخاص بحكم العوامل الوراثية» ويترعرع في مستنقع الفرص المتاحة في 
مختلف نواحي الحياة» ولنقيس خطورة الفساد بين موظف عام يرتشي وشخص مدني تاجر 
مخدرات أو تاجر نساء بغايا في القطاع الخاصء والسؤال من هو أخطر ؟ أعتقد أن الفساد في 
القطاع الخاص على قدر كبير من الخطورة . 

وانطلاقا من هذا الفهم يرى - فريق من الباحثين - من ناحية أن منظمات المجتمع المدني 
بكافة مستوياتها الدولية يجب إخضاعها أيضًا للرقابة والمساعلة والشفافية؛ لأنه ثبت الكثير من 
حالات إساءة استخدام المال والسلطة في مؤسسات المجتمع المدني» وانحرافها عن الأهداف 
التي أسست من أجلهاء أو تبعيتها لجهات دولية مشبوهة» وأرى أنه لا مانع من مراقبتها؛ 
فالحذر واجبء ومن ناحية أخرى؛ فإن المؤسسات الدينية أيضًا بحاجة إلى رقابة ومساعلة؛ 
لمعرفة من أين يأتي المال ؟ وأين يستخدم ؟ وكيفية صرفه وتوثيقه ؟ وثبت الكثير من الحالات 
للفساد باسم التبرعات الدينية» خاصة بلا وصولات مالية» ومن خلال التبرع للعائلات 
المستورة؛ فمن هي العائلات غير المستورة ؟ ولكن تذهب للأعمال غير المشروعة. لذلك 
يجب التفرقة بين قواعد الشريعة الأزلية المُحكمة الثابتة ونوعية الأشخاص المتبدلة المتذبذبة 


من زمان لآخر (". 


(') انظر تفصيلاً : الرسالة الموجهة من مؤتمر قمة منظمات المجتمع العربي؛ المعروف بالمنتدى المدني؛ 
بيروتء بتاريخ 7١‏ آذار/مارس 7٠١5‏ 7. 


(') سليم الحص وآخرونء المشاريع الدولية لمكافحة الفساد» مرجع سابق» ص 7٠١5 237١5‏ . 


١ مه‎ 
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المبحث الرايع . 
التعاون الدولي في مكافحة الفساد . 


هووة 


تمويد وتعسيم + 

من الجدير بالذكر أولا أن مكافحة الفساد تحتاج إلى جهود كبيرة» وتعاون على المستوى 
الدولي والإقليمي والمحلى» ومضافرة الجهود الرسمية والشعبية على كافة المستويات مع 
بعضهاء بهدف تحجيم الفساد والحد من نشاطاته ومحاصرتهاء وأخذت تظهر في الدول 
الصناعية الكبرى وحتى في الدول الصغيرة شبكات فساد محلية واسعة النطاق» لا بل ظهرت 
ثقافات تدعم أفعال الفساد بأكملهاء ولذلك تزايد أمر الفسادء الذي لم يعد مقصورًا على الدول 
النامية فقط "» مع ضرورة ترك الدول الأعضاء إمكانية معالجة أشكال مختلفة من الفساد التي 
قد تنشأ مستقبلّاء على أساس أن مفهوم الفساد فيه من المرونة ما يجعله قابلًا للتكيف بين مجتمع 
وآخر " 7(")؛ ولأن دوافع الفساد تختلف من دولة إلى أخرىء؛ وتختلف بين الدول والمجتمعات 
النامية والدول والمجتمعات الفقيرة؛ فمن الممكن أن يكون فساد موظف في الدول النامية بطلب 
بعض النقود التي لا تجلب له قوت يومه» ولكن قد يكون فساد الموظف في الدول المتقدمة 
لتأمين جعة من البيرة» أو تعاطي مخدراتء أو مبالغ يحتاجها للصرف على رفاهيته» وشتان 


المطلب الأول 
أسباب التعاون الدولي 


تنبّه (12111820 205614) في دراسته عام ١134‏ إلى مجال مكافحة الفساد على الصعيد 
الدولي» وأن الفساد لا يمكن أن يقف عند حدود الدول؛ وانطلاقًا من هذا المفهوم؛ فقد ذكر في 
الدراسة ضرورة التعاون الدولي لمكافحة الفساد» وقام بعرص مبادرات متعددة للتعاون الدولي 


في مكافحة الفساد؛ مثل اقتراح رعاية الدراسات الإقليمية للمساعدة في اقتراح أفضل الوسائل 


10> 0161لا عط 01 عتتتهمع 51 عط :101 ععمع عتمم 1وع11اه0 اماع .رآ طعا" ,عع1 0 1ح 00 


.516 أعة"1 112060 212102 ,2003 رء طموعءء2آ1 9-11 ,"0020م 1م00 أمستدعخ ممع كمه 
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العلاجية في التعاون الدولي» والتحقق من استمراريتهاء واقترحت الدراسة إجراء مسابقة بين 
الدول النامية لمعرفة أفضل الاستراتيجيات لمكافحة الفساد فيما بينها '). وهذا حسب رأينا 
خطأ ارتكبه (11488:0؟1)؛ لأنه يخرج الدول المتقدمة من دائرة الفساد. مع العلم أن الفساد 
وباء عالمي لا يقتصر على دول دون غيرهاء وأوصى بتشكيل جهاز تنسيق قومي لمتابعة 
استراتيجية التعاون الدولي في المكافحة» وتتناول الاستراتيجية مسائل الحوافز والمعلومات 
للكشف عن كبار المخالفين وتقديمهم للقضاءء وتحديد جهات ومجالات في السنة الأولى لتركيز 
جهود المقاومة للفساد . 

وإقرارا بقيمة تعزيز التعاون الدولي وضرورة الإسراع باعتماد صك دولي لتشجيع 
وتسهيل التعاون الدولي في مكافحة الفسادء وبخاصة في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد 
الأشخاص الذين يرتكبون أعمال الفساد في أداء الوظائف العمومية الدولية وبعض الجرائم 
الداخلية» يتعين على الدول الأطرافء فيما بينها أن تتعاون تعاونا وثيقا بما يتوافق مع نظمها 
القانونية والإدارية الداخلية؛ من أجل تعزيز فاعلية تدابير إنفاذ القوانين الرامية إلى مكافحة 
الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية» وإن وجود نظام فعّال لمكافحة الفساد يتطلب زيادة سريعة 
وفعّالة في التعاون الدولي في مختلف المسائل» خاصة بعد التطورات الأخيرة التي أدت إلى 
إحراز المزيد من التقدم والتفاهم الدولي» ويتضح من العرض السابق أن التعاون الدولي أصبح 
من الضرورات لمكافحة الفسادء وهذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال الفروع التالية : 


(') روبرت كليتجاردء مقال مترجم : التعاون الدولي لمكافحة الفسادء التمويل والتنمية» البنك الدولي» مجلد 


ه", العدد ).2 .ص ا 
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الفرم الأول 
التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد 
ولذلك؛ فإن التعاون الدولي ضروري لمنع ومكافحة الفساد (),» وتتضمن اتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة الفساد أحكامًا كثيرة حول التعاون الدولي» وتغطي جميع أششكاله». وبالذات 
تسليم المجرمين المادة (55)» والمساعدة القانونية المتبادلة المادة (55)» والتعاون في مجال 
إنفاذ القانون المادة (48)» والتحقيقات المشتركة المادة (544)» والتعاون لاس تخدام أساليب 
التحري الخاصة المادة (20)» وتستند هذه الأحكام عمومًا إلى سابقة معاهدة " باليرمو" لمكافحة 
الجريمة المنظمة بين البلدان» والمضي إلى أبعد من ذلك في بعض الأحيان» وتجدر الإشارة 
إلى أن واحدا من ابتداعات معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هو أن تتوخى تقديم المساعدة 
القانونية المتبادلة» حتى في غياب التجريم المزدوج؛ حيث إن ذلك منسجم مع المفاهيم 
الأساسية للنظم القانونية المحلية؛ حيث تكون مثل هذه المساعدة غير قسرية؛ كما ورد في 
المادة (57) الفقرة (5» ب)» وعلاوة على ذلك؛ فكلما ينظر إلى التجريم المزدوج على أنه 
شرط للتعاون الدولي؛ فإنه يجب أن يعتبر متحققا بصرف النظر عما إذا كانت قوانين الدولة 
الطالبة تضع الجريمة ضمن صنف الجريمة أو فئة الجريمة بنفس المصطلحات؛ مثل الدولة 
الطرف الطالبة» إذا كان السلوك ينطوي على جريمة» ويتم السعي إلى المساعدة فيه؛ فإنه 
جريمة جنائية بموجب قوانين الدولتين الطرفين المادة ("؟) الفقرة (؟) . 
ومن الجدير بالذكر أيضًا ذكر أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد نصت على العديد من 
المواد الخاصة بالتعاون في مكافحة الفساد الدولي؛ وهي كما يلي (): 
١‏ - التعاون الدولي في المسائل الجنائتية وتسليم المجرمين حسب منطوق المادتين 


: 6 2 55 


(') انظر الخلاصة الوافية من المستندات القانونية الدولية لمكافحة الفساد من مكتب الأمم المتحدة المعني 
بالمخدرات والجريمة» (تشرين الثاني/نوفمبر )3٠١5‏ . 
انظر أيضاً : " المستندات القانونية الدولية القائمة والتوصيات» وغيرها من الوثائق التي تتصدى للفساد '. 
تقرير الأمين العام» لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية» الدورة العاشرة» فييناء + - ١7‏ أيار/مايو 25٠١١‏ 
1113 0 /1. 


('" انظر : الاتفاقية الدولية لمكافحة الفسادء الجريدة الرسمية الأردنية. ,5٠١5‏ العدد (5579): ص ١٠05ا”‏ . 
َ 209 ّ 3 الوم ص 


1١ 
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التعاون الدولي في إنفاذ الفانون» حسب منطوق المادة (58) . 
" - التعاون الدولي من خلال آليات استرداد الممتلكات المصادرة» حسب منطوق المادة 
(05). 
: - التعاون الدولي لأغراض المصادرة» حسب منطوق المادة (55) . 
5 - التعاون الدولي في مجال جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلهاء حسب 
منطوق المادة )51١(‏ . 

وتجدر الإشارة إلى أن واحدًا من الأحكام الرئيسة للاتفاقية وارد في المادة (45) الفقرة 
(8)» التي تنص على أنه : " لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية 
المتبادلة على أساس السرية المصرفية؛ ويعتزم هذا الحكم التغلب على العوائق» التي تفرضها 
قوانين السرية المصرفية لتقديم المساعدة إلى الدول الأخرىء التي تجري تحقيقات في مزاعم 
الفساد " . 

وإن إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة )؛ صدر لمواجهة تحديات القرن الحادي 
والعشرين» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد 
في فيينا من ٠١‏ إلى ١7‏ إبريل .7٠٠١‏ وتضمّن الإعلان أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
إذ يساورها القلق إزاء الأثرء الذي يتركه ارتكاب جرائم خطيرة ذات طبيعة عالمية على 
المجتمعات» واقتناعًا بضرورة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في مجال منع 
الجريمة والعدالة الجنائية» وفي مؤتمر الأمم المتحدة العاشر؛ لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 
تقرر اتخاذ تدابير منسقة أكثر فاعلية بروح من التعاون الدولي؛ لمكافحة مشكلة الجريمة 
العالمية» وكان ذلك من خلال إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة لمواجهة تحديات القرن 
الحادي والعشرين» وورد في الإعلان في البند )١5(‏ ما يلي : 

" نعلن التزامنا باتخاذ تدابير دولية مشددة لمكافحة الفساد» تستند إلى : 
١‏ - إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» والرشوة في المعاملات التجارية الدولية . 


؟ + المدوقة القولية لقؤاهه لوك الموظفيق العموهين:: 


(') انظر إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة على الموقع الإلكتروني : 


717 ا آ 11/1 12110115/11 01077 ) اع غ10 تكحام» اع 1طلة 91 /حنا.ع 01 . تتلتة .1135177 / /: مط 
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الاتفاقيا 


تت 


الإقليمية ذات 


الصدلة 7و الفحافن: الإقليمية 


والدو 


0 لنة‎ 
٠. 
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الفرم الثاني 
التعاون العربي في مجال مكافحة الفساد 
إن الإجراءات على المستوى العربي للتعاون والتنسيق بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
الفساد بدأت من مجلس وزراء العدل العرب في دورته )١1(‏ بالجزائر» من خلال القرار 
القاضي بضرورة إعطاء أهمية خاصة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» وتكثيف الحضور 
العربي في مؤتمر التوقيع على الاتفاقية في المكسيك؛ خلال الفترة من ( 1 إلى ١١‏ ديسمبر 
*١).ء‏ وكذلك في الاجتماعات وحلقات النقاشء التي ستعقد على هامش المؤتمرء وأصدر 
المكتب التنفيذي في دورته التاسعة والعشرين )١9(‏ بالقاهرة (77 إيريل 70١054‏ )قرلا 


يقضي ' بدعوة الدول العربية إلى إيلاء أهمية خاصة للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة للفساد " 


واستمرت الأمانة الفنية في جامعة الدول في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد اجتماع اللجنة 
( لجنة خبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف العربية» بشأن الاتفاقيات والمؤتمرات 
الدولية ) لتقييم آثار ونتائج هذه الاتفاقية» ووجهت الأمانة الفنية الدعوة لوزارات العدل العربية 
لتسمية ممثليها في اجتماع لجنة الخبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف العربية» بشأن 
الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية» واجتمعت اللجنة في الفترة الممتدة من ( "١‏ أكتوبر إلى ؛ 
نوفمبر 7٠٠١5‏ )» وخلصت اللجنة إلى إصدار توصيات تلخصت فيما يلي (): 
١‏ . حث الدول العربية التي لم توقع على الاتفاقية على التوقيع عليها . 
؟ . التأكيد على أهمية قيام الدول العربية بالتصديق على الاتفاقية . 
* . دعوة وزارات العدل في الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب 
والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب إلى تكثيف الحضور في الندوات 
والمؤتمرات الإقليمية والدولية» والتعاون الدولي في مكافحة الفسادء إذا كان ذلك ييسر 


التعاون الدولى : 


('! انظر لجنة خبراء وممثلي الدول العربية .... إلخ على الموقع الإلكتروني التالي : 


حاط 1156م 2طه/1 5_2وع5_غ]231_115_طصتحط_كطمه_حتراع 1/ء212ع ناع07/11.ع52(1151]16. 21261 //: مط 
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ويقكون فلن الدوق الأطواف أن تند محضيها العدن بأغيو قنن بر الماك المقادلة وفنا 
لقوانينها المحلية» وتكون لها سلطة التحقيق أو المحاكمة لأفعال الفساد التي وصفتها هذه 
الاتفاقية» واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل الإجراءات القانونية والتدابير المتعلفة بالتحقيق 

والملاحقة لأعمال الفساد الأخرى بأكبر قدر من التعاون التقني المتبادل . 

وباختصار عند البحث في أسباب ظهور التعاون الدولي لمكافحة الفساد على المستوى 

العالمي والإقليمي والمحلي وجد الباحث أن هنالك عدة عوامل أدت إلى الحاجة الملحة لذلك؛ 

ويمكن تلخيصها كما يلي : 

١‏ - ظهور الفساد كعقبة كثود على المستوى العالمي» وتحول الاهتمام به من المستوى 
المحلي الضيق إلى الاهتمام به على المستويين الإقليمي والعالمي . 

؟ - مايترتب على تفشى هذه الظاهرة من آثار ضارة على المجتمعات الدولية والإقليمية 
والمحلية . 

“ - لا يمكن أن يعيش الفساد وحده؛ بل هو أخطبوط متحرك يضرب هنا وهناكء وبلا 
توقيت أو تفريق» ولا يراعي الضمير منتهكا كافة القيم والمبادئ . 

؛ - للقضاء على مصادر تمويل الإرهاب» وشل حركة الجماعات الإرهابية» والحد من 
حركتهاء وعدم استقطابها للعناصر الجديدة بالمغريات المادية . 

ه - للحصول على المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول المختلفة» من خلال الحمصول على 
أدلة أو أقوال الأشخاصء والقيام بعمليات الحجز والتفتيش والتجميد» وفحص الأشياء 
والمواقع» وتيسير مثول الأشخاص طواعية في الدول الطرف الطالبة» المادة (55:) من 
الاتفاقية . 

5 - عدم تغطية القواعد القانونية للأنواع المختلفة من الجرائم التي تظهر على المستويات 
العالمية . 

“ - يعتبر انتشار الفساد من المؤثرات السلبية على أمن واستقرار الدول من ناحية» ويؤثر 


على المؤسساتء والقيم الديمقراطية» والشفافية والعدالة» وسيادة القانون من ناحية أخرى 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


- العمل على تطوير تشريعات حرية الحصول على المعلومات على مستوى المنظمات 
الدولية والإقليمية والشركات الدولية» خاصة عند إحالة أو تلزيم العطاءات؛ لمعرفة 
الأسس التي اعتمد عليها لإرساء العطاء . 

3 - يؤدي الفساد إلى تهديد المشاريع التنموية؛ لأنه يضرب عصب الحياة الاقتصادية في 
الدول» ويؤدي إلى هروب رءوس الأموال الوطنية» وإحجام المؤسسات العالمية الكبرى 
عن الاستثمار الدولي» التي لا تتبنى سياسات رادعة لظاهرة الفساد . 

٠‏ - وجود علاقة أخوية وروابط وثيقة بين الفساد وجرائم غسيل الأموال وجرائم الإرهاب 
والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود الوطنية والجرائم الاقتصادية . 

١‏ - تكديس الثروات في أيدي جماعات محددة بطريقة غير مشروعة»؛ والمال يجلب السلطة 
ويتحكم في القرارات» ومن الممكن الهيمنة على بعض الدول من تلك الجماعات . 

١‏ - يؤدي تفشي الفساد إلى تضارب بين المصالح الدولية وتأزم العلاقات بين الدول؛ 
خاصة عند انتقال المال غير المشروع بين الدول . 

3١‏ - ظهور عصر الإنترنت والذي ساعد على تفشي ظاهرة الفساد ليس على المستوى 
الوطني بل على المستوى العالمي» من خلال عمليات نقل وتحويل الأموال عبر الدول» 
ولا يمكن السيطرة عليه من قبل دولة بذاتها؛ فلا بد من التعاون الدوليء وأبرزها 
اختلاسات البورصات العالمية . 

وقال رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت في افتتاح مؤتمر التعاون الدولي في 
مكافحة الفساد نيابة عن جلالة الملك عبد الله الثاني أن التعاونَ الدوليّ في مجال مكافحة 
الفساد: تيادلل التحيوات والمعلوهات: وتكثيف المضناعدلة التقنية المتئاذلة ينين الذول ورتين 
المنظمات الدولية ومؤسْسات المجتمع المدني أمر في غاية الأهمية وواجب إنسائي؛ وضسونًا 
إلى نهج شامل؛ ويحقق مبادىّ العدل والمساواة وتكافؤ الفرصء وإن الأردن أنجز القوانين 

الخاصة بمكافحة الفساد ويعمل على إقرار قانون إشهار الذمة المالية» ومكافحة غسل الأموال؛ 

وديوان المظالم» وحرية الحصول على المعلومات» وفي رسالة الأمين العام للأمم المتحدة ' 


كوفي أنان " إلى المؤتمر دعا المشاركين إلى تقديم آليات سليمة ومحايدة للرقابة على تنفيذ هذه 
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الاتفاقية» ويجب أن يساند ذلك مساعدات فنية» حتى تستفيد كل دولة من تنفيذ هذه الالتزامات» 


ودعم التعاون الدولي ضد الفساد» والمعاهدة أول ميثاق دولي لمكافحة الفساد ملزمة قانونا (). 


(') انظر مؤتمر التعاون الدولى في مكافحة الفساد» مجلة الشرق الأوسط»؛ العدد .)3١75٠0(‏ الإشين ٠٠١‏ 
مؤدمر ون الدولي في فق الاو وطين 


ذو القعدة» الموافق ١١‏ ديسمبر كد35 . 
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الفرع الثالث 
التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الفساد 

تبنت الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد 7)؛ المادة )١5(‏ الممساعدة 
والتغاورة > زققا لقؤانيتها :المتحلية:والمعا هذانكة الواكية التطويق + ويتفين على الذول الأطر اقفن أن 
تمد بعضها البعض بأكبر قدر من المساعدة المتبادلة» وتكون لها سلطة التحقيق أو المحاكمة 
على أفعال الفساد المبينة في هذه الاتفاقية» وتسهيل الحصول على الأدلة» واتخاذ الإجراءات 
اللازمة لتسهيل الإجراءات القانونية» والتدابير المتعلقة بالتحقيق أو الملاحقة في أعمال الفسادء 
ويتعين على الدول الأطراف أيضنًا أن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر من التعاون التقني 
المتبادل» وما هي أنجح السبل والوسائل لمنع الفساد وكشفه والتحقيق فيه والمعاقبة على أفمال 
الفساد . 

ونص بروتوكول اتفاقية القانون المدني بشأن الفساد ("), التقرير التفسيري المادة (5؟) 
على التدابير والمبادئ العامة للتعاون الدولي بين الدول الأطرافء لكي تتعاون مع بعضها 
البقطن وفنا لأحكام الصكوك الدولية ذات الصلة» وعلى التعاون الدولي في المسائل الجنائية؛ 
وأشارت نفس الاتفاقية في المادة )١7(‏ على المساعدة المتبادلة بين الأطراف بعضها البعض 
من السلطات وفقا لقوانينها المحلية» وتكون لها سلطة التحقيق أو المحاكمة عن جرائم مقررة: 
وتجيز المساعدة القانونية المتبادلة وفقَا للفقرة )١(‏ من هذه المادة : يجوز رفض طلب الطرف». 
إذا كان يعتقد أن الامتثال للطلب من شأنه أن يقوض مصالحه الأساسية» والسيادة الوطنية» أو 
الأمن القوميء أو النظام العام» ولا يجوز للأطراف أن تتذرع بالسرية المصرفية كسبب 
لرفض المشاركة في أي عملية في إطار هذا الفصل لقانونها الداخلي؛ حيث تتطلب ذلك؛ يجوز 
لأي طرف أن يقتضي طلبًا للمشاركة في العملية» التي تنطوي على رفع السرية المصرفية 
عن طريق السماح من قاض أو سلطة قضائية أخرىء بما فيها النيابة العامة . 


(') انظر الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد على الموقع الإلكتروني : 
2102-82610-7 م حام. ١073‏ /مام» . معماع لام» 5ح . لالالالالانا/ /:صاغطا 


('" بروتوكول اتفاقيه القانون المدني بشأن الفساد ستراسبورغ: .١515‏ التقرير التفسيريء المادة (2,75 5؟) . 
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المطلب الثاني 
التعاون الدولي في الولاية القضائية في المسائل 
الجنائية وتسليم المجرمين 
تأخذ الدول بمعايير الولاية القضائية المختلفة» حتى لا تسمح بوجود الثغرات في القوانين 
لعدم تمكن الجناة من الإفلات من العقوبة» ولكن قد يفلت بعض الجناة من خلال وجود 
الثغغرات في التشريعات الوطنية والدولية» ويتطلب الأمر المزيد من التعاون في المسائل 


الفرم الأول 
مواءمة معاببر الولابة القضائكية مع 
التشربعات الأردنية 

يطلق بعض الفقهاء القانونيين على القواعد القانونية التي تنظم نطاق تطبيق أحكام 
العقوبات من حيث المكان تعبير ' القانون الجنائي الدولي" 7')» وسوف يقوم الباحث بإيضاحها 
في الفصل الثاني من هذه الدراسة . 

توسعت الاتفاقية الدولية في الأخذ بمعايير الولاية القضائية» وعملت على سد الثغرات 
لتحقيق التكامل في الملاحقة القضائية للكشف عن جرائم الفساد وتعقب مرتكبيهاء وأشارت 
الاتفاقية إلى هذه المعايير» وبينت كيفية التعامل مع المجرمين؛ وتلك المعايير؛ هي (: 
١‏ - معيار الإقليمية ( مذهب الإقليمية ) : 

نصت عليه الاتفاقية في المادة (47)؛ حيث تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير» 
لكي تخضع لولايتها القضائية ما جرمته من أفعال وفقا لهذه الاتفاقية في الحالتين التاليتين : 


أ) عندما يُرتكب الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف . 


(' د. كامل السعيدء شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني» (دراسة مقارنة)» المركز العربي 
للخدمات الطلابيّة؛ عمان» 6 .)ص 5 . 
() د. حميد الساعدي؛ مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائيء؛ مطبعة المعارفء بغدادء 2191/١‏ 


أن 16 30 
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ب) عندما يرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرفء, أو طائرة مسجلة 
بمقتضى قوانين تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب الجرم . 

وأخذت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في المادة (4) بمعيار الولاية القضائية» ومنها 
معيار الإقليمية في حال إذا ما ارتكب الجرم في إقليم الدولة الطرف؛ أو في حال ارتكاب 
الفعل على متن سفينة ترفع علم الدولة الطرفء أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانينها وقت 
ارتكاب الجريمة» أو في حال ارتكاب الجرم ضد مصلحة أحد مواطنيها أو المقيمين فيها . 

وهذا ما أخذ به قانون العقوبات الأردني في الفصل الثاني في الأحكام الجزائية» من حيث 
المكان في المادة (؟)؛ حيث أشارت إلى أن تسري أحكام هذا القانئون على كل من يرتكب 
داخل المملكة الأردنية جريمة من الجرائم المنصوص عليهاء وينصرف هذا المعيار إلى مكان 
وقوع الجريمة أو أحد أركانهاء وتعد الجريمة مرتكبة إذا تمت على الأرض أحد العناصر التي 
تؤلف الجريمة» أو أي فعل من أفعال جريمة غير متجزئة» أو فعل اشتراك أصلي أو فعلي ("). 

ويعني هذا المبدأ أن كافة الجرائم التي ترتكب في المملكة الأردنية الهاشمية تخضع لقانون 
العقوبات الأردني» ويتم تطبيقه على الجميع دون تمييزء سواء كان مرتكب هذه الجريمة يحمل 
الجنسية الأردنية أو الأجنبية . 

وأشار قانون العقوبات المصري في الباب الأول» ضمن القواعد العمومية في المادة 
الأولى إلى أن أحكام هذا القانون تسري على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من 
الجرائم المنصوص عليها فيه (). 

وأشار الدكتور حميد الساعدي إلى أن هناك قاعدة عامة» يستند إليها عند حدوث مشاكل 
في تنازع القوانين» وهي قاعدة " اتباع مذهب إقليمية القوانين الجنائية» سواء كان الأمر يتعلق 
بالتجريم أو الاختصاصء أم بالإجراءات الواجب اتباعها خلال المحاكمات» أم بتنفيذ العقوبات؛ 


فالقاعدة التي تسود هي قاعدة الإقليمية "» ويعتبر مذهب الإقليمية كل شخص موجود في إقليم 


(') قانون العقوبات الأردني» رقم ١5‏ لسنة 2135٠‏ نقابة المحامين» مطبعة التوفيق» عمان» ١185‏ . 
('" د. كامل السعيدء شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني» (دراسة مقارنة)» المركز العربي 


للخدمات الطلابيّة» عمان» 6 .)ص 01 
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إحدى الدول خاضعا لقانون الدولة التي لها الأولوية لقانون الدولة التي وقتعت فوق إقليمها 
الجريمة» وهذا المذهب تأخذ به معظم التشريعات العالمية» ومنها التشريع الأردني . 

وأشار الدكتور سليمان عبد المنعم إلى أن تكريس الاتفاقية لمعيار الإقليمية لم يقتتصر على 
المفهوم الحقيقي للإقليم» بل على المفهوم الحكمي للإقليمية» والتي يمتد فيها الإقليم ليشمل 
السفن والطائرات التابعة للدولة حتى لو كانت خارج إقليم الدولة (). 
١‏ - معيار العينية أو الذاتية : 

ينطبق هذا المذهب إذا كانت الجريمة تشكل إضرارًا بمصالح الدولة» وهذا ما نصت عليه 
المادة (9) من قانون العقوبات الأردني» والتي أخذت بسريان أحكام هذا القانون على : ' كل 
أردني أو أجنبي - فاعنًا كان أو شريكًا محرضتا أو متدخلًا - ارتكب خارج المملكة جناية أو 
جنحة مخلة بأمن الدولة» أو قلد ختم الدولة» أو قلد نقوداء أو زور أوراق النقد أو السندات 
المصرفية الأردنية» أو الأجنبية المتداولة قانوناء أو تعاملًا في المملكة "» وهو ما أخذت به 
الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في المادة (؟4)؛ حيث تخضع الجرائم في الاتفاقية لولاية 
الدولة القضائية بصرف النظر عن مكان وقوعها أو جنسية مرتكبيها )؛ حيث تتخذ القرارات 
المتعلقة باستخدام أساليب التحري الخاصة على الصعيد الدولي فيا الطانة ادافين 
فيها عند الضرورة الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من قبل 
الدول الأطراف المعنية . 

ومن شروط تطبيق هذا المبدأ أن تكون الجريمة محددة بالنص التشريعيء ووردت هذه 
الجرائم على سبيل الحصر في الاتفاقية الدولية؛ فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليهاء 


وأن يكون معاقبًا عليها في التشريع الجزائي الأردني» ويستوي في القانون الأردني مسئولية 


(') د. سليمان عبد المنعم» ظاهرة الفساد» دراسة فى مدى مواءمة التشريعات العربية لأحكام اتفاقية الا 
يمان هر 5 دفي مو : 0 م 1 مم 
المتحدة» ( د.ن )» القاهرة.» .57٠١5‏ ص 38 . 


(' د. سليمان عبد المنعم» المرجع السابق» ص 15 . 


١/١ 
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الجاني إذا كان فاعلاء أو شريكا محرضنا أو متدخلاء ولا يهم إذا كان الفاعل وطنيا أو أجنييا 
)0 


("" د. كامل السعيد» شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني» (دراسة مقارنة)». مرجع سابق» 


1 
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* - معيار الشخصية ( مذهب الشخصية ) : 

تم بحث معيار الشخصية ضمن مذهبين؛ هما (": 

أ. المعيار الإيجابي ( مذهب الشخصية الإيجابية ) . 

ويظهر هذا المعيار عندما يكون المتهم متمتعًا بجنسية الدولة» ويعاقب هذا المذهب كل 
شخص عما جنت يداه من أفعال وفق أحكام قانون الدولة التي ينتمي إليهاء وتتم محاكمته أمام 
محاكم الدولة التي ينتمي إليهاء وحسب هذا المعيار يلاحق المحكوم عليه» وتنتج آثشاره عليه 
أينما انتقل؛ لأنها واجبة التنفيذ في كل مكان ويتحمل نتائجها في حله وترحاله . 

وأشارت المادة )٠١(‏ الفقرة الأولى من قانون العقوبات الأردني إلى الصلاحية الشخصية» 
أو معيار الشخصية؛ بحيث تسري أحكام هذا القانون على كل أردني - فاعلًا كان أو شريكا 
محرضنًا أو متدخلًا - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني» حتى 
لو فقد الجنسية الأردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة . 

وأيضًا عندما يُرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرفء أو عندما يَرتكب الجرم 


أحد مواطنيى تلك الدولة الطرفء أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في اة 
مواصني و و سخص عديم يك يو ن ! هن: !كلد 


ب. المعيار السلبي (مذهب الشخصية السلبية) . 

يطبق هذا المعيار عندما يكون المجني عليه متمتعًا بجنسية الدولة» ويُفرض التجريم 
والعقاب ليس بمقتضى جنسية الجاني» وإنما بناء على جنسية المجني عليه؛ بحيث يجري 
تطبيق قانون الدولة التي ينتمي إليها المتضررء حتى لو كان مرتكبها أجنبيًا وقت اقترافها في 
إقليم أجنبي» وفي هذه الحالة يتعين وجوده في قبضة يد الدولة المتضررة: أو يسلم إليها 
لمحاكمته . 

ولحسن سمعة الدولة ومصلحتها يتعين أن لا يرتكب أفرادها جرائم خطيرة في الخارج: 


وسد منافذ الهرب من العقاب أمام المواطن الأردني» ولا يمكن استنادًا إلى عرف استقر في 


(')د. حميد الساعديء مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي» مرجع سابق» ص 7١‏ . 


1١ 
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التعامل الدولي أن تسلمه حكومته إلى الدولة التي اقترف فيها الجريمة؛ لأن فيه انتقاص لسيادة 
الدولة» على أنه يمكن الخروج على هذا العرف دون انتقاص من سيادة الدولة ("). 
: - معيار العالمية ( أو ما يسمى مذهب الاختصاص العالمي الشامل ) : 

ويتمثل ذلك حين يوجد الفاعل في إقليم دولة ما ويتعذر تسليمه» وفي هذه الحالة يسري 
تطبيق القانون الجنائي للدولة التي تم في إقليمها القبض على الفاعل؛ أيا كانت جنسيته أو 
جنسية المجني عليه» وأيا كان القطر الذي ارتكبت فيه الجريمة» وتظهر أهمية مذهب العالمية 
لمكافحة طائفة من الجرائم» تعتبر على قدر من الخطورة. وضارة بالمجتمع الدولي والإنسانية 
جمعاء؛ وليست ذات خصوصية بمجتمع معين» مثل جراتم الفساد والاتجار بالرقيق الأبيض 
من نساء وأطفال» وتجارة المخدرات» ونشر المطبورعات الخلاعية والمفسدة. والجرائم 
المنظمة» وجرائم غسيل الأموال» والإرهاب الدولي (". 

ويعتبر معيار العالمية معيارا تكميليّاه ويوفر الملاحقة القضائية» إذا لم تتوافر أحد معايير 
الولاية القضائية الأخرىء ويجيز معيار العالمية إجراء الملاحقة ضد المتهمين بارتكاب جرائم 
الفساد لمجرد تواجده في إقليم الدولة» وبصرف النظر عن الجنسية التي ينتمي إليها (). 

ونصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام ٠٠٠١‏ في المادة 
(") والمادة (؟4) على معيار الإقليمية والولاية القضائية» ولم تختلف مع الاتفاقية الدولية 
لمكافحة الفساد بخصوص معايير الإقليمية والولاية القضائية 9). 


وأخذت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بمذهب الاختصاص العالمي الشامل في المادة (9) 


() إذا كان التسليم إنفادًا لاتفاقية معقودة بين الدولتين» وهذا ما استقر عليه القضاء في الأردن؛ انظر تمييز 
جزاء رقم 27/78 مجلة نقابة المحامين الأردنيين» س 75. ص :٠٠١5‏ ومجلة النقابة للمحامين 
الأردنيين» دن 4لا ضن 3 

(')د. حميد الساعديء مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي» مرجع سابق» ص 7١‏ . 

(') د. سليمان عبد المنعم» ظاهرة الفساد - دراسة في مدى مواعمة التشريعات العربية لأحكام اتفاقية الأمم 
المتحدة» ( د.ن)» القاهرة» 2.7٠١5‏ ص 315. 

() وثيقة الأمم المتحدة 4/1:155/55/25؛ التي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة» رقم ٠5‏ 
الدورة الخامسة والخمسونء المؤرخ في ١١‏ تشرين الثاني/نوفمبر 7٠٠١‏ . 


[مطغط. 111117 )ع1111111.711015/2126/001. 5151771 /لنصاخط 
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من المشروع.؛ بأن تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإخضاع الأفعال المجرّمة 
وفقَا لهذه الاتفاقية لولايتها القضائية» عندما يكون الفاعل موجودًا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه . 
الولاية القضائية في التشريعات الأردنية : 

تأخذ معظم دول العالم بمذهب إقليمية القانون الجنائي كقاعدة عامة؛ حيث يسري القانون 
الجنائي للدولة على كافة الجرائم التي ترتكب فوق إقليمها بغض النظر عن جنسية الجناة أو 
تبعية المجني عليهم؛ وفي العصر الحالي تبنت الكثير من الدول مبدأ الاختصاص العالمي 
لمكافحة بعض الجرائم الخطيرة التي لا يقتصر ضررها على دولة واحدة:؛ إنما يتعدى ضررها 
لكل دول العالم» ومن تلك الدول المملكة الأردنية الهاشمية» خاصة في الجرائم المتعلقة 
بالفساد» والتي تشكل ضررا جوهريًا بالمجتمع الدولي بأسره. والمادة )٠١(‏ قانون العقوبات 
الأردني» قانون مؤقت رقم )١7(‏ لسنة .75٠٠07‏ تسري أحكام هذا القانون على كل أجنبي مقيم 
في المملكة الأردنية الهاشمية؛ فاعلًا كان أو شريكا أو محرضتا أو متدخلاء ارتقب خارج 
المملكة الأردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردنيء إذا لم يكن استرداده قد 
طلب أو قبل . 

وعند مواءمة معايير الولاية القضائية في الاتفاقية الدولية مع نص قانون العقوبات 
الأردني تبين لنا أن قانون العقوبات الأردني أخذ بمعابير الولاية القضائية التالية (): 


. )( معيار الصلاحية الإقليمية في المادة‎ - ١ 


. )5( معيار الصلاحية الذاتية في المادة‎ - ١ 


"' - معيار الصلاحية الشخصية في المادة )٠١(‏ . 


| 
حم 


معيار الصلاحية العالمية في المادة )4/٠١(‏ . 


الفرم الثاني 
التعاون الدولي الجناكي وتسليم المجرمين 
الأصل أنه ليس هناك قاعدة عامة تفرض تبادل تسليم المجرمينء والقانون الدولي لا 
يعترف بأي التزام عام للدول بشأن تسليم المجرمين» بل إنه يعتمد على نصوص معاهدات 


قائمة على التبادل» وحسب رأي (ممتوعط1717) ليس هناك إجراء دولي معترف به ينص على 
(') قانون العقوبات الأردني رقم )١5(‏ لسنة »١115٠0‏ والمعدل بالقانون المؤقتء رقم (1؟) لسنة 7٠١7‏ . 


١/5 
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تسليم المجرمينء إلا بناء على معاهدة أو اتفاق للمعاملة بالمثل؛ بناء على طلب الدولة 
الأخرى» ولكن بعض الدول تسلمهم بدون معاهدة ("). 

تم بحث التعاون الدولي في المسائل الجنائية» وتسليم المجرمين حسب منطوق المادتين 
(45/45) من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفسادء وتتعاون الدول الأطراف في المسائل الجنائية؛ 
وفقَا للمواد (44 إلى 50) من هذه الاتفاقية» وتنظر الدول الأطراف حيثما كان ذلك مناسبًا 
ومتسقًا مع نظامها القانوني الداخلي في مساعدة بعضها البعض في التحقيقات والإجراءات 
الخاصة بالمسائل المدنية والإدارية ذات الصلة بالفساد في مسائل التعاون الدولي ... واعتبار 
الجرم المعني ضمن نفس فئة الجرائم في الدولة» وجاء في الأحكام التكميلية للمعاهدة 
النموذجية بشأن تسليم المجرمين في ١١‏ كانون الأول »١1517‏ بموجب قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة رقم (58/57)»؛ بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين (", 
" أن الجمعية العامة» إذ تعترف بالفوائد المتوخاة من تشريع قوانين وطنية توفر أكبر قدر من 
المرونة بشأن تسليم المجرمين» وإذ تضع في اعتبارها أن بعض البلدان النامية والبلدان التي 
تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقالية قد تعوزها الموارد اللازمة لتطوير العلاقات التعاهدية وتتفيذها 
معاهدات الأمم المتحدة النموذجية بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية» التي توفر أدوات 
مهمة لأجل تطوير التعاون الدولي .... وبوجوب المواظبة على استعراض وتنقيح الترتييات 
القائمة التي تحكم التعاون الدولي في مجال إنفاذ القوانين» وذلك لضمان معالجة المشاكل 
المعاصرة المحددة في مكافحة الجريمة معالجة فعالة في جميع الأحوال .... وإذ تشيد بأعمال 
إيطاليا في الفترة من ٠١‏ إلى ١١‏ كانون الأول/ديسمبر 11175. لتنفيذ أجزاء معينة من قرار 


المجلس الاقتصادي والاجتماعي (2)"07/19595, المؤرخ 3 تموز/يوليه 65 »؛: وذلك 


د. محمد مصطفى يونسء القانون الدولي العام» دار النهضة العربية» القاهرةء 7٠٠‏ ص 550 . 
(') انظر الأحكام التكميلية للمعاهدة النموذجية بشأن تسليم المجرمين على الموقع الإلكتروني : 
مقط 552088ع/2 5/وع 16خ 6) / دااع متنك 0ل /ع1طاه 1ه /5 11555.3.01؟//:ماخط 
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باستعراض المعاهدة النموذجية بشأن تسليم المجرمين واقتراح أحكام تكميلية لها ومبادئ 
لتشريعات نموذجية في مجال تسليم المجرمين» وما يتعلق بتوفير التدريب والمساعدة التقنية 
للموظفين الوطنيين المعنيين بتسليم المجرمين " . 

وهكذا يتضح لنا من تقرير اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتسليم 
المجرمين؛ الذي عقد في سيراكوزا إيطاليا ١155‏ 7"), تشجيع الدول الأعضاء؛» ضمن إطار 
النظم القانونية الوطنية الخاصة بهاء على سن تشريعات فعالة في مجال تسليم المجرمين» 
تكون غايتها مساعدة الدول الأعضاء على إنفاذ المعاهدة النموذجية بشأن تسليم المجرمين» من 
أجل تعزيز التعاون الفعلي بين الدول» وتدعو الدول إلى النظر في اتخاذ إجراءات» ضمن 
إطار النظم القانونية الوطنية» لإبرام اتفاقات لتسليم المجرمين واستسلامهم أو نقلهم؛ وتحث 
الدول الأعضاء على استخدام المعاهدة النموذجية بشأن تسليم المجرمين أساساء لإقامة علاقات 
تعاهديه على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو المتعدد الأطراف؛ وتحث الدول الأعضاء على 
الاعتراف أيضًا بالحاجة إلى آليات فعالة» لأجل تسليم المجرمين الفارين» وتطبيق معاهدات 
تسليم المجرمين» وجعل تلك الترتيبات والتشريعات أكثر كفاءة وفعالية في مكافحة الأشكال 
الجديدة والمعقدة للجريمة» وتبسيط تنظيم الإجراءات اللازمة لتنفيذ وتقديم الطلبات الخاصة 
بتسليم المجرمين» بما في ذلك توفير معلومات للدول المطالبة الكافية لإتاحة تسليم 
المجرمين» وضمان التطبيق الفعال لمبدأ إما التسليم وإما المحاكمة . 

ونصّت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في المادة الثالثة والعشرين على تسليم المجرمين؛ 
واعتبار كل الجراتم التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية مدرجة في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم 
في معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطرافء وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك 


الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها (). 


('" تقرير اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتسليم المجرمين» الذي عقد في سيراكوزا إيطاليا في 
الفترة من ٠١‏ إلى "١‏ كانون الأول/ديسمبر ١9195‏ . 
(') انظر تفصيلاً : نصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد» إدارة الشئون القانونية لجامعة الدول العربية» 


. 353٠ القاهرة»‎ 
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وعند مراجعة قانون تسليم المجرمين الفارين الأردني لسنة »١1371‏ تبين أنه بحاجة إلى 
تعديل ومراجعة شاملة ليتواءم ويتسق مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد» خاصة في المواد 

التالية : 

القيود على تسليم المجرمين المادة (5) : 

أ - لا يسلم المجرم الفار إذا كانت الجريمة التي يطلب تسليمه من أجلها ذات صبغة سياسية: 
أو إذا ثبت لقاضي الصلح ( الذي أحضر المجرم إليه ) أو لمحكمة الاستئناف أو تبين 
لسمو الأمير المعظم أن القصد من طلب التسليم محاكمة ذلك المجرم أو مجازاته على 
جريمة سياسية . 

ب - لا يسلم المجرم الفار إلى الدولة الأجنبية» إلا إذا نص قانونها أو الاتفاق المعقود معها 
على عدم توقيف المجرم أو محاكمته من أجل جريمة أخرى ارتكبها في بلاد تلك الدولة 
قبل تسليمه خلاف الجريمة التي وقع طلب التسليم من أجلها وبنيت الموافقة على التمليم 
بسببها ما لم يكن قد أعيد إلى شرقي الأردن أو تمكن من الرجوع إليها . 

ج - لا يسلم المجرم الفار إذا كان متهمًا بارتكاب جريمة في شرقي الأردن غير الجريمة 
المطلوب تسليمه من أجلهاء أو مسجونا بسبب حكم صدر عليه من محاكم شرقي الأردن» 
إلا بعد أن يطلق سراحه بانتهاء أجل الحكم المذكورء أو ببراءته أو بصورة أخرى . 

د - لا يسلم المجرم الفار إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ توقيفه انتظارًا لتسليمه . 

وجود مجرم فار من رعليا دولة أجنبية المادة (7) : 
كل مجرم فار من رعليا دولة أجنبية وجد في شرقي الأردن أو اشتبه بوجوده فيها يعرض 

نفسه لأن يقبض عليه ويسلم على الوجه الذي نص عليه هذا القانون» وذلك في الحالات التي 

يطبق فيها هذا القانون على طلبات التسليم المقدمة من تلك الدولة» سواء أكان قد ارتكب 
الجريمة التي توجب تسليمه قبل العمل بهذا القانون أم بعده» وسواءً أكان لمحاكم شرق الأردن 
صلاحية النظر في تلك الجريمة أم لم يكن» بشرط أن لا يجري تسليمه لأجل جريمة ارتكبها 


لو ار 


(') قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة »١371‏ المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم »)١5١(‏ الصادر 


. 1571/0/١ بتاريخ‎ 





060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


ونصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (''؛ في المادة )١5(‏ 
على تسليم المجرمين» وتنطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية» أو في الحالات 
التي يثبت ضلوع جماعة إجرامية منظمة في ارتكاب جرائم الفساد المشار إليها في المادتين 
(8: 4) من نفس الاتفاقية أعلاه» وعلى معاملة الشخص الذي هو موضوع طلب التسليم في 
إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب» شريطة أن يكون الجرم الذي يُلتمس بشأنه التمليم معاقبّا 
عليه بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلبء 
وإذا كان طلب التسليم يتضمن عدة جرائم خطيرة منفصلة» وبعض منها ليس مشمولًا بهذه 
المادة» جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضًا فيما يتعلق بتلدك الجرائم 
غير المشمولة» ويعتبر كل جرم من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجًا في عداد 
الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين سارية بين الدول الأطرافء وتتعهد 
الدول الأطراف بإدراج الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة للتسليم» وإذا 
تلقت دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطًا بوجود معاهدة طلب تسليم من دولة طرف 
أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين» جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس 
القانوني للتسليم فيما يتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه الاتفاقية» وتتطلب من الدول الأطراف 
التي تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة أن تقوم بما يلي : 

أ) أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها 
أو إقرارها أو الانضمام إليهاء بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني 
للتعاون بشأن تسليم المجرمين مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية . 

ب) أن تسعى حيثما اقتضى الأمر إلى إبرام معاهدات» بشأن تسليم المجرمين مع سائر الدول 
الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة» إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس 


القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين . 


(') وثيقة الأمم المتحدة 4/12115/55/25؛ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية» 
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة» 5؟» الدورة 


17 
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وفي بروتوكول اتفاقية القانون المدني بشأن الفساد ستراسبورغ عام 1113» وفي التقرير 
التفسيري أشارت المادة ( 7؟) إلى تسليم المجرمينء وفقا لهذه الاتفاقية ()» وتعتبر مدرجة في 
عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين» وتتعهد الدول الأطراف بإدراج 
هذه الجرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم المجرمين في أي معاهدة لتسليم المجرمين تبرم 
فيما بينهاء وتجعل تسليم المجرمين مشروطًا بوجود معاهدة» ومن طرف آخر مع الدول التي 
ليس لديها معاهدة لتسليم المجرمين» جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني 
للتسليم؛ فيما يتعلق بأي جريمة جنائية» وفقا لهذه الاتفاقية» ويكون تسليم المجرمين خاضعًا 
للشروط التي ينص عليها قانون الدولة الطرف متلقيه الطلب» أو معاهدات تسليم المجرمين 
المنطبقة» بما في ذلك الأسباب التي يجوز معها للطرف متلقي الطلب رفض التسليم؛ إذا كان 
تسليم المجرمين لارتكابه جريمة جنائية في المنشأة» وفقا لهذه الاتفاقية هو رفض فقط على 
أساس جنسية الشخص المطلوبء أو بسبب ما يراه الطرف الموجه إليه الطلب أن لديه 
اختصاص بالنسبة للجريمة» وطلب طرف عرض الحالة على السلطات المختصة لأغراض 
المقاضاة» ما لم يتفق على خلاف مع الطرف الطالبء وعليها أن تبلغ النتيجة النهائتية إلى 

الطرف الطالب في الوقت المناسب . 
وفي المادة (4 4) الخاصة بتسليم المجرمين في اتفاقية مكافحة الفساد أشارت إلى : 

١‏ - تنطبق الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم 
موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب» شريطة أن يكون الجرم جرمًا خاضعًا 
للعقاب» بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية 
الطلب . 

١‏ - ويجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونهًا بذلك أن توافق على طلب تسليم شخص ما 
بسبب أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية» والتي لا يعاقب عليها بموجب قانونها 
الداخلي . 


('؟ انظر : بروتوكول اتفاقيه القانون المدني بشأن الفسادء ستراسبورغ عام »١199‏ وفي التقرير التفسيري 


أشارت المادة ( 77) إلى تسليم المجرمين . 
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* - إذا شمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة» يكون جرم واحد منها على الأقل خاضعًا 
للتسليم بمقتضى هذه المادة» ويكون بعضها غير خاضع للتسليم» بسبب مدة الحبس 
المفروضة عليهاء ولكن لها صلة بأفعال مجرّمة» وففقًا لهذه الاتفاقية» وللدولة الطرف 
متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة (). 

؛ - تتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في كل 
معاهدة تسليم تبرم فيما بينهاء ولا يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن تعتبر 
هق الأكمال السكرية وفنا ليذ الأثفافية حزما شيااء لاسا قات هذه التفاقة أسانةا 
للتسليم . 

> :إذا قلقت حيولة طرف محل ليد «التكرميق مقروطا وجوه ضا قله طلت اليم نمق وال 
طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم» لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني 

5 - غلئ الدولة الطرق التي تجعل التسليم مشروطًا بوجود معاهدة: أن تبلغ الأمين العام 
للأمم المتحدة وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو 
الانضمام إليهاء بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون» بشأن التسليم 
مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية . 
وفي اتفاقية تسليم المجرمين التي عقدتها الدول العربية» ووافق عليها مجلس جامعة الدول 

العربية بتاريخ ١157/9/١5‏ (", لا يمكن مواءمة الجرائم التي يجري فيها التسليم حسب 

الاتفاقية مع الجرائم التي نصت عليها اتفاقية مكافحة الفساد الدولية» ولا يمكن إدراج هذه 

الجرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم المجرمين؛ للأسباب التالية : 
أوكا : قِصَت: النادة الكالثة من اتفاقية ليم النجزهين على أن يشترط للتببليم أن تكون 

الجريمة جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة سنة أو بعقوبة أشد .... أو أن يكون 


المتكاررف ايه دقوم عليه و هيوق : لنةة تؤاية ,سل تتيزروق على الأقل :رعق كوت لتك 


('' الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد» مرجع سابق» 7٠١١‏ . 


)0 اتفاقية تسليم المجرمين التي عقدتها الدول العربية؛ ووافق عليها مجلس جامعة الدول العربية؛ في دورة 
الانعقاد السادسة عشرة» بتاريخ 015 . 
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لم تحدد الاتفاقية الدولية مقدار العقوبة لجرائم الفساد. بل اكتفت بذكر أنواع جرائم الفساد فققط 


ثانيًا : كما أن المادة الرابعة من اتفاقية تسليم المجرمين لعام ١155‏ نصت على أن لا 
يجري التسليم في الجرائم السياسية» ويكون التسليم واجبًا في الجرائم التالية : 

. جرائم الاعتداء على الملوك ورؤساء الدول وزوجاتهم وأصولهم أو فروعهم‎ .١ 

؟. جرائم الاعتداء على أولياء العهد . 

"'. جرائم القتل العمد . 

4. الجرائم الإرهابية . 

وأرى أنها مبهمة وغير واضح ما هو المقصود بها؛ ولذلك من المستحسن تعديل الاتفاقية؛ 
وإضافة جرائم الفساد المذكورة في الاتفاقية الدولية للفساد إلى الجرائم الواجبة التسليم» حسب 


اتفاقية تسليم المجرمين العربية لعام ؟55١‏ . 


الأردن والتعاون الدولي في المسائل الجنانية : 

ونعرض فيما يلي وباختصار أن الأردن أخذت بتنظيم التعاون الدولي في المجال 
القضائيء كمعظم التشريعات العربية» وترتبط الأردن بالعديد من التشريعات الثنائية والإقليمية 
والعالمية» لملاحقة المجرمين وتسليمهم؛ وعلى الصعيد العربي ترتبط الحكومة الأردنية 
بالاتفاقيات التالية : 
١‏ - اتفاقية جامعة الدول العربية لتسليم المجرمين لسنة ."71١9854‏ 

وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في »1557/9/١5‏ في دور انعقاده العادي »)١5(‏ 
ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ .31١555/8 /١‏ 


؟ - اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة ١9/85١‏ . 


(') نشرت هذه الاتفاقية والإرادة الملكية السامية بالموافقة عليهاء في الصفحة »١554‏ العدد »)5١75(‏ الجريدة 
الرسمية الأردنية» وتاريخ التوقيع عليها 1557/7/117١ء‏ وصدر الإرادة الملكية السامية بالمصادقة عليهاء 
وتاريخ الإيداع والتصديق والانضمام »١1154/17/78‏ ونشر نص الاتفاقية في الصفحة 159» الملحق رقم 


).2 العدد (15 2.١ ١‏ الجريدة الرسمية؛ الصادرة بتاريخ 6 15. 


١ 
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صادقت المملكة الأردنية الهاشمية عليها بتاريخ 1١/١187/1١ء‏ ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 
لهو (0. 
* - اتفاقية التعاون القضائي بين مصر والأردن لسنة ١585‏ . 


4 - قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1571١.ء‏ المملكة الأردنية الهاشمية . 


('" جامعة الدول العربية» وافق مجلس وزراء العدل العرب بموجب القرار» رقم »)١(‏ بتاريخ 21987/5/5 


في دورة انعقاده الأولى 5 


1١/1 
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الفرم الثالث 
التعاون الدولي في إنفاذ القانون 

تحث الدول على تنقيح إنفاذ القوانين» باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى 
المكافحة الفعالة للفساد» وللأساليب المتغيرة باستمرارء التي يتبعها الأفراد والجماعات من 
الضالعين في الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ()» ونصت المادة (5؟) على تدابير 
تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون؛ حيث تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة لتشجيع 
الأشخاص الذين يشاركون أو كانوا يشاركون في جماعات إجرامية منظمة على الإدلاء 
بمعلومات مفيدة إلى الأجهزة المختصة لأغراض التحري والإثبات فيما يخص أمورًا متعددة: 
منها هوية الجماعات الإجرامية المنظمة أو طبيعتها أو تركيبتها أو بنيتها أو مكانها أو أنشطتها 
وصلاتها الدولية» والجرائم التي ارتكبتها أو قد ترتكبها الجماعات الإجرامية المنظمة» وتوفير 
مساعدة فعلية وملموسة للأجهزة المختصة», التي يمكن أن تساهم في تجريد الجماعات 
الإجرامية المنظمة من مواردها أو من عائداتها من الجريمة» مع توفير حماية لأولئك 
الأشخاص . 

ونصت المادة (77) على التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ حيث تتعاون الدول الأطراف 
فيما بينها تعاونا وثيقاء بما يتفق والنظم القانونية والإدارية الداخلية لكل منهاء من أجل تعزيز 
فاعلية تدابير إنفاذ القانون الرامية إلى مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ...» وتعتمد كل 
دولة طرف تدابير فعالة من أجل : 

أ) تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المختصة» وإنشاء تلك القنوات 
عند الضرورة؛ من أجل تيسير تبادل المعلومات بصورة مأمونة وسريعة عن كل جوانب 
الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية . 

ب) التعاون مع الدول الأطراف الأخرى فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية على 


(') وثيقة الأمم المتحدة 8/1:115/55/25, اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية» 
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 5٠؟‏ الدورة 


١ 
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وأنشطتهمء أو أماكن الأشخاص الآخرين المعنيين» وحركة عائدات الجرائم أو الممتلكقات 
المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم. وحركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى 
المستخدمة . 

ولإنفاذ القانون تبرز أهمية التعاون الدولي القضائي 7 وينصب هذا التعاون على صعيد 
تجريم وعقاب الأفعال المشمولة في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد» وما يتبع ذلك من 
ملاحقات دولية قضائية» وإن نجاح التعاون الدولي لإنفاذ القانون يتوقف على ما يلي : 

أونًا : أن يكون التعاون طوعيًا ينبع من اقتناع الدول ذاتها بضرورة وأهمية وفائدة 
التعاون الدولي» وبدون أي إكراه أو إلزام» إلا إذا طلبت الاتفاقية الدولية ذلك» كما ورد في 
ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . 

ثانيًا : مراعاة الواقع التشريعي والقضائي لكل دولة من دول العالم على حدة» ولكن الدول 
تعيش في حضارة عالمية واحدة؛ لأنها ترتبط بظروف اجتماعية واقتصادية وثقافية عالمية 
متقاربة ومتشابكة يصعب إنكارهاء وخير مثال الأزمات العالمية المالية» التي تؤثر على 
أصقاع الأرض قاطبة لا تميز بين دولة غنية أو فقيرة . 

وتمثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد استراتيجية شاملة على الصعيد التشريعي 
التجريمي والإجرائيء للوقاية من الفساد حسب الهدف العام من العقوبة» وملاحقة ومعاقبة 
مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية . 

وفي الندوة الإقليمية الوزارية العربية» التي عقدت بالتعاون مع جامعة الدول العربية» 
ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي» في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة؛ حيث شارك في 
الندوة وزراء العدل العرب والنواب العامون وممثلو وزارة العدل والداخلية العربء» 


عمكاف كلنات. الحكر ف ودود ا من امتكلبماة اللسحقي التق قدي بةافتكنة لكك ايانث 
و : ق» ومندوبون من ني» وثكم 


('؟ انظر التعاون الدولي القضائي لإنفاذ القانون على الموقع الإلكتروني : 


01 م2 - تلطه مصاع 2 /منتتدء/ع حمطت /261005ه11 ص نام/ع 2122.01 - طه 1557.2 //:مصاخط 
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التشريعية لتطبيق تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني والتعاون الإقليمي والدولي لمكافحة 
الفسادء ودعم إنفاذ الاتفاقية (). 

وفي مجال التعاون الدولي في إنفاذ القانون» وحسب منطوق المادة (/4) من الاتفاقية 
الدولية. لمقافحة الفساة 7 أساودت: إلى أن عاق الذو ل لعلو اف قينا ينها اونا و كنا يننا 
يتوافق مع نظمها القانونية والإدارية الداخلية» كي تعزز بفاعلية تدابير إنفاذ القانورن من أجل 
مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية» وتتخذ الدول الأطراف على وجه الخصوص تدابير 
فعالة لأجل تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المعنية» وإنشاء تلك 
القنوات عند الضرورة» من أجل تيسير تبادل المعلومات بطريقة آمنة وسريعة؛ بما فيها 
صلاتها بالأنشطة الإجرامية الأخرىء إذا رأت الدول الأطراف المعنية ذلك مناسبّاء وأن تتبادل 
المعلوم اك كن الامتضناة مم الذوق الأخرى»ويشان "وسائق وطرق بسينة تفده فى أركنت 
الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية» بما في ذلك استخدام هوايات زائفة أو وثائق مزورة: أو 
محورة أو زائفة» أو غيرها من وسائل إخفاء الأنشطة» وتسهيل التنسيق الفعال بين سلطاتها 
وأجهزتها ودوائرها المعنية» وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء» بما في ذلك تعيين 
ضباط اتصالء وتنسيق ما يُتخذ من تدابير إدارية وتدابير أخرى» حسب الاقتضاء لغفرض 
الكشف المبكر عن الجرائم المشمولة» وبغية وضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ؛ تننظر الدول 
الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بين 
أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون» وفي تعديل تلك الاتفاقات أو الترتيبات في حال وجودهاء وإذا 
لم تكن هناك بين الدول الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيلء جاز للدول 
الأطراف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس للتعاون المتبادل في مجال إنفاذ القانون بشأن 
الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية» وتستفيد الدول الأطراف2 - كلما اقتضت الضرورة - 


استفادة تامة من الاتفاقات أو الترتيبات» بما فيها المنظمات الدولية أو الإقليمية» لتعزيز التعاون 


('" انظر الندوة الإقليمية الوزارية العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية» مقر الأمانة العامة» القاهرة» 


. ديسمبر كد35‎ ١١ ذو العقدة». الموافق‎ 9٠ 


(') الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد,» 5٠١6‏ . 
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بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون» وتسعى الدول الأطراف إلى التعاون ضمن حدود إمكانياتها 


على التصدي للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة . 


الاستراتيجية الأردنية في إنفاذ قانون هيئة مكافحة الفساد (": 
ونخلص من كل ما تقدم إلى أن هيئة مكافحة الفساد الأردنية تبنت استراتيجية لإنفاذ 
القانون» من خلال ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومعاقبتهم» وإيقاع الجزاء العادل بحقهم: 
ومراجعة التشريعاتء التي تتضمن ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد» وتبسيط الإجراءات التي 
تضمن حجز ومصددرة الأموال والعائدات الناتجة عن الفساد وملاحقتهم؛ وتعزيز قدرات 
مؤسسات إنفاذ القانون في مجال مكافحة الفسادء وقسّمت الأهداف على ثلاث فترات زمنية؛ 
هي : 
١‏ - أهداف بحلول نهاية عام ٠٠١9‏ : 
أ - تفعيل دور دائرة المعلومات والتحقيق في هيئة مكافحة الفساد . 
ب - التوسع في استخدام أساليب التحقيق المتطورة في قضايا الفساد . 
ج - وضع برامج متخصصة ودورات متطورة للمحققين في الهيئة» وإطلاعهم على 
التجارب المتقدمة في هذا المجال . 
١‏ - أهداف بحلول نهاية عام ٠٠٠١‏ : 
أ - مراجعة التشريعات الجنائية ذات الصلة بالفساد» ومواءمتها مع الاتفاقية الدولية 
لمكافحة الفساد . 
ب - إيجاد إجراءات جنائية أكثر فاعلية للتعامل مع أفعال الفساد المختلفة . 
ج - تبني تشريعات لحماية الشهود والمخبرين . 
د - مراجعة قانون إشهار الذمة المالية لضمان توفير الشفافية والنزاهة في إقرارات الذمة 


الفالية: و البياتات المقدمة:.: 


(') هيئة مكافحة الفساد الأردنية» الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفسادء ,50١7/7٠0١8‏ مطابع وزارة 


الأوقاف» عمان» 548, صس 75720 . 
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ه - تبني تشريعات لحظر التعامل مع الشركات المنخرطة في الفساد وإدراجها على 
القاتمة السوداء . 
* - أهداف بعيدة المدى بحلول نهاية عام 7١١5١‏ : 
أ - مراجعة شاملة لتبني أو تطوير تشريعات؛ لتعزيز صلاحية هيئة مكافحة الفساد 
والأجهزة الأخرى التي تتعامل مع قضايا الفساد . 
ب - تنظيم دورات تدريبيه متخصصة ومتقدمة لموظفي هيئة مكافحة الفساد والادعاء 
العام وضباط الشرطة المعنيين في قضايا التحقيق . 
وتبين للباحث عيوب هذه الأهدافء, التي ستطبق خلال أربع سنوات : 
١‏ - إنه بتاريخ ٠٠١٠١١/1١7/١5‏ أي في نهاية العام تبين أن هذه الأهداف وبدون مجاملة لم 
يتم تفعيلها وتطبيقهاء كما نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد . 
؟ - تدعو الخطة الاستراتيجية للهيئة إلى تنظيم دورات تدريبية لموظفي الهيئة» وسيستمر 
حتى عام ,50١7‏ وهذا أمر طي النسيان . 
* - لماذا تم إغفال عام »35١0١١‏ أم هناك استراحة ومراجعة ؟ 
- إن التشريعات المختلفة لمكافحة الفساد في القوانين الأردنية مواءمة للاتفاقية الدولية 
لمكافحة الفساد» وتحتاج إلى تفعيل وتطبيق بفعالية وجدية؛ وهذا ما تم التعرّض له في 
هذه الدراسة . 
ه - لم توضّح التدابير والإجراءات المطلوبة» لتعزيز التعاورن مع أجهزة إنفاذ القانون 
المتخضضة .. 


المطلب الثالث 
التعاون الدولي في المصادرة واسترداد 
الممتلكات وجمع المعلومات 


يعد استرداد الممتلكات من المبادئ الأساسية في الاتفاقية الدولية للفساد ومشروع الاتفاقية 


العربية لمكافحة الفسادء ولذلك سيتم بحث هذا المطلب وفق الفروع التالية : 
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الفرم الأول 
التعاون الدولي لآسترداد الممتلكات المصادرة 

إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تحتوي على فصل جامع وشامل؛ هو الفصل 
الخامس حول استرداد الموجودات على شكل قائم بذاته من أشكال التعاون الدولي في القضايا 
ذات الصلة بالفساد» وتقرر المادة )5١(‏ أن عودة الأصول " مبدأ جوهري ' ("), وتلزم الدول 
الأطراف أن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر ممكن من التعاون في هذا المجالء وتتضمن 
الاتفاقية الأحكام الجوهرية»؛ التي تضع تدابير وآليات محددة للتعاون بفرض اس ترداد 
الموجودات؛ مع المحافظة على المرونة في إجراءات الاسترداد» التي يمكن أن يكون لها ما 
درو فاء اانا "من أن استودان الأصتول هكماء يك تعريلها والكفا وها سوا ماه نفد 
ومكلفة؛ فإن المادة (57) من الاثفاقية تضم عناصر ترمي إلى منع وكشف عمليات التحويل 
غير المشروع.ء بالإضافة إلى ما جرى النص عليه لمكافحة غسيل الأموال في المواد »١5(‏ 
"ا )١5‏ من الاتفاقية . 

ينص إطار استرداد الأصول الجديد بموجب الاتفاقية على اثنين من خيارات أساسية 
لضمان المرونة في طريقه إتمام إجراءات الاستردادء تتوخى المادة (”5) نظامًا للاسترداد 
المباشر وإدخال فكرة مصادرة الأصول المدنية . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن المادتين (54, 55 ) تضعان إطارا يمكن التعاون الدولي من 


القيام بالمصادرة (). وصيغت المادة (57) بطريقة تسمح للدولة الطرف أن تسعى لدى الدولة 


('! وردت في تقرير اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية مكافحة الفساد حول أعمال دوراتها من الأولى 
إلى السابعة» ملحق» ملحوظات تفسيرية للوثائق الرسمية ( الأعمال التحضيرية )» للتفاوض بشأن اتفاقية 
الأمم المتحدة لمكافحة الفسادء ,58/422/4200.1/ىء الملحق ».)١(‏ الفقرة (58), 7٠٠١١‏ . 

7" انظر : تقرير اجتماع الخبراء بشأن تحويل الأموال بشكل غير مشروع وإعادة تلك الأموال إلى بلدانها 
الأصلية» فييناء 78-77 آذار/مارس ,75٠١١‏ ص 3». الفقرة (19) . مكتب الأمم المتحدة لمكافحة 
المخدرات والجريمة» مجموعة أدوات مكافحة الفسادء التي وضعت في سياق البرنامج العالمي لمكافحة 
الفساد. عام 750٠0”‏ الأداة 44 والدراسة العالمية عن تحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع؛ 


ولاسيما الأموال المتأتية من أعمال الفساد» اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية مكافحة الفساد» الدورة 
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الأخرى الطرف بالاستعادة المدنية لممتلكات مكتسبة عبر جرائم حددتها الاتفاقية؛» وتشجع 

الدول الأطراف بموجب المعاهدة على مساعدة بعضها البعض في الشئون المدنية؛» وحسب 

منطوق المادة (55) من الاتفاقية فيما يتعلق بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرمء وفقًا لهذه 

الاتفاقية» أو ارتبطت به أن تقوم وفقا لقانونها الداخلي بما يلي : 

أ. اتخاذ تدابير تسمح لسلطاتها بإنفاذ أمر مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف أخرى . 

ب. اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة» عندما تكون لديها ولاية قضائية: 
بأن تأمر بمصادرة تلك الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي» من خلال قرار قضائي بشأن جرم 
غسل أموال» أو أي جرم آخر يندرج ضمن ولايتها القضائية أو تمق خلال إجراءات في 
قانونها الداخلي . 

ج. اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح بمصادرة تلك الممتلكات دون إدانة جنائية» في الحالات 
التي لا يمكن فيها ملاحقة الجاني» بسبب الوفاة» أو الفرار» أو الغيابء أو في حالات 
أخرى مناسبة . 
على كل دولة طرف أن تقوم باتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة 

بتجميد» أو حجز الممتلكات» بناء على أمر تجميد أو حجز صادر عن محكمة أو سلطة 

لتخنطدة .وو قن مارت يتقو ا اللاعتهه ان هفاك اخنانا كافية وان اين سانو 4 وين :تمتك 

الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر مصادرة . 
وتم تقديم مقترح مصري بض رورة إنشاء آلية لاسترداد الموجودات والممتلككقات 

المصادرة» وأن يتم التنسيق بين الوفود العربية» لتعزيز الخطوة بشأن استرداد الموجودات (). 
وفي المادة (4 )١‏ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية:؛ التي 


نصت على التصرف في عائدات الجرائم المصادرة:؛ أو الممتلكات المصادرة ()» بأن تتصرف 


الرابعة» فييناء ٠١‏ - 55 كانون الثاني/يناير .7٠١7‏ 80.261/12/ثء ص 4.» الفقرات (7؟ 
-5م). 

انظر أيضًا : " منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة 
تلك الأصول إلى بلدانها الأصليّة "» وتقرير الأمين العامء 58/125/لء ص “ء الفقرة )١5(‏ . 


(') اجتماع خبراء وممثلي الدول العربية في الأمانة العامة» جامعة الدول العربية» القاهرةء 7٠١4/1/١7-1١7‏ 
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الدولة الطرف فيما تصادره من عائدات جرائم أو ممتلكات عملا بالمادة »)١١(‏ أو الفقرة )١(‏ 
من المادة )١7(‏ من نفس الاتفاقية» وفقَا لقانونها الداخلي وإجراءاتها الإدارية؛ عندما تتخذ 
الدول الأطوات إجزاء مايناء على طلب دولة طرف أخرئ وففا للمادة (18) من هذه 
الاتفاقية» تنظر تلك الدول على سبيل الأولوية؛ بالقدر الذي يسمح به قانونها الداخلي» وإذا ما 
طلب منها ذلك. في رد عائدات الجرائم المصادرة: أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف 
الطالبة» لكي يتسنى لها تقديم تعويضات إلى ضحايا الجريمة:؛ أو رد عائدات الجرائم أو 
الممتلكات هذه إلى أصحابها الشرعيين» ويجوز للدولة الطرف عند اتخاذ إجراء بناء على 
طلب مقدم من دولة طرف أخرىء وفقا للمادتين (؟20 )١١‏ من هذه الاتفاقية» وأن تنظر بعين 

الاعتبار الخاص في إبرام اتفاقات أو ترتيبات؛ منها ما يلي : 

أ) التبرع بقيمة عائدات الجرائم أو الممتلكات هذهء أو بالأموال المتأتية من بيع عائدات الجرائم 
أو الممتلكات هذه أو بجزء منها للحساب المخصصء وفقا للفقرة (؟/ج) من المادة )”٠(‏ 
من هذه الاتفاقية» وإلى الهيئات الحكومية الدولية المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة . 

ب) اقتسام عائدات الجرائم أو الممتلكات هذهء أو الأموال المتأتية من بيع عائدات الجرائم أو 
الممتلكات هذه؛ وفقَا لقانونها الداخلي أو إجراءاتها الإدارية مع دول أطراف أخرى على 
أساس منتظم أو حسب كل حالة . 

ونص مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد على استرداد الممتلكات في المادة السابعة 
والعشرين» وأن على الدول الأطراف أن تمد بعضها بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا 

المجال . 


الفرم الثاني 
التعاون الدولي لأغراض المصادرة 
تعتبر المصادرة من العقوبات المالية» وتتطلب إجراءات تمهيديه؛ مثشل الحجز وتجميد 


إدارة الأموال والممتلكاث» ثم اتباع وسائل محددة قانونا لكيفية استردادهاء وهذا يجب أن يكون 


(') وثيقة الأمم المتحدة 1:115/55/25/, اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية» 


المؤرخة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 00-3 
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معززًا بجمع معلومات وافرة» ويقصد بتعبير المصادرة» والتي تشمل التجريد حيثما انطبقء» 
الحرمان الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى ". 

وإن بعض نصوص الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لا ززالت فيها بعض الإشكاليات 
القانونية» المتمثلة في إجازة المصادرة» حسب منطوق المادة (55) بقرار من السلطات 
الإدارية» وذلك خلافا لما هو مقرر من الناحية القانونية؛ لأن المصادرة عقوبة؛ ولا تجوز 
العقوبة إلا بقرار صادر من محكمة مختصة ("؛ ولكن الباحث يخالف الأستاذ الدكتور/ 
سليمان عبد المنعم؛ لأن بعض الأدلة المادية الجرمية» إذا انتظرنا قرار المحكمة سيؤدي ذلك 
إلى ضياعهاء مثل مصادرة المخدرات أو النقود المزورة: أو المواد الممنوعة والمتهفجرات 
على الحدود فورا؛ لأنها تهدد الصالح العام» كما أن الجريمة لا تتوافر إلا بمصادرة تلك 
المواد كأدلة إثبات جرمية . 

وأشارت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية» المادة (؟١)‏ على 
المصادرة بأن 0 
-١‏ تعتمد الدول الأطراف في نظمها الداخلية ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة ما 

لي 

أ) عائدات الجرائم المتأتية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية» أو الممتلكات التي تعادل 

قيمتها قيمة تلك العائدات . 
ب) الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرىء التي استخدمت أو يراد استخدامها في 
ارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية . 
١‏ - تعتمد الدول الأطراف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من التعرف على أي من الأصناف 
في الفقرة )١(‏ من هذه المادة» أو اقتفاء أثرهاء أو تجميدهاء أو ضبطها بغرض 


مصادرتها : 


(') حسب الفقرة (ز)» من المادة »)7١(‏ من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد . 
(') د. سليمان عبد المنعم» ظاهرة الفساد» دراسة في مدى مواءمة التشريعات العربية لأحكام اتفاقية الأمم 
المتحدة» (د.ن )2 القاهرة, 5 ,ص تذردة 


وثيقة الأمم المتحدة 4/1:5:5/55/25» اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة» مرجع سابق . 
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“ - إذا حولت عائدات الجرائم أو بُدَلت جزئيا أو كليًا إلى ممتلكات أخرىء؛ أخضعت تلك 
الممتلكات» بدلا من العائداتء للتدابير المشار إليها في هذه المادة . 

: - إذا اختلطت عائدات الجرائم بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة» وجب إخضاع تلك 
الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المختلطة:؛ دون مساس بأي 
صلاحيات تتعلق بتجميدها أو ضبطهاء ويجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية 
إلزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع لعائدات الجرائم المزعوم:ة: أو الممتككات 
الأخرى المعرّضة للمصادرة. بقدر ما يتفق ذلك الإلزام مع مبادئ قانونها الداخلي» ومع 
طبيعة الإجراءات القضائتية والإجراءات الأخرى . 

ونصت المادة )١7(‏ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على 

التعاون الدولي لأغراض المصادرة. بأن على الدولة الطرف التي تتلقى طلبًا من دولة طرف 

أخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية» من أجل مصادرة ما يوجد في 

إقليمها من عائدات جرائمء أو ممتلكات؛ أو معدات؛ أو أدوات أخرىء أن تقوم وفق نظامها 

الداخلي بما يلي : 

أ - إحالة الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر أمر مصادرة:؛ وتنفذه في حال 
صدوره . 

ب - تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة 
الطرف الطالبة» بهدف تنفيذه بالقدر المطلوب؛ وعلى قدر تعلقه بعائدات الجرائم أو 
الممتلكات؛» أو المعداتء أو الأدوات الأخرى الموجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية 
الطلب . 

وعلى إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه 

الاتفاقية» تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير للتعرف على عائدات الجرائم أو الممتلكات» 


أو المعداتء أو الأدوات الأخرىء واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطهاء بغرض مصادرتها في 
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نهاية المطافء, إما بأمر صادر عن الدولة الطرف الطالبة» أو بأمر صادر عن الدولة اضرف 
متلقنة لطن 

وفي حالة طلب ذي صلة وصفا للممتلكات المراد مصادرتهاء وبيانا بالوقائع التي تستند 
إليها الدولة الطرف الطالبة» يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار أمر 
المصادرة في إطار قانونها الداخلي: وإذا أخطرت الدولة الطرف بوجود معاهدة بهذا الشأن» 
وجب على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي . 

ونص مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد على التعاون الدولي» لأغراض المصادرة 
في المادة الحادية والعشرين؛ وأن على الدولة الطرف التي تتلقى طلبًا من دولة أخرى؛. من 
أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكاتء أو معداتء أو أدوات 
أخرى. أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة 
الطالبة بهدف إنفاذه بالقدر المطلوبء؛ على أنه يجوز رفض التعاون بمقتضى هذه المادة؛ أو 
إلغاء التدابير المؤقتة» إذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية في حينهاء أو إذا 
كانت الممتلكات ذات قيمة لا يعتد بها» وتتطلب المصادرة إجراءات تمهيدية؛ مثل التجميد 
والحجز على إدارة الأموال والممتلكات المشمولة بالمصادرة»: وهذا ما أخذت به اتفاقية مكافحة 
الفساد ('), في المادة )"١(‏ التجميد والحجز والمصادرة؛ حيث تتخذ كل دولة طرف ضمن 
نطاق نظامها القانوني الداخلي ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة العائدات الإجرامية 
المتاتية مخ فقا "مهرتفة::وفها ليذه الاتفاقية أو التمتلكات: أ المعداكة أن الأدولة اللشيرئ: 
المي استكدمت: أو كانتا يذ [لاستكداء'فن أرتكاب أفغال تجرمة:وحقة كل كولة طرق نا 
قد يلزم من تدابير لاقتفاء أثره أو تجميده أو حجزه. لغرض مصادرته؛ وأن تتخذ كل دولة 
طرف وفقا لقانونها الداخلي ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتنظيم إدارة 
الملكاك؟ امخض اليفتاكات اليكلذةة أل المككونة أن البصنادئة» 11 تطلط ههه الفاتمداك 
الأجرامية نممتلكات اكتسيت من منصادر:مشزوعة وجب [خضاع تلك التمتلكات للمصادرة في 


حدود القيمة المقدرة للعائدات المخلوطة؛ مع عدم المساس بأي صلاحيات تتعلق بتجميدهاء 


(') وثيقة الأمم المتحدة 8/1211:5/55/25, اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية» 


المؤرخة في ١5‏ تشرين الثاني/نوفمبر 7٠٠١‏ . 
(') الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد» المادة »)"١(‏ الفقرة (ب) . 


5: 
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ويجوز للدول الأطراف إلزام الجاني بأن يبيّن المصدر المشروع لهذه العائدات الإجرامية 
المزعومة» أو للممتلكات الأخرى الخاضعة للمصادرة: ما دام ذلك الإلزام يتوافق مع المبادئ 
الأساسية لقانونها الداخلي» ومع طبيعة الإجراءات القضائية وعلى الدولة الطرف التي تتلقى 
طلبًا للمصادرة؛ مثل ( المخدراتء أو الأموال غير المشروعة ) من دولة طرف أخرى في 
إطار نظام التعاون الدولي لأغراض المصادرة (). 
كما في المادتين (55: 54) من الاتفاقية أن تقوم بما يلي : 
١‏ - أن تقدم طلبا صادرًا عن الدولة الطرف الطالبة للتنفيذ المباشر من قبل السلطات الخاصة 
المادة (55) الفقرة (١/ب)‏ . 
١‏ - أن تقدم الطلب إلى سلطاتها المختصة؛ من أجل الحصول على أمر مصادرة داخلي» وأن 
تضعه موضع التنفيذ المادة (55) الفقرة (١/أ)‏ . 
وبهدف التوصل إلى المزيد من تعزيز وتيسير التعاون؛ فإن المادة (55) تنص على 
المعلومات اللازمة» التي يجب إدراجها في طلب المصادرة:. المادة (55) الفقرة (؟)» وتضع 
الخطوط الإرشادية والمعايير لرفض التعاونء المادة (55) الفقرة (7)» ويتضمن الفصل 
الخامس من المعاهدة سلسلة من الأحكام لصالح إعادة الأصول إلى الدولة الطرف الطالبة» 
وهكذا فإن الاتفاقية تفرض ضرورة التزام الدول الأطراف على اعتماد تدابير تشريعية من 
قنانيا أن تكن مزلمطاتيا اللتفشدية عنديا تكد اجر أرما وكات على لك مقدد مخ كولة تراك 
لأخرىء لإعادة الممتلكات المصادرة؛ مع مراعاة حقوق الغير حسن النية» المادة (51) الفققفرة 


)2.2 وتتطلب المعاهدة من الدول إعادة الممتلكعكات المصادرة. بناء ملحن طلب من الدولة 


('" يجوز رفض التعاون أو إلغاء التدابير المؤقتة» إذا لم تحصل الدولة الطالبة على دليل كاف في حينه؛ أو إذا 
كانت قيمة الممتلكات لا يعتد بهاء ومع ذلك على الدولة الطرف المطلوب منهاء حيثما أمكن ذلك أن تعطي 
الدولة الطالبة قبل وقف أي تدبير مؤقت فرصة لعرض ما لديها من أسباب تستدعي مواصلة ذلك التدبير» 
المادة (5ه)» الفقرة (85) . 
وانظر أيضًا : " منع ومكافحة الممارسات الفاسدة» وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع 
وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية '", تقرير الأمين العام» 59/203/لمء ص ٠١‏ الفقرة )"١(‏ . 
ولمزيد من المعلومات انظر الموقع الالكتروني : 


تغط .011101101 بطع / ع1 0متا/ع :0.01 0صطنا. تتكتكككك/ /:ماغخط 


١1 
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الطالبة بشرط صدور حكم نهائي في الدولة الأخيرة» رغم أن هذا الشرط يمكن التخلي عنه. 
وفق المادة (217) الفقرة ("/أ)» وفي حالة وجود جرائم أخرى تشملها الاتفاقية» ثنمة شرطان 
إضافيان معترف بهما للإعادة بدلاً من ذلك» أي أن الدولة الطالبة تضع بشكل معقول ملكيتها 
المسبقة لتلك الممتلكات المصادرة» أو أن الدولة المطلوب منها تعترف بأضرار كأساس لإعادة 
الممتلكات المصادرة؛ المادة (5) الفقرة (؟) . 

ويتعين أن تعيد الدولة في جميع الحالات الأخرى النظر في إعطاء أولوية لإعادة 
الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطالبة إلى أصحابها الشرعيين السابقين» أو تعويض الضحايا 
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الفرم الثالث 
التعاون الدولي في جمع المعلومات المتعاقة 
بالفساد وتبادلها وتحلبلها 
نصت المادة )١8(‏ من الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة على جمع وتبادل 

وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة» من خلال ("): 

١‏ - تنظر كل دولة طرف في القيام بالتشاور مع الأوساط العلمية والأكاديمية بتحليل 
الاتجاهات السائدة في الجريمة المنظمة داخل إقليمها» والنظفروف التي تعمل فيها 
الجريمة المنظمة» وكذلك الجماعات المحترفة الضالعة والتكنولوجيات المستخدمة . 

؟ - تنظر الدول الأطراف في تطوير الخبرة التحليلية المتعلقة بالأنشطة الإجرامية المنظمة: 
وتقاسم تلك الخبرة فيما بينهاء ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية» وتحقيقا لهذا 
الغرضء ينبغي وضع تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة وتطبيقها حسب الاقتضاء . 

* - تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الجريمة المنظمة:؛ 
وفي إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها . 

وفي مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمينء المنعقد في 
فيينا (")» تقرر اتخاذ تدابير منسقة أكثر فاعلية» بروح من التعاون لمكافحة مشكلة الجريمة 
العالمية» وإن الاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة على المستوى الدولي والإقليمي والوطني 
يجب أن تعالج الأسباب الجذرية» وعوامل الخطر ذات الصلة بالجريمة والإيذاءء من خلال 
سياسات اجتماعية وصحية وتربوية وقضائية» واستخدام الخبرات الجماعية وتقاسمها وصوغ 
توصيات وسياسات ذات توجه عمليء بشأن منع ومكافحة الجريمة المتعلقة بالحواسيب» وتدعو 
لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى الاضطلاع بعمل في هذا الشأن» آخذة في الاعتبار 
الأعمال الجارية» والعمل على تعزيز قدرات منع الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا الراقية 
(') وثيقة الأمم المتحدة» 1255/55/25/» اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة:؛ ١5‏ تشرين 

. 7٠٠١ الثاني/نوفمبر‎ 


(') إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين» صدر عن مؤتمر الأمم 


المتحدة العاشر لمنع الجريمة» ومعاملة المجرمينء المنعقد في فييناء من ٠‏ إلى ١7‏ إبريل 7 000 


1١51/ 
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والحواسيبء والتحري عن تلك الجرائم وملاحقتهاء واتخاذ تدابير فعالة وحازمة بشأن منع 
ومكافحة الأنشطة الإجرامية المرتكبة» وتتعهد ببذل قصارى جهودها لتعزيز الامتثال العالمي 
للصكوك الدولية المتعلقة بالجريمة . 

وفي الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد ('» في المادة )١5(‏ أشارت 
إلى المساعدة والتعاون» وفقا لقوانينها المحلية والمعاهدات الواجبة التطبيقء» وتوفر للدول 
الأطراف أكبر قدر ممكن من المساعدة المتبادلة بالاستجابة للطلبات المقدمة من السلطات» 
وفقا لقوانينها الداخلية» ويكون لها سلطة التحقيق أو المحاكمة في أفعال الفسادء والحصول على 
أدلة أخرىء واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل الإجراءات والتدابير بشأن التحقيق أو الملاحقة 
القضائية لجرائم الفساد» والتعاون بشأن أنجح السبل والوسائل لكش فهاء والتحقيق فيها 
والمساعدة في التقنية المتبادلة» وتحقيقا لهذه الغاية يجب تشجيع تبادل الخبرات عن طريق 
الاتفاقات والاجتماعات بين المؤسسات والهيئات المتخصصة:؛ وإيلاء اهتمام خاص لأساليب 
وإجراءات لمشاركة المواطنين في مكافحة الفسادء ويكون لها سلطة التحقيق أو المحاكمة في 
أفعال الفساد» واتخاذ الإجراءات اللازمة للتسهيلات القانونية . 

وأشارت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد إلى التعاون الدولي في مجال جمع المعلومات 
المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها» حسب منطوق المادة )1١(‏ بأن تنظر كل دولة طرف في 
القيام بالتشاور مع الخبراء» بتحليل اتجاهات الفساد السائدة داخل إقليمهاء وكذلك الظروف التي 
ترتكب فيها جرائم الفسادء تنظر الدول الأطراف في تطويز الإحصاءات» والخبرة التحليلية 
بشأن الفساد والمعلومات» وتقاسم تلك الإحصاءات والخبرة التحليلية والمعلومات فيما بينهاء 
ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية» بغية إيجاد تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة قدر 
الامكان» وكذلك معلومات عن الممارسات الفضلى لمنع الفساد ومكافحته (). 

ونصّت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد على جمع المعلومات المتعلقة بالفسادء وجمعها 
وتحليلها في المادة الثانية والثلاثين» بحيث تنظر كل دولة طرف في القيام بتحليل اتجاههفات 


(') الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد واعتمدت في الجلسة العامة» الثالثة والخمسين» 


التي عقدت في 8 مارس .١995‏ 


(' الاتفاقية الدولية لمكافحة الفسادء مرجع سابق» 7٠٠١8‏ . 


١18 
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الفساد السائدة داخل إقليمهاء والنظر في الظضروف التي ترتكب فيها جرائم الفساد» كماتنظر 
الدول الأطراف في تطوير الإحصاءات والخبرة التحليلية» بشأن الفساد والمعلومات» وتقاسم 
الإحصاءات والخبرة التحليلية والمعلومات فيما بينهاء من خلال المنظمات الدولية والإقليمية» 
بغية إيجاد معايير ومنهجيات مشتركة قدر الإمكان» وكذلك المعلومات عن الممارسات الفضلى 


لمنع ومكافحة الفساد . 


القرم الرابع 
محور التعاون الدولي في الاستراتيجية الأردنية 
تقوم هيئة مكافحة الفساد الأردنية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية 
والدولية» لتعزيز وتطوير مكافحة الفساد» وتولي البيئة كل اهتمامها للتعاون الدولي والإقليمي 
من خلال ارتباط الأردن باتفاقيات ثنائية أو جماعية ذات الشأن» وبمصادقة حكومة المملكة 
الأردنية على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفسادء يتعين ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي؛ 
والمساعدة التقنية في مكافحة الفساد؛ء وتبنت التعاون من خلال ثلاثة أهداف؛ هي )0 
١‏ - أهداف قصيرة المدى بحلول نهاية عام ٠٠١9‏ : 
أ- مراجعة التشريعات الأردنية لتحقيق أعلى نسبة من التوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الفساد» والاتفاقيات الأخرى ذات العلاقة . 
ب- السعي إلى إنشاء شبكات إقليمية رسمية (عربية) لمكافحة الفساد» من أجل التعاون 
البناء»ء ونقل الخبرات لدعم تطبيق الاتفاقية الدولية للفساد . 
؟ - أهداف متوسطة المدى بحلول نهاية عام ٠٠٠١‏ : 
أ. تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الرسمية المتخصصة في المملكة والجهات 
الإقليمية والدولية المعنية بهذا المجال؛ لتحقيق أهداف الاتفاقية الدولية للفساد في 


مجالات تسليم المجرمين» ونقل الأشخاص المحكوم عليهمء؛ والمساعدة القانونية 


(') هيئة مكافحة الفساد الأردنية» الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد» »730٠08/17/٠7١‏ عمان» مطابع وزارة 


الأوقاف؛. 9١٠٠7ء)ء‏ ص 38-١‏ , 
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المتبادلة» والتعاون في مجال إنفاذ القانون» والتحقيقات المشتركة؛ وتبادل المعلومات: 


ومكافحة غسل الأموال واسترداد الموجودات . 


ب. عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل يشارك فيها خبراء محليون ودوليونء لتبادل 


الخبرات المتقدمة فى مجال مكافحة الفساد والوقاية منه؛ لتعزيز التعاون الد 5 
في والوفاي ير ون الدولي 


* - أهداف بعيدة المدى بحلول نهاية عام 7١١5١‏ . 


استكمال مراجعة كافة التشريعات؛ لكي تتوافق مع الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة 


الفساد . 


توصيات ومبادءات للتعاون الدولي في مكافحة الفساد : 


أهم تلك التوصيات ما يلي ("): 


+1 


لق 


العمل على تدعيم القيم والمبادئ الأخلاقية» وتشجيع النزاهة والاستقامة والأمانة بين 
المجتمعات الدولية» من خلال التبادل الثقافي» وتشجيع الحوار الحضاري بين الأممء 
للحد من الأفكار المتطرفة الدخيلة على المجتمع الدولي . 

تفعيل وتضمين المناهج الدراسية على مستوى الجامعات العالمية والوطنية؛ دراسات 
شاملة عن الفسادء وكيفية تفعيل الوقاية» والسيطرة على الفساد بين كافة المستويات 
الأكاديمية الدولية . 

زيادة مشاركة الإعلام خاصة المرئية في توعية المجتمعات الدولية» لتعريفهم على 
أنواع الفساد المتطورة» وتوضيح أمثلة للتصرفات الفاسدة على المستوى الدولي» لخلق 
رأي عام عالمي مناهض للفساد . 

زيادة فاعلية المجتمعات المدنية والمنظمات غير الحكومية الدولية (7106©05): في مجال 
مكافحة الفسادء لما تتسم به من حيادية غير مطلقة» وإنني أرى أن ما يعيب هذه 
المنظمات هو تجنيد أو دخول أحد أعضائها في خدمة غير مشروعة لدول أو منظمات 


أخرى . 


أحمد النجار وآخرون» رؤى مصرية في قضية الفساد» مرجع سابق» ص 58 . 
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ويرجح - بعض القانونيين - قبل ظهور الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد - أن التعاون 


على الصعيد الدولي يجب أن يدعو إلى ما يلي ("): 


2 


تكلوون: القغاوف الدوك أن فلا «المعوقة الفاكوفية الم 1ت 5 اتفاقينة لد 
ير التعاون الدولي من نونب بصور ب : 


المجرمين» وأي إجراء يحتمل أن يساعد في تحسين وحصر وسائل الكشف عن الفساد 


. تسهيل إجراءات الاستقصاءات العاجلة والفعالة عن الأمور المالية في قضايا 


الفساد . 


. المشاركة في الندوات الإقليمية لتبادل المعلومات في تقنيات محاربة الفسادء والعمل 


على إجراء التحسينات في التدابير المؤسسية والإجرائية» ودعم وتحفيز الأبحاث في 
نفس الاتجاه . 


. حث المؤسسات الدولية بما فيها الاتحاد البرلماني الدولي» للاضطلاع بدور رئيس 


لمحاربة الفسادء ودعم الإصلاحات الديمقراطية . 


. وضع ميثاق دولي لأخلاقياث الوظيفة الذولية؛ يتضمن كشفا بالممتلكات للموظفين 


الدوليين عند التعيين» ووضع معايير لأداء الواجب الوظيفي الدولي (". 


(') مجلة المحامي الفقهية والقضائية والتشريعية» الفكر القانوني» العدد »)١(‏ دار تسنيم للنشر والتوزيع» 


الأردن» آذار/مارس .١555‏ ص .١١‏ 


() ندوة الفساد في الحكومة» عقدتها دائرة التعاون الفني للتنمية» ومركز التنمية الاجتماعية والشئون الإنسانية 


في الأمم المتحدة» لاهاي - هولنداء من ١5-١١‏ كانون الثاني/ ديسمبر» 48 , ص 55 . 
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الفصل الثاني . 
جرائم الفساد على الصعيد الدولي 


سيتناول الباحث دراسة أنواع جرائم الفساد الدولية» واستراتيجية مكافحة الفساد من خلال 


الوسائل والإجراءات» والفساد في العطاءات والتوريدات» وفق المباحث التالية : 


المبحث الأول : الجريمة الدولية والموظف العام الدولي والوطني . 
المبحث الثاني : أنواع جرائم الفساد على الصعيدين الدولي والوطني . 
المبحث الثالث : الفساد في العطاءات والتوريدات . 


المبحث الرابع : استراتيجية مكافحة الفساد الوسائل والإجراءات . 
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المبحث الأول . 
الجريمة الدولية والموظف الدولي والوطني . 


تمهيد وتقسيم : 

قد ازدادت أهمية توسيع المظلة القانونية الدولية في العصر الحديثء؛ لتشمل أنواع جرائم 
حديثة؛ والتي تسمى ' الجرائم الدولية '؛ لأنها تشكل تهديدا وإخلانًا بالنظام الدولي العام» ولأنها 
تعتدي على مصالح يحميها القانون الدولي العام» وإن التطورات السريعة في العالم وظهور 
جرائم دولية بأسلوب متطورء أدت إلى ظهور اتفاقيات دولية جديدة لتجريم تلك الأفعال» ومنها 
الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لعام ,»7٠٠١“‏ بالرغم من أن الجريمة الدولية عرفها المجتمع 
الدولي منذ عقود من الزمن . 

وقد ازدادت أهمية دراسة الفساد الإداري» وأصبحت تحظى باهتمام كبير على الصعيدين 
العالمي والوطني» وإن معظم نصوص جرائثم الفساد الواردة في الاتفاقية الدولية لمكافحة 
الفساد» ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد» وقانون هيئة مكافحة الفساد الأردنيء 
أشارت إلى حصولها من قبل الموظف العام الدولي والوطني» وسيعالج الباحث الموقفف 
الدولي» من حيث التعريف الفقهي والقانوني والقضائي» ولم تجر التشريعات الوطنية على 
وتيرة واحدة لتعريف الموظف العام أو الخاصء؛ وظهرت الاختلافات في تعريف الموظقفف 
حتى في داخل الدولة الواحدة ضمن القوانين والأنظمة» كما هو الحال في الأردن» وسيحاول 
الباحث الوقوف على تعريف الموظف العام من النواحي القانونية والفقهية والقضائية» وتقتضي 


المطلب الأول 
تعريف الجريمة الدولية 
وهكذا يمكن - على هدي ما سبق - بوجوب في هذا المقام تعريف الجريمة الدولية» 
وبيان ما هي أركانهاء ومن هو الموظف الدولي والوطني؛ لذلك سوف نعرف الجريمة الدولية؛ 


وبيان ما هي أركانها ضمن الفرعين التاليين : 
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أونًا : تعريف الجريمة الدولية . 
تبيّن أن الدكتور محمود نجيب حسني عرف في عام ١151‏ الجريمة الدولية بأنها : " فعل 
غير مشروع في القانون الدولي صادر من شخص ذي إرادة معتبرة قانوناء ومتصل على نحو 
معين بالعلاقة بين دولتين أو أكثرء وله عقوبة توقع من أجله " ("). 
وفي عام ١9179‏ عرف "1.0205015 87012" الجرائم الدولية بأنها : " هي تلك الأفعمال 
المخالفة للقانون الدولي العام» والتي تلحق أضرارا جسيمة بالمصالح المحمية بهذا القانون؛ 
الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى المعاقبة عليها جنائيًا ' (). 
ثانيًا : أركان الجريمة الدولية . 
يجب أن تتوافر عدة أركان في الجريمة الدولية؛ هي : 
.١‏ الركن الشرعي . 
؟. الركن المادي . 
48 الووكن المعنوي .. 
كب الركن الذولي: .+ 
١‏ - الركن الشرعي : 
لم يرد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعريف عام للجريمة الدولية.ء بل تم 
الاكتفاء بالنص على الجرائم» التي تدخل ضمن اختصاصهاء وهذا ما ذهبت إليه الاتفاقية 
الدولية لمكافحة الفساد؛ فهي لم تعرف الفساد بل اكتفت بالنص على الأفعال» التي تعتبر من 
جرائم الفساد» وإن مفهوم الجريمة الجنائية على وجه الخصوص ينصرف إلى كل مخالفة 
لنص في القانون يترتب عليها عقوبة جنائية (), وأنه لا يتصور واقعيا تجريم أفعال دون 


وجود نصوص عقوبات توقع على مرتكبيهاء ويتوافر الجرم في الجريمة الدولية:؛ إذا خالف 


(') د. محمود نجيب حسنيء دروس في القانون الجنائي الدولي» دار النهضة العربية:» القاهرةء »195٠‏ 
ص 9ه . 

() د. محمود صافيء الإطار العام للقانون الدولي الجنائيء دار النهضة العربية:؛ القاهرةء 257٠١7‏ 
كن 7 

( د. أحمد فتحي سرورء الوسيط في قانون العقوبات - القسم العام» دار النهضة العربية» القاهرةء 21595 


. ١3207 ص‎ 
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قواعد القانون الدولي العام الآمرة» الذي تهدف هذه القواعد لحمايته ودفع الاعتداء عنه» وتقرر 
مشروعية الفعل من عدمه؛ وفقا لقواعد القانون الدولي العام؛ دون النظر إلى قواعد القانون 
الداخلي» " وبذلك يعتبر الفعل غير مشروع إذا خالف إحدى قواعد القانون الدولي العام حتى 
لو كان الفعل مشروعًا ضمن القانون الداخلي " (). 
" - الركن المادي : 
إن ارتكاب الجريمة الدولية» كما هو الوضع في القانون الجنائي الداخليء إذ يفكقرض 
وجود تصرف إنساني من خلال القيام بعمل» أو الامتناع عن عمل؛ يعبر عن إرادة كامنة 
داخل مرتكبه يظهر بشكل خارجي ملموس (". 
ويتكون الركن المادي لأي جريمة ومن ضمنها الجرائم الدولية من ثلاث عناصر؛ هي : 
أ - الفعل الجرمي : يكون من خلال سلوك إيجابي يتمثل في القيام بعمل تنهى عنه قواعد 
القانون الدولي الآمرةء أو من خلال سلوك سلبي يتمثل في الامتناع عن القيام بعمل 
تفرض قواعد القانون ضرورة القيام به . 
ب - النتيجة الجرمية : وهي ما يحدثه الفعل من تغيير في العالم الخارجيء من خلال اعتدائه 
على المصالح التي يحميها القانون الدولي الجنائي . 
ج - علاقة السببية : وهي الربط بين الفعل والنتيجة الجرمية؛ فإن قيام الفاعل بهذا الفعل هو 
ما أحدث النتيجة الجرمية . 
"'- الركن المعنوي : 
إن غالبية الجرائم الدولية ترتكب عمداء ولا يعني ذلك عدم وقوعها بطريق الخطأء مثال 
قصف الطائرات لأهداف عسكرية ووقوع إصابات بين المدنيين بطريق الخطأء وبذلك فإن 
إرادة مرتكب الجريمة الدولية تكون عمدية؛ حينما يقصد إحداث الفعل والنتيجة الجرمية معّاء 
ولا تعتبر الجريمة عمدية» إذا اتجهت نية الفاعل إلى ارتكاب الفعل وحده دون إرادة 


تحقيق النتيجة الجرمية» حتى لو كان الجاني يعلم بإمكانية حدوثها (). 


(') د. محمود نجيب حسنيء دروس في القانون الجنائي الدولي» مرجع سابق» ص ٠0‏ . 
() د. محمد محي الدين عوضء دراسات في القانون الدولي الجنائي» مجلة القانون والاقتصادء العدد (؟)» 
565 ص ١و5لم‏ . 


([ د. إيراهيم محمد العناني» النظام الدولي الأمني» القاهرة» ١5151‏ ص 177 . 
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وأشارت الاتفاقية الدولية للفساد في المادة (8؟) إلى أن العلم والنية والغفرض كأركان 
للفعل الإجراميء يمكن الاستدلال عليها من الملابسات الوقائعية الموضوعية على توافر 
عنصر العلم» أو النية أو الغرض بصفته ركنا لفعل مجرمء وفقًا لهذه الاتفاقية . 
- الركن الدولي : 

وتعتبر الجريمة الدولية انتهاك لمصالح يحميها القانون الدولي الجنائي» وتهم الجماعة 
الدولية بأسرهاء وتختص الجريمة الدولية بالركن الدولي» من حيث طبيعة المصالح التي يتم 


الاعتداء عليها من ناحية» ومن صفة مرتكبيها من ناحية أخرى (". 


المطلب الثاني 

تعريف الموظف 
لأن معظم نصوص جرائم الفساد في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد أشارت إلى حصولها 
من قبل الموظف العام الدولي أو الوطنيء لما يتمتع به من سلطات ومزايًا لا تتوفر لدى 
الغير» يستوجب البحث أن يتم دراسة وتعريف الموظف العام الدولي والوطني أيضّاء أما 
بخصوص الموظف في القطاع الخاص كانت النصوص القانونية ضعيفة» إلا أنني سأعالج هذا 


المطلب ضمن الفروع التالية : 


الفرم الأول 
تعريف الموظف الدولي 


قامت الحاجة إلى نشأة الوظيفة الدولية» ونالت الثبات والاستقرار بعد نشوء الدبلوماسية 
العلنية» التي تعتمد على الخطب على المنابر» وتتبع الرأي العام العالميء وتنفيذ السياسة 
الخارجية في محيط المنظمات الدولية الدائمة» وقيام المؤتمرات الدولية» ولذلك كانت النتيجة 
تستوجب إنشاء جهاز إداري كامل من الموظفين الدوليين» وأن يتمتعوا بالاستقلال والاستقرار 


وأن تنظم شئونهم الوظيفية قواعد ثابتة ومحددة 0 


(')د. محمود نجيب حسنيء دروس في القانون الجنائي الدولي» مرجع سابق» ص ١7١‏ . 
() د.عز الدين فودة» الوظيفة الدولية» مجلة العلوم الإدارية» السنة السادسة» العدد الثاني» ديسمبر 219555 


رن 
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وسيعالج الباحث الموظف الدولي» من حيث التعريف الفقهي والقانوني والقضائي 
للموظفء وبيان الفرق بين كل من الممثل الدولي» والمستخدم الدولي والموظف الدولي» كما 
يلي : 
أونًا : التعريف الفقهي . 

عرف الدكتور صلاح الدين فوزي الموظف الدولي بأنه : " هو الذي يؤدي مهامه 
الوظيفية خدمة لأهداف منظمة دولية أو إقليمية» ولكن لا يغير من هذه الصفة أن يؤدي نشاطه 
الوظيفي لصالح دولة ما من دول المنظمة على إقليمهاء طالما أن ذلك الجزء من أهداف 
المنظمة " 7)» ويعتبر قانون الوظيفة الدولية هو الذي ينظم العلاقة بين الموظف الدولي 
والمنظمة الدولية» ويوفر الضمانات الكفيلة بإنماء وتدعيم هذه الوظيفة» ويحدد مدى فاعلية 
التنظيم الدولي وقوته . 

ويعرف الدكتور جمال ندا الموظف الدولي بأنه : " كل من يعمل في خدمة إحدى 
المنظمات الدولية بصفة مستمرة ودائمة» ووفق ما تمليه أحكام ميثاقها ولوائحها مستهدفا تحقيق 
صالح المنظمة وأهدافها " (". 

والوظيفة الدولية ليست إلا فرعا من فروع الوظيفة العامة؛ فكلتاهما وظيفة عامة. 
ومن واجبات الموظف الدولي مراعاة الأخلاق الوظيفية» وهي التي يمكن إيجازها بالنقاط 
التالية 0 

. الولاء الدولي‎ .١ 

؟. المحافظة على أسرار الوظيفة . 

". عدم ممارسة الأنشطة السياسية . 


5. النزاهة . 


(') د. صلاح الدين فوزيء المبسوط في القانون الإداري؛ دار النهضة العربية» طبعة منقحة» القاهرة» 27٠١١‏ 
ص "ىه . 

( د. جمال طه نداء الموظف الدوليء ( دراسة مقارنة ) في القانون الدولي الإداريء الهيئة العامة المصرية 
للكتاب» 1١985‏ ص 3”5 . 

د. صلاح الدين فوزيء النظام القانوني للوظيفة العامة الدولية» (دراسة مقارنة)» دار النهضة العربية» 


القاهرة, 2,25١‏ ص2 /الاهة . 
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5. احترام المقتضيات الوظيفية . 

وبخصوص النزاهة؛ فإنها عبارة عن صفة خلقية أكثر من كونها التزامًا وظيفيّاء وتعشني 
أداء المهام الوظيفية بموضوعية وحيادية وتجرد؛ فلا ينحاز لدولته أو من يدينون بديانته؛ ولا 
يعني ذلك أن يتخلى الموظف عن عاطفته الدينية» والسياسية والقومية والولاء لدولته . 

ويعرف الدكتور جعفر عبد السلام الموظف الدولي بأنه : ' كل شخص يشغل وظيفة دائمة 
في خدمة دولية " ("» وتبيّن من خلال هذا التعريف ضرورة توافر ثلاثة شروط رئيسية في 
الموظف الدولي؛ هي : 

١‏ - يجب أن يعمل الموظف في خدمة إدارة دولية» وأن لا يكون عمله لخدمة دولة معينه. 
أو منظمة من المنظمات الخاصة التابعة لجمعيات مختلفة . 

. أن يعمل في خدمة الأهداف التي أنشئت من أجلها المنظمة‎ - ١ 

* - أن يتفرغ الموظف للمهمة الملقاة على عاتقه . 

ثانيًا : التعريف القانوني . 

عرفت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الموظف في المادة (؟)» فقرة (ب)» و فقرة (ج)» 
وذكرت أن لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بتعبير الموظف الدوليء ما يلي : 

(ب) موظف عمومي أجنبي هو : " أي شخص يشغل منصبًا تشريعيّاء أو تنفيذيّاء أو 
إداريّاء أو قضائيًا لدى بلد أجنبي» سواء أكان معينا أو منتخبّاء وأي شخص يمارس وظيفة 
عمومية لصالح بلد أجنبي» بما في ذلك لصالح جهاز عموميء أو منشأة عمومية ". 

(ج) موظف مؤسسة دولية عمومية هو : " مستخدم مدني دولي» أو فخصن كأذن له 
مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها " . 

ويستفاد من التعريف أنه يجب توافر عدة شروط لاعتبار الموظف دوليًا؛ مثل : 

١‏ - قيام الشخص بالعمل في خدمة منظمة دولية» أو إقليمية» أو لدى بلد أجنبي» أو يممارس 
عمله لصالح بلد أجنبي» وقبل هذا التعريف لا يعتبر من الموظفين الدوليين من كان 


#[دى خدمته لصالح دولة أجنبية معينة بذاتها . 
يؤدي و بيه معينة ب 


(')د. جعفر عبد السلام» المنظمات الدولية» دار المنارء (د.ت)» القاهرة»؛ ص 55 . 
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١‏ - أن يكون الهدف من عمله تحقيق مصالح المنظمة أو المؤسسة التابع لهاء بغض الننفر 
عن الدول التي يتواجد فيهاء مثل عمل الموظفين الدوليين في مكاتب الأمم المتحدة 
المنتشرة في أنحاء العالم المختلفة . 

- الم يشترط التعريف توافر صفة الديمومة في الوظيفة الدولية» كما كان معروفقا قبل 
ظهور الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد؛ حيث يتطلب في السابق وحسب الكثير من 
التعاريف الفقهية» توافر شرط الاستمرارية في الوظيفة الدولية»؛ وهذا ما وردفي 
تعريف الدكتور/ جمال نداء بأن يكون عمل الموظف الدولي بصفة دائمة ومستمرة . 

: - أن يكون الموظف الدولي من الأشخاص الذين تأذن لهم المؤسسة الدولية بالتصرف 
عنها حتى لو كان من المستخدمين المدنيين» ولا يتناسب الإذن مع تفويض بعض 
الموظفين من صغار الموظفين والخدم والطهاة وغيرهم . 

ه - أن يمارس مهام تحت إشراف الجهة الدولية» ويخضع لميثاقها ولوائحهاء ولا 
يعتبر تابعًا لقوانين وأنظمة دولته الأم» حتى لو كان يمارس العمل الدولي على 
أراضيها . 

وعرفت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد» جامعة الدول العربية الموظف الدولي 7" المادة 
»)١(‏ فقرة (7)» الموظف العمومي : ' أي شخص يشغل وظيفة عمومية أو يعتبر في حكم 
الموظف العموميء وفقَا لقانون الدولة الطرف في المجالات التنفيذية والتشريعية؛ أو القضائية 
أو الأذا ياشو اه بأكان :ينكين أو منتكنا ذاتما أن مقفناة أو كات تق مقس عبرو ل لذت 

الدولة الطرف بأجر أم بدون أجر " . 

فقرة (") : الموظف العمومي الأجنبي : " أي شخص يشغل وظيفة تشريعية أو تنفيذية: 
أون إذارية: أو قفشائية لذئ بلة. أحنياشواء أكان منعينا أو منفحيا ذانها أو موقا وآي فصن 
يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي» بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة 


ام لاا 


عمومية 


('! المرجع : جامعة الدول العربية» مجلس وزراء الداخلية العربء الأمانة العامة» القرارات الصادرة من 
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0ظ 


فقرة (؛) : موظف مؤسسه دولية عمومية : " أي موظف مدني دولي» أو أي شخص 
تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها " . 

وفي الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد ('"» تم تعريف " الموظفف 
العمومي" و 'موظف حكومي”؛ أو 'موظف حكومي" أي موظف أو مستخدم في الدولة:؛ أو 
وكالاتهاء بما في ذلك الذين تم اختيارهم أو تعيينهم» أو انتخبوا لممارسة أنشطة» أو مهام باسم 
الدولة أو في خدمة الدولة» وعلى أي مستوى من التسلسل الهرمي . 
ثالنًا : التعريف القضائي . 

ثبت في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادرء بتاريخ ١١‏ نيسان/إبريل ١555‏ 
في قضية تعويض الأضرارء التي تصيب موظفي الأمم المتحدة» بأن الموظف الدولي هو: 
' كل من يعمل لدى المنظمة بأجر أو بدونه» بصفة دائمة أو مؤقتة» ويكون مكلفا بواسطة أحد 
أجهزة المنظمة مباشرة» أو المساعدة في مباشرة إحدى وظائفهاء وباختصار هو كل من تعمل 
التكلية و د 0 

وهذا التعريف هو ترجمة للقرار» الذي ورد بصيغته الإنجليزية» كما يلي: 
324 ,201 01 012191 0310 2 تاعطاعطئ7 ,لمكاعم لإطة ,15 لمعع 2 2410021ماعام1[" 
01 أمعع3 طله 59 60631860 اعء6 225 ,امط 01 0ع:103م7ططء 7[اأمعمه اعم تتعطأاعطاى؟ 
5 01 011,056 117و 10 ع طأاماعط 01 ,]011 18د 17111 2مللدختموعه عطا 

2"ماعة ]1 مطامط" طاعنامتطا مكاعم تؤطة , ختمطد مذ كممتاعصتل 

وذهبت أحكام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية إلى القول : ' أن الجامعة هي 

منظمة دولية تتألف من الدول العربية» التي وقعت على ميثاقهاء لتحقيق المصالح المشتركة 


لتلك الدول» وتحقيق التعاون فيما بينها على الوجه المبين في ميثاق جامعة الدول العربية: 


('؟ الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد» اعتمد في الجلسة العامة الثالثة والخمسين» التي 
عقدت في 79 مارس ١155‏ . 
7( د. جمال طه نداء الموظف الدولي» (دراسة مقارنة) في القانون الدولي الإداري» مرجع سابق» 


ص “اه . 


م 





060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


والموظق في الجامعة يتولى اختصاصنا معيئا يقوم به لصالح هذه المنظفة» ومركزه في 
الجامعة ليس مركزا تعاقديًا تنظمه أحكام عقد أبرم بينه وبين الجامعة» بل هو مركز لائحي 
تنظمه اللوائح التي يصدرها مجلس الجامعة بهذا الخصوصء ومن ثم فإن للجامعة بموجب 
ذلك الحق في أن تعدل في مركز موظفيهاء وفق مقتضيات مصلحة هذه المنظمة دون الحلاجة 
إلى الحصول على موافقة هؤلاء الموظفين " (". 

وذهبت المحكمة الإدارية العليا المصرية إلى أن : " المخالفة التأديبية ليست فقط إخلال 
العامل بواجبات وظيفته إيجابًا أو سلبّاء وما تقتضيه هذه الواجبات من احترام الرؤساء 
وطاعتهمء بل كذلك تنهض المخالفة التأديبية» كلما سلك العامل سلوكا معيبًا ينطوي على إخلال 
بكرامة الوظيفة» أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة» وبعد عن مواطن الريب 
والدناياء وإذا كان لا يقوم بين الحياة العامة» والحياة الخاصة عازل سميك يمفنع كل تأثير 
متبادل بينهما؛ فإنه لا يسوغ للعامل حتى خارج نطاق وظيفته أن يغفل عن ص فته كعامل؛ 
ويقدم على بعض التصرفات التي تمس كرامته» وتمس بطريق غير مباشر كرامة المرفق 
الذي يعمل فيه إذ لا ريب أن سلوك العامل وسمعته خارج عمله؛ ينعكس تمامًا على عمله 
الوظيفي» ويؤثر عليه وعلى الجهاز الإداري الذي يعمل فيه " (). 

وإن الأعمال الإدارية تمس بالمراكز القانونية» ويعني ذلك التأثير في القواعد الداخلة في 
البناء القانوني والمحدد للمراكز القانونية للأشخاصء من حيث الحقوق والواجبات (). 


()د. صلاح الدين فوزيء المبسوط في القانون الإداري» مرجع سابق» ص 554١‏ . ويراجع : حكم المحكمة 
الإدارية لجامعة الدول العربية» رقم )١(‏ لسنة ١ق؛‏ الصادر بتاريخ 9/١٠/1957.؛‏ والحكم رقم (5) 
لسنة 9» الصادر بتاريخ 19117/1١/7‏ . 

() راجع : حكم المحكمة الإدارية العلياء رقم 215/757 تاريخ 219171/5/78 (218 238 55) » مجموعة 
المبادئ القانونية للمحكمة الإدارية العلياء الجزء الرابع» ١945‏ ص 594.0١‏ -89.07, ذكره : د. صلاح 
الدين فوزيء المبسوط في القانون الإداريء مرجع سابق»ء ص 37 . 


(د. عبد الفتاح أبو الليل» الوجيز في القانون الإداري» دار النهضة العربية» القاهرة, .٠٠٠١‏ ص ١5‏ . 
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الفرم الثاني 
تعريف الموظف العام 

لم تجر التشريعات على وتيرة واحدة لتعريف الموظف العام» بل ظهرت الاختلافات حتى 
في داخل الدولة الواحدة» وسيحاول الباحث الوقوف على تعريف الموظف العام من النواحي 
القانونية» والفقهية والقضائية» كما يلي : 
أولا : التعريف القانوني . 

لقد أفرد المشرع الأردني تعريفًا للموظف في باب الجرائمء التي تقع على الإدارة العامة 
في المادة )١19(‏ من قانون العقوبات الأردني» رقم ١١‏ لسنة "747٠‏ يعد موظفا بالمعنى 
المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي؛: وكل ضابط من 
ضباط السلطة المدنية» أو العسكرية أو فرد من أفرادهاء وكل عامل أو مستخدم في الدولة» أو 
في إدارة عامة " (". 

وعرف قانون الجرائم الاقتصادية الأردني رقم )١١(‏ لسنة ١1917‏ في المادة »)١(‏ فقرة 
(أ) الموظف : " هو كل موظف أو مستخدمء أو عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي 
جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة» كما تشمل رؤساء وأعضاء 
مجالس الجهات الواردة في البنود (" - )١‏ من الفقرة (ب)» من هذه المادة» وهم كما يلي : 

. البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة‎ - ١ 

؟ - النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي . 

” - البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الإقراض المتخصصة . 

6- أي بههة ينضن القانون على اعنيان أموالها أمؤالا خاضة + 

ولا تشمل البنود )١5-١(‏ من نفس الفقرة الفئات التالية : " الوزارات والدوائر والمؤسسات 
الرسمية العامة» مجلسا الأعيان والنواب " . 

وعرف نظام الخدمة المدنية نظام رقم )"١(‏ لسنة ,3٠١17‏ الصادر بمقتضى المادة )١١١(‏ 
من الدستورء وبناءً على ما قرره مجلس الوزراءء بتاريخ ,75٠07/7/١7‏ الوظيفة العامة : 


" مجموعة المهام التي توكلها جهة مختصة إلى الموظف للقيام بها بمقتضى أحكام هذا النظامء 


(') قانون العقوبات الأردنئن رقم :75 لسنة -155غ نقابة المحامين» مطابع التوفيق» عمان: -5985 : 
لون ردني رقم مين بع الدوفيقى نَ 
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أو أي تشريع آخرء أو أي تعليمات أو قرارات إدارية؛ وما يتعلق بتلك المهام من صلاحيات: 
وما يترتب عليها من مسئوليات " 

والموظف : " هو الشخص المعين بقرار من المرجع المختصء في وظيفة مدرجة في 
جدول تشكيلات الوظائفء الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة» أو موازنة إحدى الدوائر 
بما في ذلك الموظف المعين بموجب عقدء ولا يشمل الشخص الذي يتقاضي أجرا يوميًا ' ("). 

وعرف قانون صيانة أموال الدولة لسنة ١155‏ الموظف : " هو كل شخص عين في 
ملاك الدولة» أو ملاك إدارة عامة بحسب نظام الخدمة المدنية» أو أنظمة الموظفين أو قانون 
القوات المسلحة الأردنية» أو قانون الأمن العام» أو أي قانون أو نظام آخر " (". 

ولم يحدد المشرع المصري المقصود بالموظف العام» لحدوث خلاف بهذا الشأنء؛ ولكن 
انتهى الفقه والقضاء المصري إلى تعريف الموظف العام بأنه : " من يقوم بعمل دائم في مرفق 
عام تديره الدولة» أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى " ("؛ والرأي الراجح في الفقه أن 
الموظف " الشخص الذي يساهم في عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة: أو أحد 
أشخاص القانون العام "» وهو ذات الاتجاه الذي أخذ به القانون الفرشسي؛ حيث يعرف 
الموظف '" بأنه ذلك الشخص الذي يشغل وظيفة دائمة في كادر مرفق عام " (). 

وعند مراجعة نصوص قانون العقوبات المصريء؛ وجدت أن المشرع المصري 
حصر الموظف العام في المادة )١١4(‏ مكرراء يقصد بالموظف العام في هذا الباب الففات 


التالية 0 


(') نظام الخدمة المدنية الأردني» نظام رقم )"١(‏ لسنة ,7٠٠٠١07‏ الصادر بمقتضى المادة )٠٠١(‏ من 
الدستورء بتاريخ 7٠07/9/١1‏ . 

() قانون صيانة أموال الدولة الأردني» رقم »1957/٠١‏ المنشور في الجريدة الرسمية» رقم 2١1117‏ بتاريخ 
»؛ ص .5١5‏ 

(" د. أنور أحمد رسلان» وسيط القضاء الإداريء دار النهضة العربية» القاهرة» ١951‏ ص 784 . 

9 د. أنور أحمد رسلانء تقارير الكفاية» الطبعة الثالثة» مطبعة كلية الحقوق جامعة:. القاهرة. ٠.٠.5‏ 
ص 4507 . 


() قانون العقوبات المصريء رقم 58 لسنة 23191727 وتعديلاته حتى عام ١18/8‏ . 


املد 
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القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات» ومصالحها ووحدات الإدارة 
المحلية . 

رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات التنظيمية الشعبية وغيرهاء ممن له صفة نيابية 
عامة سواء منتخبين أو معينين . 

أفراد القوات المسلحة . 


كل من فوضته إحدى السلطات العامة القيام بعمل معين» وذلك في حدود العمل المفوض 


رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون» وسائر العاملين في الهيئات والمؤسسات 
العامة . 


رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون» وسائر العاملين في الوحدات التابعة 
للهيئات والمؤسسات العامة . 

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون» وسائر العاملين في شركات القطاع العام . 
رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون» وسائر العاملين في المؤسسات والجمعيات 


ذات الصفة العامة . 


ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة» أو مؤقتة بأجر أو بغير أجرء طواعية أو 


ثانيا : التعريف الفقهي للموظف العام . 

ظهرت الكثير من التعريفات للموظف العام؛ يذهب الدكتور/ محمد مهناء إلى أن : 
" الموظفين هم الأشخاص الذين يعهد إليهم بعمل دائم في خدمة المرافق» التي تدار بطريق 
مباشر بواسطة السلطات الإدارية المركزية» أو المحلية أو المرفقية» ويشغلون وظيفة داخلة في 


النظام الإداري للمرفق الذي يعملون فيه " (". 


(') د. محمد فؤاد مهناء سياسة الوظائف العامة وتطبيقاتها في ضوء مبادئ علم التنظيمء القاهرةء 2191١‏ 


و ا 
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وذهب الأستاذ الدكتور/ يحيى الجمل إلى أن الموظف العام " هو ذلك الشخص الذي 
تربطه بالسلطة العامة علاقة تبعية لها قدر من الدوام والاستقرارء وتعهد إليه السلطة العامة 
ا 

ويرى الأستاذ الدكتور/ سليمان الطماويء أن الموظف العام هو : " أن يعمل الفرد لدى 
أحد أشخاص القانون العام» وأن يتواجد في مركز نظامي تحكمه القوانين واللوائح "» وذكر أنه 
يجب أن تتوافر ثلاثة شروط في الشخص .حتى يعتير موظفا عامًا؛ هي (0: 

. الخدمة الدائمة‎ .١ 

؟. أن يعمل الموظف على خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام . 

”. أن يعين الموظف من قبل السلطة التي تملك حق تعيينه قانونا . 

ولكن الدكتور/ محمود حافظ توسع في مفهوم الموظف العام» وعرفه بأنه : ' كل من 
يعمل بوظيفة دائمة أو مؤقتة في خدمة مرفق عام يديره شخص معنوي عام؛ أي يدار بطريق 
الإدازنة الساشون 007 
ثالنًا : التعريف القضائي . 

: تعريف القضاء الإداري المصري‎ - ١ 

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بأن : " الموظف هو الشخص الذي يعين بصفة 
مستقرة غير عارضة للمساهمة في عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الحكومة المركزية: 
أو السلطات الإدارية اللامركزية بالطريق المباشر " (. 

عرف القضاء الإداري المصري الموظف العام بأنه : " هو الذي يعهد إليه بعمل دائى في 
خدمة مرفق عام تديره الدولة» أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصبًا 


يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق " 6. 


(')د. يحيى الجملء القضاء الإداريء دار النهضة العربية» القاهرةء .١3485‏ ص ١717‏ . 

(') د. سليمان الطماويء الوجيز في القانون الإداريء دار الفكر العربيء القاهرةء 2١545‏ ص 55" . 
("د. محمود حافظء القضاء الإداريء: دار النهضة العربية» القاهرة» :١1514‏ ص 5١‏ . 

() حكم المحكمة الإدارية العلياء السنة القضائية الثانية» بتاريخ 2١551//54/5‏ ص 879 . 


(') حكم المحكمة الإدارية العلياء القضية رقم »١55‏ السنة الخامسة القضائية,» ١959/١5/١9‏ . 
ودار ب يه رقم 


م 
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وقضت المحكمة الإدارية العليا في مصر ب : ' أن المقومات الأساسية التي تقوم عليها 
فكرة الموظف العام تخلص في أن يكون تعيين الموظف بأداة قانونية لأداء عمل دائم في خدمة 
مرفق عام تديره الدولة» أو أحد أشخاص القانون العام ...؛ ولما كانت صفة الموظف العام لا 
تتأثر متى توافرت لدى شخص معين بتوافر مقوماتهاء بما إذا كان يمنح مرتبًا أو لا يمنح» وإذا 
كان يمنح مرتبًا؛ فلا فرق بين أن يمنحه من الميزانية العامة للدولة» أو إحدى الميزانيات 
المستقلة أو الملحقة أو من المبالغ» التي قد تخصص في ميزانية شخصء أو أكثر من أشخاص 
القانئون الخاص لتمويل بعض الوظائف في الحكومة» أو الهيئات العامة وتدخل تبعا لذلك ضمن 
إيرادات الدولة في مقابل الخدمات العامة» التي يؤديها شاغلو هذه الوظائف لهؤلاء الأشخاص 
فاشو ونال لع 0 
؟ - تعريف القضاء الإداري الأردني : 

وذهبت محكمة العدل العليا الأردنية إلى أن الموظف العام : " هو كل شخص يعهد إليه 
بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة» أو أحد أشخاص القانون العام "» واشفترطت 
محكنة “لعل العلنا قوااقن ا#توتطية لاشقار الشتخصى"مواظلها عام دهي “10 

الأول : القيام بعمل دائم» والثاني : الخدمة في مرفق عام تديره الدولة» أو أحد أشخاص 
القانون العام . 

وفي حكم لمحكمة العدل العليا الأردنية ذهبت إلى أن الموظف العام : '" حسب التعريف 
السائد في الفقه الإداريء هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة:؛ أو 
أحد أشخاص القانون العام» وهذا التعريف ينسحب على المرافق» التي تديرها الدولة ممثلة في 
سلطاتها الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية» كما أنه ينسحب أيضّا على موظفي 


المؤسسات العامة الإدارية» والمؤسسات المعتبرة من أشخاص القانون العام " (). 


(') حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية» المنشور في الجزء الثالدث من مجموعة المبادئ؛ بتاريخ 
8 ,؟,» ص 775 . 
() حكم محكمة العدل العليا الأردنية» رقم 7*/7؛ عدد ( - 8)» مجلة نقابة المحامين» الأردن» 191719. 


(') حكم محكمة العدل العليا الأردنية» رقم ,87/١9١‏ العدد (5),» 219185 ص 554 . 
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وفي حكم محكمة العدل العليا الأردنية ذهبت إلى أن الموظف العام : "” حسب التعريف 
السائد في الفقه الإداريء هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة:؛ أو 
أحد أشخاص القانون العام» وينسحب هذا التعريف على موظفي المؤسسات العامة " ("). 

كما استقر قضاء محكمة العدل العليا الأردنية على وضع تعريف محدد للموظف العام؛ء 
وحددت هذا التعريف في بعض أحكامها بقولها : ' يعتبر موظفا عامًا كل شخص يعمل بعمل 
دائم في مرفق عام تديره الدولة» أو أحد أشخاص القانون العام» بغض النظر عما إذا كانت 
الوظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف أم لا ... " ()» واشترطت محكمة العدل العليا 
توافر ثلاثة شروط لاعتبار الشخص :موظفاء هي : الأول : النعيين من سالطة مختصبة: 
والثاني : أن يشغل وظيفة دائمة» الثالث : العمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو سلطة 
إدارية بطريق مباشر . 

واستقر الاجتهاد القانوني لمحكمة العدل العليا الأردنية على أن الموظف العمومي : " هو 
الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام يسيره أحد أشخاص القانون العام» وبما 
أن هذا التقرير ينسحب على موظفي المرافق التي تديرها الدولة» ممثلة في سلطاتها الثلاث : 
التشريعية والتنفيذية والقضائية» كما أنه ينسحب على موظفي المؤسسات العامة الإدارية 
والمؤسسات المعتبرة من أشخاص القانون العام» كما أنه يشترط لاعتبار المؤسسة العامة؛ 
بالإضافة إلى اشتراط أن تكون شخصية اعتبارية مستقلة ماليًا وإدارياء وأن تكون أموالها 
أموانًا عامة تتبع في حساباتها نفس القواعد المقررة بشأن أموال الدولة؛ ولا تخضع هذه 
الأموال لطرق التنفيذ العادية» وتدير مرفقا عام من مرافق الدولة» وعليه فلا يدخل معهد 
الدراسات المصرفية في مفهوم الدوائر والمؤسسات العامة الإدارية» أو أشخاص القانون العام 
نظرا لعدم تأسيسه بمقتضى قانون خاصء أو بمقتضى نظام صادر بالاستناد إلى المادة )١٠١١(‏ 
من الدستور الأردني» إذ أن نظامه رقم 54 لسنة ,»١1417١‏ قد صدر بمقتضى المادة )١١1(‏ من 


قانون التربية والتعليم» ولا يوجد به ما يشير إلى أن أمواله تعتبر أموانا عامة؛ وبالتالي لا 


(') حكم محكمة العدل العليا الأردنية» رقم 81/177, العدد ,)١7-1١(‏ 2.1189 ص 73579 . 
() حكم محكمة العدل العليا الأردنية» رقم 75؛ في القضية رقم »417/١51‏ مجلة نقابة المحامين» بتاريخ 


849 :ص 30/641 . 
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يندرج موظفو هذا المعهد تحت مفهوم الموظفين العموميين» وتكون قراراته بهذا الخصوص لا 
تخضع للطعن أمام محكمة العدل العلياء مما يجعل الدعوى مستوجبة الرد لعدم الاختصاص " 
0 
الموظف الفعلي : 

وباختصارء يستثنى من هذا الشرط ما يسمى بالموظف الفعلي أو الواقعي» وهو الذي يقحم 
نفسه على الوظيفة العامة» ويباشر العمل من تلقاء نفسه» من خلال صدور قرار تعيينه بشكل 
خاطئ أو معيب» أو لم يصدر بتعيينه قرار إطلاقاء ويفترض أن تكون الأعمال والتصرفات 
الصادرة عنه باطلة» إلا أن الفقه والقضاء الإداريان قررا سلامة التصرفات للموظف الفعلي 
حماية لمن تعاملوا معه بحسن نية معتمدين على حالته الظاهرة» وإعمانًا لمبدأ '" سير المرفق 
العام بانتظام واضطراد " (". 

تقوم فكرة الموظف الفعلي في حالتين؛ هما : الحالة الأولى : ما إذا كان قد صدر قرار 
بتعيينه» إلا أن قرار هذا التعيين باطل لسبب يتعلق بالشكل والموضوع. مثل أن يصدر قرار 
التعيين من قبل وكيل الوزارة والنظام يستوجب صدور قرار التعيين من قبل الوزير 
المختصء ويعتبر من الأسباب الشكلية لبطلان قرار التعيين عدم استيفاء الإجراءات اللازمة 
للتعيين» أما الحالة الثانية» تتمئل في عدم صدور قرار التعيين» إلا أن الشخص اضطلع بالقيام 
بأعباء الوظيفة العامة» نتيجة عدم قدرة السلطة الشرعية القيام بإجراءات التعيين» مثل احتلال 
جزء من أراضيهاء وقام أحد السكان بمراعاة مصالح قومه ()؛ أو حدوث كوارث طبيعية 
تحيل دون وصول الموظف الحقيقي إلى مكان عمله المعتاد» ويتم تسيير الأمور من قبل أحد 
المواطنين . 


(') مجموعة قرارات محكمة العدل العليا الأردنية» قرار رقم 318/755. عدد (5 - 4)» س 47» بتاريخ 
1*4 :ص 500 . 

('" د. نواف كنعان» القضاء الإداريء دار وائل للنشر والتوزيع» عمان» ,.7٠١5‏ ص ١١١‏ . 

( د. أحمد فتحي سرورء الوسيط في شرح قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة 
وجرائم الأشخاصء الشركة المتحدة للنشر والتوزيع؛ القاهرة» »١1519‏ ص ١7١‏ . 


وانظر : د. محمود نجيب حسنيء شرح قانون العقوبات الخاص» مرجع سابق» ص 55 . 
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قد يخئلت أحد الشووظ المنتطانة التتدل الوخليقة العامة فيكوق قوان التعئين ياطلا أو قند 
لا يصدر؛ فلا يعتبر الشخص موظفا من الناحية القانونية» وقد يتصدى الشخص لممارسة 
الأعمال الخاصة بالوظيفة العامة في حال عجز السلطات الشرعية في الدولة عن قيامها بذلك 
وقد استقر فقه القانون العام على تسمية هذا الشخص باسم الموظف الفعليء أو الواقعي ورتب 
على قيامه بعمله بعض الآثار لحماية ثقة الأفراد في الدولة وفي ممثليها " ("). 

واستقرت المحكمة الإدارية العليا المصرية في بعض أحكامها بقولها : ' إن نظرية 
الموظف الفعلي لا تقوم إلا في الأحوال الاستثنائية البحتة» وتحت إلحاح الحاجة إلى الاستعانة 
يف يتهخدؤة تين دولات العدل فى يحض" الوكلائفه حب مانا لاو اء الفوافدق الجامة: 
وحرصا على تأدية خدماتها للمنتفعين بها باطراد دون توقف .... وتحتم الظروف الغير عادية 
أن تعهد جهة الإدارة إلى هؤلاء الموظفين بالخدمة العامة» إذ لا يتسع أمامها الوقت لاتباع 
إجراءات التعيين في الوظيفة في شأنهاء ونتيجة لذلك لا يحق لهم طلب تطبيق أحكام الوظيفة 
النامةة كنا "لآ يحق ليما الأقاده امن مز اذاهاة الأكيم لد يخطعو] لأحكانها ويعينا :فنا الأمبسوك 
التُعرين ' فبها 0 

ويثور التساؤل في هذا الشأن حول ما إذا كان من المتصور تطبيق نصوص الاتفاقية 
الدولية» والقوانين والأنظمة الأردنية الخاصة بمكافحة الفساد على الموظف الفعلي» إذا ارتكب 
إحدى جرائم الفساد أم لا ؟ 

أعتقد أن الأصل مبدأ " لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون "» وهذا المبدأ من المبادئ 
الدستورية في القوانين العربية» ومنها الدستور الأردني الذي نص في المادة الثامنة منه على 
أل يخود انريرفمة ايعان احه لاريم لحك :دوه "وعدن انمتا طرفي لس 
التطبيقات العامة» فإن الفقه والقضاء الإداريان قررا سلامة التصرفات للموظف الفعلي حماية 
لمن قعاكلر | جعة حصيو تننة مقتدين على خالقه الظاهرة: وإعمانا لميدا “سير المزتق العلام 


(') د. مدحت رمضانء دروس في قانون العقوبات» القسم الخاصء دار النهضة العربية» القاهرةء ص ١8‏ . 


('" المحكمة الإدارية المصرية العلياء حكم القضية رقم »١١١7‏ تاريخ 2191554/1١1/175‏ مجموعة أحكامها في 


شن شتواات فحن ا 
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الفعلي خاضخة للتجزية» إذا ما كان الأتيان بها ينطوئ على أفعال فاشدة تجرمهيا الاتفاقيبنات 
الدولية والقوانين الوطنية» لعدم استغلال هذه الثغرات الفانونية» والتي تحتاج إلى تصحيح لرتق 


العيوب القانونية بهذا الشأن . 


الفرم الثالث 
فوارق مهمة ببن الموظف والممثل والمستخدم الدولي 
تبيّن العديد من الفوارق المهمة يجب مراعاتها وإيضاحها في معرض هذه الدراسة» ومنها 
: الفرق بين الموظف الدوليء والممثل الدولي» والمستخدم الدولي» والفرق بين الوظيفة الدولية 
والوظيفة الوطنية» والفرق بين القانون الجنائي الدوليء والقانون الدولي الجنائي» وبين الجريمة 
الجنائية والجريمة التأديبية» وعمل الباحث على دراسة تلك الفوارق كما يلي : 
أونًا : ما الفرق بين الموظف الدوليء والممثل الدولي والمستخدم الدولي ؟ 
الموظف الدولي : 
أ. يقوم بأداء عمله لمصلحة جميع الدول الأعضاء دون استثناء . 
ب. يتم تعيينه من قبل المنظمة الدولية» وهي التي تحاسبه على أدائه لعمله وتدفع أجره . 
ج. ولاءه للصالح الدولي العام» وللمنظمة التي عينته من ناحية العمل . 
د. يستقل بنظام خاص للحصننة الدبلوماسية يتمتع بها أمام جميع الدول حتى دولته الأم . 
الممثل الدولي (2: 
أ - يقوم بأداء عمله لمصلحة دولته» ولا يعمل لصالح الدول الأخرى؛: ويهممه مصلحة 
الدولة الموفدة له . 
ب - يتم تعيينه من قبل دولته» وتتولى محاسبته على التقصير في أدائه لعمله؛ ويخضصع 
للتعليمات التي تصدرها إليه دولته الأم . 
ج - ولاء الممثل الدولي للدولة التي ينتمي إليها بجنسيته . 


د - يعتبر الممثل الدولي دبلوماسيّاء ويتمتع بحصانات وامتيازات دبلوماسية . 


('د. محمد حافظ غانم؛ المنظمات الدولية» ١951‏ ص 25 . 
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المستخدم الدولي (): 

أ - يخضع المستخدمون الدوليون للمبادئ العامة في قانون المنظمات الدولية» وليس لهم 
نظامًا قانونيّاء على خلاف الموظفين الدوليين . 

ب - يتولى القيام بأعمال مؤقتة وليست دائمة» وعرفت محكمة العدل الدولية العامل 
الدولي : " بأنه كل شخص يعين بواسطة أحد فروع المنظمة؛ أو المساعدة في 
ممارسة إحدى وظائفهاء سواء كان يعمل بأجر أو بدون أجرء بصفة دائمة أم لا 
وباختصار كل شخص تتصرف المنظمة باسمه " (). 

ثانيًا : الفرق بين الوظيفة الدولية والوظيفة الوطنية . 

ذكر الدكتور/ عز الدين فوده في بحثه بعنوان : الوظيفة الدولية أن " الإدارة الدولية لا 
تختلف في أصولها عن الإدارة الوطنية فكلاهما من أشكال الإدارة العامة» والأساليب الفنية 
التي تصلح لتحسين أداء العمل والارتقاء بمستوى الخبرة في أحدهما هي صالحة لتطبيقها في 
الأخرىء بل أنهما لا يختلفان» من حيث كون كل منهما وظيفة عامة في خدمة حكومة واحدة. 
أو عددا من الحكومات تنفيذًا للاتفاق الدولي " (". 


ولكن توجد فروق جوهرية بين الوظيفة الدولية والوظيفة الوطنية؛ تتمثل في الأمور التالية 


أ - مجال الوظيفة الدولية هو العلاقات الخارجية بين أعضاء المجتمع الدولي» أما الوظيفة 
الوطنية تمارس على المستوى الوطني داخل الدولة . 

ب - تطبق على الوظيفة الدولية أحكام وقواعد القانون الدولي» وتطبق على الوظيفة الوطنية 
أحكام القوانين والتشريعات واللوائح المطبقة داخل الدولة . 

ج - الغاية من الوظيفة الدولية تحقيق المصالح المشتركة للدول الأعضاءء أما الغاية من 


الوظيفة الوطنية تحقيق مصالح الدولة الأم . 


('" د. محمد سامي عبد الحميد» المنظمات الدولية» مرجع سابق» ص 18 . 
ركنن [ناقطمه كتكة روعتطنا كم260ه71 وعل ع2130ه5 تله كأطتاد عع 2 تحمل دعل امتتدمومع جه ع0 () 
27 ,1949 باأع دمع ,0.1.1 


('"د. عز الدين فودة» الوظيفة الدولية» مرجع سابق» ص 57 . 
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د - توجد سلطة عليا حاكمة في النطاق الداخلي تفرض حكم القانون» وتحدد للموظف القيام 
بواجباته» ولا توجد في الوظيفة الدولية مثل هذه السلطات. بل يتمثل دوره في رعاية 
وتطبيق الاتفاقات الدولية .)١(‏ 

ه - تعيين الموظف الدولي من قبل المنظمة الدولية نفسهاء وقد تتدخل الدول في تنسيب 
تعيين الموظفين من المستويات العلياء كقضاة محكمة العدل الدولية» أما تعيين الموخضف 
الوطني من قبل السلطات المختصة في دولته الأم (). 

و - تدفع المنظمة الدولية المرتبات للموظفين الدوليين» أما الموظفين الوطنيين تكون مرتباتهم 


من ميزانية بلدانهم . 


د. جعفر عبد السلام» المنظمات الدولية» مرجع سابق» ص 550 . 


('" د.عز الدين فودة» الوظيفة الدولية» مرجع سابق» ص 55 . 
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المبحث الثاني . 
أنواع جرائم الفساد على الصعيد الدولي . 


تمهيد وتقسيم : 

نتيجة لتطور الأحداث المهمة» التي يمر بها المجتمع الدولي في القرن الحاليء وكون 
القواعد القانونية عامة هي ظاهرة اجتماعية يرتبط تطورها ووجودها بوجود وتطوّر المجتمع؛ 
ظهرت الحاجة إلى تقنين مجموعة حديثة من القواعد الآمرة على الصعيدين الدولي والوطنيء 
وتعتبر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من أهم مصادر القانون الدولي؛ لأنها تضع قواعد 
قانونية مكتوبة لها درجة عالية من الدقة والوضوح. بغية ملاحقة الأحداث العالمية» والحد من 
تضرقات الأشخاص وإخضاغها لنبلظة القانون» ول تخل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.من 
تجريم أفعال الفساد بصفة عامة» وتم الاتفاق على مجموعة من الأفعال التي جرمتها الاتفاقية 
الدولية لمكافحة الفساد» والتي يوجد حولها تشريعات قانونية وطنية» أو يوجد حولها اتفاقيات 
دولية تعترف بها كأفعال فسادء وهذا يعزز أهميتها كصك دولي متناسق مع القوانين الوطنية 
والإقليمية» بالرغم من اختلاف الثقافات» ولم تقتصر على تجريم الفساد في القطاع العام بل 
أضافت الفساد في القطاع الخاص والمنظمات الدولية» وأصبح يشمل الموظفين الدوليين 
والمحليين في القطاعين العام والخاصء وعند مراجعة قانون العقوبات الأردني رقم )١5(‏ 
لسنة »135٠‏ وقانون العقوبات العسكري المؤقت الأردني رقم (0”) لسنة .5٠007‏ وقانون 
الجرائم الاقتصادية رقم )١١(‏ لسنة 437١ء‏ وجدت أنهم أشاروا إلى كافة هذه الجرائم؛ التي 
نصت عليها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد» وسيتم إيضاح ذلك في مقام لاحقء ونصت 
الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد على تجريم عدد من الجرائم؛ منها : ما يقع من القطاع العامء» 
ومنها : ما يقع من القطاع الخاصء ومنها ما يقع من المجتمع عامة» وسنعالجها وفق المطالب 
التالية : 

المطلب الأول : جرائم الفساد التي يرتكبها الموظف العام الدولي والإقليمي والوطني . 

المطلب الثاني : جرائم الفساد في القطاع الخاص . 


المطلب الثالث : جرائم الفساد التي يرتكبها الأشخاص عامة . 
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المطلب الأول 
جرائم الفساد التي برتكبها الموظف العام 
الدولي والإقليمي والوطني 


- 


تمهيد : 

نصت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد على تجريم العديد من الأفعالء إذا قام بها 
الموظفون؛ ومن تلك الجرائم رشوة الموظفين العموميين الوطنيين في المادة »)١5(‏ ورشوة 
الموظفين العموميين الأجانب» وموظفي المؤسسات الدولية في المادة »)١5(‏ واختلاس 
الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها من قبل موظف عام المادة :)١(‏ والإثراء غير المشروع 
المادة »)3٠١(‏ وإساءة استغلال الوظائف المادة »)١9(‏ وسيتناول الباحث شرح هذه الجرائم وفق 


الفروع التالية : 


الفرم الأول 
رشوة الموظفين العموميين الوطنيين 

تَعرّف الرشوة فقهيًا : " هي المال المبذول للغير من غير محق ليحصل على حقه؛ أو من 
مبطل ليحصل على حق غيره؛ مع اشتراط ذلك " (". 

وعرفت الرشوة فقهيًا أيضًا : " هي ما يعطيه الشخص لقاضء أو صاحب سلطة لحمله 
على ما يريد "» ويدخل في حكم صاحب السلطة كل مكلف بخدمة عامة» سواء أكان وزيرا أو 
كدير أو عام أو فشو في لعدة دا ااي 

وتعرف الرشوة قانونا : " هي جريمة تقوم على إتجار الموظف بوظيفته؛ حيث يأخذ أو 
يطلب أو يقبل عملا مقابلّاه لكي يقوم بأعمال وظيفته أو يمتنع عنها " (). 


(') محمد بن علي الشوكانيء نيل الأوطارء الجزء الثامن» الطبعة الثالثة» مطبعة مصطفى الحلبيء القاهرةء 
ذأ ص 19. 

7( د. عامر الكبيسيء الفساد الإداري رؤية منهجية للتشخيص والتحليل والمعالجة» المجلة العربية للإدارة» 
مجلد 5٠١‏ العدد .3٠٠١ صء)75٠6٠6٠١ ,)١(‏ 

د. مدحت رمضانء دروس في قانون العقوبات القسم الخاصء دار النهضة العربية»؛ القاهرة:» (د.ت)» 


. ١ ص‎ 
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ولم تحدد الشريعة الإسلامية عقوبة للرشوة» وهذا من عظمة الشريعة الإسلامية؛ إذ أن 
الرشوة ليس لها صفة معينة» بل متطورة حسب العصر والبيئة المحيطة؛ وليس لها مجال 
معت فقة ادل القذ او الكو اع العمنا ءار الداناة كلما يمتفله الإنشاك : فد ككون شيا دنا 
أو عينيّاء ويقول الإمام ابن عابدين الحنفي : ( وإتيان المنهي عنه فيما لم يرد به عقوبة معينة 
- يوجب التعزير )»؛ ولذلك يمكن تطبيق عقوبة التعزير على كل مرتش .0 

قال تعالى في سورة البقرة : «إ ولا تأكلُوا والح رييتك والباطل دلوا با إلى ال كام 
نوا ريا من موا اناس بالإث أن لمُونَ» (')» وتعتبر الرشوة من الكبائر في الشريعة 
الإسلامية» وهي محرمة في القرآن والسنة» قال يله : " لعن الله الراشي والمرتفي في 
الحكَو " (". وأجمع الكثير من الفقهاء على وجوب عزل من يأخذ الرشوة من الموظفين 
والقضاة» وذهب فقهاء الحنفية إلى بطلان قضاء القاضي المرتشي؛ لأنه بقبول الهدية كأنه 
يعمل لراشيه وليس للمسلمين (). 

قال 6 : " يأقي على الناس زمان يستحل فيه السعبه بالمدية ", والسحت هو قبول 
الرشوة» وقال عمر بن عبد العزيز عن الهدية : هي لنا رشوة لأنه يتقرب إلينا بها لولايتنا 2), 
ملعن عم فول البداانا مكللع + كلها ترزن كك رالا للحواى. اليقه رفون الفسناد لون انأ ولك 


يجوز الفقهاء قبول الهدية إلا من الأقارب؛ لأن الهدية تشبه الرشوة . 


(') ابن عابدين» حاشية رد المحتار على الدر المختار» الجزء الثالث» مكتبة مصطفى الحلبيء القاهرة» 21997 
ص ١/7‏ . 

('" سورة البقرة» آية : )١84(‏ . 

('! منصور علي ناصيفء التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسولء الجزء الثاني» الطبعة الثانية» مطبعة 
الحلبي» القاهرة» (د.ت).» ص 5ه . 

() عبد الله بن الشيخ محمد بن سليمان داما أفندي» مجمع الأنهر في ملتقى الأبحرء الجزء الثاني» دار إحياء 
التراث العربيء القاهرة.» 5717١١ه.ء‏ ص ١٠65©‏ . 

() برهان الدين علي بن فرحون؛ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ مطبعة مصطفى 
الحلبي» القاهرة» (د.ت).» ص 3”١‏ . 

() د. نصر فريد واصلء السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام» مطبعة الأمانةء القاهرةء 91١ههء‏ 


1 


ع 
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ويرجح البعض أن ظهور أول حادثة رشوة في التاريخ على المستوى الدولي كانت على 
عهد سيدنا سليمان 22:» عندما أرسلت إليه الملكة بلقيس هدية لاختباره في قبولها أم لا؛ إلا أن 
سيدنا سليمان اث رفض قبول الرشوة منها ("). 

ونجد عددًا كبيرًا من الدارسين يعرف الفساد على أنه الرشوة؛ لأنها هي النمط الشائع 
للفساد في العصر الحالي» والمرتشي لا يعنيه سوى مصالحه الشخصية فقط» ويمكن أن تقع 
الرشوة ضمن أشكال متعددة؛ كما يلي (): 

أ.. حصول الموظف المرتشي على فائدة مادية أو معنوية أو وعده بها . 

ب. المكافئة اللاحقة لأدائه للعملء من خلال القيام بعمل أو الامتناع عنه لصالح مقدم 
المكافثة . 

ج. ربط أداء الموظف لعمله بحصوله على الرشوة» بشكل امتناع عن أداء العمل إلا 
بالحصول على مبلغ مالي» مثل إذا أردت تصوير جزء من كتاب في مكتبة إحدى 
الكليات في الجامعة» يعمد موظف التصوير إلى المماطلة والمواعيد» بلا مبرر حتى 
تدفع الإكرامية . 

د. استجابة الموظف لرجاء أو توصية» أو يمتنع عن عمل من أعمال وظيفته؛ أو يغل 


بواجباتها نتيجة الرجاء أو التوصية . 


تحريم الرشوة في الأديان السماوية : 

أولَا : الشريعة الإسلامية . 

اخنع غلنا الآنه الإنافيم كان جونة الراشاوه ندا إن فلن خداتن د ل مسا ع 
للكذب أَكَالُونَ ابسحت » (), والسحت هنا بمعتى الرشوة: وهناك الكثير من الآيات القرآنية 


التي حرمت بمعناها أخذ الرشوة . 


(') د. أسامة السيد عبد السميع» الفساد الاقتصادي وأثره على المجتمع» مرجع سابق» ص 55 . 
(') د. حمدي عبد العظيم» عولمة الفساد وفساد العولمة» مرجع سابق» ص 75. 


(7) سورة المائدة الآية : (57) . 
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وعن ثوبان - ذه - قال : " لعن وعول الله يه الراشي والمرتشي والرائش ". والمراد 
بالرائشء الذي يمشي بينهما (". 

وقد روي في حديث آخر : ( أن اللعنة على الرائش )» أيضًا وهو الساعي بينهما 7. 

' وأجمع فقهاء وعلماء المسلمين على أن الرشوة تعد من الكبائر» من باب أكل أموال 
الناس بالباطل؛ لأنها وسيلة لأكل الحرام وتناوله " (. 
ثانياً : ما ورد في التوراة ©). 

جاء في سفر الخروج : ( اجتنب الاتهام الكاذب» ولا تقتل البريء والصالح, لأنني لا 
أبرى المذنب» ولا تقبل رشوة؛ لأن الرشوة تعمي المبصرين وتحرف أقوال الصالحين ) . 

وجاء في سفر الأمثال : ( مبغض الرشوة تطول أيامه) 0. 
ثالنًا : ما ورد في الإنجيل (". 

أظهرت الديانة المسيحية نبذها للحصول على المال بالاختلاس أو بالسرقة؛ وبينت أن 
الفساد ينبع من الذات البشرية وليس من الدين» وجاء في إنجيل مرقس؛ حيث قال : " إن الذي 
يخرج من الإنسان ذلك الذي ينجس الإنسان؛ لأنه من الداخل من قلوب الناس» تخرج الأفكار 
الشريرة» زنى» فسقء قتل» سرقة؛ طمعء خبث,ء مكرء عهارة ...» جميع هذه الشرور تخرج 
من الداخل وتنجس الإنسان " (): ولذلك فإن الفسق والفساد ينبع من الذات البشرية» وقد تشكل 
التعليمات والقوانين المتخلفة الغير مواكبة للحضارة بيئة خصبة» لينمو ويترعرع فيها الفشساد. 


وذكر الإنجيل أيضًا " ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله ... لا تزن لا تقتل لا تسرق لا تشهد 


(') الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» مسند أحمد» الجزء الخامس» ح 77457؛ تعليق : شعيب الأرناؤوطء 
(دءت)ء ص 77/5 . 

('" الإمام أبي عبد الله محمد بن عثمان الذهبيء الكبائرء شركة القدس التجارية» القاهرةء .7٠١5‏ ص ١5١‏ . 

('" د. أسامة السيد عبد السميع» الفساد الاقتصادي وأثره على المجتمع» مرجع سابق» ص 55 . 

) العهد القديم» سفر الخروجء الإصحاح *", الآيتان /ا- 8 . 

7 العهد القديم» سفر الأمثال» الإصحاح 58, الآية ١5‏ . 

الإنجيل العهد القديم» دار الكتاب المقدسء» طبع بدار إلياس العصرية للطباعة والنشرء القاهرةء .١995‏ 


('" الإنجيل العهد القديم» المرجع السابق» إنجيل مرقسء الإصحاح “7 آيات : :)77-571١(‏ ص 7ه . 


3 / 
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الزور لا تسلب ' 7(")» والسلب هنا هو الفساد في الأرضء من خلال قطع الطريق ( الحرابة ) 
حسب الشريعة الإسلامية . 

وجاء في إنجيل لوقا قوله : " الأمين في القليل أمين في الكثير» والظالم في القليل ظالم 
أيضًا في الكثير؛ فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم؛ فمن يأتمنكم على الحق» وإن لم تكونوا 
أمناء في ما هو للغير؛ فمن يعطيكم ما هو لكم ' (). وجاء في إنجيل يوحنا قوله : " الحق 
الحق أقول لكم أن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخرافء بل يطلع من موضع آخر؛ 
فذاك سارق ولصء وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف .... السارق لا يأتي إلا 
ليسرق ويذبح ويُهلك ... " 0. 

ويمكن أن تتزايد معدلات حدوث الرشوة في حالات متعددة» منها التفاوت الطبقي بين 
أفراد المجتمع؛ والتساهل في معاقبة من يرتكبون هذه الجرائم؛ فضلًا عن ارتفاع معدلات 
التضخمء وارتفاع مستويات المعيشة» وما تتطلبه من نفقات وأعباء إضافية متجددة. مع 
انخفاض في الدخول الشهرية» التي لا تتساوى مع مستويات المعيشة؛ وحدوث تقلبات 
اقتصادية ومالية عالمية متكررة وسريعة؛» وسيطرة مؤسسات ومنظمات احتكارية كبرى على 
الاقتصاد العالمي» وقد يعتبرها بعض ذوي النفوس المريضة فرصة سانحة يجب اقتناصها 
لتغيير أوضاعه . 

وكان لأفلاطون فكرة مغايرة إذ قال : " إن على خدّمّة الأمة أن يقدموا خدماتهم بدون أن 
يقوموا بقبول أية هدايا ...» والذين يخالفون ذلك منهم إذا ما صدرت بذلك أحكام ضدهمء 
سيموتون بدون أي مراسم للدفن " (). 

وأشار الباحث الحقوقي ( جي تي نونان ) وقال : " إن الرشوة عار ومدانة في كل زمان 


ومكان» ولا توجد دولة في العالم لا تنظر للرشوة كعمل إجرامي في كتب قوانينهاء وهناك 


') الإنجيل العهد القديم» دار الكتاب المقدس» مرجع سابق» إنجيل مرقسء» الإصحاح١٠.‏ آيات رقم (14 - »)١1‏ 
0 

('" الإنجيل العهد القديم» المرجع السابق» إنجيل لوقاء الإصحاح 15» آيات رقم :)١7-1١1-١١(‏ ص 7٠١5‏ . 

7" الإنجيل العهد القديم» المرجع السابق» إنجيل يوحناء الإصحاح ٠٠١‏ آيات رقم )٠١-١(‏ . 

1961 0160م بكاا0لآ 17ع1[1 رممتتهن امأع 110570 04نة دده[ نمطجآ] 10115 ,كوا عط ,مكوام ©) 
. 40 ءء5, 12 ع1[ممط 
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بعض القوانين مثل الخاصة بالقمار يجري خرقها دائمًا دون أي شعور بالخجل يرتبط بذلك: 
ولكن قانون الرشوة ليس من بين تلك القوانين؛ فليس هناك أي بلد في العالم يتحدث فيه 
المرتشون علانية عن الرشوة التي يقبضونهاء أو يعلن مقدمو الرشاوى عن المبالغ» التي 
يدفعونها ولا توجد أي صحيفة تقوم بنشر قوائم بأسماء الراشين أو المرتشين؛ ولا يعلن أحد 
أنه يستطيع ترتيب أخذ الرشوة» ولا ينال الراشي والمرتشي التكريم على تبادلهما المال على 
سبيل الرشوة» وليس الرادع قانون الجرائم فحسب؛ لأن الصفقة قد تكون حصلت منذ زمن 
بعيد وسقطت الدعوى بمرور الوقتء ولكن ما يمنع ذلك هو الخوف الداخلي من أن ينظر لذلك 
العمل باشمئزازء ومما له مغزاه هو أن الإنسان الغربيء الذي يحمل في نفسه التحامل العرقي 
العنصريء هو الذي يفترض أن المجتمع الآسيوي أو الإفريقي الحديث لا يعتبر اقتراف 
الرشوة» عمنا مشينا بنفس الطريقة» التي ينظر بها الإنسان الغربي لهذا العمل :.. * (0. 

ولكن الباحث ( جي تي نونان )؛ يرى أن الميول للحصول على الرشاوى لا تخضع 
لاعتبارات إقليمية أو ثقافية أو اجتماعية؛ بل تتعلق بالغرائز البشرية؛ فمن الممكن أن يولد 
أشخاص فاسدون حسب العوامل الوراثية» وأن لا نخدع بعقدة الدول المتحضرة والدول النامية؛ 
فالرشوة عالمية أينما حللت في ربوع العالم؛ فهنالك أمريكان» وأوروبيون» وعربء؛ وهنود. 
وصينيون يرتشون ٠.‏ 

والسؤال الذي يثارء هل صانعي القرارات المختلفة في الدول الغربية والأمريكية أمناء 
وصادقين دائمّاء ولا يرتشون على العكس من صانعي القرار في الدول النامية؛ هل معهم 
حصانات ضد الرشاوى بالرغم من كونهم بشرًا ... ؟ 
آثار الرشوة : 

اتضح أن الرشوة من الجرائم الاقتصادية» التي لها تأثير مباشر من النواحي الاجتماعية 


والاقتصادية» وذلك على النحو التالي (): 


('! روبرت كليتجاردء ترجمة : د.علي حجاجء السيطرة على الفسادء دار البشيرء عمان» 1١955‏ ص ”١‏ . 


د. السيد علي شتاء الفساد الإداري ومجتمع المستقبل؛» مكتبة ومطبعة الإشعاع. القاهرة. 21999 


صن 31517 : 
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: الآثار الاجتماعية‎ - ١ 

تعتبر الرشوة سلوك مرضي مرفوض على المستوى الاجتماعي الدولي والإقليمي 
والوطني» ويجرح الشعور العام» وإن انتشر على مستوى عالمي» بدون عقاب يجعله من 
التصرفات المقبولة والمألوفة» ويتحول إلى تصرف مبرر من جميع الأشخاص المرتشين» مما 
يؤدي إلى إضعاف الوظيفة الاجتماعية» والتأثير على كفاءتهاء وتؤثر الرشوة في قيم ومعايير 
الشخص الذي يقدمها؛ لأنه بتصرفه يساعد على الفسادء بل يكون هو طرقا فيه . 

ويرى الباحث أن الرشوة من أخطر وأشد مظاهر الفساد الفتاكة في المجتمعات الإنسانية؛ 
لأنها تؤدي إلى موت الضمير العام إذا تفشت في المجتمع؛ وما يتبع ذلك من انهيارات أخلاقية 
اجتماعية؛ فمحاربة الرشوة على المستوى الدولي والوطني مطلب ملح جدًا . 
؟ - الاثار الاقتصادية : 

أما الآثار الاقتصادية للرشوة؛ فهي ذات جانبين؛ هما : 

أ. الجانب المباشر : يتمثل في الضرر المباشر على الشخص الراشي» من خلال دفعه 

لمبلغ مالي لتخليص مصالحه وأعماله ومهامه. للحصول على عطاءات أقل من قيمتها 
ب. الجانب الغير مباشر : يتمثل في إضعاف إمكانية الأشخاصء الذين يضطرون لتقديم 
رشاوى من ناحية» وتدمير اقتصاد المجتمع وتبديد الأرباح المتوقعة لعامة الناس . 

مما تجدر الإشارة إليه أن الاتفاقية الدولية للفساد» عالجت الرشوة للموظفين العموميين 
الوطنيين ( المحليين )» ونصت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في المادة )١5(‏ على رشوة 
الموظفين العموميين الوطنيين؛ حيث تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية» 
وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية» عندما ترتكب عمدا : 
أ - وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياهاء بشكل مباشر أو 

غير مباشرء سواء لصالح الموظف نفسه؛ أو لصالح شخص أو كيان آخرء لكي يقوم ذلك 


الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية . 


0 
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ب - التماس موظف عمومي أو قبوله» بشكل مباشر أو غير مباشرء مزية غير مستحقة: 
سواء لصالح الموظف نفسه؛ أو لصالح شخص أو كيان آخرء لكي يقوم ذلك الموقفف 
بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية . 
ونص بروتوكول انفاقية القانون المدني بشأن الفساد ستراسبورغ ١195‏ 7", في المادة (؟) 

على ارتشاء الموظفين العموميين المحليين» وعلى كل دولة طرف أن تعتمد تدابير تشريعية 

وتدابير أخرى قد تكون ضرورية لجرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي» عندما ترتكب عمداء 

والوعد وإعطاء أو عرضها عليه» أو من جانب أي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرةة: 

من أي مزية غير مستحقة إلى أي من الجمهور. سواء لصالحه أو لصالح أي شخص آخرء 

وكذلك في المادة (؟) نصت على ارتشاء الموظفين العموميين المحليين» وعلى كل دولة طرف 
أن تعتمد تدابير تشريعية» وتدابير أخرى قد تكون ضرورية لجرائم جنائية بموجب قانونها 
الداخلي» عندما ترتكب عمداء طلب أو تلقي أي من موظفيها العموميين» بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة: من أي مزية غير مستحقة» لنفسه أو لصالحه أو لصالح أي شخص آخرء أو 
قبول العرض أو الوعد بتلك المزية؛ أو يمتنع عن القيام بفعل ما في ممارسة مهمة» وفي المادة 

(4) على كل دولة أن تعتمد تدابير تشريعية» وتدابير أخرى قد تكون ضرورية لجرائم جنائية 

بموجب قانونها الداخلي السلوكء المشار إليه في المادتين (؟ - ")؛ عندما يكون طرفا فيها أي 

شخص من هو عضو في الجمعية العامة الداخلية» أي ممارسة صلاحيات تشريعية أو إدارية . 
ونصّت اتفاقية جامعة الدول العربية في المادة (4) تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من 

تدابير تشريعية» وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية» عندما ترتكب قصدًا عمدًا (): 

١‏ - الرشوة في القطاع العام والشركة والمساهمة والجمعيات» والمؤسسات المعتبرة قانونا 
ذات نفع عام . 


. الرشوة في القطاع الخاص‎ - ١ 


معهم 7حلزيك 9102-82 مبطم. 3:ج 1ط / امه . لاعططع نز مع قط تنتا// صاخط 207 
(') جامعة الدول العربية» مجلس وزراء الداخلية العربء الأمانة العامة» القرارات الصادرة من الدورة لمجلس 


وزراء الداخلية العرب» اتفاقية رقم (0لاه), دورة رقم الا ع ث١ء”5ء.‏ 


دود 
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الفرم الثاني 
ورشوة الموظئين العمومبين الأجانب وموظفي 


نصت المادة )١5(‏ على رشوة الموظفين العموميين الأجانبء؛. وموظفي المؤسسات 


الدولية العمومية؛ كما يلي ("): 


-5 


تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية» وتدابير أخرى لتجريم القيام عمدا 
بوعد موظف عمومي أجنبيء أو موظف مؤسسة دولية عمومية بمزية غير مستحقة» أو 
عرضها عليه أو منحه إياهاء بشكل مباشر أو غير مباشرء سواء لصالح الموظف نفسه. 
أو لصالح شخص أو كيان آخرء لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام 
بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية» من أجل الحصول على منفعة تجارية»: أو أي مزية 
غير مستحقة أخرى أو الاحتفاظ بها؛ فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية . 

تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية» وتدابير أخرى لتجريم 
قيام موظف عمومي أجنبي» أو موظف في مؤسسة دولية عمومية عمدّاء بشكل مباشر 
أو غير مباشرهء بالتماس أو قبول مزية غير مستحقة» سواء لصالح الموظف نفسه أو 
لصالح شخص أو كيان آخرء لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ماء أو يمتنع عن القيام بفعل 
ما لدى أداء واجباته الرسمية» كما أشار بروتوكول اتفاقية القانون المدني بشأن الفساد 
ستراسبورغء ١113‏ 7". في المادة (5) على رشوة الموظفين العموميين الأجانب»: 
وأوجب على دولة كل طرف أن تعتمد تدابير تشريعية وتدابير أخرىء قد تكون 
ضرورية لجرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي» السلوك المشار إليه في المادتين (؟ - 
*)؛ عندما يضلع فيه موظف عمومي من أي دولة أخرى» ونصت في المادة (5) على 
رشوه أعضاء الجمعيات العمومية الأجنبية» وعلى كل دولة طرف أن تعتمد تدابير 


تشريعية وتدابير أخرىء قد تكون ضرورية لجرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي؛ 


(') الاتفاقية الدولية لمكافحة الفسادء مرجع سابق . 


مع قط 7 حل نع 7102-82 مطام. 106:23 /12مع . لاع ططع رمع قط التاق //نمخخط 2 


در 
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السلوك المشار إليه في المادتين (” - "): عندما يكون طرفا فيها أي شخص من هو 
عضو في الجمعية العامة» أو يمارس صلاحيات تشريعية» أو إدارية في أي دولة: 
وكذلك المادة (5) التي أشارت إلى رشوة موظفي المنظمات الدولية» وطالبت كل 
دولة طرف أن تعتمد تدابير تشريعية وتدابير أخرىء قد تكون ضرورية لجرائم جنائية 
بموجب قانونها الداخلي» حين ينطوي على أي مسئول أو موظف متعاقد آخرء بالمعنى 
المقصود من النظام الأساسي للموظفينء أو هيئة أو منظمة» أو التي هي عضو في 
الحزب ولأي شخصء سواء على سبيل الإعارة أم لاء أو الاضطلاع بالمهام المقابلة 
التي يؤديها هؤلاء المسئولون أو وكلاؤهم . 
ونصت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ()» على أفعال الرشوة في القضاع الخاص 
والقطاع العام في المادة الرابعة بند التجريم؛ حيث تعتمد كل دولة طرف وفقا لنظامها الداخلي 
ما قد يلزم من تدابير تشريعية» وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية» عندما ترتكب عمدًا : 
أ. الرشوة في الوظائف العمومية . 
ب. الرشوة في القطاع العام والشركات المساهمة العامة» والجمعيات والمؤسسات ذات 
النفع العام . 
ج. الرشوة في القطاع الخاص . 
د. رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية» فيما يتعلدق 
بتصريف الأعمال التجارية الدولية داخل الدولة الطرف . 


(') جامعة الدول العربية» مجلس وزراء الداخلية العربء الأمانة العامة» القرارات الصادرة من الدورة لمجلس 
وزراء الداخلية العرب» مشروع اتفاقية رقم (5ه)2 دورة رقم لاا 35١١٠١‏ . 


انظر أيضًا : الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد؛ جامعة الدول العربية» الأمانة العامة ص 4 . 
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الفرم الثالث 
اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسرببها 
بشكل آخر من قبل موظف عام 

ذهب الأستاذ الدكتور/ مدحت رمضان. إلى أن " جريمة اختلاس المال العام تقع من 
الموظف العام على مال بحوزته بسبب وظيفته؛ وتعد هذه الجريمة نوعًا من خيانة الأمانة؛ 
حيث إن الجاني يحوز المال لحساب الدولة؛ فيقوم بتحويل حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة " 
)0 

ونصت المادة )١7(‏ من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد على جريمة اختلاس الممتلكات؛ 
أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عموميء وتعتمد كل دولة طرف ما قد 
يلزم من تدابير تشريعية» وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي عمدّاء لصالحه هو أو 
لصالح شخص أو كيان آخرء باختلاس أو تبديد أي ممتلكاتء أو أموال أو أوراق مالية 
عمومية أو خصوصية: أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه. أو تسريبها 
بشكل آخر . 

ونصت المادة (4) من مشروع اتفاقية جامعة الدول العربية ('). على تجريم الاختلاس في 
الفقرة (ك)» أفعال اختلاس الممتلكات العامة والاستيلاء عليها بغير حقء. وفي الفقرة (ل)» 
اختلاس ممتلكات الشركات المساهمة» والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والقطاع الخاص . 
أركان جريمة الاختلاس : 

يتبين من خلال التعريف ضرورة توافر الأركان التالية : 

أونًا : صفة الجاني . 

يجب أن يكون الجاني موظقا دوليًا أو من في حكمه» مشل ( مستخدم مدني دولي أو 


شخص تأذن له مؤسسة بأن يتصرف نيابة عنها )» وعرّفت الاتفاقية الدولية لمكافحة 


(') د. مدحت رمضانء دروس في قانون العقوبات القسم الخاص» دار النهضة العربية:» القاهرة؛ (د.ت)» 
5-0001 
(') جامعة الدول العربية» مجلس وزراء الداخلية العربء الأمانة العامة» القرارات الصادرة من الدورة لمجلس 


وزراء الداخلية العرب» مشروع اتفاقية رقم (15ه) دورة رقم ان مدل 3 


233 
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الفساد الموظف الدولي في المادة (؟)» وذكرت أن لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بتعبير 
الموظف الدوليء ما يلي : " أي شخص يشغل منصبًا تشريعيًا أو تنفيذيّاء أو إداريًا أو قضائيًا 
لدى بلد أجنبي» سواء أكان معينا أو منتخبّاء وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد 
أجنبي» بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية» وأي موظف مؤسسة دولية 
عمومية هو مستخدم مدني دولي أو شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة 
عنها ' . 
ثانيًا : الركن المادي . 

وهو أن يكون موضوع الجريمة مانا دخل في حيازته بحكم وظيفته» وبذلك لا يكفي أن 
يكون الجاني موظفا دوليًا أو من في حكمه؛ بل لا بد من أن يكون ما اختلسه قد عهد إليه بحكم 
57 

وأن يتمثل فعله باختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل أو بآخر أو اختلاس» أو 
تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية:؛ أو تسريبها بشكل آخرء أو 
أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه . 

ويرى الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسني 7(", أن هذا الشرط يتحلل إلى شرطين؛ هما: 
أ - أن يكون المختلس حاز المال حيازة ناقصة : 

ويقصد بالحيازة في هذا المقام السيطرة فعليًا على المال» ويكون أدنى مظاهرها المحافظة 
علق المالك رن عايتةوتزقة تسيل السسطان » هيه إلى السدوقورنة على اله لحكل فاتونينا .ولا 
يكفي لاعتبار الشيء في الحيازة الناقصة دخول الموظف إلى المكان الموج وذ فيه المال 
والاستيلاء عليهء ولذلك فإن جوهر الحيازة الناقصة يقوم على أن ما يحوزه الموظفء لا 
يحوزه على أساس أنه مالك لما يحوزه؛ء وإنما يحوزه باسم الدولة أو المنظمة أو المؤسسة 
الدولية ولحسابهاء وأنه ملزم برده أو باستعماله على نحو معينء ولا يمنع الاختلاس إذا عهد 
الموكلق بالكفاكل كليح :مواد ممتوعة 6 المهدر اع وقام باحقلاشها: :ولا يتضون الامحقلفين إذا 


حاز الموظف المال على سبيل الحيازة الكاملة مثل مرتبه الشهري أو مكافآته . 


(') د. محمود نجيب حسني» شرح قانون العقوبات القسم الخاصء دار النهضة العربية:؛ القاهرةء 1985» 


ص 59-98 . 


عرف 
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ب - أن تكون حيازة المال ذات صفة قانونية : 

أن يكون سبب الحيازة للمال بمقتضى القوانين والأنظمة المرعية»؛ أي أن ما يمارسه على 
المال من سلطاتء هو بناء على تصريح أو تخويل القانون» ولا يهم أن يكون تخويل القانون 
بمقتضى نص قانوني صريح, بل يستوي في ذلك النص اللوائح والقرارات الإدارية» حتى أمر 
الرئيس الكتابي والشفويء وهذا ما استقر عليه قضاء النقض المصري؛ حيث إن " تسلم 
الموظف المالء بناء على أمر شفوي من رئيسه يجعله في حيازته بسبب وظيفته " (". 
ثالنًا : الركن المعنوي . 

قيام موظف عمومي بفعل الاختلاس عمداء أي اتجاه إرادة الجاني إلى تملك الشيء مع 
علمه بأنه مملوك للغير» وأنه سلم إليه بسبب وظيفته 7"؛ ويعتبر الاختلاس عمل مركب يتكون 
من فعل مادي ونتيجة جرمية . 

ولا يكفي لقيام جريمة الاختلاس توافر القصد العام» إذ لا بد من توافر القصد الخاصء» 
وهذا ما سيتم إيضاحه تاليا (): 
أونًا : القصد العام . 

يقوم القصد العام عند توافر العلم والإرادة» وهو علم الموظف الدولي بأن المال الذي في 
حيازته من قبيل الحيازة الناقصة» وإن تلك الحيازة كانت بحكم الوظيفة:؛ وأن المال غير 
مملوك له وأن القانون لا يسمح له بأن يسلك إزاءه النحو الذي سلكه . 
ثانيًا : القصد الخاص . 

يتمثل في نية التملك» وهي نفس نية السارق وخائن الأمانة» وأنه يقصد أن يمارس عليه 
جميع سلطات المالك» ولا ينفي وقوع القصد الجرمي ثبوت نيته أو توقعه رد المال فيما بعدء 


أو أن يقوم بتعويض الجهة الدولية تلقائيًا عن ما أصابها من ضرر نتيجة أفعاله . 


(') مجموعة أحكام النقضء س ١١ء‏ رقم 45» 5 آذار/مارس 19177 ص 7578 . 
د. محمد أحمد عابدين» جرائم الموظف العام التي تقع منه أو عليه» دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» 
5 ص مه . 


ان داتحيب سبد 6 شرح قانون' العقوربات القشخ الشاضن؟ مجع شاي من 1# 
محمود نجيب حسني» شرح قانون صء» مرجع سابقى» ص 


ارود 
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ومن المفيد في هذا النطاق عدم الخلط بين الاختلاس والاستيلاء» ذلك أن الاختلاس لا يقع 
إلا من الحائزء وهذا يوجب أن يكون المال في يد حائزه وقت ارتكاب الجريمة» أما إذا كان 
في يد غيره واستولى عليه عنوة أو اختلسه؛ فإن فعله لا يشكل اختلاساء بل يعتبر استيلاءء 
بالرغم من أن الفعل في كل منهما واحدء بيد أن الخلاف ينحصر في محل الجريمة وصفة 
الجاني» ويترتب على ذلك أن المخبرء إذا ما ضبط أشياء مسروقة واستأثر بها لنفسه ولم يقم 
بتسليمها؛ فلا يشكل فعله جريمة اختلاس؛ لأن يده على المضبوطات عارضة: ولا يعتبر 


جريمة خيانة؛ لأنه لم يستلم المضبوطات بموجب عقد أمانة ("). 


أسباب الاختلاس ©: 

أ. الظروف التي يمر بها المختلسء نتيجة خطأ في تصرفاته أو سلوكه؛ وميله إلى 
الإسراف والتبذير» والإسراف على الحفلات الماجنة والصاخبة؛ والجري وراء 
النزوات والشهواتء والنساء وأعمال الترفء والليالي الحمراء؛ وما يترتب على ذلك 
من الحاجة إلى أموال كثيرة لتغطيتها؛ فتعجز الرواتب المحددة عن تغطيتهاء أو تغطية 
حفلة واحدة . 

ب. الخسائر الناجمة عن الدخول في عمليات تجارية؛ أو استثمارية أو مضاربة في 
البورصة؛ فيلجأ إلى الاختلاس لإعادة التوازن المالي . 

ج. قد يكون المختلس فاقدًا لمكانة اجتماعية مرموقة» ويحاول استعادتها من خلال وضع 
يده في جيوب الشعب, ليستعيد مجده العاثر . 

د. محاولة الشخص المختلس الظهور بمظهر اجتماعي يفوق مستواه الطبقي والاجتماعي 
لمحاكاة الأثرياء» بما لا يتفق مع أوضاعه المالية ومستواه الاجتماعي والتعليمي . 

وتحدث جريمة الاختلاس من خلال أساليب احتياليه متعددة منها : التلاعب بالسجلات 

والحسابات» وعدم تسجيل الفواتير» وعدم ترصيد الفيش البنكية» وعدم تسليم قيم الإيرادات 
المحصلة» أو طباعة دفاتر إيصالات خارجية مشابهة؛ والقبض بموجبها دون توريدها ... إلخ 


(')د. محمد أحمد عابدين» جرائم الموظف العام التي تقع منه أو عليه» مرجع سابق» ص 5١‏ . 


('د. حمدي عبد العظيم» عولمة الفساد وفساد العولمة» مرجع سابق» ص 78 . 


/ 
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ويرى الدكتور/ على شتاء أسباب أخرى للاختلاس منها ("): 

أ. قلة الدخل الفردي والحاجة الملحة للمال؛ مما يدفعهم إلى الحصول على المال . 

ب. ضعف جهاز الرقابة الإدارية؛ حيث لا يشعر الأفراد بوجود محاسبة يخشونها . 

ج. حالة التسيب العامة في بعض الدول واللامبالاة في محاسبة الموظفين . 

د. حالة الجشع والطمع عند البعض لتحقيق مكاسب مالية ضخمة وبفترة وجيزة . 

ه. رفقاء السوء الذين يدفعون الشخص لهذا السلوكء. قل لي من تعاشر أقول لك من أنت . 
ويلاحظ أن المصالح المحمية في جريمة الاختلاس» تتمثل في أمرين؛ هما ("): 

أ. المحافظة على المصالح المالية دوليا وإقليميًا . 

ب. ضمان عدم الإخلال بواجبات الوظيفة الدولية» مثل الأمانة:؛ والثقة:؛ والبعد عن 

الفساد . 

نا تور شيك الأكياء المخظلدة تسكن أن تكرن: اران أن معداشى أ هون وياد 
مواد بخاة أو:بترولة أو أى أشياء أخرى» ومن الطروفة التق :تودي إلى اكنشاف الاحتاقن 
القيام بالجرد الدوريء أو ضبط المتهم متلبساء أو التبليغ عنه» أو بمحض الصدفة:؛ ويعتبر 
الاختلاس اعتداء على المال العام» وهو مظهر من مظاهر الفساد الإداري . 


خصائص وسمات المختلس ©): 
تم دراسة العديد من الحالات للمختلسين» واعتمدت الدراسة على أخذ ):٠(‏ عينة من 
المختلسين المحكومين في السجون المصرية؛ واتضح من تلك الدراسة توافر عدد من السمات 
في الشخص المختلسء والمتمثلة فيما يلي: 
١‏ - سمات المختلس الاجتماعية» يتضح أن هناك علاقة بين فئة العمر والميل للاختلاس؛ 
حيث تبين أن نسبة الاختلاس معظمها عند الذين أعمارهم حوالي 5: عامء؛ ثم فئة 


الأعمار٠:؛‏ عامّاء ثم فئة الأعمار أقل من 5" عامّاء وهكذا كلما قلت الفئة العمرية قلت 


(') د. السيد علي شتاء الفساد الإداري ومجتمع المستقبل؛» مكتبة ومطبعة الإشعاعء.ء القاهرة. 1999غ 
ص 1١58‏ . 
(")د. حسنين المحمدي بواديء الفساد الإداري لغة المصالح» مرجع سابق» ص ١١8‏ . 


("" د. السيد علي شتاء المرجع السابق» ص ١554 - ١8”‏ . 


لد 
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نسبة الاختلاس» وتبين أن نسبة الاختلاس تكثر بشكل ملحوظ عند المتزوجين بنسبة 
حوالي (ه5. 15/) : 


١‏ - المحيط العام للشخص المختلس؛ حيث تبين من الدراسة أن الفساد في الحضر أكثر من 
الأرياف» وأن الرغبة في تحسين وضعه في المدينة يتطلب مبالغ أكثر . 

* - تفاعل المختلس في محيط العمل» يظهر مجال العمل أشره المباشر في الشخصية 
المختلسة؛ مثل عدم الارتياح في العمل؛ أو أن الأجر غير مناسبء, أو أنه لم يحصل 
على ترقية يستحقهاء أو إيقاع عقوبات مقنعة على الموظف . 

- الظروف المحيطة بجريمة الاختلاسء والتي تشكل الدافع للجريمة» من خلال الحاجة 
إلى المال» أو الرغبة في المزيد من المال» أو عدم وجود الرقابة» أو تورطه مع آخرين 

الحد من الاختلاس : 


من خلال التجربة العملية تبين العديد من الأمورء التي يمكن أن تحد من الاختلاس؛» كما 


يلي : 
أ. 


_ 


+ القتوون و الرافانة الضنارمة يمكال" : 


د. تحسين وتعديل الرواتب حسب متطلبات المعيشة . 


يي 


. تحسين نظام الإشراف المستمر والنزيه . 

. عدم بقاء الموظفين في مناصبهم فترة طويلة. 
٠‏ زيادة التدريب ورفع كفاءة الموظفين ٠‏ 

. حوسبة العمل ( استخدام الكمبيوتر ) . 

ط. 


عدم الثقة في أي موظف دون محاسبته . 


. تغيير لجان العطاءات بشكل دوري ومستمر : 


آثار الاختلاس : 


أ. 


يؤثئر الاختلاس على اتجاه السلولك العام للمجتمع الدولي» وعلى قوة الروابط بين 
المنظمات والمؤسسات الدولية المالية . 
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السيولة الناتجة عن تبديد الأموال بالاختلاسات . 
ج. تعطيل تقديم المساعدات الدولية إلى الدول المتضررة أو الفقيرة» خاصة إذا كانت تلك 


الأموال مخصصة لدفع ثمن المساعدات جامعة الدول العربية . 


الفرم الرابع 
الإثراء غبر المشروع 

نصت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في المادة )3٠١(‏ على الإثراء غير المشروع. وأن 
تنظر كل دولة طرف رهنا بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني» في اعتماد ما قد 
يلزم من تدابير تشريعية» وتدابير أخرى لتجريم تعمّد موظف عمومي إثراءً غير مشروع. أي 
زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسًا على دخله المشروع . 

وفي الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد (", اعتمد الإشراء غير 
المشروع في الجلسة العامة الثالثشة:؛ المعقودة في 71 آذار / مارسء 1915. 
ونض. عليه في الماذة ( 4) على كل دوله طرف رهنا بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها 
القانوني» على كل دولة طرف إن لم تفعل ذلك بعد أن تتخذ التدابير اللازمة لإنشاء بمقتضصى 
قوانينها زيادة كبيرة في أصول مسئول حكوميء وأنه لا يستطيع أن يشرح بشكل معقول 
الإيرادات المالية خلال أداء مهامه . 

وتم النص على الإثراء غير المشروع ضمن الاتفاقية العربية لمكافحهة الفساد (). في 
المادة (4) التجريم» وأن تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية» وتدابير أخرى 
لتجريم الأفعال التالية» عندما ترتكب عمدًا حسب منطوق الفقرة (ز) أفعال الإثراء غير 
المشروع . 


مع قط 7 -ل نع 7102-82 مطام. 10623 /متامع. لاعمططع مع قط تتا //: مخاط (1) 
الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية لمكافحة الفسادء في 74 آذار/مارس. ١195‏ . 


(") الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد» مرجع سابق» ص ؟ . 


356 
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وتنظر كل دولة طرفء رهنا بدستورها المبادئ الأساسية لنظامها القانوني في اعتماد ما 
قد يلزم من تدابير تشريعية» وتدابير أخرى لتجريم تعمّد موظف عمومي إثراء غير مشروع. 
أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسًا على دخله المشروع . 
الفرع الخامسر 
إساءة استغلال الوظائف 
نصت المادة )١5(‏ من الاتفاقية الدولية على إساءة استغلال الوظائف؛ حيث " تنظر كل 
دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية؛ وتدابير أخرى لتجرّم تعمد موظخفف 
عمومي إساءة استغلال وظائفه» أو موقعه بقيامه أو عدم قيامه بفعل ما ... بغرض الحصول 


على مزية غير مستت مستحقة لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخرء مما يشكل انتهاكا للقوانين " 


تجدر الإشارة إلى أن عيب الانحراف في استعمال السلطة هو عيب احتياطيء وذلك على 
غرار ما هو مقرر في القضاء الإداري (". 

ومن هنا فإن هذا العيب» إنما يحدد على أساس موضوعي يستمد من دلائل مادية تكشف 
سوء استغلال السلطة» ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن الانحراف بالسلطة لا يرتبط في المجال 
الدستوري ببواعث ذاتية لدى المشرع؛ حيث يصعب أحيانا أن يسند إلى الهيئة التشريعية 
غايات شخصية أو أغراض ذاتية» إذ المفروض دائمًا أن هذه الهيئة إنما تستعمل سلصطتها 
لتحقيق المصلحة العامة» ولا غاية لها غير ذلك؛ بحيث يمكن القول أنه إذا لم يستهدف التشريع 
هذه الغاية» بأن صدر لتحقيق أغراض أخرى منبتة الصلة بالمصلحة العامة» كقصد الانتقام أو 
الكسد أو تحقيق منفعة لشخص معين بالذات» كان تشريعا معيبًا بعيب إساءة استعمال السلطة 
)2( 


(') د. رمضان محمد بطيخ» القضاء الإداري - مبدأ المشروعية - التأديب - قضاء الإلغاءء مصرهء دار 
النهضة العربية» 65.:» ص 576 . 
7( د. عبد الرزاق السنهوريء مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية» مقالة 


بمجلس الدولة؛ السنة الثالثة» يناير ١92557‏ ص ل" . 
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وبحث الأستاذ الدكتور/ سليمان الطماوي إساءة استعمال السلطة بشكل موسع في مؤلفه 
نظرية التعسف في استعمال السلطة» وكان قد أختار كلمة " الانحراف '”. للدلالة على عيب 
إساءة استعمال السلطة» بالرغم من ميل القضاء العادي والإداري؛ ومعه الفقه إلى استعمال 
تعبير سوء استعمال السلطة؛ فإن ذلك مرجعه إلى أن كلمة سوء استعمال السلطة غير معروفة 
في اللغة الفرنسية؛ لأن القانون الفرنسي استعمل عبارة " سوء استعمال الحق ". وقد استعمل 
القضاء الإداري المصري هذا الاصطلاح بكثرة في السنوات الأخيرة في قوانين المجلس 
الخمسة. إلا أن الإدارة حين تلجأ إلى هذا العيب تكون سيئة النية» وتهدف إلى تحقيق أغراض 
سَيثة )0 

المطلب الثاني 
أفعال الفساد في القطاع الخاص 

على أنه يجدر التنبيه إلى أن اتفاقيات مجلس أوروبا الجزاتية لعام »١534‏ تغطي القطاع 
العام والقطاع الخاصء» وتغطي مجموعة واسعة من الجرائم؛» بما فيها الرشوة الداخلية 
والخارجية» والمتاجرة بالنفوذ وغسل الأموال والجرائم المحاسبية» وتتراوح عقوبتها بين 
التجريم لاسترداد الموجودات والتعاون الإقليمي» وفي الفصل الثاني» وفي المادة (؟) من 
الاتفاقية» تتطلب من كل الدول الموقعة على تنفيذ تشريعات للتجريم لكل من واعدء أو قدم أي 
مزية غير مستحقة؛ لأي من الموظفين العموميين» أو يمتنع عن القيام بفعل ممارسة مهامه. 
والمادة (؟) تتضمن تشريعات لتجريم طلبء أو تلقي أي مسئول أي مزية غير مستحقة للقيام 
بأعمال مماثلة» وإن المادة (5) من الفصل نفسه تغطي رشوة المسئولين الأجانب» وتنص على 
ما يلي : " تتعهد كل دولة طرف أن تعتمد تدابير تشريعية وتدابير أخرىء قد تكون ضرورية 
لجرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي لتجريم السلوك على النحو المشار إليه في المادتين ( 2,7 
” )» عندما تنطوي على فعل موظف رسمي من أي دولة أخرى ” وإن الاتفاقهة المدنية 


لمجلس أوروباء التي اعتمدت في عام :١13/‏ ودخلت حيز النفاذ في عام 7٠٠١7‏ قد أقرّت 


') د. سليمان الطماويء نظرية التعسف فى استعمال السلطة» الانحراف فى السلطة» (دراسة مقارنة)» الطبعة 
بمان وي : في نحراف في ر 5 


الثالثة» مطبعة جامعة عين شمس» القاهرة, 1 ص 6 . 
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أول محاولة لتحديد قواعد دولية مشتركة في مجال القانون المدني والفساد على وجه 
الخصوصء وتنص على التعويض عن الأضرار نتيجة لأفعال الفساد» ويشمل ذلك القطاع 
العام والقطاع الخاصء ويشمل التعويض عن الضرر الناجم عن الفساد بطلان العقود الفاسدة» 
وحماية المبلغين عن المخالفات (). 

وعند مراجعة التقسيم السابق يلاحظ أن الموظف في القطاع العام تنطبق عليه جميع أنواع 
الجرائم» أما الموظف في القطاع الخاص لا يخضع إلا لجريمتي الرشوة في القطاع الخاص 
وفق المادة )١١(‏ من الاتفاقية» واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص وفق المادة (؟؟) من 
الاتقاقية الدولية لمكافحة الفساد» فى عدون أن الشخص الندنى خصتصن له أزيعة أنواع ين 
الجرائم» ولكن في حالة المشاركة والشروع يخضع لجميع أنواع الجرائى حسب نص المادة 
0590 . 

ونصت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد على الجرائم» التي يرتكبها الموظف في القضاع 
الخاصء مثل الرشوة في القطاع الخاص المادة »)١١(‏ واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص 
المادة (؟١5)‏ . 

وفي مقال أدوات القطاع الخاص للالتزام بمكافحة الفساد بقلم المحامية " اليكساندرا ريج". 
وهى رئيس منظمة مؤسسات التوكيلات والمقاولات الشفافة "112848017": والمحامى الدولي 
بواحدة مق :مرك المشووغات: الدولية الحافية: غرشة القكخان» الأمركية: والحنطة كل 
أوضحت أن هناك خيار جديد لمكافحة الفساد وتعزيز الالتزام بالقوانين» من خلال هذه 
المنظمة وهى منظمة لا تهدف إلى الربح» وتقوم على العضوية وتحدد معايير دولية للشركات 
الأعضاءء التي تلتزم طواعية وعلانية بممارسة أخلاقيات الشركات» وتأسست منظمة ( 
تريس ) على يد عدد من القانونيين والمحامين والمسئولين من القضاع الخاص المعنيين 


('" انظر اتفاقيات مجلس أوروبا الجزائية والمدنية لعام ١154‏ على الموقع الإلكتروني : 
13.015. 1719177//: خط دمكنته مع 1ه مع طداعك 1ه [ططا 2512317 /ع0171.6ه.ع1ع 0مع .21 [قطة 1 //: تغط 


ا لت 11 -اخمه/وطنام/ 


مسغط. 2040902 /اسخط رذع اق ونه .3 أطم هعم . لنالنانا//:مخخط 9 


لحل 
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عام ,7٠٠١١‏ أجمع الحاضرون على أن معظم الشركات لديها القدرة على الحصول على أحدث 
برامج مراجعة الالتزام بالقوانين» وقد قامت ( تريس ) من أجل تعزيز التوافق مع هذه المبادئ 
بوضع مقياس واحد للعناية اللازمة؛ فبعد أن قامت ( تريس ) باستطلاع رأي أكثر من ”0٠‏ 
شركة في دول متعددة وصناعات مختلفة» وبعد أن استخلصت أهم السمات المشتركة في 
جميع خطط الشركات للالتزام بالقواعد. أصدرت دليلاً عمليًا لخدمة مجتمع الأعمال الدولي 
تحت اسم معيار ( تريس ) للتعامل التجاري مع الوسطاء على الصعيد الدولي؛ 
5 171 18811512655 100128 1501 0310ض2ماك تنعاكخا1]" 
“111 
وتطبق ( تريس ) هذا المعيار في إعداد تقاريرها للعناية الواجبة عن الأعضاء. الذين 
يتقدمون طوعية بطلب إعداد تقارير خاصة بهم» وتصبح التقارير متاحة لجميع الشركات 
الأعضاء التي تطلبهاء ويؤدى تبادل المعلومات إلى منع ازدواجية الجهد المبذول» سواء من 
الشركات أو من وسطائهاء وبالإضافة إلى ذلك فإن الوسطاء الذين يخضعون أنفسهم بمحصض 
اختيارهم لهذا المعيار المرتفع من المراجعة والتدريب يقدمون أنفسهم للشركات على أنهم 
شركاء في العمل» ويلتزمون مع الشركات بممارسة أخلاقيات الأعمال» وتتعاون ( تريس ) مع 
الأعضاء لتساعدهم على تحديد القواعد السلوكية» التي تهدف إلى مكافحة الرشوة والعمولات 
السرية والمحسوبية والاختلاس» ويكون الأعضاء مطالبين أيضًا بالمشاركة في دورات تدريبية 
سنوية تتعلق بمكافحة الفساد تعقد في مواقع مختلفة في كافة أنحاء العالم دون تكلفة إضافية؛ 
وتوزع ( تريس ) نشرة إخبارية ربع سنوية تسلط فيها الأضواء على المبادرات 
والتغيرات الجديدة في قوانين مكافحة الفسادء بعدة لغات مختلفة» وإن هيئات وإدارات القطضاع 
الخاص من غرف صناعة:» وتجارة وزراعة ونقابات» وجمعيات خاصة وسياحة وغيرها لا 
تمارس أي دور رقابي على فعالياتهاء ولا تشارك في عملية مكافحة الفساد سوى بالتنظير 
والأمنيات» وتحشر نفسها في زاوية ما يشبه العمل النقابي فقط. وتمتنع عن الانخراط في 
جهاز الدولة كجزء منهاء وكما هي الحال في الكثير من دول العالم ومجتمعاته» وتكتفي 
بالجانب المطلبي الخاصء وتتخلى عن الجانب الوطني في الكثير من الأدوار؛ فمن يحاكم 
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وإذا كان للفساد في القطاع العام عيون تراقبه» وأدوات ووسائل تضبطه متلبساء وهيئات 
وإدارات تحاكمه وتحكم عليه وقوانين وتشريعات تحاصره وتضيق عليه فرصه وثغراته؛ 
فأين هي كلها بما يجري من فساد في القطاع الخاص ؟ ومن يحرّض ويدفع إلى الفساد 
وممارساته من داخل القطاع الخاصء وينتشر " الفساد في القطاع الخاص " بأنماط معينة (", 
فقد ثبت عمليًًا أن الفساد الحكومي سهل إدراكه ومعرفة مدى تفشيه» من خلال مراقبة أجهزة 
الدولة المختلفة» كما أن الفساد الحكومي محدود في النطاق الجغرافي لتلك الدولة» وبالتالي 
تكون آثاره في تلك الدولة وسكانها أو مواطنيها ولا يتعداهاء كما أن مصادر إيرادات الدولة 
ومصروفاتها أسهل في إحصائها من القطاع الخاصء أما مُشكلة الفساد في القطاع الخاص؛ 
فهو من الصعوبة تحليله أو معرفة تفاصيله وتتبع خيوطه» وهنا تحدث جميع أنواع الفساد؛ فقد 
أثبتت الأزمة المالية العالمية تأثيرات الفساد» وانفلات القطاع الخاص بلا ضوابط كارثة على 
الجميع وعلى السلم العالمي» ومنها الأزمة المالية العالمية» التي نعيشها اليوم وتأثيرها المدمر 
ودور الفساد والجشع والطمع الخارج من رحم القطاع الخاصء وليس من القطاع العام في 
الأزمات المالية العالمية . 

ويتطلب لمراقبة الفساد في القطاع الخاص خصوصا مع التوجه الرسمي في إعطاء 
مساحة أكبر ودورا أرحب للقطاع الخاص في إدارة العجلة الاقتصادية في الدول» وأن يكون 
هناك أنظمة مناسبة لحماية الحقوق العامة والخاصة» وكذلك توفير البيئة المناسبة للمنافسة في 
تقديم المنتجات والخدمات حسب المعايير» التي يريدها المجتمع بمنتهى العدالة والنزاهة» غير 
أن الأمر يكون أكثر تعقيدًا عند تقديم القطاع الخاص الرشوة إلى المسئولين العموميين» لما لها 
من تأثير في الحصول على موافقة الموظف السياسي أو الموظف في القطاع العام (). 


(') مقال : نبيل بن عبد الله المباركء مجلة الأسواق العربية» العدد ».)7575٠04(‏ السعودية» السنة الرابعةء 
5 نيسان/مايو 7٠١5‏ . 

انظر الموقع الالكتروني : 
لحطغط. 6775/2009/05/06/23408 71 . 17177.77 //: ماخط 

قمة ععصذذ بتمعدصممماءن2 مه طممامتصمه© باعتصوط عع بيمين .]1 .عاجعطة © 


.9 .2 ,1998 باع لطا بأمعصامماعنع0آ1 


5 
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ولذلك فالفساد موجود ومتورط فيه القطاع الخاص إلى حد كبير بالتوازي مع القطاع 
العام (')» ويعهد القطاع الخاص إلى التهرب الضريبي والجمركيء من خلال دفعهم للرشاوى 
والعمولات للمسئولين الحكوميين» بغية حصولهم على تخفيض جمركيء أو إعفاء ضريبي 
فترة طويلة أو قصيرة» من خلال الاستثناءات أو التلاعب في القوانين» أو يقوم المستوردين 
في القطاع الخاص بتغيير مواصفات السلع المستوردة مع غض الطرف المدفوع الثمن من قبل 
المسئولين الحكوميين . 
وتعرض منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي 7), للعام ٠٠١5‏ المستند إلى 
استبيانات للرأي العام حول الفسادء وكذلك تجربة التعاطي مع الرشوة على امتداد العالم في 
الفترة ما بين أكتوبر .75٠٠0‏ وحتى فبراير ٠٠١5‏ أن أهم ما توصلت إليه» ما يلي : 
أونا : الفساد في القطاع الخاص وبواسطته مصدر قلق للرأي العام . 
١‏ - ينظر للقطاع الخاص بأنه فاسد من قبل نصف من جرى استفتاؤهم» مما يشكل زيادة 
6 نقاط مقارنة بنتائج الاستبيان قبل أربع سنوات . 
؟ - أن الرأي العام قلق بسبب دور القطاع الخاص في صناعة القرار في بلدانهم» ويعتقد 
نصف المستجوبين أن الرشوة تستخدم لصياغة السياسات لصالح الشركات ووجهة 
النظر سائدة في البلدان حديثة الاستقلال» لكنها أقل في البلدان العربية . 
ثانيًا : ينظر إلى الأحزاب والخدمة المدنية على أنها الأكثر فسادا في العالم . 
١‏ - يعتقد معظم المستفتين أن الأحزاب السياسية الأكثر فسادًا من بين المؤسسات الوطنية 


تابنا الككماف» العامة 


ختة ععصةة1 ,دممنده© أدستوعخ متام نمم [02ممتأمماعتم1 ,لتمعاتك1 اروطمج (0) 
.2 , 1998 رطاع1/طا أمعصامماءته10آ1 
(') عبد النبي العكريء مملكة البحرين» صحيفة الوسطء العدد »)55٠054(‏ المنامة» الأربعاء ١5‏ يوليو 7٠١5‏ . 
العنوان الالكتروني : 


[لمطغط. 16544.1/1 لدع / و كعم /6175.012/2504 لد كة تككلة. 1115157 //نمصاخط 
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؟ - لكن النتائج المركبة تحجب تباينات فيما بين البلدان؛ حيث ترى الغالبية في ١١‏ بلذا 
أن القطاع الخاص هو الأكثر فسادًا؛ فيما يرى الغالبية في ١١‏ بلدا أن القضاء هو 
الأكثر فسادًا . 


ويمكن تقسيم أفعال الفساد في القطاع الخاص الى الفروع التالية : 
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الفرم الأول 
الرشوة في القطام الخاص 
أشارت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد للرشوة في القطاع الخاص مادة )١١(‏ إلى أن 
تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية» وتدابير أخرى لتجريم الأفعال 

التالية» عندما ترتكب عمد أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو تجارية . 

أ) وعد أي شخص يدي كيانا تابعًا للقطاع الخاصء أو يعمل لديه بأي صفة:؛ بمزية غير 
مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياهاء بشكل مباشر أو غير مباشرء سواء لصالح الشخص 
نفسه أو لصالح شخص آخرء لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ماء أو يمتنع عن القيام بفعل ماء 
مها شك إهاذنا كن ساف + 

ب) التماس أي شخص يدير كيانا تابعًا للقطاع الخاصء أو يعمل لديه بأي صفة» أو قبوله 
بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة» سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح 
شخص آخنء لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ماء مما يشكل إخلانًا بواجباته . 

وأشار بروتوكول اتفاقية القانون المدني بشأن الفساد ستراسبورغ :١515‏ في التقرير 
التفسيري في المادة (1) على الرشوة في القطاع الخاص " بأن على كل دولة طرف أن تعتمد 
تدابير تشريعية وتدابير أخرىء قد تكون ضرورية لجرائم جنائية بموجب قانونها الداخليء 
عندما ترتكب عمدا أثناء مزاولة النشاط التجاريء والواعدة أو عرضها عليه أو منحه إياهاء 
بشكل مباشر أو غير مباشرء أي مزية غير مستحقة على أي الأشخاص بشكل مباشرء أو من 
العمل لديها بأي صفة كانتء وكيانات القطاع الخاصء لأنفسهم أو لصالح أي شخص آخرء أو 
يمتئع عن القيام بفعل ماء مما يشكل إخلانا بواجباتهم» وفي المادة (8) أشارت إلى الرشوة في 
القطاع الخاص " على كل دولة طرف أن تعتمد تدابير تشريعية وتدابير أخرىء قد تكون 
ضرورية لجرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي؛ إذا ارتكبت عمدًا في أثناء مزاولة 
النشاط التجاري؛ أو طلب أو تلقى» بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ من جانب أي شخص 
مباشرة أو غير مباشرء في كيانات القطاع الخاص» من أي مزية غير مستحقة أو وعد بذلك 
لأنفسهم أو لصالح أي شخص آخرء أو قبول العرض أو الوعد بتلك المزية إلى الفعلء أو 


يمتنع عن القيام بفعل ما في خرق واجباتهم ' . 
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ونصت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد على الرشوة في القطاع الخاص تنظر كل دولة 
طرف في اعتمادها ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال» التي ذكرتها 


في المادة الرابعة ضمن الففرات (ج:2 د 3 


الفرم الثاني 
اختلاس الممتاكات ني القطام الخاص 

نصّت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد مادة )١١(‏ اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص 
' تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد 
شخص يدير كيانا تابعًا للقطاع الخاصء؛ أو يعمل فيه بأي صفة» أثناء مزاولة نشاط اقتصاديء 
أو مالي أو تجاريء اختلاس أي ممتلكاتء أو أموال أو أوراق مالية خصوصية: أو أي أشياء 
أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه " . 

ونصّت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد على الاختلاس للممتلكات في القطاع الخاص 
جامعة الدول العربية ("» " تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية: 
وتدابير أخرى لتجريم تعمد شخص اختلاس الممتلكات العامة» والاستيلاء عليها بغير حق أو 
اختلاس ممتلكات الشركات المساهمة؛ والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والقطاع 


العا ان 


المطلب الثالث 
جرائم الفنساد التي برتكبها الأشخاص عامة 
تتمئل تلك الجرائم بغسل العائدات الإجرامية المادة »2١5(‏ 5)» والمتاجرة بالنفوذ المادة 
:.)١18(‏ والإخفاء المادة (4 ؟)» وإعاقة سير العدالة المادة »)١5(‏ المشاركة والشروع في أي من 


الجرائم المذكورة آنقا المادة (0؟)» وسوف يتم بحثها وفق الفروع التالية : 


(') جامعة الدول العربية» مجلس وزراء الداخلية العربء الأمانة العامة» القرارات الصادرة من الدورة لمجلس 
وزراء الداخلية العرب» قرار رقم (0لاه), دورة ١ ٠‏ ؛ وقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 


(755)؛ دورة 215 تاريخ 7٠03/1١/15‏ وانظر الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد» مرجع سابق» ص ؛ . 
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الفرم الأول 
غسل العائدات الإجرامية 

الأصل أن يكون تداول الأموال مشروعًا بين الدول عامة وفي أي دولة» ويجب أن يكون 
المصدر للمال سواء في اكتسابه أو حيازته غير ناتج عن عمليات إجرامية» وبذلك تعتبر 
عملية غسل الأموال معضلة دولية أصبحت تعاني منها معظم دول العالم» وقيام العديد من 
النخبة من أصحاب الاختصاص بالانضمام إلى مجموعة مرتكبي هذه الجرائم مثل رجال 
الأعمال والمحاسبين» والمصرفيين والسياسيين» وأصحاب القرارء وكبار تجار المخدرات . 
0 

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية في طليعة الدول؛» التي سنت قوانين لمكافحعة غسل 
الأموال» وقامت بإصدار قانون سرية الحسابات لعام ١97١‏ (56016©(801 ع[ة8)؛ وكان 
القانون يلزم بإبلاغ السلطات المختصة عن الحساباتء التي يزيد مقدارها عن عشرة آلاف 
دولار أمريكي» وكان إعداد التفارير يحتاج إلى وقت طويل؛ ورأى الكونجرس الأمريكي أن 
تمدق "قار متف لقدري بويعافدة عمك الخد ناوه خف سيار قافوق الستطرة عدن 
غسيل الأمو ال لعام ١1/85‏ (]36 6021501 13112061128 ((ع35100): وفي عام ١5157‏ صدر 
قانون مكافحة غسيل الأموال؛ والذي يتبنى في نصوصه التوصياتء التي أصدرتها مجموعة 
العمل السبع (عع101 1851 67)» والسبب في إصدار هذا القانون هو انهيار بنك الاعتماد 
والتجارة الدولي» وإدانته بجرائم غسل أموال (". 

ويعتبر تشريع غسل الأموال الفرنسي من أهم التشريعات في دول الاتحاد الأوروبيء 
وتبين أن القانون الفرنسي لمكافحة غسل الأموال الصادر في عام »١1147‏ يعتبر مكملاً للقانون 
الفرنسي رقم »١140/5١5‏ والمتعلق بمشاركة المؤسسات المالية في مكافحة عوائد غسل 


الأموال الناجم عن الإيجار بالمخدرات» وقد فرض القانون الفرنسي على المؤسسات المالية 


جامعة بيروت العربية؛ المنعقد بتاريخ 158-55 اص لك 
بتاممة© طأهمه 19 عمسداه؟؟ ,دمتكهاموعظ1 عمتمعلمتتمآ تإعدمحم-كسمة .010[ث ممعصوط © 


2.7 ,1994 ,124102تاوع1 121ع1عمتحطمء لطة 2610021 متعغص][ 01 اممتتول 
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التي يشتبه في أن أموالها ناتجة عن جرائم الإيجار بالمخدرات (". 


الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة غسيل الأموال : 

تشجّع جميع دول العالم تدفق رءوس الأموال للاستثمار في أراضيهاء ومنها المملكة 
الأردنية الهاشمية» إلا أن الدول تخاف على سمعتها بين الدول» خوفا من تسرب الأموال الغير 
مشروعة إلى أراضيها باسم شركات تجارية متعددة» وتعتبر هذه الجريمة من جرائم الفساد 
الدولي» لذلك ظهرت الحاجة الملحة إلى محاربة هذه الظاهرة وكبح جماحها بالوسائل 
القانونية» والتي ظهرت على شكل اتفاقيات تكافح غسيل الأموال» منها الاتفاقيات الدولية 
والإقليمية» كما يلي : 
أونَا : الاتفاقيات الدولية . 

: 7٠١ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لعام‎ - ١ 

نصت على تجريم غسل الأموال والعائدات الإجرامية في المادتين (5 »)١1 2١‏ وأن تعتمد 
كل دولة طرفء وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي؛ ما قد يلزم من تدابير تشريعية 
وتدابير أخرى لتجريم أفعال» عندما ترتكب عمدًا مع العلم بأنها عائدات إجرامية؛ بنغرض 
إخفاء أو تمويه مصدر تلك الممتلكات غير المشروع؛ أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب 
الجرم الأصلي على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته» أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية 
للممتلكات أو مصدرهاء أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتهاء أو الحقفوق 
المتعلقة بهاء مع العلم بأن تلك الممتلكات هي عائدات إجرامية . 
؟ - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإيجار غير المشروع في المخدراتء والمؤثرات العقلية 

لعام 5/8١»ء‏ والمعروفة باسم ( اتفاقية فيينا لعام ١987‏ ) : 

ظهرت انفاقية فيينا نتيجة تركيز الجهود الدولية على محاربة غسيل الأموالء» وتعتبر 
الخطوة الأولى؛ التي جسدت تقناعة المجتمع الدولي لتوحيد مكافحة غسيل الأموال» وبلغ عدد 
الدول التي انضمت إلى الاتفاقية حتى عام ١115‏ حوالي ١١9‏ دولة من مختلف دول العالم؛ 


(') د. شريف سيد كامل» مكافحة غسيل الأموال في التشريع المصريء دار النهضة العربية» القاهرة. 257٠١7‏ 


طن 3 :. 
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ونصت الاتفاقية في المواد من (4 - 1) على تجريم تحويل أو نقل الأموال» مع العلم بأنها 
حصيلة عملية إجرامية» أو إخفاء أو كتمان أو إظهار مظهر كاذب للتمويه على حقيقة تلك 
الأموال أو مكانهاء أو طريقة التصرف بهاء أو إيداعها أو حركتهاء أو ملكيتهاء أو اكتساب أو 
حيازة أو استخدام الأموال» مع العلم أنها مستمدة من عائدات إجرامية . 

ويلاحظ الباحث أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد عند معالجتها لغسيل الأموال» أخذت 
بما نصت عليه اتفاقية فيينا في المواد من (؛ - 1)» وهذا يدخل ضمن إطار التعاون في 
مكافحة الفساد الناتج عن غسيل الأموال» وذهب جانب من الفقه إلى القول أن الهدف من 
اتفاقية فيينا هو تجريم الآليات الثلاث لغسل الأموال؛ وهي : التوظيف والتمويه والدمج (", 
وشكلت اتفاقية فيينا لعام ١18‏ قاعدة أساسية لإبراز التعاون» من خلال الدول الصناعية 
الثمانية (68) الأكثر تقدمّاء وهي ( أمريكياء كنداء اليابان» فرنساء بريطانياء ألمانياء إيطالياء 
روسيا )» بإنشاء مجموعة عمل خاصة لمكافحة غسيل الأموال (6/171)» أثناء اجتماعها في 
باريس في تموز/185١‏ . 
*. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (): 

وضعت تدابير لمكافحة غسل الأموال» وتسعى الدول الأطراف إلى تطويرء وتعزيز 
التعاون العالمي والإقليمي ودون الإقليمي» والثنائي بين السلطات القضائية» وأجهزة إنفاذ 
القانون والسلطات التنظيمية المالية» من أجل مكافحة غسيل الأموال» وعلى كل دولة طرف أن 
تتقيه افا كلكلا تقاف لزنتو لتقن تحمتح: المسحارهه والمؤ ساك النااخة كيم 
المصرفية» وعند الاقتضاء وسائر الهيئات المعرضة بشكل خاص لغسل الأموال» ضمن نطاق 
اختصاصهاء من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموالء ويتعين أن يشدد على متطلبات 
تحديد هوية الزبون» وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛ وهذا ما نصت عليه 


المادة (؟1١)‏ لتجريم غسل عائدات الجرائم» وأن تسعى الدول الأطراف إلى تطوير وتعزيز 


(') د. محمود كبيشء السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال؛ دار النهضة العربية:؛ القاهرةء 2٠٠١١‏ 
10000 

لمصغط. ]1ع 1ه 5/21 تطتة 120 نت /1ا لمع .قتططنا. 1 تتم //: اط 20 

وثيقة الأمم المتحدة رقم 4/158:5/55/25»: الدورة الخامسة والخمسونء المؤرخ في ١5١‏ تشرين 


. 7٠٠١ الثاني/نوفمبر‎ 
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التعاون العالمي والإقليمي ودون الإقليمي» والثنائي بين الأجهزة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون 
وأجهزة الرقابة المالية» من أجل مكافحة غسيل الأموال . 
4 - قرار مجلس الأمن رقم )١717*(‏ : 

أصدر مجلس الأمن قرارا رقم ».)١537(‏ بتاريخ ٠٠١١/4/78‏ على إثر أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر لسنة 23٠١١‏ ودعا فيه جميع دول العالم بدون تأخير إلى تجميد أموالء أو 
أية أصول أخرىء أو أية مواد اقتصادية أو مالية تعود لأضشخاص أو هيئات معينة قاموا 
بارتكاب أعمال تتسم بالعنف أو الإرهاب 7("» وتم بعدها توزيع أسماء أشخاص وهيئات دولية 
مختلفة» يجب وقف التعامل معها وتجميد حساباتها . 

ولذلك أصبحت ظاهرة غسل الأموال تشكل خطرا على اقتصاديات العالم» وتعتبر الأموال 
المهربة للخارج؛ عبارة عن استقطاعات من الدخل والناتج القومي؛ لأن الناتج القومي هو 
" مجموع السلع والخدمات النهائية» التي أنتجت باستخدام عناصر الإنتاج الوطنية» خلال سنة 
واد 1 
ثانيًا : الاتفاقيات الإقليمية . 

ومن المفيد في هذا النطاق أن نتكلم عن الجهود الإقليمية» التي قامت بها الدول في العالم 
من أجل مكافحة غسيل الأموال» ومن تلك الجهود التي ظهرتء ما يلي : 

: اتحاد الدول الأوروبية‎ - ١ 

ظهرت جهود الدول الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال في اتفاقية ستراس بورغ لعام 
؛حيث تعهدت الدول السبع الأعضاء في المجلس الأوروبي بمكافحة غسيل الأموال 
انظاذقا سن" قناعغة هذه الدول بضرورة اتباع سياسة جنائية مشتركة» وذلك لحماية المجتمععات 
من الجرائم الخطيرة: باتباع الأساليب الحديثة والفعالة» وقيام نظام تعاون دولي سليم ومتين 
)0 


(') د. جلال وفا محمدين: مكافحة غسيل الأموال طبقاً للقانون الكويتي رقم (5") لسنة :7٠0٠7‏ دار الجامعة 
الجديدة للنشرء الكويت» :7٠٠١5‏ ص .١5١‏ 

7 د. عبد الرؤوف قطيشء النقود والتشريع المصرفي في لبنان» بيروت» 2١1535‏ ص 7٠١5‏ . 

(" د. مصطفى طاهرء المواجهة التشريعية لغسيل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات» القاهرةء ؟١٠57»؛‏ 


طن 3 
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ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في سبتمبر .١337‏ والتي جاءت أحكامها منسجمة مع 
اتفاقية فييناء التي سبقت الإشارة إليهاء وكان من أغراض اتفاقية ستراسبورغ تسهيل التعاون 
الدولي؛ فيما يتعلق بالمساعدة الاستقصائية المتعلقة بالبحث والتفتيش والتحري والتحقيق وعن 
الأموال المتحصلة من السلوك الإجرامي» وكيفية ضبطها ومصادرتها (". 
؟ - اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد ستراسبورغ, بروتوكول اتفاقية القانون المدني 

بشأن الفساد - اتحاد الدول الأوروبية ١9949‏ (). 

أشارت في المادة )١١(‏ إلى غسل الأموال من عائدات جرائم الفساد» وأوجبت على كل 
دولة طرف أن تعتمد تدابير تشريعية وتدابير أخرىء قد تكون ضرورية لجرائم جنائية بموجب 
قانونها الداخلي والمتعلقة بغسل وتفتيش وضبط ومصادرة منتجات الجريمة» وتعتبر مثل هذه 
الجرائم خطيرة . 
“ - منظمة الدول الأمريكية : 

وظهرت جهود الدول الأمريكية في مكافحة الفساد؛ حيث قامت الجمعية العامة لمنظمة 
الدول الأمريكية في عام ١187‏ بتأسيس لجنة ( سيكاد ) لمكافحة تعاطي المخدرات والعقاقير 
المخدرة» وكذلك قامت بالتصديق على نموذج اللائحة المتعلقة بجرائم غسيل الأموال» في ناسو 
البهاما في مايو :»١337‏ وتتضمن اللائحة أحكامًا مصممة لضمان وكفالة تطوير التعاون 
الدولي الجنائي» وتعزيز النظام المالي للتصدي لجرائم غسيل الأموال (. 

وفي قمة ميامي المنعقدة في الولايات المتحدة الأمريكية في 1137. عقد مؤتمر 
المخدرات وتبييض الأموال؛ حيث ناقش المؤتمرون موضوع غسيل الأموال واعتباره قضية 
دولية ذات أهمية» وبينت مدى تأثيرها على استقرار المؤسسات الدولية» وركز المؤتمرون 


على وسائل فعالة لمكافحة غسيل الأموال» ومن أهم الوسائل التي ركزوا عليهاء ما يلي (©): 


(') د. سعيد حسنء؛ جرائم غسيل الأموال بين التفسير العلمي والتنظيم القانوني» دار النهضة العربية» القاهرة» 
ن ا 

معقط 0-7 ئعق 9102-82 مطام. جع )م1 / مام . لطاع ططعز مع قط . قلتت / اط 20 

('" د. سعيد حسنء المرجع السابق» ص 7*٠‏ - 355 . 

أ. نادر شافيء تبييض الأموال» (دراسة مقارنة)» منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت؛ 7٠٠١١‏ ص 77 . 


56 








060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


. سياسة اعرف عميلكء: من خلال ترصيد أموال لا تتناسب مع وظائفهم أو تجارتهم‎ .١ 
؟. مبدأ الإخطار عن العمليات المشبوهة؛ من خلال إبلاغ السلطات القضائية المختصة‎ 
. للتحقيق» والتثبت من تلك العوائد المالية المشبوهة‎ 

؛ - جامعة الدول العربية : 

صدر القانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال عن الأمانة العامة 
لمجلس وزراء الخارجية العرب في تونس سنة .»5٠٠7‏ ويعد مجلس وزراء الخارجية العرب 
أعلى سلطة أمنية عربية مشتركة بعد قمة القادة العرب» وفي قرار مجلس وزراء الخارجية 
العرب رقم )55٠0(‏ في الدورة رقم .)3١5(‏ المنعقدة في تونس من 5-5 كانون الثاني 253٠٠١6‏ 
بشأن مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفسادء أشير إلى غسيل الأموال في المادة (4:)» فقرة 
(ح) إلى أفعال غسيل العائدات الإجرامية . 

ومن الجدير بالذكر أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإيجار الغير مشروع بالمخدرات 
والمؤثرات العقلية لسنة »١145‏ والتي دخلت حيز التنفيذ في سنة »١4357‏ عالجت الاتفاقية 
ظاهرة غسيل الأموال في المادة الأولى والثانية والخامسة» وبتوقيع جميع الدول العربية 
الاتفاقية» أوجب عليها أن تتخذ كافة التدابير اللازمة في القوانين الداخلية:» لمكافحة غسيل 
الأمو ال النة يو اللزمة لتضادوة الخدز ال الناتحة حق معطليات غيل للعو 01 

ومن المفيد في هذا النطاق ذكر أن من أهم المعوقات لمكافحة غسيل الأموال على السريّة 
المصرفية؛ لأنها تقف حاجزا أمام الاطلاع على الودائع المصرفية» وملجأ للأموال القذرة» وإن 
أغلب التشريغات قد نظرت إلى السرية المضرفية أنها تشكل نظامًا مستقلاء ولا يقتصر على 
حماية الحرية الشخصية فقطء وإنما يهدف أيضا إلى حماية الائتمان» وهو ما يسمى بنظام 


السر المصرفي (". 


(') د. عبد الفتاح سليمان» مكافحة غسل الأموال» ( دءن )» ,7٠١5‏ ص 45 . 
د. أحمد محمد بدويء جريمة إفشاء الأسرار والحماية الجنائية والكتمان المصرفيء» مطبعة سعد سمكء 


.1١545 4ص‎ 
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ه - إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين عام 
م7 . 

أكد على أن مكافحة غسل الأموال والاقتصاد القائم على الجريمة تشكل عنصر رئيسيًا في 
استراتيجيات مكافحة الجريمة المنظمة» التي أقرت كمبدأ في إعلان نابولي السياسيء وخطة 
العمل العالمية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية» وبأن نجاح هذا العمل يقوم على إنشاء نظم 
عامة» وتنسيق الآليات المناسبة لمكافحة غسل عائدات الجريمة» بما في ذلك تقديم الدعم 
للمبادرات»؛ التي تركز على الدول والأقاليم» التي تقدم خدمات مالية حرة تتيح غسل عائدات 
الجرائم أيا كانت (". 

ونصت اتفاقية مكافحة الفساد الدولية في المادة (71) على غسل العائدات الإجرامية» وأن 
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم أفعالء عندما 
ترتكب عمداء مثل إبدال الممتلكات أو إحالتهاء مع العلم بأنها عائدات إجرامية» بغرض إخفاء 
أو تمويه مصدر تلك الممتلكات غير المشروع. أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب 
الجرم الأصلي على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته» أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية 
للممتلكات أو مصدرهاء أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتهاء أو الحقفوق 
المتعلقة بهاء مع العلم بأنها عائدات إجرامية» واكتساب الممتلكات أو حيازتهاء أو اس تخدامها 
والعلم بأنها عائدات إجرامية . 

ونصت المادة )١1(‏ من اتفاقية القانون الجنائي» بشأن الفساد ستراسبورغ :.١139‏ على 
التقرير التفسيري على غسل الأموال» وتعتمد كل دولة طرف تدابير تشريعية وتدابير أخرىء 
قد تكون ضرورية لجرائم جنائية» بموجب قانونها الداخلي في مجلس أوروبا الاتفاقية المتعلقة 


بغسل وتفتيش وضبط ومصادرة منتجات من الجريمة . 


(') صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين» المنعقد في فيينا من ٠١‏ إلى 
٠١‏ إيريل .7٠٠١‏ 
للمزيد انظر الموقع الالكتروني : 


21 2 /[]/ط! 005/111 ماع 00057 ناعأ[ كحام» /1ط 010 /منا.ع 01 .خطلة. /1313 //صخط 


كه” 
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الفرم الثاني 
المتاجرة بالنقوذ 

يعتبر الإيجار بالنفوذ شائعًا في أكثر البلدان خاصة المتقدمة صناعيّاء ومن الأشكال ذات 

الصلة بالاتجار بالنفوذ ظاهرة ' الباب الدوار '"؛ حيث يترك المسئولين الحكوميين وظائفهم 
لينضموا إلى العمل في القطاعات الخاصة؛ حيث يتقدموا بعدد من العطاءات إلى الدوائر التي 
كانوا يعملون فيهاء مستغلين مناصبهم السابقة» وفي اليابان يتخذ الباب الدوار طابعًا مؤسسيا؛ 
حيث يعرف باسم ( أماكوداري ) أو ( عطية السماء )» ولكن نهجت اليابان نفس نهج الولايات 
المتحدة الأمريكية» من خلال حظر المسئولين السابقين من التقدم بعطاءات في الأمورء التي 
كانت تحت مسئولياتهم الشخصية؛ خلال السنة السابقة على انتهاء خدماتهم» واقتترح البعض 
زيادة تلك المدة لخمس سنوات . 
وفي نطاق هذا البحث نصت المادة )١8(‏ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد على المتاجرة 

بالنفوذء تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم 
الأفعال الثالية؛ غندما ترتكب عمدا (0: 

أ - وعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة؛ أو عرضها عليه أو 
منحه إياهّاء بشكل مباشر أو غير مباشرء لتحريض ذلك الموظف العمومي أو 
الشخص على استغلال نفوذه الفعلي» أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو 
سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة لصالح المحرّض 
الأصلي على ذلك الفعل» أو لصالح أي شخص آخر . 

ب - قيام موظف عمومي أو أي شخص آخرء بشكل مباشر أو غير مباشر بالتماسء أو 
قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص آخرء لكي يستغل ذلك 
الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي» أو المفترض بهدف الحصول من إدارة 
أو سلطة عمومية . 

ونصت المادة )١١(‏ من اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد ستراسبورغ على المتاجرة 


بالنفوذ»ء وعلى كل دولة طرف أن تعتمد تدابير تشريعية وتدابير أخرىء قد :تككقون ضرورية 


(') اتفاقية مكافحة الفساد الدولية» الجريدة الرسمية الأردنية العدد (5579): 7٠٠١5‏ ص 377٠١‏ . 


لاه 
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لجرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي» عندما ترتكب عمداء وإعطاء أو عرضء بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة» من أي مزية غير مستحقة» ليؤكد من أي شخص أو يؤكد أنه» أو هي 
قادرة على ممارسة نفوذ غير سليم» لصنع القرار من أي شخص من الأشخاص المشار إليهم 
في المادتين (3, 4) (". 

وفي مشروع اتفاقية جامعة الدول العربية في المادة (4؛) التجريم تعتمد كل دولة طرف ما 
قد يلزم من تدابير تشريعية» وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية» عندما ترتككب أفعال 
المتاجرة بالنفوذ . 

وتعتبر جريمة الإيجار بالنفوذ من الجرائم العمدية» التي تشترط لقيامها توافر القصد 
الجنائي لدى الجاني» وهو بتوافر الإرادة والعلم» أي اتجاه إرادة الفاعل إلى جميع عناصر 
الفعل المادي المكون لجريمة استغلال النفوذء كما في وصف القانون» مع العلم بأن ما يتلقاه 
من عطية أو وعد بها هو مقابل استعمال نفوذه لمصلحة الراشي» ويتوفر قصد الراشيء إذا 
كان غرضه من تقديم العطية حمل صاحب النفوذ على الإيجار به» واستغلال النفوذ يعني 
استخدامه للحصول على منفعة أو غاية؛ فإنه يتفق مع معظم جرائم الوظيفة العامة فيما يتعلدق 
بالمقابل الذي يحصل عليه المستغل لنفوذه» ولهذا نجد أن هذه الجريمة متداخلة مع جرائم 
الوظيفة الأخرى وخاصة الرشوة؛ وإن علة التجريم فيها وأساسها ترجع إلى ما يمثله فعل 
الجاتي من إخلال بالثقة؛ إذ يوحي بأن السلطات العامة لا تتصرف وفقا للنظام» وإتمااتحخت 
سطوة ما يمارسها أصحاب النفوذ من تأثير» وإذا كان استغلال النفوذ حقيقيًا؛ فهو يتضمن 
إساءة استغلال السلطة المخولة للمستغل؛ فضا عما في ذلك من- إخلال بمبدأ المساواةء كذلك 
فإن استغلال النفوذ يؤدي إلى الإثراء غير المشروع لصاحب النفوذء إذا ما اتخذ نفوذه سلعة 
يتاجر فيهاء وتلك علة تجريم الرشوة بالنسبة للموظفء أما النفوذ المزعوم؛ فإن صاحبه يعتبر 


مفكانا عل الناس» الذين يو همهم بنفوذه» وهذا جمع بين الغعشس أو الاحتيال والا 5 ار بالثة 5 


') اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد ستراسبورغ؛ بروتوكول اتفاقية القانون المدني؛ بشأن الفساد 


ستراسبورغ 8 ,» التقرير التفسيريء» مرجع سابق . 


مه" 
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الواجبة» ويمكن أن تقوم معه جريمة النصبء ولذلك فإن الركن المادي المكون لجريمة 


المتاجرة بالنفوذ هو نفس الركن المادي المكون لجريمة لوقنو 20 


الفرع الثالث 
جريمة الإخفاء 
إن المادة (5") من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد اعتبرت الإخفاء من جرائم الفسادء 
وتنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرىء لتجريم القيام 
عمداء عقب ارتكاب أي من الأفعال المجرّمة» وفقا لهذه الاتفاقية دون المشاركة في تلك 
الجرائم» بإخفاء ممتلكات أو مواصلة الاحتفاظ بهاء عندما يكون الشخص المعني على علم بأن 
تلك الممتلكات متأتية من أي من الأفعال المجرّمة» وفقًا لهذه الاتفاقية» ودون المساس بأحكام 
المادة )١(‏ من هذه الاتفاقية؛ حيث تعتمد كل دولة طرفء وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها 
الداخلي» ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية»ء عندما ترتككب 
عمداء إبدال الممتلكات أو إحالتهاء مع العلم بأنها عائدات إجرامية» بغرض إخفاء أو تمويه 
مصدر تلك الممتلكات غير المشروع؛ أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم 
الأصلي على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته» أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية 
للممتلكات أو مصدرهاء أو مكانها أو كيفية التصرف فيهاء أو حركتها أو ملكيتهاء أو الحقفوق 
المتعلقة بهاء مع العلم بأن تلك الممتلكات هي عائدات إجرامية . 
ونص قانون العقوبات الأردني ()؛ يعد متدخلًا في جناية أو جنحة في المادة (80)» حسب 
الفقرة (ه) من كان متفقا مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة؛ وساهم في إخفاء 
معالمها أو تخبئة» أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعهاء أو بعضها أو إخفاء شخص 
أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة» والمادة (67) فيما خلا الحالة المنتحصوص 


عليها في الفقرة (ه)» من المادة (60) من هذا القانون من أقدم وهو عالم بالأمر على إخفاء 


(') د. سليمان بن محمد الجريشء الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية» شركة النظم 
العربية المتطورة:؛ الطبعة الأولى» البحرين» .7٠٠١7‏ ص 7١7‏ . 


('' قانون العقوبات الأردني قانون مؤقت رقم )١5(‏ لسنة ١15٠‏ . 


584 
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الأشياء الداخلة في ملكية الغيرء التي نزعت أو اختلستء؛ أو حصل عليها بارتكاب جناية أو 

وفي المادة (84 ) فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (هء و)» من المادة 
(60) من أقدم على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية؛ أو ساعده على التواري عن وجه 
العدالة» ويعفى من العقوبة أصول الجناة المخبئين» وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم 
وشقيقاتهم . 

ويمثل النموذج القانوني للإخفاء أهمية خاصة في مكافحة الفساد. ولعل هذه 
الأهمية تراجعت بالنظر لتجريم غسل عائدات الفساد» ولكون الجريمتين تشتركان في العديد 
من العناصر؛ فسواء تعلق الأمر بالإخفاء أو غسيل الأموال؛ كما أن الركن المادي يكاد يتشابه 
إلى حد بعيد في كل من الجريمتين؛ فهو يتمثل في حيازة أو اكتساب أو اس تخدام أموالء أو 
ممتلكات يعلم الشخص بكونها متحصله من جريمة سابقة» وإن كلا الجريمتين ترتكب عمذاء 
وإن تجريم الإخفاء يبقى ضروريًا؛ لأن إخفاء شيء متحصل من جريمة يعرقل العدالة؛ 
ويحول دون كشف الحقيقة والعثور على الأموال غير المشروعة؛ وقد تضمنت المادة (5؟) 
من اتفاقية مكافحة الفساد النموذج القانوني لجريمة الإخفاء؛ حيث تنص على أنه دون مساس 
بأحكام المادة () من هذه الاتفاقية تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير 
تشريعية وتدابير أخرىء لتجريم القيام عمدّا عقب ارتكاب أي من الأفعال المجرمة؛ وفقَا لهذه 
الاتفاقية دون المشاركة في تلك الجرائم» بإخفاء ممتلكات أو مواصلة الاحتفاظ بهاء عندما 
يكون الشخص المعني على علم بأن تلك الممتلكات متأتية من أي من الأفعال المجرمة؛ وفقا 
لهذه . 

ولعل أهم ما يميز نطاق تجريم إخفاء الأموال المتحصلة من إحدى جرائم الفساد المشمولة 


(') د. فخري عبد الرزاق الحديثي» شرح قانون العقوبات القسم الخاص» مطبعة الزمان» بغدادء 21995 


صن 0 


3 
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الأمر الأول : أن وضع هذا النموذج الجرمي موضع التطبيق لا يخل بأعمال نموذج 
غسيل أموال الفساد» وقد نصت المادة (4 ؟) على ذلك صراحة» وهو ما يعني في واقع الأمر 
الاعتراف بما هناك من ازدواجية وتداخل بين الجريمتين لاشتراكهما في العديد من العناصر . 

الأمر الثاني : هو الذي يميز النموذج القانوني لإخفاء أموال الفسادء وهو أن هذه الجريمة 
لا تتحقق من الناحية القانونية» إلا مستقلة عن الجريمة الأصلية» التي تحصلت منها الأموال؛» 
التي يتم إخفاؤهاء ويعني هذا الاستقلال استبعاد اعتبار جريمة إخفاء أموال الفساد صورة من 
صور الاشتراكء أو المساهمة في جريمة الفساد ذاتهاء التي تحصلت منها الأموال . 

وقد نصت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد على ذلك صراحة في المادة (1؟) منها على 
أن تجريم الإخفاء لا يتضمن المشاركة في جريمة الفسادء ويبدو أن المشرع الأردني جاء 
منسجما تمامًا مع النموذج القانوني لتجريم إخفاء الأموال المتحصلة من جرائم الفسادء الذي 
تضمنته الاتفاقية . 

وليس أدل على ذلك من نص قانون العقوبات العراقي على جريمة إخفاء أشياء متحمصلة 


من جريمة» ويتسم النموذج القانوني لجريمة الإخفاء في التشريع العراقي بالاتساع من 


١‏ - أنه بجرمه إخفاء الأموال أو الأشياء الناتجة عن أي جناية أو جنحة:؛ دون أن 
يحصر ذلك بجرائم الأموال أو الفساد» وبصرف النظر عن طبيعة هذه الجريممة 
الأصلية» وسواء كانت موجهة ضد الأفراد أو ضد الدولة أو الإدارة العامة أو 
الأموال العامة . 

١‏ - أنه جعل الركن المادي لجريمة الإخفاء شاملًا ليس فقط في مفهومه الدقيق» بل أيضا 
الحيازة والاستعمال أو التصرف للأشياء» أو الأموال ذات المصدر غير المشروع: 
ولا يشترط في الإخفاء الإحراز الماديء بل يكفي أن يكؤن سلطان الجاني مبسوظًا 
عليه» ولو لم يكن في حيازته الفعلية (). 

(')د. فخري عبد الرزاق الحديثي» شرح قانون العقوبات» مرجع سابقء ص 7١‏ . 
() د. سعد إبراهيم الأعظميء موسوعة مصطلحات القانون الجنائي» الجزء الثاني» دار الشئون الثقافية العامة؛ 


بغداد, 6 .)ص ٠لا‏ . 
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إن الإخفاء لا يقتصر على المعنى اللغويء الذي يقوم على أساس إبعاد الشيء عن أنظار 
الناس» وتقوم هذه الجريمة» ولو لم يكن الإخفاء سريًا؛ فالمقصود بالإخفاء هنا هو الاحتياز 
والاتصال المادي مهما كانت صفته (")» ولا تقوم جريمة الإخفاء بأخذ الأشياء المسروقة من 
غير رضاء السارق؛ لأنها تعتبر هنا جريمة سرقة ()؛ ولا يشترط القانون أن يكون المخفي قد 
تلقى الحيازة عن مرتكب الجريمة مباشرة» أو من وسيط حسن النية أو سيئ النية 7, ولا 
يشترظ أن يضبط الشيء فئ حيازة الجاني:فعلاء وإنما يكفي أن تقتنع المحكمة بأن هذا الشيء 
كان في حيازته. إذ لا يشترط القانون أن يكون الدليل ضبط الشيء لدى المتهم ()» ويجب أن 
تكون الأشياء المخفاة قد نزعت؛ أو اختلست أو حصل عليها بارتكاب جناية:؛ أو جنحة لأن 


نزع الأشياء المتحصلة من مخالفة لا يعد جريمة نظرًا لتفاهتها (0. 


الفرم الرابع 
إعاقة سير العدالة 
أشارت المادة )١15(‏ من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لإعاقة سير العدالة» بأن تعتمد كل 
دولة طرف ما قد يلزم لتجريم الأفعال التالية» عندما ترتكب عمدا : 
١‏ - استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب» أو الوعد بمزية غير مستحقة أو 
عرضهاء أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زورء أو للتدخل في الإدلاء 
بالشهادة أو تقديم الأدلة في إحزناء اف تعلق تداكانةة أفعان يحون ونه نيذه العافت 1 


(د. كامل السعيدء شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني» مرجع سابق» ص 55١‏ . 

(') د. عبد المهيمن بكرء القسم الخاصء جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال؛ دار الفكر العربيء القاهرة» 
:ص .3٠١‏ 

(') نقض مصريء ١8‏ ديسمبر »110٠0‏ مجموعة أحكام النقض» س "5, رقم ١57‏ ص 758٠0‏ . 

('" نقض مصريء 7١‏ مارس ”114» مجموعة القواعد القانونية» ج 5» رقم 2١5٠‏ ص 7١5‏ . 

) د. محمود محمود مصطفىء قانون العقوبات القسم الخاصء دار النهضة العربية: القاهرةء 21914 


1 
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١‏ - استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف قضائي» 
أو معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية فيما يتعلق بارتكاب أفعال مجرّمة؛ وفقّا لهذه 
الاتفاقية . 

وليس في هذه الفقرة الفرعية» ما يمس بحق الدول الأطراف في أن تكون لديها تشريعات؛ 

تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين . 
وتشكل عرقلة سير العدالة بالتأثير على الشهودء أو الموظفين المنوط بهم تنفيذ القانون 

إحدى العقبات التي تحد من مكافحة الفساد» ولكي يتوافر النموذج القانوني لجريمة عرقلة سير 

العدالة؛ فإن هناك أركانا يتعين توافرهاء وفقًا لنص المادة (5؟) من الاتفاقية؛ وهي : 

١‏ - الركن المفترض : ويتمثل في أن تنصب أفعال التهديد أو الترحيب أو العنف ضد شاهدء 
أو موظف منوط به تطبيق القانون من ناحية» وأن يكون ذلك بشأن الإجراءات المتعلقة 
بإحدى جرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية (). 

١‏ - الركن المادي : باستخدام مظاهر التأثير المختلفة لكي يحيد الشاهد عن شهادته؛ إما 
بالزور أو بدفعه لعدم الإدلاء بشهادته» وبما تحت يديه من أدلة ارتكاب جرائم الفساد 
مشمولة بالاتفاقية . 

* - الركن المعنوي : وينبغي أن يتوافر في صورة العمدء كما ورد في المادة (5؟) من 
الاتفاقية . ويعني ذلك أن يكون السلوك المكون للركن المادي للجريمة إراديّاء مع علم 
الجاني بأن ما يقوم به من عنف أو تهديد أو ترهيب أو وعد بجريمة» إنما يهدف إلى 
التأثير على الشاهد أو الموظف . 
ويلاحظ أن التجريم الوارد في التشريعات الأردنية» يبدو متوافقا مع التجريم الوارد في 

المادة )١5(‏ من الاتفاقية» وهو يتسم بالشمول بالنظر لفئات الأشخاصء التي يسبغ عليها 

الحماية . 


كمه عط 02 كممأكمعستل عتكتتمصهه!< :2ط كذ مم أمتصم ,واقصهدمعانظ 11303 (0) 
611 601111011011 


م ذ- 315/02 م_115/550112م/:2211.60111.211/11 .35 م15 تل 


الوا 
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وفي المادة (4)» فقرة (ي) في مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد» جامعة الدول 
العربية (')» تعرضت لإعاقة سير العدالة» وأشارت إلى أن تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم 
من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال» عندما ترتكب عمداء ومنها إعاقة سير 
العدالة . 
وفي المادة (77) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (", 
تجريم عرقلة سير العدالة؛ حيث تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير 
أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيّاء عندما ترتكب عمدًا : 
١‏ - استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيبء. أو الوعد بمزية غير مستحقة أو 
عرضهاء أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زورء أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة: 
أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية . 
١‏ - استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف قضائيء أو 
موظف معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة 


بهذه الاتفاقية . 


القرع الخامسر 
المشاركة والشروم 
نصت المادة (7؟) من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد على المشاركة والشروع؛ حيث 
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرمء وفقا لقانونها 


الداخلي المشاركة بأي صفة؛ كطرف متواطئ أو مساعد أو محرض عا في فعل مجرم وفقًا 


(') انظر الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة :»50٠١‏ جامعة الدول العربية» الدائرة القانونية . 
انظر الموقع الإلكتروني للاتفاقيات والمعاهدات العربية : 
.1.010 .0ع 1. طدع3. /لالاثالالا 
وثيقة الأصم المتحدة اممغط.ع 91ت و00 /6 3015/88 صاناط /نا لع . مانا 1 لنانناةا//:مااط ‏ 2 
205 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. 


5 الدورة الخامسة والخمسونء المؤرخ في ١١‏ تشرين الثاني/نوفمبر 10007" 


533 
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لهذه الاتفاقية» ويجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى 
لكي تجرّمء وفقا لقانونها الداخلي ما يلي : 
١‏ - أي شروع في ارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية . 
؟ - الإعداد لارتكاب فعل مجرم وفقًا لهذه الاتفاقية . 

وأشار بروتوكول اتفاقية القانون المدني بشأن الفساد ستراسبورغ 1313. التي اعتمدتها 
اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في 4 تشرين الثاني/نوفمبر ١119‏ في التقرير التفسيري» 
وأشارت اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في 
٠‏ كانون الثاني/يناير »١335‏ في المادة )١5(‏ إلى أعمال المشاركة على كل دولة طرفء أن 
تعتمد تدابير تشريعية وتدابير أخرىء قد تكون ضرورية لجرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي 
بالمشاركة أو التحريض عليهاء أو المساعدة أو ارتكاب أي من الأفعال المجرمة؛ وفقا لهذه 
الاتفاقية» وأشارت الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد. واعتمدت في 
الجلسة العامة الثالثة» المعقودة في 79 آذار/مارس ١115‏ إلى المشاركء والمحرض أو 
المتواطئ» أو بعد وقوع الجريمة» أو بأي طريقة أخرى في لجنة أو الشروع في ارتكابهاء أو 
في أي تعاون أو التآمر لارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في هذه المادة (). 
ملاحظات على جرائم الفساد المشمولة في الاتفاقية (): 

١‏ - لا تتضمن الاتفاقية نصوص تجريم تلقائية وذاتية لأفعال الفساد. بل تركت ذلك 
للدول الأطراف حسب نص المادة ١5(‏ - 17؟) من الاتفاقية الدولية للسادء بأن 
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرىء؛ رهنا 
بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني» لتجريم أفعال الفساد المختلفة حسب 


معط 7 حل زع 7102-82 مطام. 106703 /12مع .لاع مع تمع قط قالتاتق //:مخخط 017 
(') د. سليمان عبد المنعم» ظاهرة الفساد دراسة في مدى مواعمة التشريعات العربية لأحكام اتفاقية الأمم 


المتحدة لمكافحة الفسادء جامعة الإسكندرية, 7٠١5‏ ص ” . 


اح 
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١‏ - لا تتوافر جرائم الفساد في الاتفاقية الدولية إلا في صورة العمدء ولا يمكن تطبيقها 
إذا كانت نتيجة الإهمال أو التقصير أو الخطأء وقد عدد المشرع الأردني صور 
الخطأ في المادة (15) من قانون العقوبات الأردني " .... ويكون الخطأ إذا نجهم 
الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحترازء أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة " (". 

* - تتضمن الاتفاقية جرائم مثيرة للخلاف حول مدى اتفاقها مع المبادئ القانونية المسلم 
بهاء مثل جريمة الإثراء غير المشروع المادة )3١(‏ من تعمّد موظف عمومي إثراءً 
غير مشروع. أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة؛ 
قياسّا على دخله المشروعء؛ والخلاف هنا هو قرينة البراءة؛ لأن عبء إثبات البراءة 
يقع على المشتبه فيه أو المدعى عليه وهذا ما نص عليه قانون إشهار الذمة المالية 
الأردني في المادة (8): فإذا تبين للهيئة أن زيادة قد طرأت على ثروة من قامت 
بفحص إقرارات ذمته المالية» أو على ثروة أولاده القصرء وكانت هذه الزيادة لا 
تتناسب مع مواردهم المالية؛ فعلى الهيئة الطلب منه تقديم البيانات والإيضاحات 
اللازامةالبياق أهبات هذه الزجادة ومصيد وه 0 

- لم تجرم الاتفاقية أفعال الفساد في القطاع العام فقط. بل نصت على تجريم 
أفعال الفساد في القطاع الخاصء وأغفل المشرع الأردني تجريم الفساد في القضاع 
الخاضن : 

ه - ويرى الباحث أن الاتفاقية لم تحدد مدة التقادم في جرائم الفساد» بل تركت أمر 
تحديدها للدول الأطرافء وهذا يعني أن مدد التقادم ستكون متفاوتة بين الدول» وفي 
المادة (14) تحدد كل دولة طرف في إطار قانونها الداخلي» عند الاقتضاء فترة 


تقادم طويلة تبدأ فيها الإجراءات القضائية بشأن أي فعل مجرّمء وفقًا لهذه الاتفاقية 


('" د. كامل السعيدء شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني» (دراسة مقارنة)» المركز العربي 
للخدمات الطلابية؛ عمان» 6 .)ص 5" 


(') قانون إشهار الذمة المالية رقم 4ه لسنة ,50٠١5‏ الجريدة الرسمية الأردنية»: العدد (-479)» ص /اه475: . 
لون إسهار به ركم يه الا ردني ص 


اا 
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وتحدد فترة تقادم أطول» أو تعلق العمل بالتقادم في حال إفلات الجاني المزعوم من 

يد العدالة» واعتبار كل جرائم الفساد جنايات» ولا وجود للجنح أو المخالفات فيها . 
وإن المبدأ في تحديد تقادم العقوبة هو نفسه في تحديد تقادم الدعوى العامة؛ فكلما كانت 
الجريمة جسيمة تكون مدة تقادمها أطولء وتقادم الجنايات في الأردن هو ٠١‏ سنوات» 
والجنح ٠‏ سنوات» والمخالفات سنة واحدة (". 

5 - ويرى الباحث عدم خضوع جرائم الفساد للعفو الخاص أو العفو العام؛ واللذان 
يعتبران مبدأين في النظام الدستوري والقانوني الأردني» حسب نص المادة (8”) 
من الدستور الأردني» بأن للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة» وأما العفو 
العام؛ فيقرر بقانون خاص من السلطة التشريعية» وكون هذه الجرائم تنص عليها 


الاتفاقيات الدولية؛ فإن الدولة الأردنية تتقيد وتحترم المعاهدات الدولية بشكل مطلة 
د ولية؛ فين الدو رددية ددفيد وتحدرم ولد 


د. كامل السعيدء شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني» مرجع سابق» ص 751 . 


/ا5” 
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المبحث الثالث.. 
الفساد في العطاءات والتوريدات .. 


نصت المادة () من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد (). على المشتريات العمومية 


لدان الأمو ال العمومية ( العطادات :و التفافضياك: )#احية تقو كل ادولة طرف دوقها للميتادئ 


الأساسية لنظامها القانوني» بالخطوات اللازمة لإنشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية 
والتنافس» وعلى معايير الموضوعية في اتخاذ القرارات» وتتسم ضمن جملة أمورء بفاعليتها 


في منع الفسادء وتتناول هذه النظم التي يجوز أن تراعى في تطبيقها قيم حدية مناسبة» أمورًا؛ 


نكا 


1 


توزيع المعلومات المتعلقة بإجراءات وعقود الشراء» بما في ذلك المعلومات المتعلقة 
بالدعوات إلى المشاركة في المناقصاتء والمعلومات ذات الصلة أو الوثيقفة الصلة 
بإرساء العقود توزيعًا عامّاء مما يتيح لمقدمي العروض المحتملين وقنا كافيًا لإعداد 
عروضهم وتقديمها . 

القيام مسبقا بإقرار ونشر شروط المشاركة» بما في ذلك معايير الاختيار وإرساء العقود 
فراع المدافضية :. 

انتقدام مَعَابيُو موصوعية ومقرر منسينا لأتخاة افون[ المتكلقنة بالمتستريات 
العدومية:: تنكو للككفف الأهدا مو حبحة الطنيق القواهة أ للحن ا لقان 

إقامة نظام فعّال للمراجعة الداخلية» بما في ذلك نظام فعّال للطعنء ضمانا لوجود سبل 
قانونية للتظلم والإنصاف في حال عدم اتباع القواعدء أو الإجراءات الموضوعة عملا 
بهذه الفقرة . 

اتخاذ تدابير عند الاقتضاءء لتنظيم الأمور المتعلقة بالعاملين المسئولين عن المشتريات» 
مكل الإغلان: عق أن مصاحة في مكستزياه» غموميدة معيفة» وإيخر اذك الفدرق: 


وَالاختياجات التدريية : 


(') الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لعام ,5٠١‏ الجريدة الرسمية الأردنية؛ العدد (4559): 5١.٠6ث,‏ 
به الدولي م ِ يه الاردني 


ص 


. ؟ال٠‎ 
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لا تختلف شروط المناقصات الدولية عن الشروط في المناقصات المحلية؛ وتجاوزت 
أهمية تكوين العقد الإداري القوانين المحلية؛ حيث اهتمت الأمم المتحدة بها وأصدرت لجنة 
الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ما يعرف باسم " القانون النموذجي لاشتراء السلع 
5لاتكنا راك" سس أنصنا قادو رن الهو نيت ل 

" وتختلف القواعد اتساعًا وضيقا باختلاف طبيعة العقد الإداري ذاته» فامتياز المرافق 
العامة يتصل اتصالاً مباشرا بالمرفق عند عقد التوريد مثلاء ومن ثم فإن تنفيذ العقد الإداري 
يتسم بطابع خاص من زاوية تعلقه بتسير المرفق العام (). 

عادة ما تقوم الحكومات بشراء المواد والمستلزمات من السوق المحلية بكميات كبيرةة. 
وتطرح العطاءات والمناقصاتء والعديد من المشاريع للتنفيذ من قبل القطاع الخاصء مما يدفع 
القطاع الخاص لدفع الرشاوى للحصول على المناقصاتء؛ ويترتب على هذا السلوك الفاسد 
زيادة في أسعار السلع والمواد على المواطنين؛ لأن القطاع الخاص يقوم بإضافة الرشاوى 
والعمولات إلى تكلفة السلعة الإجمالية» وكذلك الحال في المناقصات الدولية من خلال قيام 
حكومة دولة ما بشراء معدات أو مستلزمات أو تجهيزاتء أو لتنفيذ مشروعات ضخمة؛ مثل 
شراء الطائرات» أو التنقيب عن البترول» أو قطاع الاتصالات؛ أو شراء معدات» أو عتاد أو 
طائرات حربية» مما يدفع الشركات الأجنبية إلى دفع العمولات والرشاوى للحصول على 
المناقصات الدولية» والتي تكون عادة بمبالغ ضخمة:» وترتيبًا على ذلك؛ فإنه سيتم دراسة 
الفساد في العطاءات والتوريدات ضمن المطالب التالية : 


('؟ د. جابر جاد نصّارء المناقصات العامة» الطبعة الثانية» دار النهضة العربية» القاهرةء .7٠١7‏ ص "5 . 


(د. عبد الفتاح أبو الليل» الوجيز في القانون الإداري» مرجع سابق» ص 7٠١59‏ . 


4 
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المطلب الأول 
طرق طرم العطاءات 
والأصل أن تكون المناقصات: عادة عامة ومفتوحة للجميع؛: ونصت المادة (4) من 
الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد على المشتريات العمومية؛ حيث تقوم كل دولة طرفء وفقا 
للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني» بالخطوات اللازمة لإنشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على 
الشفافية» والتنافس ومعايير موضوعية في اتخاذ القرارات وتتسم ضمن جملة أمور بفاعليتها 
في منع الفسادء والتي يجوز أن تراعى في تطبيقها قيم حدية مناسبة . 
وذهب الدكتور/ صلاح الدين فوزيء إلى أن الطرق المختلفة للتعاقد؛ هي (): 
.١‏ المناقصة . 
5< المماريية : 
د الاتفاق المباشق : 
ينص قانون اليونيسترال في المادة )١5(‏ فقرة )١(‏ منه على أنه : " باستثناء ما ينص عليه 
هذا الفصل خلاقا لذلك على الجهة المشترية التي تزاول الاشتراء؛ أن تقوم بعمل ذلك عن 
طريق إجراءات المناقصة ", ومع ذلك يجوز استثناء وبقرار مسبب من السلطة المختصة 
التعاقد بإحدى الطرق التالية (): 
1 المتاقضة المحدوذة:. 
؟. المناقصة المحلية . 
ا الممار ين : 
كن الأتقاق الماش 
واشترطت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بنص المادة (9) أن تراعي عند تطبيق 
المشتريات قيمًا حدية مناسبة؛ منها : 
أ. توزيع دعوات عامة للمشاركة» وإعطاء وقت كاف للمشاركين لإعداد ودراسة 
عروضهم . 
ب. إقرار ونشر شروط المشاركة مسبقاء بما فيها معايير الاختيار وقواعد المناقصة . 


(')د. صلاح الدين فوزي» المبسوط في القانون الإداري» مرجع سابق» ص 7٠١75‏ . 


('"د. جابر جاد نصارء المناقصات العامة» مرجع سابق» ص 8 . 


00 
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ج. وضع معايير لاتخاذ القرارات محددة مسبقاء للتحقق من تطبيقها لاحقا . 

د. وجود نظام فعّال للمراقبة الداخلية» والطعن في القرارات تحقيقًا للعدل والإنصاف . 

ه. اتخاذ تدابير معينة مثل الإعلان عن المناقصة؛» وشروط الدخول فيهاء والمدة المحددة 

التي لا يحق بعدها الاشتراك في العطاء . 

وبالنسبة للتعاقد عن طريق الممارسة» هو قاعدة رئيسة مثلها في ذلك مثل المناقصة 
العامة» يكون التعاقد على شراء منقولات؛ أو على مقاولات الأعمال أو النقل» أو على تلقفي 
الخدمات والدراسات الاستشارية»: والأعمال الفنية» عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات 
عامة» وأجاز القانون في حالات ضرورية وعاجلة لا تتحمل إجراءات مناقصة أو ممارسة 
بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشرء ضمن حالات تحددها القوانين ("). 

ومثال تلك التعاقدات حدوث وباء خطير( أنفلونزا الطيور والخنازير )» وتحتاج الدول 
لشراء أدوية ضرورية ومستعجلة؛ فيتم ذلك من خلال التعاقدات المباشرة» وقد يكون العلاج 
من شركة واحدة . 

" واستقر مجلس الدولة المصري بشقيه القضائي والإفتائي على عدم جواز تحويل 
المناقصة العامة إلى ممارسة؛» ورجح المشرع المصري ذلكء إذ نص في المادة الأولى من 
القانون 84 لسنة ١134‏ على ...؛ لا يجوز في أي حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة؛ 
أو مفنارسة - محكدودة 00 

' وإذا كان القانون الجديد رقم 84 لسنة ,.١131/‏ بشأن المناقصات والمزايدات» قد أحدث 
تطورا جزئيًا نحو إطلاق حرية الإدارة في التعاقد» وذلك بإعطائها الحق في الاختيار بين 
أسلوب المناقصة العامة والممارسة العامة» كأسلوب لإبرام العقد الإداري في المناقصة 
بأنواعها المختلفة» تظل في الواقع العملي الأسلوب الأساسي في التعاقد» على الأقل في بعسض 


الحالات " (, 


(') د. صلاح الدين فوزي» المبسوط في القانون الإداري» مرجع سابق» ص 37١5١ - ١١71‏ . 
د. جابر جاد نصارء العقود الإدارية» دار النهضة العربية» القاهرةء .7٠١5‏ ص 5١‏ . 


("" د. جابر جاد نصارء المرجع السابق» ص ١378‏ . 
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وتوسع أستاذنا الدكتور/ جابر جاد نصار في مبدأ حرية المنافسة في المناقصاتء وتم 
بحثها من خلال ثلاثة مطالب؛ هي (": 

. الإعلان عن المناقصة‎ .١ 

؟. تحديد شروط المناقصة . 

*". تحديد من له حق الاشتراك في المناقصة . 

ونصّ قانون اليونيسترال على أهمية الإعلان عن المناقصة في المادة (؟١١)‏ في فقرتيها 
الأولى والثانية من الفصل الثالث على أن : " تلتمس الجهة المشترية العطاءاتء أو إذا ذلك 
طلبات التأهيل يبعًا لمقتضى الحال ...» وتنشر الدعوة إلى تقديم العطاءات أو طلبات التأهفيل 
أيضًا بلغة تستخدم عادة في التجارة الدولية» في صحيفة واسعة الانتشار دولياء أو في نشرة 
متخصصة:؛ أو مجلة تقنية ذات صلة واسعة الانتشار دوليًا " . 

ويجب أن لا يتضمن العطاء أية تحفظات أو شروط مخالفة لتلك الشروط المعلن عنهاء أو 
تعهدات إضافية أخرى (). 

ويشترط البنك الدولي وجود عطاءات تنافسية دولية عندما تستخدم أموال دولية رسمية في 
تمويل توريدات السلع أو الخدمات أو المشاريع؛ وتقوم منظمة التجارة العالمية بالإشراف على 
القواعد المتعلقة بالتوريدات» وأن تكون العطاءات التنافسية الدولية لاثقة فيها» ويجوز للبنك 
الدولي أن يعلن عن سوء التوريدء إذا تبين فيما بعد أنه تلقتى معلومات مض لله أو ناقصة أو 
غير دقيقة» واقترحت منظمة الشفافية الدولية أن يقوم البنك الدولي باستخدام مدونات سلوك 
الشركات: من .خلال جعلها شرطا للدخول في العطاءات والمشاريع الدولية» لتجنب المخاضن 


في الأعمال المشوبة بالفساد (). 


المطلب الثاني 
أدلة احتمال وجود التواطوَ في العطاءات 


)د. جابر جاد نصار» المناقصات العامة» مرجع سابق» ص 57 . 
') د. عبد الفتاح صبري أبو الليل» أساليب التعاقد الإداري؛ مرجع سابق» ص 7١8‏ . 


('" كيمبرلي أن اليوت» الفساد والاقتصاد العالمي» مرجع سابق» ص ”١١‏ . 


ا 
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ويتضح من خلال ذلك وجود بعض المؤشرات» التي يجب الانتباه إليها لكونها تعتبر من 
التصرفات الفاسدة» ومن تلك المؤشرات ما سيتم إيضاحه وفق الفرعين التاليين ("): 
الفرم الأول 
موشرات تواطوَ محتملة 

أ. أن تكون جميع الأسعار متشابهة عند فض العروضء عند ذلك يجب إعادة طرح المناقصة 
مرئة أخرى» ويفضل والحالة هذه تغيير أعضاء اللجنة مباشرة . 

ب. دلائل تفيد أن تقديم جميع المناقصات من قبل شخص واحدء مثل نفس الخط الكتابي أو 
الطباعة» وأزيد على ذلك ممكن أن يكون شيك الكفالة المرفق مع المناقصات من قبل 
شخص واحدء وبتوقيع نفس الشخص . 

ج. وجود نفس الأنماط في العطاءات السابقة» مثل حصول بائع معين على نفس العقودء أو 
دوين العظاءاك بين النائعين أنفنمهم الذين يكدديون العقود ذائمّا» والاحظتة:سنايقا فخيول 
عدة شركات لتغطية شركة معينة» تكون الشركة المعنية الأفضل سعرا والشركات الأخرى 
مسجلة كشركة» ولكنها على الأرض غير موجودة:؛ بل هي على الورق وأختامها توجد في 
أدراج الشركة الأم الحاضنة . 

د. معلومات تفيد أن الأسعار المدفوعة أعلى من الأسعار التنافسية» يتضح ذلك من خلال 
دراسة أسعار السوق المحلي أو العالمي» ودراسة التكلفة . 
ولا يعتبر صاحب العطاء مقيدًا إلا بالنسبة لهذا العرض خلال الأجل المنصوص عليه 


ويجب على الإدارة أن تبت في هذا العطاء خلال هذا الأجل (". 


الفرم الثاني 
موؤشرات رشاوى غير مشروعة 
أ. العقود الكبيرة . 
ب. قلة عدد العطاءات وقلة عدد المتقدمين . 


ان سوزان روز إكرمانء الفساد» مرجع سابق» ص ١15‏ . 


(') د. عبد الفتاح صبري أبو الليل» أساليب التعاقد الإداري؛ مرجع سابق» ص 72١‏ . 


تفن 
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د. المفاوضة بعد فض الظروف المختومة وكشف الأسعارء وعدم إرسائها على الأقل سعرًا . 
ه. قيام البائع بتعديل شروط العطاء قبل الدخول, وقيامه بتعديل الشروط بعد الإحالة إليه . 


و. إلغاء إرساء العطاء غير المبررء وقد يكون الإلغاء لأكثر من مرة» أو التأخير غير المبرر 


ز. وجود أفراد مشتبه في أمرهم في الماضيء أو دخول البائع في عمليات رشاوى سابقة . 

وبذلك عندما تشيع الرشاوى (البراطيل)» لا تذهب العطاءات إلى أكثر مقدمي العطاءات 
كفاءة» وقد تكون الشركات الكبرى المؤهلة قادرة على دفع أضعاف مضاعفة من الرشاوى؛ 
ولكن اعتمادها على النزاهة» وخوفا من تلويث سمعتها وعائداتها بالحرام في الدول الإسلامية: 
لا تلجأ إلى التصرفات المحرّمة شرعاء خاصة وأن الرشوة تعتبر من الكبائر في التشريع 
الإسلامي» وفي العالم غير الإسلامي تعتمد الشركات على سمعتهاء واعتماد الشفافية في 
التعامل» وعلى أساس العدالة القانونية عند إرساء العطاءات . 

" وفي عمليات الخصخصة ثمة سبب وجيه لما يحول دون أن تكون أكثر الشركات فسادًا 
أكثرها كفاءة بالضرورة؛ فمقدم العطاء الفاسد الذي لديه سبل اتصال جيدة بعناصر الداخل 
يمكن أن يقنع المسئولين بالعمل على إفلاس شركة شبه حكومية أو إساءة إدارتهاء بحيث 
تنخفض قيمتها في عمليات البيع اللاحقة» وهذا الأسلوب يُصَعّب على العناصر الخارجية أن 
تقيّم الشركة؛ فتعود معظم المنافع إلى مقدم العطاء الفائز الذي يكون أيضًا من عناصر الداخل؛ 
وليس إلى الحكومة» وهذا النوع من السلوك مما يصعب اكتشافه» بالنظر إلى أن الخصخصة 
ستبدو بعد ذلك باهرة النجاح " ("). 

وبذلك تكون حصة مقدمي العطاءات الذين رسى العطاء عليهم والمسئولين أكبر في 
عمليات التعاقد والخصخصة الفاسدة» وتوزع حصة كبيرة من الثروات الدولية بين المشترين 
والمسئولين الحكوميين» وهذا ما ينتج عنه التفاوتات الهائلة في الثراء . 

وأشار الدكتور/ السيد علي شتاء بعد الدراسة لعينة من الجمهور إلى أن أعلى نسبة للفساد 
في التعاقدات والمشتريات تحدث على المستوى الخارجي بنسبة 970170.7, ويليها التعاقدات 


(') كيمبرلى أن اليوتء الفساد والاقتصاد العالمى» مركز الأهرام للتجارة والنشرء القاهرةء 2٠٠٠٠١‏ ص 5 . 
' يي أن الب و يي“ امل هرام رةو هر ص 


>” 
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والمشتريات على المستوى الداخلي والخارجي بنسبة »96١0.*‏ ثم التعاقدات والمشتريات على 
المستوى الداخلي بنسبة 07.7؟9: وأضاف أنه قد ترسو العطاءات والمناقصات لصالح بعمض 
الأشخاصء الذين يعملون ويشرفون عليهاء خاصة وأن أنظمة العطاءات المعمول بها غير 
معروفة للجمهورء ويتخللها الكثير من الثغراتء التي تسمح بتفشي الفساد» من خلال الرشاوى 
ع0 

أما بالنسبة للاحتيال في مشتريات القطاع الخاصء فعو يعتبر مشكلة قديمة بالنسبة للقطاع 
الخاص بقدر ليس أقل من ذلك في القطاع العام» وما تزال الرشوة أكثر الطرق إتباعًا وانتشارًا 
للاحتيال في القطاع الخاصء وإن تقييم العطاءات بواسطة أشخاص مختلفين في مراكز مختلفة 
لا يعتبر ضمانة كافية» وذلك ما لم تمنع الإجراءات الناس من القيام بما يلي (): 

. اختيار من يحق لهم التقدم للعطاء بكل عناية‎ - ١ 

. عدم وضع مواصفات تحابي موردًا دون آخر‎ - ١ 

“* - إرسال مواصفات مختلفة لموردين آخرين . 
وهناك طرق كثيرة لإفساد عملية الشراء نتم في المراحل التالية 07 

. وضع المشتري مواصفات تلائم مزودين معنيين‎ - ١ 

؟ - يقيّْد المعلومات لفرص الحصول على عقودء ويروج لمعايير فنية تمييزية . 

* - يدّعي الاستعجال كذريعة لمنح العقد لمقاول بعينه دون إجراء منافسة . 

: - ينتهلك سرية عقود المتقدمين للعطاء . 


5 - يعرض الرشوة . 


(') د. السيد علي شتاء الفساد الإداري ومجتمع المستقبل» مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية» مصرء 21995 
ص 8لا . 

(') جيرمي بوبء إعداد باسم سكجهاء مواجهة الفساد عناصر بناء نظام النزاهة الوطني» مؤسسة الأرشيف 
العربيء عمان» 5٠٠٠١‏ ص .١١8‏ 


() جيرمي بوب» المرجع السابق»ء ص هك" . 


ا 
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الفرع الثالث 
التواطوَ في العطاءات 
يمكن أن تحدث العطاءات التواطئية من خلال أربعة أنواع؛ هي : 
١‏ - تثبيت الأسعار على عطاء معين . 
١‏ - تقسيم العطاء بين مختلف الموردين ٠.‏ 
" - تقسيم المناطق جغرافيًا بين الموردين لخلق احتكارات محلية . 
؛ - تقسيم الوكالات الحكومية بين الموردين . 
من خلال اطلاع الباحث على العقود والعطاءات؛ كان يتم تصنيف المواد حسب الأفضلية 
سعراء وكان يحسب السعر على أساس تقسيمه على الجرام الواحد لاختلاف سعة العبوات من 
شركة لأخرىء وتصنف المواد أيضًا حسب الأفضلية المخبرية» وهذا ما يحدده في الأردن 
المختبر الصناعي» ومختبرات الجمعية العلمية الملكية» ومختبرات وزارة الصحة» وأن العيوب 
الأساسية هي التي لا يمكن للإدارة أن تسامح فيهاء إما لأن هذه العيوب تخل بالضمانات 
المقررة للمتناقصينء المتمثلة بترسيه العطاء على أقل الأسعارء أو أن هذه المخالفات والعيوب 
تعطي بعض المتناقصين مزايا على حساب الآخرين بما يخل بقاعدة المساواة بين 
المتناقصين ("). 
المطلب الثالث 
العطاءات في المملكة الأردنية الهاهمبة 
وفي المملكة الأردنية الهاشمية كانت تباشر لجان العطاءات المركزية والخاصة: المشكلة 
عملها بموجب أحكام نظام اللوازم رقم (1؟) لسنة ١937‏ في ممارسة مهامهاء ويعاد تشكيلها 
وفقًا لأحكام هذا النظام» وبقى الحال كذلك حتى صدر نظام اللوازم رقم (؟) لسنة 1597. 
ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية» ويطبق هذا النظام على جميع الدوائر 
المدرجة موازناتها ضمن الموازنة العامة» وعلى الدوائر التي ليس لديها نظام خاص باللوازم؛ 


وعلى أي دائرة يقرر مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا النظام عليهاء واعتبار من نفاذ أحكام 


(') د. عبد الفتاح صبري أبو الليل» أساليب التعاقد الإداري» مرجع سابق» ص 759 . 


كا" 
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هذا النظام يلغى نظام اللوازم رقم (31؟) لسنة ١917‏ وتعديلاته» على أن تبقى التعليمات 
الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى أن يتم إصدار تعليمات تحل محلها بموجب أحكام هذا 
النظام (''» كما صدر النظام المعدل ( نظام معدل لنظام اللوازم لسنة 7٠٠١5‏ )» ويقرأمع 
النظام رقم (؟١)‏ لسنة ١13”‏ وما طرأ عليه من تعديل نظامًا واحدّاء ويعمل به من تاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية ()» ونص نظام اللوازم في المادة (4) على ممارسة دائرة 
اللوازم العامة المسئوليات والصلاحيات» من خلال رسم السياسة العامة لإدارة اللوازم ووسائل 
تنفيذ هذه السياسة» وشراء ما تحتاج إليه الدوائر من اللوازم؛: وفقًا لأحكام النظام وإجراء 
الدراسات اللازمة لتطوير إدارة اللوازم» بما في ذلك المشاركة في تنفيذ الاتفاقيات 


والبروتوكولات المعقودة بين المملكة وأي جهات دولية» بشأن توريد لوازم معينة إلى المملكة: 


ومن جماع ما سبق يمكن لنا تقسيم ذلك إلى الفروع التالية : 
الفرم الأول 
طرق شراء اللوازم 


لوظيفة الشراء العام التي تمارسها الإدارة مدلول اقتصادي وتجاريء وبفعل إدماج الشراء 
العام في النشاط الإداريء أصبح من المتعين تحقيق التناغم والانسجام بين القانون والواقع في 
مجال الإدارة اليومي (". 

أشار نظام اللوازم رقم (؟5١)‏ لسنة ١137‏ إلى طرق الشراء في المادة (5١)؛‏ مع مراعاة 
صلاحيات شراء اللوازم والجهات المختصة بممارستهاء تتم عمليات شراء اللوازم بطرح 
عطاءء على أنه يجوز شراء اللوازم بإحدى الطريقتين التاليتين : 


أ. استدراج عروض وذلك في أي من الحالات التالية : 


اممغكط. 1-2107/صطمهاع 0 مأ/ع /ا تداع ق / اناج | لأعح . ننلو | -]. للالانالانا// :مط 00 
(' نظام معدل لنظام اللوازم رقم ,7٠١ 5/١77‏ الجريدة الرسمية» العدد (5587)؛ تاريخ 23٠١ 5/١7/١‏ 
ص 3 اث . 


ان عبد الفتاح صبري أبو الليل» أساليب التعاقد الإداري» مرجع سابق» ص 53856 . 


اا 
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عند وجود حاجة مستعجلة طارئة للوازم المراد شراؤها يصعب توقعها أو التتبؤ بهاء 
ولا تسمح بطرح عطاءء مثل حدوث جائحة مرض عالميء ولا يحتمل التأخير للحصول 
على الأدوية . 

إذا لم يوجد أكثر من ثلاثة بائعين أو منتجين أو موردين للوازم المطلوب شراؤها . 

إذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على )50٠0٠0(‏ خمسة آلاف دينار . 

إذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف أو مناسب من العروضء واقتنعت الجهة التي 


طرحت العطاء أن الضرورة تقضي بشراء اللوازم عن طريق استدراج عروض . 


. الشراء المباشر للوازم من بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات التالية : 


إذا كانت اللوازم المطلوبة محددة الأسعار من قبل السلطات الرسمية . 

إذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة عامة طارئة» لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح 
عطاءء أو استدراج عروضء وذلك بناء على طلب من الوزير المختص . 

إذا كان من غير الممكن الحصول على اللوازم إلا من مصدر واحد فقط . 

إذا كانت اللوازم المراد شراؤها قطعًا تبديلية أو أجزاء مكملة أو أدوات لا تتوافر لدى 
أكثر من مصدر واحدء بنفس درجة الكفاءة» بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص 
والخبرة . 

شراء مواد علمية كالأفلام والمخطوطاتء وما يماثلها . 

إذا كان الغرض من اللوازم المراد شراؤها توحيد الصنف في الدائرة» أو التقليل من 
التنويع فيهاء أو للتوفير في اقتناء القطع التبديلية» وذلك بناء على طلب من الوزير 
المختضن + 

شراء خدمات تشمل على أعمال صيانة أو إصلاح؛ أو استبدال أو فحصء دون أن يكون 
حجم العمل معلومًا عند الشراء . 

إذا طرح عطاء أو تم استدراج عروضء ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلال أي 
منها على عروض مناسبة» أو لم تكن الأسعار معقولة» أو عند عدم الحصول على كامل 
الكمية من اللوازم المراد شراؤها . 


عند وجود نص قانونيء أو اتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة . 
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الفرم الثاني 
الدوائر المختصة بالعطاءات العامة في الأردن 


:)( دائرة العطاءات الحكومية‎ .١ 

أنشئت الدائرة عام »١187‏ ويترأسها مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراءء ويرتبط 
إداريًا بوزير الأشغال العامة والإسكان» وتتركز مهام دائرة العطاءات الحكومية بشكل رئيس 
في مجالين اثنين : ( المناقصات والمناقصين )؛ وفي هذا الإطار؛ فقد كانت الدائرة سبّاقة في 
انتهاج سبل التحديث والتطويرء ومستشرفة للعديد من المنهجيات الرائدة في تقنية المعلومات 
وبرنامج الحكومة الالكترونية» وتتبنى رسالة إدارة إجراءات عطاءات الأشغال والخدمات 
الهندسية بكل شفافية» وإتاحة فرص متساوية وعادلة لجميع المناقصين المؤهلين وتطوير 
التشريعات المنظمة للعطاءات الحكومية» ومن الأهداف الاستراتيجية للدائرة الشفافية والمساءلة 
والعدالة في إجراءات العطاءات الحكومية» وتم تزويد موقع الدائرة بالبيانات والمعلومات 
والخدمات الالكترونية التالية : 

. أهم التشريعات الإنشائية الوطنية النافذة‎ .١ 

؟. دراسات لمؤشرات أسعار بنود الأعمال الإنشائية . 

؟. إجراءات طرح وإحالة المناقصات الكترونيًا : ( الإعلان» الوثائق» استفسارات» 

تراسلء الملاحقء فتح العروضء تدقيق العروضء الإحالة ... ) . 
5. النماذج الالكترونية لإجراءات الترخيص والتصنيفء والتأهيل للمقاولين والاستشاريين 


د. البريد الالكتروني (1-53811) للمرجعيات الإدارية المعنية بتقديم الخدمات الالكترونية 
في الدائرة . 

5. خدمة متابعة إجراءات طرح وإحالة المناقصات؛ وتصنيف وتأهيل المناقصين. من 
خلال الرسائل القصيرة (5215) على الهواتف المحمولة . 


('" انظر دائرة العطاءات الحكومية على الموقع الإلكتروني : 


07 انأ 010116 الاك 5/177 م01:0212.8077.[0/157[. 1102.565 /: ماخط 
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البث الحي المباشر بالصوت والصورة لإجراءات فتح عروض المناقصات.» من خلال 
موقع الدائرة . 
؟ - دائرة اللوازم العامة ("): 

تمارس عملها من خلال نظام اللوازم رقم (؟”) لسنة ١197‏ (), وتتمئل رسالة دائرة 
اللوازم العامة في الحصول على اللوازم ( الأموال العينية المنقولة والخدمات ) للوزارات 
والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة» بشكل يحقق الاستثمار الأمثل للمال العامء 
والرقابة على اللوازم . 
ومن أهداف دائرة اللوازم العامة : 

رسم السياسة العامة لإدارة اللوازم» ووسائل تنفيذ هذه السياسة» وشراء ما تحتاج إليه 
الدوائر من اللوازم؛ وفقا لأحكام نظام اللوازم المعمول به؛ والتعاون مع الدوائر لمعرفة 
الوسائل والأساليب الخاصة بحفظ اللوازم وصيانتهاء يراعى في عمليات الشراء الحصول على 
أجود اللوازم» وبأفضل الأسعار والشروطء وإعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة» على 
أن تحسب أسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي المقرر من قبل مجلس الوزراءء وهو 
)9,67١(‏ إعطاء الأفضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة . 

وعقدت اتفاقية لربط دائرة اللوازم في القوات المسلحة» حاسوبيًا بالمستودعات الحكومية 


في كافة الوزارات» وتهدف الاتفاقية التي وقعتها وزيرة تطوير القضاع العام مع القوات 


('' انظر دائرة اللوازم العامة على الموقع الإلكتروني : 

مططم. 51لهمع _واأوع26م_طفنختة /50ع /550.5057.[0 .1111517 //:ماخط 

() يلغى نظام اللوازم رقم (17*) لسنة )١97(‏ وتعديلاته» على أن تبقى التعليمات الصادرة بموجبه سارية 
المفعول إلى أن يتم إصدار تعليمات تحل محلها بموجب أحكام هذا النظام» وبموجب نظام رقم )١9(‏ لسنة 
6 (نظام معدل لنظام اللوازم لسنة ١194‏ )» المنشور في الجريدة الرسمية» العدد (47815)» لسنة 
:؛ صفحة (0 1747-١055‏ )., كما أن المادة )٠١(‏ فقرة (أ) أجازت لمجلس الوزراء بناء على 
تنصيب من الوزير المختصء ويقوم الوزير بتشكيل لجنة عطاءات خاصة من أمين عام الدائرة والمدير 
العام وثلاثة من كبار موظفي الحكومة لا تقل فئة أي منهم عن الأولى» وذلك لشراء لوازم لمشروع معين 
بالنظر لحجمه؛ أو لأن حكومة أو هيئة عربية أو أجنبية تساهم في تمويله» ويعين المجلبس من بين 
أعضائها رئيسًا لهاء وتم تفويض صلاحية تشكيل اللجنة إلى معالي وزير المالية ومعالي الوزير المختص 
بموجب قرار مجلس الوزراء المذكور بكتاب دولة رئيس الوزراء رقم ( ن.ت ١517/58‏ )ء» المؤرخ في 
1 . 
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المسلحة ومدير عام دائرة اللوازم العامة إلى ربط دائرة اللوازم في القوات المسلحة حاسوبيًا 
كدائرة مركزية بالمستودعات الحكومية الرئيسة والفرعية في كافة الوزاراتء والدوائر 
الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة» ومعرفة المخزون الحكومي العام» بما يتضمن ترقيم 
وترميز وتصنيف وتوصيف اللوازم . 
“ - دائرة الشراء الموحد : 

أنشئت دائرة الشراء الموحد بموجب نظام الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية رقم 
)1١(‏ لسنة 3٠١7‏ » وترتبط إداريًا برئيس الوزراء»ء ويكون مركزها مدينة عمان» نشأت 
الدائرة بتاريخ :١1917/72/717‏ وقررت رئاسة الوزراء تشكيل لجنة مشتركة لإعداد آلية للسير 
بالشراء الموحد للقطاع العام» بتاريخ »١318/17/0‏ وأقرت رئاسة الوزراء الآلية المقترحة: 
وطلبت السير بالشراء الموحد بشكل تدريجي بدءًا بالأدوية» وبتاريخ ١119/8/7‏ تم إعداد 
مقترح نظام لوازم للشراء الموحدء وبتاريخ 7 تشرين أول صدر نظام الشراء الموحد 
رقم )1١(‏ لسنة ٠٠١7‏ من رئاسة الوزراء في الجريدة الرسمية» رقم (؟55571) لسنة 2308٠١7‏ 
في نهاية عام ,٠٠٠١”‏ وأعلنت كافة الجهات المشاركة في الشراء الموحد استعدادها للبدء في 
العمل بنظام الشراء الموحدء وبتاريخ 7٠١5/7/١7‏ صدر قرار رئاسة الوزراء بتعيين مدير 
عام لدائرة الشراء الموحدء بتاريخ 3٠١5/8/١5‏ تم تفعيل نظام الشراء الموحد للأدوية 
والمستلزمات الطبية» بناء على قرار مجلس الوزراء»ء والذي بموجبه تم إنشاء دائرة الشراء 
العويض 17. 

وقد تم تفعيل أعمال الدائرة بموجب قرار مجلس الوزراءء في جلسته المنعقدة بتاريخ 
57 وذلك اعتبارًا من ,3٠٠١7/8/١‏ وتتركز مهام الدائرة في شراء الأدوية 
والمستلزمات الطبية لصالح القطاع الصحي العام» وحسب أحكام المادة (؟) من نظام الشراء 
الموحدء تعني عبارة الشراء الموحد ( شراء الأدوية والمستلزمات الطبية ) للجهات المنتصوص 
عليها في المادة (4) من هذا النظام» وذلك لتغطية احتياجات المملكة من هذه المواد» وبصورة 


خاصة توفير الأدوية الأساسية» تنص المادة (4) من نظام الشراء الموحد على ما يلي : 


4 !مع /أع ع ططامع حت اتاروم تارهز امع .صمل 01 ز.دعع 2 طقل //: مقط 27 
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( تسري أحكام هذا النظام على جميع عمليات الشراء الموحدء الذي تقوم به وبصورة 
موحدة وزارة الصحة؛ ومديرية الخدمات الطبية الملكية» ومستشفيات الجامعات الأردنية 
الرسمية» وأي جهة أخرى يوافق عليها المجلس )»؛ وقد انضم حاليًا مركز الحسين للسرطان 


للاستفادة من خدمات الشراء الموحد» وورد في تقرير ديوان المحاسبة توصية لإنشاء جهة 


واحدة تقوم بشراء الأدوية في القطاع العام ("). 


الفرع الثالث 
أدكام مدكمة العدل العلبا في العطاءات ©. 

لا يخالف القانون إحالة العطاء إلى الجهة المختصة التي حصلت على أعلى النقاط بعد 
تقييم عرضها فنيًا وإداريًا ...» وإن لجنة العطاءات غير مقيدة بالسعر الأقل؛ إذ أنه يجب 
مراعاة نوع المواد المطلوب تقديمها ومواصفاتهاء إضافة إلى أن عرض المستدعية مخالف 
للمواصفات؛ وحكمت محكمة العدل العليا بأن : " عقود المناقصة تتم بتوجيه دعوة المناقصين 
للتعاقد: ويعتيل تقديم العطاء إيجابيًا وإرساء المناقضة قيولا * (0). 

وحكمت محكمة العدل العليا أيضًا بأن : " من المبادئ التي استقر عليها الفقه والقضاء أن 
حق الطعن في قرار إحالة أي عطاء على أي مقاولء إنما ينحصر في الذين اشتركوا في 
العطاء وقدموا العروضء ذلك لأن هؤلاء هم الذين تكون لهم صفة أو مصلحة في الطعنء أو 
طلب إلغائه " (4). 

وفي حكم لمحكمة العدل العليا الأردنية " اعتبرت قرار لجنة العطاءات باس تبعاد أي 


عرض لمخالفة شروط العطاء هو قرار سليم» ومتفق مع أحكام القانون» ذلك أن من أول 


('! صدر نظام الشراء الموحد رقم )1١(‏ لسنة ,33٠١7‏ بتاريخ ١5‏ تشرين أول ٠٠١7‏ , صدر في الجريدة 
الرسمية» العدد (4555)» لسنة 7٠١7‏ . 

(') د. نعمان الخطيب»ء مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها محكمة العدل العليا في خمسة وعشرين عامًا من 
5 -11347كء الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيعء ودار الثقافة للنشر والتوزيع. الأردن» 253٠١١‏ 
ص 4مه - لا(اه. 

('! حكم عدل عليا أردنية» رقم ١77/4ء‏ العدد (لاء 8), 2151/17 ص”157 . 


() حكم عدل عليا أردنية» رقم 248١/5/8‏ العدد ١948١ ,)١١(‏ ص 1845. 
يا اردليه» رقم ص 


حي 
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واجبات لجنة العظاءات. احترام شروط العطاءء الثي وضعث حفاظا على المصلحة الغامة: أو 
استبعاد أي عطاء مخالف لتلك الشروط ... " (". 

وفي حكم آخر لمحكمة العدل العليا تنص المادة التاسعة من نظام اللوازم رقم (7؟) لسنة 
4 ' ' على أن يراعى في عمليات الشراء الحصول على أجود اللوازم» وبأفضل الأسعار 
و الور ب 

" وإذا كانت القوة القاهرة وفعل المتعاقد يمكن أن ترتب بعض الآثارء وعلى الأخص 
إعفاء أحد أطراف العقد من تتفيذ التزاماته» فإن هذه الآثار لا تترتب تلقائيًا إلا بعد إجراءات 


مندينة وفقا للقتووط التعافيية 1 


ل') حكم عدل عليا أردنية» رقم 44/757.؛ العدد (21 7), 219195 ص 77١‏ . 
(') حكم عدل عليا أردنية» رقم5: 2.15/١‏ العدد الل 30 65.ء*ص .١١١‏ 


('"د. عبد الفتاح أبو الليل» الوجيز في القانون الإداريء دار النهضة العربية» القاهرة؛ .7٠٠١‏ ص ١35١‏ . 


اننا 
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المبحث الرايع . 
استراتجية مكافحة الفساد ( الوسائل والإجراءات )... 

أثبت المجتمع الدولي حاجته الماسة واهتمامه بمكافحة الفساد» من خلال إنشائه لمؤسسات 
متخصصة مختلفة لمكافحة الفساد بمختلف أنواعه؛ لأن آثاره على التنمية الاقتصادية تتجاوز 
الحدود الإقليمية للدول» وأصبح يصيب عصب الاقتصاد الدولي» ويشغل المجتمعات الدولية: 
وواكبت الدول العربية الركب العالمي في مكافحة ظاهرة الفساد» وظهر ذلك واضحا من خلال 
إنشاء جمعيات ومنظمات على المستوى العربيء ومما تجدر الإشارة إليه أن مكافحة الفساد 
على المستوى العالمي لم تظهر نتيجة الرغبة الأمريكية» كما يدعي المعارضون أبد الدهرء 
نتيجة عدم اطلاعهم أو تجاهلهم أو جهلهم بوجود اتفاقيات دولية وإقليمية لمكافحة الففساد 
ترسخت حسب تواريخ تصديقها قبل أحداث ١١‏ سبتمبر ,,5٠١١‏ وإن آليات المكافهة تشكل 
عناصر أساسية في استراتيجية مكافحة الفساد الإداريء وتمثل الاستراتيجية كافة الإجراءات 
والنشاطات» أخذًا في الاعتبار القيم الإدارية والبيئية» لذلك فإن أغلب مؤسسات مكافحة الفشماد 
الإداري تضع استراتيجية معينة لمكافحة حالات الفساد الموجودء وتبنى هذه الاستراتيجية على 
الشمولية والتكامل لمكافجة :هذه الظاهرة 07 

وحددت منظمة الشفافية الدولية خمسة مجالات رئيسة لمكافحة الفساد؛ وهي (: 

. القيادة‎ - ١ 
. البرامج العامة‎ 
:. الوح العام‎ -* 
. إعادة التنظيم الحكومي‎ - 4 
. ه - إنشاء مؤسسات وطنية لمكافحة الفساد‎ 


١ 


وموقت تكون ذو انبتتا لهذا الببحك جقسة على النقتالف" الكالية: 


.0 011081[ الاعطاعع 103103 عأع 51346 .وتام تتتامه عكتلهاكتمتسلى .مكللةط .دعممز به ,[انق8 200 
.4.6 
7 د. نادر فرجاني» تصدير مكافحة الفساد مطلب أساسي للتنمية الإنسانية في الوطن العربي» منظمة الشفافية 


الدولية, تحرير وإصدار المركز اللبناني للدراسات» بيروت» معءكل ص 55 . 


2 
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المطلب الأول 
هبتئات وموّسسات مكافحة الكساد 
أشار الدكتور/ حمدي عبد العظيم إلى المؤسسات الدولية المعنية بمكافهة الفساد على 
المستوى الدوليء والتي تمثلت فيما يلي ("): 

أ. هيئة الأمم المتحدة . 

ب. الاتفاقيات الدولية وهي اتفاقية منع الإيجار بالبشر والقوادة بقرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة رقم (1١"/د/4 ».)١‏ والاتفاقية الدولية بشأن العقاقير المخدرة عام »2١15١‏ 
والاتفاقية الدولية بخصوص المواد المؤثرة على العقل لعام »١97١‏ والاتفاقية الدولية 
لمنع ومعاقبة الإرهابء الذي يأخذ صور الجرائم ضد الأشخاص ١917١‏ . 

ج. منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ٠‏ 

د. منظمة الشفافية الدولية . 

ه. اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومحاربته التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات 
الاتحاد الإفريقي في 7١‏ تموز 7٠١1‏ . 

و. التعاون العربي من خلال مجلس وزراء الخارجية العرب»؛ والمكتب العربي لمكافحهة 
الجريمة» والمكتب العربي للحماية المدنية والإنقاذء والمكتب العربي للإعلام الأمني . 

ويضيف الباحث اتفاقيات ومؤسسات حديثة خاصة لمكافحة الفساد؛ مثل : 
أ. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية . 

ب. الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد ١995‏ . 

ج. اتفاقية مكافحة الفساد بين موظفي الجماعات الأوربية» التي اعتمدها مجلس الاتحاد 
الأوربي في ١5‏ أيار 19951 . 

د. اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية: 
التي اعتمدتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في "١‏ تشرين الثاني 
ا" 


ه. بروتوكول اتفاقية القانون المدني بشأن الفساد ستراسبورغ ١1919‏ . 


(')د. حمدي عبد العظيم» عولمة الفساد وفساد العولمة» مرجع سابق» ص 86 . 


هم" 
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و. اتفاقية محاربة رشوة موظفي القطاع العام الأجانب فيما يتعلق بالمعاملات التجارية في 
المجال الدوليء التي أصبحت سارية المفعول عام ١9199‏ . 

3 التكلفية 'الغردرية لمفافكة الفساك.: 

ح. صندوق النقد الدولي (2/17) . 

ط. صندوق النقد الدولي والبنك الدولي (18) . 

ي. برنامج تطوير إدارة الحكم في البلدان العربية (706.12) . 

كه يكظليية وولكانووة” خرزنلهاضة القسالة دوا القري اللتتكلنة العالمية دامح انون طبه 
الفساد . 

ل. المنتدى الاقتصادي العالمي (1”011112 1560201216 1170110)» من المؤسسات الدولية 
الفاعلة» التي تبنت مقاييس لبيان الفساد في المؤسسات الدولية . 

م. غرفة التجارة الدولية (©10) . 

ص. وسائط الإعلام والمجتمع المدني» يعمل كل منها على تعزيز المطالبة بإمكانية 
السيتايلة الخولية والقايمية و الوطتية خن الدياد: 


ويرى الأستاذ المحامي طاهر حكمت وجوب توافر عدة وسائل لمكافحة الفساد على صعيد 


العمل الدولي؛ وهي (": 


0 


تطوير التعاون الدولي لمكافحة الفساد بصورة اتفاقية لتسليم المجرمين؛ وتطوير 
إجراءات تساعد على حصر الفساد» وتحسين وسائل الكشف عنه . 

تطوير التعاون الدولي في الحقول القضائية والمالية والمصرفية لتسهيل إجراءات 
استقصاء الفساد . 

عمل ندوات إقليمية والقيام بالأبحاث والدراسات لتحديث تقنيات مكافحة الفساد . 

حث المؤسسات الدولية لتلعب دورًا رئيسا في الحرب ضد الفسادء» من خلال دعم 


الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية والحكم الصالح ... إلخ . 


(') مقالة : طاهر حكمتء مجلة المحامي الفكر القانونيء: العدد »)١(‏ عمانء السنة الأولىء 21595 
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المطلب الثاني 
الإجراءات الدولية لمكافحة الفساد 


فى حقيقة الأمر إن الاهتمام العالمى بمعالجة الفساد ذخ جديًا بعد قيام الدول 
وفي مل م : 2 يام الدو 


الصناعية الممثلة في المنظمة الاقتصادية للتعاون والتنمية (01:672) في عام 1915 
واتخذت توصيات تهدف إلى القضاء على رشوة المستولين خارج حدود الدولة فيما يتعلق 


بالمعاملات التجارية؛ لأن الفساد يشوه مبدأ المنافسة الشريفة في المعاملات التجارية في 


المجال الدولي» ومن الإجراءات للحد من الفساد ما يلي ("): 


- 


أن تكون عملية اختبار الموظفين أو الوكلاء العاملين على أساس الكفاءة الفنية والعلمية 
تتناسب مع العمل المراد القيام به» مثل اختيار أفضل المحاس بين أو المهندسين أو 
الخبراء» ويمكن أن تضحي المؤسسة ببعض القدرات الفنية للحصول على المزيد من 
الموظفين الأمناء الذي يمكن الاعتماد عليهم . 

مراجعة سجل الموظفين بحنًا عن دلائل للعثور على سوء سلوك سابق» وقام علماء 
النفس بتطوير اختبارات لقياس الأمانة» مثل مقياس ريد للمعلومات والاتجاهات الجديرة 
بالثقة» للتنبؤ بالاستقامة في العمل بأسلوب ناجح . 

اختبار الأسس المتاحة لغربلة الموظفين لمعرفة عدم انقيادهم خلف الإغراءات»ء والتأثير 
على كفاءتهم الفنية . 

التركيز على مكافآت للوظيفة الدولية تتناسب مع الظروف المعيشية للدولة التي يممارس 
عمله فيها؛ لأن الدخل الفاسد قد يحل محل الدخل الشرعي للموظف (". 

اعتماد التفتيش المفاجئ غير المعلن على نشاطات الوظيفة الدولية للتأكد من أدائهاء 
وقال أستاذ الإدارة العامة رالف برابنتي : " إن وسائتل التحليل العلمي الدقيق لسير العمل 


والتفتيش الصارم» الذي لا هوادة فيه على تدفق العمل ... من قبل فرق النفتقيشس 


[دتعصمقصطط ,"لنتهء2 عمتعنلعه ص امعممءعدمدك]8 2ه عامه عط1" ,ممع مسعطكه .7.1 0 


4 - 23 .2.2 ,(1981 اعنتد/ة) ,49 ع تلاأرعععدط 


('" روبرت كليتجاردء السيطرة على الفساد» مرجع سابق» ص .١١١‏ 


ا 
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المتجولة عالية الكفاءة من المحتمل أن تكون هي أكثر الوسائل العلمية فعّالة في التعامل 
مع الفساد "(0. 

وقالت أستاذة القانون والسياسة سوزان روز أكرمان؛ في مسألة الحد من الفساد في 
الأعمال الدولية : " ينطوي الفساد على بائع ومشترء ولا يمكن وصفه بأنه مستورد من 
مؤسسات شريرة ومتعددة الجنسية إلى بلاد نامية بريئة» بل على العكس من ذلكء إن الفقفرة 
القائلة بأن حضارة تقديم الهدايا والمحسوبيات في بعض البلدان تدفع الشركات المتعددة الجنسية 
إلى إظهار حساسيتها الحضارية بدفع الرشاوى» هي فكرة غير مقنعة " (". 

ويرد الباحث على البند الأول بأن هناك تناقضًا واضحّاء وفي نفس الكتاب للدكتورة/ 
سوزان صفحة »)١١(‏ عندما قالت : " تعتبر الفروقات الحضارية والأخلاقية مؤشرات ضعيفة؛ 
وغير متعمدة في تحليل الفساد " . 

وإن جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في الدول العربية تسير بخطى ثابتة» 
وتعكس تزايد الاهتمام بخطورة وأبعاد وانعكاسات الفساد في الدول العربية» إلا أن هذه الجهود 
تحتاج إلى أبحاث متعمقة ودراسات منهجه؛ ولذلك خير وسيلة لمكافحة الفساد هي دراسة 
وتشخيص عوامله وأسبابه وانعكاساته» لوضع برامج ذات كفاءة للحد من الفساد» وأن يشمل 
الإصلاح العوامل الهيكلية في الإدارة وأسلوب المساءلة الجاد المخلص . 

ولذلك فإن الحد من الفساد يتطلب استراتيجية شاملة من الناحية السياسية والاقتصادية 
والإدارية» وإشراك المجتمع المدني في اعتماد وتوسيع دائرة الرقابة والمساءلةه من خلال 
تفعيل دور السلطات التشريعية» ولا يمنع من قيام البرلمانيين الدوليين بتعزيز دورهم الرقابي 
بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني من ناحية» ووضع القواعد والضوابط للإصلاح الإداري 
والمالي لعدم تداخل الوظيفة الإدارية مع ممارسة النشاط التجاري والمالي من ناحية أخرى . 

على أنه يجدر التنبيه إلى أن اتفاقية مكافحة الفساد اشترك في أعمالها التحضيرية 
التمهيدية أكثر من ٠٠١‏ دولة»؛ بالإضافة إلى العديد من ممثلي المنظمات الدولية والحكومية 


والأهلية» أثر ذلك في التناغم والتناسق بشكل أفضل لتفعيل الحد من الفساد» وذكر المندوب 


(') روبرت كليتجارد» السيطرة على الفساد» مرجع سابق» ص ١١7‏ . 


د. سوزان روز إكرمان» الفساد والحكم» مرجع سابق» ص 75" . 


الما 
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الأردني أثناء عملية التفاوض أنه وجد أن القانون الأردني يغطي كافة هذه الجرائم» مما سهل 

علينا المصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد؛ فلم تواجهنا أية مشكلة قانونية من أجل 

المصادقة عليها . 

وعند مراجعة نصوص الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وجدت أنها قدمت مجموعة من 
المعايير والقواعد القانونية» التي يمكن أن تطبقها الدول في نظمها الداخلية لمكافحة الفسادء 

وهذا ما ذهبت إليه المملكة الأردنية الهاشمية» وسيتم إيضاح ذلك في مقام لاحق . 

ون هه لأسن القامة الى هو عليه مكافكة اناد صلق المستوى العالمن )نا لشت 

من الندوة المغلقة» التي عقدت تحت اسم " رؤى مصرية في قضية الفساد ". في 7” 

مارس/آذار *١٠٠7؛‏ حيث أقرّت العديد من المبادئ لمكافحة الفساد؛ منها ("): 

١‏ - وضع القوانين أو ما يسمى على المستوى الدولي الاتفاقيات» وفرض احترامهاء وتوفر 
ذلك من خلال إقرار الاتفاقية الدولية لمكافحة الفسادء والتي يتوجب على الدول فرض 
احترامها لتكون ذات قيمة على المستوى الدولي . 

١‏ - السماح للهيئات المستقلة ذات الصبغة المدنية بالعمل على مكافحة الفساد» وإعطائها حق 
الوصول إلى المعلومات المطلوبة . 

" - تخفيف الإجراءات والتعقيدات البيروقراطية»؛ التي تشكل مرتعًا خصبًا لأعمال الفساد . 

- أن تكون أجور الموظفين في المراكز العليا أكثر من أجور الموظفين التابعين لهم في 
المناصب الدولية . 

ه - أن يتم تغليظ العقوبات ومضاعفتها على الفاسدين» حتى تكون رادعة لمن تسول لهم 
أنفسهم بارتكاب مثل تلك الجرائم» وأعتقد أن أفضل العقوبات الرادعة تكون من خلال 
التشهير بالفاسدين على المستوى الإعلامي؛ وألا لا تبقى المعلومات حبيسة الملفات 
السرية . 

5 - تطوير وتعديل نظام البورصات العالمية» من خلال وضع أنظمة قانونية صارمة لمراقبة 
عمليات التداول بالعملات في الأسواق العالمية . 


. العمل على ترسيخ الشفافية والمساعلة‎ - ٠ 


(') سلسلة رؤى مصرية لتحولات عالمية» مرجع سابق» ص 50 . 


بحيلا 
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ولكن يعتبر من معوقات محاربة عمليات الفساد ما يلي : 

١‏ - الاختلاط والتشابك في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والأيديولوجية على 
المستوى الدولي . 

؟ - الازدواجية في السيطرة على المؤسسات والهيئات الدولية الضخمة من قبل معسكرات 
القوى العالمية . 

* - اختلالات موازين القوى على المستوى العالمي» وهناك عصابات قد تفوق قوتها 
الدول؛ مثل قراصنة الصومالء الذين يعيثون فسادًا في المياه الإقليمية الصومالية» أين 
الحكومة ؟ 

ومن أساليب المكافحة التي اعتمدتها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفسادء والتي اتضحت 

معالمها في المادتين (50. »)1١‏ من حيث المكافحة المعلوماتية» ما يلي : 

. جمع المعلومات المتعلقة بالفساد» وبالتشاور مع الخبراء المختصين‎ - ١ 

؟ - تبادل وتقاسم المعلومات المفيدة والمجدية لمنع الفساد ومكافحته بين الدول» من 
خلال المنظمات الدولية والإقليمية المختلفة» وإجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات 
وكفاءتها . 

“ - تحليل المعلومات من خلال تطوير الإحصاءات والخبرة التحليلية بشأن الفساد» وتقاسم 
تلك الإحصاءات والخبرة التحليلية والمعلومات فيما بينها؛ بغية إيجاد معايير ومنهجيات 
مشتركة قدر الإمكان» وتحلل كل دولة اتجاهات الفساد السائدة داخل إقليمهاء وكذلك 
الظروف التي ترتكب فيها جرائم الفساد . 

: - وضع تدابير فعالة لمنع الفساد وكشفه والتحقيق فيه؛ أو المعاقبة عليه ومكافحته» بما في 
ذلك استعمال أساليب جمع الأدلة والتحقيق . 

5 - بناء القدرات في مجال صوع وتخطيط سياسة استراتيجية لمكافحة الفساد . 

5 - تدريب السلطات المختصة على إعداد طلبات بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تفي 


تمتطليات "الاتفاقية :. 
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- تقييم وتدعيم المؤسسات وإدارة الخدمات العمومية؛ وإدارة الأموال العمومية» بمسافي 
ذلك المشتريات العمومية والقطاع الخاص . 

- منع ومكافحة إحالة عائدات الأفعال المجرّمة؛ وفقا لهذه الاتفاقية وإرجاع تلك العائدات . 

4 - كشف وتجميد إحالة عائدات الأفعال المجرّمة . 

. مراقبة حركة عائدات الأفعال المجرمة‎ - ٠ 


. التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية وعلى اللغات‎ - ١ 


المطلب الثالث 
علاج الفساد في التشريع الإسلامي 
قدّم التشريع الإسلامي نماذج متعددة لمعالجة الفسادء بالاستناد إلى القرآن الكريم والسنة 
النبوية وإجماع علماء الأمة والقياس» واعتمد الخلفاء والولاة المسلمين للحد من هذه الظاهرة 
على استراتيجية» من خلال الأساليب والإجراءات» واعتماد أسلوبي الترغيب والترهيب؛ 
كالتالى (): 
١‏ - أسلوب الترغيب من خلال اعتماد الحوافز المادية والمعنوية؛ كما يلي : 
أ. الحوافز المادية تكون من خلال توفير الأجر المناسب والسكن الملائم والاهتمام بجميع 
الأمورء التي تشعر الموظف بالأمان المعيشي» لتزيد من ولائه للعمل وتعزيز روح 
العمل وتوفير الاستقرار . 
ب. الحوافز المعنوية تكون من خلال تبشيرهم بنيل رضى الله سبحانه وتعالىء والفوز 
بالجفة ذأ الكلو ةد ليكو مز ]نهب القنوة الحيةة وضرويهن الموطلقه لذاتعية قتاع او 
وخير مثال ما قدمه عمر بن عبد العزيزء الذي اعتمد شعار" لا احتجاب على الناس» 


لا مفاضلة بينهم» بل مساواة قاطعة» لا محسوبية " (". 


(') أحمد أبو سنء استخدام أساليب الترغيب والترهيب في مكافحة الفساد الإداري» المجلة العربية للدراسات 
الأمنية والتدريب؛. مجلد »١١‏ العدد :»)5١(‏ الرياضء» 5١1‏ ١هء‏ ص 257 37١5‏ . 
عبد الرحمن الهيجان» استراتيجيات ومهارات مكافحة الفساد الإداري» المجلة العربية للدراسات الأمنية 


والتدريبء» المجلد ؟١»؛‏ العدد (9'/) 5 ١هيص .5١‏ 


لس 
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؟ - أسلوب الترهيب : 

من خلال اعتماد الرقابة الذاتية والرقابة الخارجية» كما يلي : 

أ. الرقابة الذاتية» تكون من ذات الموظفء؛ من خلال الخوف من الله عز وجلء» 
والحرص على تطبيق أوامره والبعد عن نواهيه؛ مما يؤدي إلى صيانة النفس عن 
الانحرافء؛ ووقايتها من الانزلاق في منحدرات الفساد . 

ب. الرقابة الخارجية» اهتم الإسلام بضرورة توافر الرقابة الإدارية من السلطات التنفينية 
والتشريعية والقضائية» وذلك كون النفس البشرية متقلبة بين الضعف والقوة . 

ويتمثل العلاج في التشريع الإسلامي حسب طرح الدكتور/ أسامة عبد السميعء فيما 

ل )0 
١‏ - امتناع المفسدين عن الإتيان لجرائم الفساد» من خلال تأنيب ضميرهم وشعورهم 
بحرمته . 

؟ - التعريض بالمفسدء سواء كان ذلك بالقول أو الفعل . 

* - أن يتم الإبلاغ عن المفسد إلى السلطات المختصة . 

- العلانية في تنفيذ العقوبات . 

ه - التوعية العامة للجماهير بمخاطر الفساد . 

5 - مراقبة أفعال الفساد من السلطة المختصة . 

الإبلاغ والتعريض والعلانية للمفسد : 

لم يخف التشريع الإسلامي الوسائل الوقائية والعلاجية للمفسد» من خلال القيام بالإبلاغ 

عنه والتشهير والعلانية لفضح تصرفاته عند إيقاع العقوبة بحقه» وسيتم إيضاحها وفق الفروع 


التالية : 


7 


الفرم الأول 
التبلبغ عن المكسد 


(') د. أسامة السيد عبد السميع» الفساد الاقتصادي وأثره على المجتمع» مرجع سابق» ص 7١‏ . 
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يمكن أن يكون التبليغ شفاهة أو كتابة» ويجوز إخفاء اسمه لعدم تعرضه لاثذى؛ ولكن 
يجب التأكد من مصداقية التبليغ» وقد حكم الرسول © بالشاهد مع يمين صاحب الحق»ء وعن 
على بن أبي طالب 4ه قال : " قضى رسول الله © بشهادة رجل واحد مع يمين صاحب الحق 
'"» وثبت أن كثيرًا من الصحابة اعتمدوا شهادة رجل واحد؛ منهم عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب #د وغيرهما (". 

وجوز الفقهاء الحكم بشهادة الشاهد بلا حلف يمين في شهادته برؤية هلال شهر رمضان؛» 
وشهادة أهل الخبرة والطبء ولا يعتبر الإبلاغ عن المفسد من قبيل السباب أو الغيبة» بل هو 
مباح؛ لأن الهدف منه هو تحقيق مقاصد مشروعة:» وذكر بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال 
: خطبهم رسول الله © فقال : ' حَنَى مَتَى تَرْعَوْنَ عَنَ ذِكر الفاسق ! كوه حتَى يحذره 
النأس '» ومثى ترعون تعني متى تسكتون (". 

واستقر رأي العلماء على أن الإبلاغ عن المفسد بالغش والرشوة لا يعد من قبيل الغيبة 
والنميمة المحرمة» لا بل هو من الغيبة المباحة؛ لأن الهدف من حالة الإبلاغ عن المفسد هو 
المتحافظة بعلن متصتلاهة الأبنة و الذفر اند و أموتال العلفةة: و التعدر از انك امفيك 0 

ولذلك فقد أجازت الشريعة الإسلامية التبليغ عمن يرتكبون الأفعال الفاسدة» ولا يعتبر فعل 
المبلغ من قبيل الغيبة والنميمة» لا بل يعتبر من الغيبة المباحة لذكر مساوئ المفسدء أمام 
السلطات؛ ولأن مثل هذه الجرائم لا ترتكب في العلانية» ويكتشفها الشخص بمحض الصدفة أو 
الخبرة . 
حماية المبلفين : 

أشارت المادة (””*) من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد إلى حماية المبلغين» من خلال قيام 


الدول الأطراف بإدخال تدابير مناسبة في أنظمتها الداخلية لحماية من يبلغ السلطات وبحسن 


('؟ ابن إسحاق الإسفراييني» مسند أبي عوانه» تحقيق : أيمن بن عارف الدمشقي» الجزء الرابع» حديث 


رقم 201١1‏ دار المعرفة» بيروت» »؛ ص لاه . 
0 أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» المعجم الأوسظ: الجزء الرابع» حديث رقم 2 دار الحرمين» 
القاهرةء» 5١5١اهء‏ ص 595295 . 


('" د. أسامة السيد عبد السميع» الفساد الاقتصادي وأثره على المجتمع» مرجع سابق» ص 86 . 
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نية عن أفعال تتعلق بوقائع مجرمة في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد من أي معاملة لا مبرر 
لها من قبل الغير . 
وإذا كان من يتجنب الفساد في الشريعة الإسلامية له أجر مائة شهيد؛ فما هو أجر من 


يرى الفساد ويبلغ عنه ؟ وما هو أجر من يرى الفساد ولا يبلغ عنه ؟ 


الفرم الثاني 
التعريض بالمكسد 
ويكون التعريض بالكلام؛ حيث يفهم السامع مراده من غير تصريح؛ وعن فاطمة بنت 
قيس رضي الله عنها قالت : " أتيت إلى الرسول 2# فقلت : إن أبا جهم ومعاوية خطباني؛ 
فقال رسول الله : # أما معاوية فصعلوك لا مال له» وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن 


عاتقه» ثم قال لها انكحي أسامة " (". 


الفرم الثالث 
العلانية بالمفسد 

الغروضن تمن العلانية في التشتويع الاقالامي تحكى انعا الشخمن المقسد كن لاقام علس 
الفعل» حينما يعلم أن العقوبة ستقام عليه أمام مرأى من الناس» وحتى تكون زاجرة لغيره عند 
إقامة الحد عليه» وهذا ما يسمى في القانون الردع العام . 

راقو لاسا در ار رودا دونه طن ندل اناي 
١‏ - العلانية المباشرة : 

وهي ما نصت عليها الآيات القرآنية مباشرة» أو ما ورد في السنة النبوية» ووضعت لها 
العقوبات المحددة . 

1ت ما ورد في القرآن :الكريم من علانية مصيداقا لقوله تعالى : ليم هالركني تاجلدى | كل 
الامج /آ ةآرم تأي دي ن لم إناكفْرفمنُو نبلم ٍلاخ 


(') أحمد بن علي بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» سنن النسائي» مرجع سابق» ص 7١‏ . 
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سه عَدَاهمَا طاف دم نالمؤمنين لثم ملففظ مرفي الأنة العرهنة ل عد 14 
وتعني العلانية أمام الناس لتحقيق الردع للعموم . 

ب - ما ورد عن عبد الله بن عباس د قال : قال عمر 5ه : " ألا وإن رسول الله © قد 
رجم ورجمنا معه " ()؛ وكذلك يستفاد من هذا الحديث أن الرجم كان أمام مرأى من الناس» 
وليس في ركن مستور . 
؟ - العلانية غير المباشرة : 

عق عالإسشحنن ابطق العا لمن القزروفي كفونه تمان «داكرني التصّاص حي 
ا أولي الأباب لاك رتفون» 0 

نلاحظ شمولية أحكام الشريعة الإسلامية لمكافحة الفساد» كما ورد في الفصل التمهيديء 
واعتمّدت على الجانبين : الوقائي» من حيث النص على الآيات والأحاديث؛ التي تبين الآثام 
التي تلحق بالشخص المفسد» وما سيئول إليه فعله» إذا ما تم اكتشاف فعلته من ناحيةء 
والعلاجي؛ من حيث فرض العقوبات الصارمة» والتي لا يوجد فيها محاباة من ناحية أخرى؛ 
حتى أن الرسول © قال : " والله لو أن فاطمة بنك محمد عرقت لقطعت يدها " . 


حماية الشهود والمبلفين والخبراء والضحايا : 

نصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام ,٠٠٠١‏ في المادة 
)١4(‏ على حماية الشهودء من خلال ما يلي (): 
١‏ - تتخذ كل دولة طرف تدابير ملائمة في حدود إمكانياتها لتوفير حماية فعالة للشهود الذين 


يدلون في الإجراءات الجنائية بشهادة بخصوص الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية»ء وكذلك 


(') سورة النور»ء آية : )١(‏ . 

(') عبد الله بن علي بن جارود أبو محمد النيسابوريء المنتقى من السنن المسندة» مكتبة الكتب الثقافية» 
بيروت». .١9848‏ ص 7١5‏ . 

(') سورة البقرة» الآية : )١079(‏ . 

() وثيقة الأمم المتحدة 4/12155/55/5/ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة» 255 الدورة الخامسة 
والخمسونء المؤرخ في ١١‏ تشرين الثاني/نوفمبر 7٠٠١‏ . 

للمزيد انظر الموقع الالكتروني : 

[محتخطا. 01111117)ع 2/001 :11100113.6017/1211111211115/21. .1171771 //:صاخخط 


0 
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لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم» حسب الاقتضاءء من أي انتقام أو ترهيب 

محتمل . 

١‏ - يجوز أن يكون من بين التدابير المتوخاة في الفقرة )١(‏ من هذه المادة» ودون مساس 

بحقوق المدعى عليه بما في ذلك حقه في الضمانات الإجرائية؛ ومنها : 

أ. وضع قواعد إجرائية لتوفير الحماية الجسدية لأولتك الأشخاصء كالقيام مثا بالقدر 
اللازم والممكن عمليّاء بتغيير أماكن إقامتهم» والسماح عند الاقتضاء بعدم إفشاء 
المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم أو بفرض قيود على إفشائها . 

ب. توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشاهدء 
كالسماح مثنا بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات» ومتها مثا وصلات 
الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة . 

وتنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرىء بشأن تغيير أماكن 

إقامة الأشخاص المذكورين في الفقرة )١(‏ من هذه المادة» وتنطبق أحكام هذه المادة كذلك على 
الضحاياء من حيث كونهم شهودا . 
ونحت الاتفاقية الدولية لمكافحة الشفساد لعام .٠٠٠١7”‏ منحى اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام ٠٠٠١‏ لحماية الشهود والخبراء والضحايا في 
المادة (7*) () من خلال قيام كل دولة طرف باتخاذ تدابير مناسبة» وفقًا لنظامها القانوني 
الداخلي» وضمن حدود إمكانياتهاء لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراءء الذين يُدلون بشهادة 
تتعلق بأفعال مجرّمة؛ وفقا لهذه الاتفاقية» وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم 
عند الاقتضاءء من أي انتقام أو ترهيب محتمل» يجوز أن تشمل التدابير المتوخاة لحماية 
الشهود والخبراء والضحايا من هذه المادة» ودون مساس بحقوق المدعى عليه. بما في ذلك 
حقه في محاكمة الأصولء وفق الإجراءات التالية : 
أ - إرساء إجراءات لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاصء كالقيام ميقن بالقدر اللازم 
والممكن عمليّاء بتغيير أماكن إقامتهم والسماح عند الاقتضاء بعدم إفشاء المعلومات 


المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهمء أو بفرض قيود على إفشائها . 


('! الجريدة الرسمية الأردنية, العدد (55595), ,7٠٠١5‏ ص 377٠١‏ . 


0 
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ب - توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح للشهود والخبراء أن يدلوا بأقوالهم على نحو يكفل 
سلامة أولتك الأشخاصء كالسماح مثنًا بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات: 
مثل وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة . 
وتنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرىء بشأن تغيير أماكن 

إقامة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة )١(‏ من هذه المادة» وتسري أحكام هذه المادة أيضّا 

على الضحاياء إذا كانوا شهوداء تتيح كل دولة طرفء رهنا بقانونها الداخلي» إمكانية عرض 
آراء واهتمامات الضحاياء وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية 
المتخذة ضد الجناة» وفي المادة (7") أشارت إلى حماية المبلّغين؛ بحيث تنظر كل دولة طرف 
في أن تدخل في صلب نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة لا 
مسوغ لها لأي شخص يقوم بحسن نيّة ولأسباب وجيهة بإبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع 

تاقاق بأفجال سرحرضة ونؤفا اليذه العف : 
وتفتف الاتقافية العريية لنكافكة التتداد حملن هماية الميلعوق :ب الكتموة :و الكترا و الستحدايا 

في المادة الرابعة عشرة» من خلال توفير الحماية القانونية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء 

والضحاياء الذين يدلون بشهاداتهم؛ وتشمل الحماية أقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم من 
أي انتقام» من خلال توفير الحماية لهم» وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن 


وده يوان يقلونا راقو الود على كتهو يكنا نانيع ختر "النتهد اد وشائل الاتضذا لات من + 


المطلب الرابع 


استراتيجبة مكاكحة القفساد 


تمهيد : 

يقصد بالاستراتيجية المدخل إلى الإصلاح ووجهة النظر التي يجب أن تتبناها الدولة 
ركفن لها قافة: الاتعائنت: النجاحه لاعت انا يكل المو ارك و الفكخرناك بو القتارات المتيكة: 
ويحتاج بناء الاستراتيجية إلى تقرير نوعية الأهداف التي تتوخى الدولة تحقيقهاء ومدى 


الصعاب التي تعترض تحقيق تلك الأهدافء ويتطلب من الدولة تبني سياسات انفتاحية تقوم 
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على تعزيز قدرات المؤسسات والأفراد في مختلف المجالات» ومن هنا يجب أن تنطلق 
الاستراتيجية من خلال ما يلي ("): 
أ - العلاقة بين مواجهة الفساد الإداري من ناحية» والإصلاح الإداري من ناحية أخرى . 
ب - ضرورة اكتساب ثقة المواطن في الإدارة» وإثبات القدرة على مواجهة المشكلات . 

وليس ثمة مانع من أن يتم تنسيق الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الفساد» من خلال فرع 
الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية " 11201221) 320 1ه 1أمعتع21 عستت ماعمورظ 
56 » من خلال إصدار كتيب خاص يبين الإجراءات الواجب اتباعها لمكافحة الفسادء 
يقدم للاجتماع الثامن للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والتعامل مع المجرمين (". 

إذزن من أين يجب أن تبدأ استراتيجية مكافحة الفساد ؟ وبذلك تكون نقطة الدخول الأولى 
من خلال فهم الأسباب الدفينة» والثغرات والحوافزء التي تقتات عليها الممارسات الفاسدة: 
ويجب بناء الاستراتيجية» من خلال تبني أساليب علمية لإعادة تنظيم وضبط الأعمال التي 
يمكن أن يحدث من خلالها الفساد على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية» وكيفية تبني 
الدول وجهات النظرء بما تتناسب مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد» وذلك من خلال تطوير 
التشريعات»؛ والتدريب وتنمية قدرات العاملين في المكافحة؛ ثم أرى أن الأهم من ذلك هو كيفية 
تنفيذ تلك التشريعات» التي تم صياغتها للتماشي مع التشريع الدولي» أو أنها ستبقى نصوصّا 
صماء أعد لها المكاتب والطاقمء الذي لا يعلم ما هو المقصود من آلية التنفيذ؛ فالعجز الواضح 
في الطاقم الإداري يؤدي إلى إجهاض تلك الاستراتيجيات» وكأنك بنيت استراتيجية المكافحة 
على أسس ذات رمال متحركة . 

وأحيانا يقترن النفوذ السياسي والسلطة بأعمال الفساد؛ فتصبح المكافحة ضربًا من الخيال 
والاستحالة» ولكن عندما يدعم النفوذ السياسي إجراءات المكافحة» هنا تتجه جه ود المكافحة 
حسب مسارها الصحيحء وفي المجال الدولي هناك منفذين كبار لهم دور محوري في مكافحة 
الفسادء ولا يخفى على أحد اليوم التطور المعرفي الهائل في العالم؛ وأن هناك دونًا هي التي 
(') د. أحمد حسن رشيدء الفساد الإداري» مرجع سابق» ص 58 . 
(') هيئة الأمم المتحدة» الفساد في الحكومة» ترجمة : المنظمة العربية للتنمية الإدارية» جمعية عمال المطابع 


التعاونية» عمان» +41 ؛: ص 3 . 
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تتولى دفة القيادة لهذا العالم» ثم تتوالى بعدها سلسلة من الإصلاحات في الدول الأخرىء ولذلك 


سنتناول التدابير والمحاور والأساليب الاستراتيجية لمكافحة الفساد» ضمن الفروع التالية : 


الفرم الأول 

التدابير الوقائية لمكافحة الفساد 
تجدر الإشارة إلى أنه كان للإستراتيجية الأردنية السبق في مكافحة الفساد على المستوى 
الإقليمي العربيء وأبرزها تأسيس مديرية مكافحة الفساد قبل ظهور الاتفاقية الدولية بحوالي 
سبع سنوات؛ حيث تم تشكيل مديرية مكافحة الفساد التابعة لدائرة المخابرات العامة في بداية 

عاد 21555 ويفا من 'المؤبيساة: الحكومية ميك إيضناحها لاحقا: . 
وتعتبر التدابير الوقائية وبناء المؤسسات من أهم المعالم الاستراتيجية في مكافحة الفسادء 
من خلال وضع سياسات وقائية شاملة ("» والتي من خلالها يتم تعزيز الحكم الرشيد 
والمساءلة والشفافية» وتعترف معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأهمية منع الفساد» وتكرس 
فصلها الأول الموضوعي لهذه المسألة الموجهة إلى كل من القطاعين العام والخاص»؛ وتشمل 
التدابير الوقائية مثل إنشاء هيئات مستقلة لمكافحة الفساد للإشراف عليه» وتنسيق تنفيذ سياسات 
مكافحة الفساد» ونشر المعرفة حول منع الفساد» ووضع مدونات لقواعد سلوك الموظفين 
العموميين» وتعزيز الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية والأحزاب السياسية ()» ويجب على 
الدول أن تسعى إلى إخضاع إجراءات التوظيف والترقية للمعايير الموضوعية؛ مثل الجدارة 
والانصاف والأهلية» وبالتالي ضمان أن الخدمات العامة محكومة بمبادئ الكفاءة والشفافية 


المادة (9) الفقرة »)١(‏ كما تدعو المعاهدة الدول الأطراف لتعزيز الشفافية والمساءلة في 


-ةنتتنتحا/010222009/001010305 [-جآ14 /وم اع عح-1121لمطه/0114 2 //أ35137211161010101.11. 18/13/17 //: مغو/ 2( 
100 خلل_ه 013001101011571 0)_أكم نوع خل_نه اخاع 001 _ال نا م10 )منت هعلمة- دواع 11 

('" تجدر الإشارة إلى أن معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر البلدان ركزت على منع الفساد 
في القطاع العام» وإدخال مفهوم " نزاهة " الموظفين العموميين» وتتوقع أن تتخذ كل دولة طرف تدابير 
لضمان قيام سلطاتها باتخاذ إجراءات فعالة في منع وكشف ومعأاقبة فساد الموظفين العموميين» بما في ذلك 


منح تلك السلطاتء ما يكفي من استقلالية لردع ممارسة التأثير غير السليم على إجراءاتها المادة (9) . 


1 
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مسائل الإدارة العامة المادة »)٠١(‏ ووضع متطلبات وشروط وقائية معينة:؛ ولاسيما في 
المجالات الحرجة للقطاع العام» مثل السلطة القضاتية المادة »)١١(‏ والمشتريات العامة» وإدارة 
الأموال العمومية المادة (9)» كما تطلب المعاهدة من الدول الأطراف تعزيز مشاركة 
المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية بشكل فاعل؛ فضدًا عن غيرها من عناصر 
المجتمع المدنيء» والقيام بحملات إعلامية» وبرامج التعليم لغرض رفع مستوى الوعي العام 
حول مخاطر الفسادء بأفضل الأساليب لمحاربته المادة »)١(‏ وقامت الأمم المتحدة باعتماد 
مدونة دولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين ()» وإعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفسادء 
والرشوة في المعاملات التجارية الدولية (). 

ونصت المادة (9) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على 
تدابير مكافحة الفسادء وتعتمد كل دولة طرف بالقدر الذي يناسب نظامها القانوني» ويتسق 
تدابير تشريعية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرىء لتعزيز نزاهة الموظفين العموميين» ومنع 
فسادهم وكشفه والمعاقبة عليه» وتتخذ كل دولة طرف تدابير لضمان قيام سلطاتها باتخاذ 
إجراءات فعالة لمنع فساد الموظفين العموميين وكشفه والمعاقبة عليه» بما في ذلك منح تلك 
السلطات استقلالية كافية لردع ممارسة التأثير غير السليم على تصرفاتها (). 

وتعتمد الإجراءات الوقائية للحد من الفساد؛ لأنه " يتسبب في إحداث الصراع وإطالة أمده 
وقد أثبت أنه يعيق» ويشكل عقبة أساسية أمام إعادة الإعمار والازدهار بعد فترة الصراع.: 
وحيث تفشل النظم القانونية في حماية حقوق الجماعات والأفراد؛ فإن مخاطر الصراع الفقتاك 


(' قرار الجمعية العامة رقم ,»51/5١‏ المؤرخ ١١‏ كانون الأول/ديسمبر ١155‏ . 
() قرار الجمعية العامة رقم »151/5١‏ المؤرخ ١5‏ كانون الأول/ديسمبر ١155‏ . 
[مصغط. 111/113 عع 01 /طهتنه/5 ]كانه مطند/1ا لع . لقططنا. 1 كاتحو/: اط 030 
وثيقة الأمم المتحدة 4/1:1:5/55/2» اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية» اعتمدت 


في ١١‏ تشرين الثاني/نوفمبر 7٠٠١‏ . 
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الجذري في السياسة والاقتصاد بواسطة الجماعات المهمشة " ('» وفي الوقت نفسه؛ حيث 
تضعف المؤسسات نتيجة للصراع؛ ويميل الفساد وأشكال الجريمة ذات الصلة إلى إطالة أمد 
الأزمات الإنسانية إلى ما لا نهاية» وتعرقل الجهود الرامية إلى حفظ السلام» وقد تتسبب دوافع 
الفساد في إطالة أمد الصراع من قبل الفصائل المتحاربة» كغطاء لتمكينها من نهب الموارد 
الطبيعية» وسرقة المساعدات الإنسانية أو اقتطاف منافع أخرى من اقتصاد الحربء 
وفي مثل هذه الحالات»ء " فإن الحوافز من أجل السلام قد تتبخرء وتستبدل بسهولة بواسطة 
فرص جديدة من اقتصاد الحروب " (". 
ومن التدابير الوقائية المؤسسية لمكافحة الفساد (), 
١‏ - ضرورة إيجاد بنية من الإجراءات الوقائية الإدارية والسياسية العلاجية مرافقة 
للإجراءات الوقائية التشريعية» ومراجعة تامة للقرارات الإدارية . 
؟ - معالجة المشكلات الناجمة عن تفعيل آليات الرقابة البرلمانية على الإدارة وتطويرهاء 
وتعتبر مكملة لعمل الحكومة» ومن الانتقادات الموجهة إليها أنها غير كافية . 
- تأكيد الشعور بالمسئولية العامة ومساءلة الوزراء والعاملين في الخدمات العامة . 
5 - أن يزود القانون الإداري العمل الحكومي بإطار قانوني ضروري للإدارة الحكومية 
الفعالةه من خلال إسهامه في إبقاء أنشطة الموظفين ضمن السلطة القانونية المعطاة لهم؛ 


وعم خلا كماية الم اظن 'سن سنو افقلا المد لف العمل 


('! الجمعية العمومية» مجلس الأمن 8/55/985,5/2001/574» تقرير الأمين العام حول منع نشوب 
الصراعات المسلحةء 5٠١١‏ . 

() منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بيان وزراء التنمية ورؤساء الوكالات في الاجتماع رفيع المستوى 
للجنة المساعدة التنموية» نيسان/إيريل 7٠١١‏ وزارة التنمية الدولية» أسباب الصراع في أفريقياء 25٠١١‏ 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة» 5/2001/357, تقرير فريق الخبراء حول الاستغلال غير القانوني 
للموارد الطبيعية» وأشكال الثروة الأخرى جمهورية الكونغو الديمقراطية» نيسان/إبريل .7٠٠١١‏ مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة 5/2000/992» تقرير بعثة مجلس الأمن إلى سيراليون» تشرين الأول/أكتوبر 
فلء35 . 


([) الفساد في الحكومة» المنظمة العربية للتنمية الإدارية» مرجع سابق» ص 70 . 
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الفرم الثاني 
محاور استراتيجية لمكافحة الفساد 

نتيجة ازدياد الاهتمام الدولي لمعالجة المشكلات الناجمة عن تعاظم ظاهرة الفساد» ظهر 
العديد من الجهود والمحاور المختلفة للحد من هذه الظاهرة؛ لذلك أشار الدكتور/ سليمان 
عبد المنعم (". إلى ثلاثة محاور استراتيجية» وأوجب أن تكون تلك المحاور متكاملة؛ وهي 
كما يلي : 
١‏ - محور التجريم والعقاب : 

من خلال إدخال وتجريم كافة مظاهر الفساد الجديدة في التشريعات المختلفة الدولية 
والوطنية . 
؟ - محور تفعيل النظام الإجرائي والملاحقة القضائية : 

من خلال تحديد كيفية ضبط ومصادرة واسترداد الممتلكات وعائدات الفساد المختلفة . 
" - محور التعاون الدولي يكون من خلال شقين؛ هما : 

الشق الأول : التدابير الوقائية؛ لأن من الواضح أن إيجاد وتعزيز وتطوير تدابير منع 
الفساد» وتحسين السياسات المختلفة» ونوعية وإرشاد المجتمع» والتركيز على النزاهة والشفافية 
عمليّاء سوف يكون لها طيب الأثر في الوقاية من الفساد . 

الشق الثاني : التدابير التشريعية باعتماد الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد كمرجع ونقطة 
انطلاق لتأسيس منظومة من الاتفاقيات والمواثيق والصكوك المختلفة ذات العلاقة؛ والعمل 
على مواءمتها مع التشريعات الوطنية للدول . 

وتمثلت محاور استراتيجية مكافحة الفساد في الأردن فيما يلي (": 

. تعزيز قدرات هيئة مكافحة الفساد‎ .١ 


5 . الوقاية مرخ الفسات-: 


(') د. سليمان عبد المنعم» ظاهرة الفساد دراسة في مدى مواءمة التشريعات العربية لأحكام اتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة الفساد» 5٠١5‏ . 
(') الاستر اتيجية الوطنية لمكافحة الفسادء 4١٠0٠5/؟١١١50؛:‏ هيئة مكافحة الفسادء مطابع وزارة الأوقاف» 
سنر اتيجي : : بع وزارة الاو 


الأردن» 48٠5م‏ ص ١2‏ . 





060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


*. التثقيف والتدريب والتوعية العامة . 
:. إنفاذ القانون . 
5. تنسيق الجهود لمكافحة الفساد . 
5. التعاون الدولي . 
" وإن الغاية الرئيسة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد» تكمن في تقليل الفرص المتاحة 

لممارسته. من خلال إيجاد إطار عمل إداري وقانوني متطور وفاعل للقطاعين العام والخاص» 

كما تهدف إلى زيادة فاعلية الجهات المكلفة بمكافحة الفساد والوقاية منهه. وتعزيز ثقة 

المواطنين في مؤسسات الدولة» واحتواء الفساد؛ بحيث لا يشكل عقبة أمام اقتصاد السوق الحر 

وأمام الحاكمية الرشيدة " (0. 

وأشار الدكتور/ خالد القاضي 7" إلى إستراتيجيات مكافحة الفسادء بأن الحكومات 
والمؤسسات والهيئات الاجتماعية المحلية» والمنظمات والمؤسسات الدولية وجدت أن علاج 
ظاهرة الفساد ومحاصرتها لا يمكن حدوثها بدون اعتماد استراتيجية متعددة الجوانب للقضاء 
عليه» وأن تتضمن الاستراتيجية حلولاً منطقية للأسباب التي أدت إلى تفشيه ونموه في 

المجتمع»؛ ويجب أن تشمل الاستراتيجية عدة محاور؛ هي : 

١‏ - المحور الاقتصادي : من خلال الشفافية الحكومية والمساءلة» كقيد على سلوك القائمين 
على السلطة» ويتم ذلك من خلال تفعيل الخصخصة ونفكيك الاحتكارت الاقتصاديةء 
وتبسيط اللوائح والضرائبء. ودعم آليات الإشراف والتظلم . 

١‏ - المحور الإداري : من خلال القيام بإحداث تغييرات إدارية وإصلاحات في القطاعات 
العامة واعتماد سياسة التدوير الوظيفي (501311052 105)» وتحسين أوضاع العاملين 
وإراحة كبار السنء وإنشاء وحدات رقابية في المؤسسات الحكومية» واعتماد الكفاءة 
عند الاستخدام والترقية ضمن معايير واضحة وموضوعية لا تعتمد على أساس 


ال واكواك السياتيية و الكو بسو الفخفائ ري 


(') الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ١7/70١501؛‏ المرجع السابق» ص ١١‏ . 
(') د. خالد القاضيء مقال : ظاهرة الفساد» الإشكاليات والمواجهة» مجلة أصداء الأمانة؛ مجلس وزراء 


الداخلية العرب»؛ القاهرة؛ جامعة الدول العربية,» 7٠١5‏ ص 8ه - 5.0 . 





060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


“ - المحور الاجتماعي : وتتمثل الاستراتيجية هنا في إمكانية إحداث تحول حقيقي في النظام 
الاجتماعي نحو الديمقراطية» ورفع الحظر والرقابة عن مؤسسات المجتمع المدني؛ء 
وتعديل القوانين لتكون العقوبة المعنوية والمادية رادعة وصارمة مع المفسدين» وفضح 
رموز الفساد والتنديد بهم عبر وسائل الإعلام» وخلق رأي عام معارض للفساد داخل 

المجتمع . 
: - المحور السياسي : يظهر من خلال تعزيز الديمقراطية» من خلال احترام القانون 
والإبقاء على الحدود بين الدولة والمجتمع» واستقلالية القضاء؛ لأنه هو القادر على 
الحكم على مشروعية إجراءات السلطتين التشريعية والتنفيذية» ووجود أحزاب سياسية 
فعالة» والفصل بين السلطات» واحترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية» وتعزيز حرية 

الرأي والتعبير . 
وذهبت الدكتورة/ حنان سالم» في مؤلفها ثقافة الفساد في مصر إلى أنه يمكن مواجهة 
الفساد» من خلال ثلاثة محاور أساسية؛ هي (": 
.١‏ الشفافية . 
". المساعلة . 
". رشاد الحكم . 

: الشفافية‎ - ١ 
يقصد بالشفافية : " حق كل مواطن في الوصول إلى المعلومات؛ ومعرفة آليات اتخاذ‎ 
القرار المؤسسيء؛ وحق الشفافية متطلب ضروريء لوضع معايير أخلاقية وميثشاق عمل‎ 

مؤسسي لما تؤدي إليه من الثقة» وكذا المساعدة على اكتشاف الفساد " (). 
يعتبر مفهوم الشفافية في الإدارة الحكومية هو : ' أن تكون الحكومة والأجهزة الإدارية 
العامة في صندوق من زجاج؛ بحيث يرى الجميع بوضوح ما تقوم به من أعمال» وما تباشره 


من مهامء وتديره من برامج» وترتبط به من علاقاتء والكيفية التي تمارس فيها كل ذلك " ("). 


(') د.حنان سالم» ثقافة الفساد في مصرء مرجع سابق» ص ١77‏ . 
7( د. عبد العزيز جميل مخيمرء قياس الأداء المؤسسي للأجهزة الحكومية» المنظمة العربية للتنمية الإدارية؛ 


القاهرة, ٠٠5ى‏ ص .٠١65١‏ 





060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


وإن الشفافية في القوانين والأنظمة تساعد في إزالة العوائق البيروقراطية والروتينية؛ 
كالتوقيع والتصديقات الكثيرة غير الضرورية وتبسيط الإجراءات» والتوسع في اللامركزية مع 
وضوح خطط السلطة» وبساطة الهيكل التنظيمي للمؤسسات» وسهولة إيصال المعلومات من 
القمة إلى القاعدة والتغذية العكسية» ووجود تشريعات واضحة وشفافة» يؤدي إلى تنمية الثققفة 
العامة لكل فئات المجتمع والحفاظ عليها (). 

وإذا ما نص القانون على حتمية إلزام الجهات الإدارية والحكومية بالشفافية» سوف 
تستطيع وسائل الإعلام ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من القيام بدورها الرقابيء 
وكشف مواضع الخلل؛ وعندما تتوافر الضمانات الحقيقية لظهور الشفافية الإدارية تستطيع 
الحد من الفساد الإداري بشكل متسارع وفعال» وتعتبر الشفافية مرتكز! للحكم الرشيد ومكافحة 
الفساد الإداريء وتعتبر العلاقة بين الشفافية والفساد علاقة عكسية؛ لأن الفساد ينمووافي 
مجالات تنعدم فيها الشفافية والمساءلة (). 
؟ - المساعلة : 

تعتبر المساءلة " هي تعبير عن التزام منظمات الإدارة العامة بتقديم حساب عن طبيعة 
ممارستها للواجبات المنوطة بهاء بهدف رفع الكفاءة والفعالية لهذه المنظمات» وهي منظومة 
تضم آليات وعناصر لضمان النزاهة والشفافية» والقضاء على الفساد الإداري وتحقيق الصالح 


العام (). وعرئف (113012020 11008) عام ١119‏ المساعءلة : " إنها وسيلة يمكن للأفراد 


('" د. علي الشيخ, الشفافية في الخدمة المدنية» الأسبوع العلمي الأردني الخامسء تطور القدرة التنافسية في 
الأردن» ( الجودة» الإنتاجية» الشفافية والمساءلة )» المجلد ؟» الجمعية العلمية الملكية»ء عمانء الأردن» 
17 ص ه37 . 

(') د. عبد الشخانبه» الشفافية في الخدمة المدنية» الأسبوع العلمي الأردني الخامسء» تطور القدرة التنافسية في 
الأردن» ( الجودة» الإنتاجية» الشفافية والمساءلة )» المجلد ؟» الجمعية العلمية الملكية»ء عمانء الأردن» 
1 ص 357 . 

('" د. عارف عبد الله الفساد الإداري» الأسباب والمعالجات» جريدة الصباح, الإثنين 7٠١5/5/١4‏ . 

() د. عطية حسين أفنديء الإدارة العامة إطار نظريء مداخل للتطوير وقضايا هامة في الممارسة» القاهرة» 


”,ص 778 . 
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والمنظمات من خلالها أن يتحملوا مسئولية أدائهم؛ حيث يؤدي ذلك إلى اطمئنان من يتعامل 
معهم بأن الأمور تجري للصالح العام» وفق الأهداف المرسومة ' (", وتعالج المساءلة الإدارية 
مظاهر الفساد الإداري» المتمثلة في الواسطة والمحسوبية والرشوة والتزويرء والمحاباة 
ومختلف التجاوزات» وإساءة استعمال السلطة» وكافة المخالفات الخطرة في القضاع الإداري 
العام والخاصء والوصول إلى فعالية المساءلة لا يكون إلا من خلال امتدادها إلى الأجهزة 
الحكومية» وألا تقتصر على الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات (". 

وتوجد علاقة وثيقة بين كل من المساءلة والشفافية؛ لأنهما مفهومان مترابطان يساند كل 
منهما الآخر؛ فعند غياب الشفافية تنعدم المساءلة؛ لأن الشفافية توفر الشروط والمتطلبات 
الأساسية لإيجاد أنظمة مساءلة فعالة تحقق الهدف بإيجاد حلول مناسبة للمشاكل الإدارية من 
ناحية» وإن وجود نظام مساءلة على مستوى متقدم من الكفاءة والفعالية يساعد على تعزيز 
مفهوم الشفافية من ناحية أخرى (). 

وتدعم المساءلة والشفافية شرعية الحكومة وسياساتها وقراراتها أمام المجتمع؛ ويتعزز 
إحساس المواطنين بأن لهم اليد العليا على حكوماتهم» وتبسيطيهما يحد من الفسادء وتعتبرا 


الخطوة الأولى في الإصلاح الإداري (". 


رشا الطراونة» أثر تطبيق الشفافية على مستوى المساءلة الإدارية في الوزارات الأردنية» دراسة ميدانية» 
رسالة ماجستيرء جامعة مؤتة» الأردن» .7٠١4‏ ص 18. 

رشا الطراونة» المرجع السابق» ص ١5‏ . 

(') سهيل أبو طهء الشفافية في أساسيات وأنظمة البنك العربي في الأردن» الأسبوع العلمي الأردني الخامس» 
تطوير القدرة التنافسية في الأردنء ( الجودة» الإنتاجية» الشفافية» المساءلة )» المجلد الشاني» الجمعية 
العلمية الملكية» عمان؛ الأردن» ١951‏ ص 735١‏ . 

9) ليلى مصطفى البرادعيء المساءلة في إطار مفهوم إدارة شئون الدولة والمجتمع» دراسة لدور هيئة الرقابة 
الإدارية» إدارة شئون الدولة والمجتمع مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة» جامعة القاهرة» مصرء 


٠. ١8 .)ص‎ ١ 
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* - الحكم الرشيد : 

الحوكمة الرشيدة عرفها البنك الدولي على أنها : " العمليات والمؤسسات التي تحدد كيفية 
ممارسة السلطة» والرقابة وإدارة المواردء من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ". 
ومن خصائص الحوكمة الرشيدة ما يلي (": 

. المساعلة‎ .١ 

؟. الشفافية . 

*. الكفاءة والفعالية . 

وهي قدرة الأجهزة الحكومية على استخدام الموارد المتاحة من برامج وخطط 
ومشروعاتء لتلبية احتياجات المواطنين والتعبير عن أولوياتهم . 

؛. المشاركة . 

من خلال توفير الوسائل المساعدة للمواطنين على المساهمة في صنع القرارات بطريق 
مباشرء أو بواسطة ممثليهم في النقابات» أو المنتديات أو الجمعيات أو المجالس المنتخبة» 
وتحقيق المزيد من الثقة وقبول القرارات السياسية من جانب المواطنين» الأمر الذي يعني 
توسيع دائرة التنافس على الوظائف العامة» وسهولة تحديد القضايا والمشكلات؛ والمساهمة في 
علاجها ذاتيّاه أو بالتعاون مع الأجهزة الحكومية . 

5. الشرعية : 

من خلال إسناد قوة الأجهزة الإدارية إلى حكم القانون والعدالة . 
5. الاستجابة : 
وترتبط الاستجابة بالشفافية والمساءلة وتوافر الثقة المتبادلة بين الأجهزة الحكومية 

والمواطنين . 

ومن استراتيجيات التنفيذ لمنع الفساد» يجب معرفة من هم المستفيدون والرابحون لمختلف 


النشاطات غير المشروعة» وكيفية القيام بالجهود المناهضة والتصدي لنشاطاتهم؛ ولكن السؤال 


(') د. حمدي عبد العظيم» عولمة الفساد وفساد العولمة» الإسكندرية؛ الدار الجامعية, .7٠١7‏ ص 750 - 


0 
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الأعم والأخص بتطوير استراتيجية لتنفيذ حملة مناهضة للفسادء ما الذي يمكن قوله حول 
استرز انيجيات تتفيد هذه السياسيات ()؟ 
١‏ - التمييز بين القضايا الظاهرة والاستراتيجية في محاربة الفساد : 

فالعبرة ليست بظواهر الأمورء وإنما بما في بواطن السطور؛ فالقضايا الظاهرة هي البنود 
والنصوص النظرية»ء أما القضية الاستراتيجية هي كيفية التنفيذ الواقعي . 
؟ - اجمع التأييد السياسي : 

من خلال دعم نشاطات مكافحة الفساد» وجعل الآخرين يشعرون بنفوذهم السياسي» وجعل 
المستفيدين يشعرون بهذه الفوائد مقدمّاء وتحييد نفوذ الخاسرين سياسيًا؛ فالمرء يعحمصل على 
التأييد والمساندة بإظهاره لمن يطلب التأييد والمساعدة أنه سيستفيد من المساعدة؛ء وكذلك 
السياسيون ينبغي تثقيفهم وإطلاعهم على حقيقة كيف أن جهود محاربة الفساد يمكن أن تفيدهم 
أو تضرهم . 
* - احمل الجمهور على دعم جهود مكافحة الفساد : 

أكثر من الإعلان في وسائل الإعلام والمدارس والمعاهد والجامعات ليعرف الناس أهدافك 
ونواياك» ولأن الضغط الشعبي والتشهير بالمفسد يعتبر أمرًا حيويا في السياسة الخاصة 
لمحاربة الفسادء ولأن تعاون الجمهور هو المفتاح في كشف النشاطات غير المشروعة؛ خاصة 
إذا اقتنع أنك جادء من خلال مبدأ " صيد السمكة الكبيرة "» كالقبض على كبار المسئولين» وهذا 
ما حدث في الأردن؛ كالقبض على مدير مخابرات سابق في قضية فساد سيتم ذكرها في مقام 
لاحق . 
4 - حطم ثقافة الفساد داخل مؤسستك : 

يعتمد الفساد على السرية ولا يظهر في الغالب بصورة علنية» ويرى الباحث أن الناس 
ميالون لعدم الإبلاغ عن قضايا الفساد؛ لأن في ذلك تهديدًا في عيش هم ومعاشهم وأرواحهم 
أحنانا؛ 

ولتحطيم ثقافة الفساد هناك جانبان : 


أ. إن المسئول الإداري ينبغي أن يقوم بزعزعة مناخ الثقة اللازمة للصفقات الفاسدة . 


('' روبرت كليتجاردء السيطرة على الفساد» مرجع سابق» ص 70١‏ - /ا75 . 
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ب. ينبغي أن يحارب روح السخرية اللاذعة» ولا يكفي مجرد الكلام» بل مقارنة ذلك 
بالأفعال . 

" وتتعدد الوسائل التي يستخدمها المدير للتأثير على مرءوسيه.» تبعًا لتعدد الأسس التي 
تقوم عليها قوة التأثير» والتي هي الأصل قوة نفسية واجتماعية تستهدف سلوك الأفراد " (". 
ه - التحرك بطريقة إيجابية وبطريقة سلبية : 

لأن الاستراتيجية البارعة تعتمد على حوافز إيجابية للقيام بالمهمة على أسس مهنية عالية 
من ناحية» وفرض العقوبات الصارمة والإجراءات القاسية من ناحية أخرى . 
5 - خلق ترابط بين إجراءات مكافحة الفساد ورسالة المؤسسة الرئيسة : 

وهي تلك الإجراءات» التي أكثر ما تكون مرتبطة بصورة طبيعية بأهداف المؤسسة 
اليومية» وعدم إغفال الحوافزء التي يمكن أن تقدم للموظفين في الفئات الدنيا اللسيطرة على 
الفساد . 
٠‏ - فتش عن الإنسان النظيف وقدم له الدعم والمساندة : 

وعلاوة على ذلك؛ فقد تبين أن الفساد أيضًا " عائق خطير لإدارة فترة ما بعد انتهاء فترة 
الصراع. إذ أن إقامة العدالة» والأمن» وحقوق الإنسان» وسيادة القانون» والحكم الرشيد» هي 


:ام 5 7 د 
مفاتيح النجاح لحل الصراع " (". 


الفرع الثالث 
أسالبب المواجهة والسبطرة على الفساد 
ذكرت الدكتورة/ حنان سالم؛ في مؤلفها الصحافة المصرية وقضايا الفسادء أساليب 
متعددة لمواجهة الفساد؛ ومنها (): 
١‏ - تطبيق الديمقراطية الحقيقية . 


(')د. نواف كنعانء القيادة الإدارية» مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» ١1535‏ ص 14 . 

() مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة» تقرير الأمين العام حول بعثة الأمم المتحدة في ساحل العاج المرفوع؛ 
وفقاً لقرار مجلس الأمن :7٠١"/١5١4‏ شباط / فبراير :7٠١4‏ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: 
٠ ٠57‏ » سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات ما بعد الصراء.: تقرير الأمين العامء 
آب/أغسطس 7٠٠١4‏ . 

('" د. حنان سالم» الصحافة المصرية وقضايا الفساد» مرجع سابق» ص 78 . 
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؟ - تحقيق العدالة الاجتماعية . 
" - استقلال القضاء وتدعيم سلطاته . 
: - ضمان نزاهة الانتخايات . 
ه - تأكيد دور الرقابة الشعبية . 
5 - تدعيم دور الأجهزة الرقابية وضمان استقلالها . 
٠‏ - تقديم إقرارات الذمة المالية . 
6 - إعمال مبدأ الثواب والعقاب . 
4 - سرعة الفصل في القضايا . 
٠‏ - عقاب المنحرفين . 
١‏ - حسن اختيار القادة والمسئولين ٠‏ 
١‏ - تقليص حجم البيروقراطية . 
٠١‏ - تطبيق القوانين وحسن متابعتها . 
5 - غلق ثغرات القانون التي ينفذ منها الفاسدون . 
5 - تشديد العقوبة على جرائم المال العام . 
5 - تشديد الرقابة على البنوك . 

ومن خلال الدراسة الميدانية لوجهات نظر العاملين في أجهزة مكافحة الفساد الإداري في 
القطاع الحكومي الأردنيء التي قام بها الباحث الأردني عبد المجيد الحراحشة:؛ بدراسة 
الوسائل والإجراءات المقترحة للسيطرة على الفساد الإداري» وقام بجمع البيانات وتحليلها 
لتحديد أكثر الوسائل فعالية للسيطرة على الفسادء وتم ترتيبها حسب أهميتهاء كما يلي (): 

. معاقبة المتورطين في قضايا الفساد بغض النظر عن مراكزهم ونفوذهم‎ - ١ 

؟ - تفعيل دور القضاء لمحاكمة المتورطين بنزاهة واستقلالية . 

* - نشر تعاليم الدين وإبراز الوازع الديني . 

- التنشئة الاجتماعية المبنية على الأخلاق والرقابة الذاتية . 


(') عبد المجيد الحراحشة؛ الفساد الإداري دراسة ميدانية» رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لجامعة 


اليرموك» الأردن» ا ٠‏ ص هل . 
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الاستعانة بقيادات إدارية نزيهة . 
الالتزام بمبدأ الكفاءة في التعيين والترقية . 
رفع رواتب الموظفين . 
عدالة توزيع الدخل والمكتسبات . 
تطبيق قانون إشهار الذمة المالية . 
التشهير بأسماء المتورطين في قضايا الفساد . 
ترسيخ قواعد وأخلاقيات العمل . 
حرية الصحافة وسهولة الحصول على المعلومات . 
الرقابة الإدارية المحكمة على مراحل العمل الإداري . 
وضع قواعد وتعليمات واضحة للعمل . 
تعريف المواطنين بحقوقهم . 
تفعيل الرقابة الشعبية . 
توعية المواطن بمخاطر الفساد . 
تطبيق اللامركزية لعدم احتكار القرار . 
تقليل المستندات الرسمية وروتين الأجهزة الحكومية . 


ويمكن أن تبنى استراتيجية السيطرة على الفساد. من خلال الاعتماد على عدة إجراءات 


مضادة للفسادء كما يلي ("): 


. العمل على تشديد أنظمة المراقبة والمحاسبة‎ .١ 


؟. تغيير القانون الضريبي للحد من إجراء ترتيبات خاصة للتقليل من الضرائب المستحقة 


*”. التعرف على دافعي الضرائبء الذين يمكن أن يكونوا فاسدين» من خلال قدرتهم على 
التقليل من دخولهم . 


(') روبرت كليتجارد» السيطرة على الفساد» مرجع سابق» ص 88 - 58١‏ . 


ددا 
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5. عمل ندوات تأهيلية دورية لتغيير المواقف والميول تجاه الفساد . 

5. التغلب على الرواتب المتدنية بصورة غير معقولة» ويرى البلأحصث خاصة رواتب 
التقاعدء التي تتفاوت نسبتها بين أفراد الفئات المتشابهة» مثل راتب تقاعدي كبير غير 
مستحق لموظف مدني أو متقاعد ضمان اجتماعيء يقابله راتب متدني لمقدم؛ أو رائد 
متقاعد من الجيش أو الشرطة في الأردن : 

وفي تقرير الندوة الإقليمية» التي عقدتها دائرة التعاون الففي للتنمية:ء ومركز التنمية 


الاجتماعية والشئون الإنسانية بالأمم المتحدة» ١5-١١‏ ديسمبر 1184. أشار إلى عدة 


اعتبارات لمكافحة الفساد (). 


يلي 


1 ركيد 


8 


2 


. التركيز على أخلاقيات الوظيفة العامة وتعزيز نظام المكافآت والحوافز المناسبة‎ .١ 
)306 7013100( ؟. إجراء التنقلات بشكل دوري بين الموظفين أو التدوير الوظيفي‎ 
. للتقليل من الارتباطات» وبناء العلاقات على أساس المنصب‎ 
تدعيم مواثيق أخلاقيات الوظيفة العامة» وإعادة تقييم الإجراءات التأديبية» والعمل على‎ ." 
. تنفيذها عمليًًا بتجرد وحزم‎ 
وذهب الدكتور/ بلال أمين زين الدين» إلى كيفية القضاء على الفساد.ء من خلال ما‎ 
0) 
تفعيل مبدأ الشرعية» وهي احترام القواعد القانونية القائمة» بأن تكون جميع تصرفات‎ 
السلطة العامة في الدولة» سواء التنفيذية أو التشريعية أو القضائية» وكذلك الأفراد متققفة‎ 
. وأحكام القانون بمدلوله العام المجرد‎ 
. إقرار مبدأ مسئولية الدولة عن الفساد الإداري‎ 
. تفعيل دور الأجهزة الرقابية على الجهاز الإداري للدولة لضبط حالات الفساد الإداري‎ 


القضاء على العوامل التي تؤدي إلى الفساد الإداري . 


أفضل الممارسات لاحتواء الفساد (): 


(')ى 


السيد علي شتاء الفساد في الحكومة» مرجع سابق» ص 1 


د. بلال أمين زين الدين» ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن» دار الفكر الجامعي» 


الإسكندرية؛ أ65 ”يبص 2555 555. 
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. حرية الوصول إلى المعلومات‎ - ١ 

؟ - محاسبة الموظفين الحكوميين بجديّة . 

"؟ - تحسين مهنة التدقيق والمحاسبة الحكومية . 

؛ - إنشاء هيئة مكافحة الفساد . 

ه - تصحيح إساءة استعمال القانون الإداري؛ لأن القانون الإداري هو الذي يحكم إدارة 
أعمال الحكومة أثناء ممارسة سلطاتها العامة النظامية» وغيرها . 

5 - إيجاد آليات للتعافي من الفساد في القانون المدني؛ لأن المحاكم المدنية توفر جوًا 
أقل إرهاقا من محاكم الجنايات للتعامل مع عواقب الفسادء وإن عبء الإثبات أقل 

٠‏ - تنقية وتحسين قانون العقوبات لمحاربة الفساد» من خلال مقاضاة فعَالة» خاصة في 
الدول التي لديها أنظمة قضائية تعمل وتؤدي وظيفتهاء ومحققون مستقلون 
وجريئونء بما يكفي للتحقيق في قضايا فساد تورطت فيها شخصيات كبيرة . 

6 - تحديث دور المدعي العام . 

4 - الإشراف على العمل المصرفي بشكل عام . 

. عمل مواثيق سلوك للمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية المحلية‎ - ٠ 

. عمل مواثيق سلوك للقضاة ولموظفي السلك القضائي‎ - ١ 

5 - عمل مواثيق سلوك للقطاع الخاص . 

. عمل مواثيق سلوك للمهن الحرة والمنظمات غير الحكومية‎ - 1١ 

5 - عمل مواثيق سلوك للوزراء . 

- عمل موائثيق سلوك لأعضاء البرلمان . 

7 - التغلب على تعارض المصالح . 

. خطط عمل للدول في مجال التعاون الدولي لمكافحة الفساد‎ - ١ 


- الإفصاح عن الأرصدة والممتلكات والديون . 


('! جريمي بوبء إعداد باسم سكجهاء مواجهة الفساد» عناصر بناء نظام النزاهة الوطني» مؤسسة الأرشيف 


العربي» عمان» ٠٠٠٠م‏ ص 1 
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8 - تحصين قوانين الانتخابات والتصويتء وأرى أن تراعى ظروف الدول المختلفة 
الاجتماعية والسياسية والقانونية والاقتصادية والثقافية . 
٠‏ - الأخلاق وعهود النزاهة . 
١‏ - تخفيف الحصانات والامتيازات للوزراء وأعضاء البرلمان . 
١‏ - تدابير وطنية وتعاون دولي لتنفيذ المعاهدات» والمواثيق الدولية للتضييق على 
الفاسدين . 
7 - مراجعة قضائية للعمل الإداري» أبرزها إعلان لوساكا لدول الكومنولث حول 
حكومة يحكمها القانون لعام 137١؛‏ حيث يحتوي الإعلان على مبادئ تعكس 
الممارسة الإدارية الجيدة» والتي يمكن وضعها موضع التنفيذ من قبل المحاكم . 
5 - الإحجام عن ارتكاب أي من أعمال الفساد من قبل المسئولين عن تنفيذ القانون . 
5 - مراقبة عمليات غسيل الأموال دوليًا ومحليًا . 
5 - عمل مواقع قانونية على الإنترنت . 
- مراقبة قواعد الاستخدام لما بعد ترك القطاع العام خاصة المسئولين الكبار . 
- قيام الهيئات الدينية المختلفة بدورها لمحاربة الفساد . 
4 - مراقبة المشتريات الحكومية» وتدوير لجان العطاءات وأرى على الأكثر سنويًا . 
ومع ذلك فإن بعض الأهداف الاستراتيجية لمكافحة الفساد لم تتحقق بطريقة مُرضبية؛ فمنذ 
البداية نلاحظ أن جهود المكافحة في الأردن مترددة ومتنوعة»؛ وتتعدد الجهات ذات 
الاختصاصء مما يؤدي إلى رفع وتيرة الفساد نتيجة احتمال تباين وتعارض الاتجااهفات 
القضائية أو المرجعية» الأمر الذي يؤدي إلى إجهاض أيّة جهود فعالة لاستراتيجية المكافحة: 
وتتركز دعوانا إلى توحيد جهات المكافحة كافة» ولا يستقيم عمل الهيئة من دون أن تمتلك 
الصلاحية القانونية على جمع المعلومات وملاحقة الفساد» وأن تكون قادرة على الحصول على 
المعلومة والتحقق الأمني . 

ويرى الباحث أن تقوم استراتيجيات مكافحة الفساد من الناحية التطبيقية» من خلال آليات 
التنفيذ العملي على الأسس التالية : 
١‏ - عمل حوارات وحلقات نقاشية لتعزيز مفهوم مكافحة الفساد . 


الا 
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المشاركة وعقد المؤتمرات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بمكافحة الفساد . 


- عمل ورش عمل مختلفة في المحافظات والجامعات . 


عمل حوارات وطنية . 
عمل الملتقيات والمنتديات . 
القيام بحملة إعلامية وتوزيع نشرات توعية» وهناك قصور واضح من قبل هيئة مكافحة 
الفساد؛ لأن نسبة حوالي 74٠0‏ من الأردنيين لا يعرفون مهام وواجبات الهيئة حتى 
الآن . 
عمل استطلاعات واستبيانات وإحصاءات ودراساتء وبيان ما هي أفضل الطرق 
لمكافحة الفساد في الأردن» وتقديم التوصيات المناسبة . 
الاستفادة من الخبرات الدولية وتجارب الآخرين . 

- تفعيل الخطب والدروس في المساجد والمراكز المختلفة لتحفيظ القرآن ودور العبادة 
الأخرىء لتبيان مساوئ الفساد في التعاليم السماوية المتعددة . 

- بناء قاعدة بيانات خاصة بقضايا الفساد . 

- دعم تشكيل لجان مجتمعية تطوعية لمكافحة الفساد . 

- تفعيل برامج الحكومة الالكترونية . 

- أن يشعر المواطن بفعالية جهود هيئة المكافحة على أرض الواقع قولًا وعمنًا . 


التشهير بالفاسد ليكون عبرة لغيره وردعا عامًا . 


الفرم الرابع 
إقرار اللامركزية ومشروع الأقاليم 
عُْرف نظام اللامركزية والإدارة المحلية منذ زمن بعيدء ولم يأخذ شكله القانوني إلا بعد 


الدولة الحديثة» عندما ازدادت أعباؤها تجاه المواطنين» ولتخفيف تلك الأعباء كان لا بد 


من نقل أو تفويض بعض الصلاحيات إلى الإدارة المحلية» وعرفت الإدارة المحلية في السابق 
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خلال مراحل التكوينات القبلية» ونظم الإقطاع؛ والإمبراطورياتء والهند عرفت نظام المجالس 
المحلية في بداية التاريخ الميلادي» وساد في بلاد الإغريق نظام دولة المدينة» التي تضم عددا 
من القرىء والقرية تضم عددًا من القبائل» ثم ظهر نظام الحكم المحلي أو الإدارة المحلية؛ 
كظاهرة قانونية في القرن التاسع عشر؛ حيث ظهرت المجالس المحلية في إنجلترا عند صدور 
قانون الإصلاح عام »١18”‏ وظهرت اللامركزية فكرا فلسفيًا إداريًا مع قيام الثورة الفردنسية 
عام 17285. أما ظهور المجالس المحلية في فرنسا كان في عام :١87”‏ وحصلت المجالس 
الفرنسية في عام ١885‏ على حق إصدار القرارات الإدارية ("). 

تعتبر اللامركزية بطبيعتها إجراءً ديمقراطيًا؛ لأنها تسمح بمشاركة موسعة للمواطنين في 
إدارة الشئون المحلية» ولذلك يمكن قياس درجة ديمقراطية نظام سياسي معين» وحرصه على 
إقرار لامركزية ترابية حقيقية تقوم على الاعتراف بمصالح محلية متميزة عن المصالح 
الوطنية» وتترك للمواطنين حرية إدارة تلك المصالح والسهر عليها (). 

ويمكن لنا استنادًا إلى ما سبق اعتبار أن المشاركة الشعبية في شئون الإدارة المحلية ههي 
مشاركة جماعية لا مجال فيها للتسلط الفردي» أو آراء مفروضة من جهات أعلىء أو أية 
اتجاهات دكتاتورية» أو تعقيدات بيروقراطية؛ إنما هي نابعة من الحس الشعبي للشعور 
بالمسئولية» ومساهمة المواطنين في أنشطة السلطة التنفيذية على مستوى المحافظات . 

وفي كل الأحوال يجب أن يراعى تزايد حجم الأجهزة الإدارية للوزارات والدوائر 
الحكومية وتشعب نشاطاتهاء واتساع المهام التي تقع على كاهلهاء لذلك أصبحت اللامركزية 
والاعتماد على الإدارة المحلية مطلبًا ملحا في الإدارات الأردنية المختلفة» وترتيبًا على ذلك 
سنبحث ما يلي : 


أونًا : اللامركزية . 


(') د. عبد المحسن الرشودء الإدارة المحلية في المملكة العربية السعودية» دار الشبل للنشر والتوزيع» 
الرياض» 6468 (ها/دص556. 


د.عبد الله إدريسيء التنظيم الإداري المغربيء دار النشر الجسورء المغرب» .7٠١5‏ ص 35 . 
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يعرف الأستاذ الدكتور/ سليمان الطماوي اللامركزية بأنها : " توزيع الوظائف الإدارية 
بين الحكومة المركزية في العاصمة وهيئات محلية أو مصلحية مستقلة؛ بحيث تكون هذه 
الهيئنات في ممارستها لوظيفتها الإدارية تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية ' (". 

وذهب الأستاذ الدكتور/ أنور أحمد رسلان " إلى أن جوهر اللامركزية الإدارية في توزيع 
مهام الوظيفة الإدارية بين السلطة الإدارية المركزية» وسلطات إدارية أخرى مستقلة» أي أنها 
تؤدي إلى تعدد مراكز اتخاذ القرارء الأمر الذي يؤدي إلى تعدد الأشخاص العامة من ناحية؛ 
والاستقلال النسبي لهذه الأشخاص في علاقتها ببعضها البعض من ناحية أخرى ' (". 

وتقوم اللامركزية الإدارية على وجود مصالح ذاتية إقليمية متميزة عن المصالح الوطنية؛ 
فإذا كانت السلطة المركزية تتولى إدارة المرافق الوطنية للدولة؛ فإن المصالح الإقليمية تككقون 
تحظ: واو ة و إكلق اوت المستطانت اللشيفلة ب ركد اق الذاوة المساية 1ا..ولكق أعرانا فصتي 
الفصل بين وحدات الإدارة الوطنية والوحدات المحلية؛ لكونها تتصل بإقليم معين» كما تتصل 
بكامل إقليم الدولة» مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والبريد وغيرها من 
الخدمات التي تقدم للمواطنين (). 

ويذهب البعض إلى أن اللامركزية الإدارية تعني توزيع الوظائف بين السلطة المركزية 
الموجودة في العاصمة والهيئات الأخرى المحلية أو المرفقية» وأن التوزيع يبقى في دائرة 
مباشرة الوظيفة الإدارية» وهو نظام إداري لا يتعلق بنظام الحكم السياسي أو شكل الدولة: 
ويمكن إعماله في الدول الاتحادية أو الدول البسيطة الموحدة مثل (الأردن)» أما اللامركزية 
السياسية تعتبر نظامًا سياسيًا يتعلق بكيفية ممارسة السلطة في الدولة» الهدف منه توزيع 
الوظيفة السياسية بين الدولة الاتحادية والولايات من ناحية أخرى 7؛ وتبنت الدساتير 


الاتحادية هذا الاتجاه مثل الولايات المتحدة الأمريكية . 


ان سليمان الطماويء مبادئ القانون الإداري» مرجع سابق»ء ص ١١١‏ . 

(اان. أتور أحمد رسلان» مبادئ القانون الإداريء مطبعة جامعة القاهرة:» القاهرة.» .١5565‏ ص ١6١‏ . 

('د. بكر قبانيء الرقابة الإدارية» دار النهضة العربية» القاهرةء 2١91/8‏ ص 15 . 

('" كمال نور الله محاضرات في الإدارة المحلية» منشورات المنظمة العربية للعلوم الإدارية» معهد الإدارة 
العامة؛» بيروت.» ص ١‏ . 


()اد. مصطفى أبو زيد فهميء مبادئ النظم السياسية» منشأة المعارف» الإسكندرية,» ١941‏ ص 5ه . 
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لذلك تعتبر اللامركزية من النظم الإدارية الحديثة التي ينتقل فيها القرار الإداري والتنموي 
والمالي من العاصمة إلى دوائر ذات تأثير مباشر في مناطق الأقاليم والمحافظاتء. وهي 
مشروع ريادي يقوم على التشاركية» وتوسيع حجم المشاركة الشعبية في صنع القرارات» 
وتوطيد العلاقة بين المواطن وأطر اللامركزية؛» من خلال ضمان مناخ التواصل الإيجابي مع 
صناع القرارء وترتيب المشاريع التنموية حسب أولياتها المنطقية المستهدفة . 

وقال جلالة الملك عبد الله الثاني لدى افتتاحه مجلس الأمة الأردني : " إن رؤيتنا للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية تسير جنبًا إلى جنب مع رؤيتنا في التنمية السياسية» التي تهدف إلى 
توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار» وتنفيذه وتعزيز مبادئ المشاركة 
والمساءلة وتكافؤ الفرصء كما أن المشاركة في صنع القرار وتنفيذه» وخاصة في المحافقات 
تستدعي التفكير في أسلوب إدارة محلية يميل إلى اللامركزية» ويضمن سرعة وكفاءة التنفيذ ' 
)0 


مزايا اللامركزية الإدارية (): 

١‏ - سياسيًا : يعتبر الأخذ باللامركزية استجابة لمتطلبات الديمقراطية المعاصرة لتوسيع 
نطاق الديمقراطية» ليشمل الديمقراطية الإدارية إلى جانب الديمقراطية السياسية . 

١‏ - إداريًا : ضرورة الأخذ بأسلوب اللامركزية الإدارية للقيام بأعباء الإدارة المتزايدة: 
واتساع نطاق الإدارة لمجالات جديدة تزداد يومّا بعد يوم . 

* - ماليًا : تبدو اللامركزية الإدارية أكثر تحقيقًا للعدالة من الناحية المالية ذات الطابع 
الإقليمي» سواء من حيث جباية الضرائب والرسوم أو من حيث إنفاق حصيلتها . 

- توفير التخصص في القيام بنشاط ذي طبيعة واحدة . 

ويرى الفقه أن اللامركزية الإقليمية أو المحلية يمكن أن تحقق المزايا التالية 7): 


. تعميق الديمقراطية وتوسيع نطاق مشاركة الأفراد في إدارة شئونهم المحلية‎ .١ 


(') خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني» لدى افتتاحه الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة» الخامس عشرء بتاريخ 
هلا 3 
("د. أنور أحمد رسلانء مبادئ القانون الإداري» مطبعة جامعة القاهرة» 2.١955‏ ص ١572‏ . 


(د. أنور أحمد رسلان» المرجع السابق» ١9155‏ ص ١3595‏ . 
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. إدارة الشئون المحلية بما يستجيب لحاجات السكان المحليين‎ .١ 

.2 تحقيق العدالة في توزيع حصيلة الضرائب المحلية . 

5. القدرة على مواجهة الأزمات لتعدد مراكز اتخاذ القرار . 

ف + دكؤن هذا لموائكية بحن اليسناكل لذ اعليةافي: الذولة» التي للا تعسلق ابي أقرة دجا 

عوامل الانسجام والاتفاق لاختلاف الظروفء؛ ويرى الباحث أن هذا الحال ينطبق 
على الأردن على أن تكون اللامركزية إدارية فقط» وليست سياسية . 

ولمكافحة الفساد يرى الباحث تطبيق ما ذكره الدكتور/ نواف كنعان» من خلال البعد 
عن المركزية الجامدة؛ لأن الدراسات العملية أظهرت أن الدول النامية تمارس قدرا كبيرًا من 
المركزية» وعدم تفويض الاختصاصات والصلاحيات؛ مما يعني الكثير من الإمضاءات 
والشروحات» وعرض كل صغيره وكبيرة على المدير (". 

ويرى الباحث أن من فوائد اللامركزية عدم احتكار السلطة الإدارية في أيدي أشخاص 
معينين» مما يعني توسيع مشاركة المجتمع في القرارات التي تمس حاجاتهم؛ وتحقيق العدالة 
في توزيع مكتسبات التنمية الوطنية» وتحقيق المزيد من التوافق والانسجام بين الأفراد في 
الأقاليم» ولا تؤدي إلى المساس بوحدة الدولة خاصة في الدولة الملكية» التي لا يتنازع فيها 
الأشخاص على رأس السلطة» وخاصة أن الهيئات المحلية في الأردن» أصبحت تمتلك الخبرة 
العلمية والعملية الواسعة في إدارة جميع أقاليم المملكة» شريطة أن تتمتع بالشخصية المعنوية 
المستقلة استقلانًا حقيقيّاء مما يعني سلطة اتخاذ القرار دون أي تدخل من السلطة الإدارية 
المركزية . 

وأكدت التجارب في غالبية الدول النامية أن تطبيق اللامركزية يحقق المرونة في التعامل 
مع العاملين فيهاء وثبت نجاحه على نطاق واسعء ويؤدي إلى استقبال أفضل الكفاءات العلمية 
والعملية للعمل في الإدارات المركزية؛» وجذب الخبراء والفنيين عن طريق تطبيق ما يسمى 
بنظام الجدارة (0اء]5(:5 116ء]/3) 0 


يجب التفريق بين اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية : 


(')د. نواف كنعانء القيادة الإدارية» مرجع سابق» ص ”57 . 


('" د. محمد عبد السلام بدويء الرقابة على المؤسسات العامة» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» ص ١79‏ . 
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:"( اللامركزية السياسية‎ - ١ 
هي وضع دستوري يقوم على أساس توزيع السلطة بين الحكومة المركزية والمحليات في‎ 


مجال الوظائف الحكومية الثلاثة : ( التشريعية» التنفيذية» القضائية )» وتمثل الولايات المتحدة 


هذا النطاة» :وسويسير | والأكدك! السبوافيق بتابقاة ويتكابيت "هذا النظام مع الذول الكتزاق: أو :فنع 


الدول التي تتعدد فيها القوميات واللغات والثقافات . 


؟ - اللامركزية الإدارية : 

وهي أسلوب يقوم على توزيع السلطة التنفيذية فقط بين الحكومة المركزية والوحدات 
المحلية؛ حيث تحتفظ الدولة بوحدتها السياسية بوصفها دولة موحدة لا يوجد بها سوى سلطة 
تشريعية واحدة وسلطة قضائية واحدة» ويطلق على هذا النوع من اللامركزية " الإدارة المحلية 
نأو "الحكد' المخلي" . 
ثانيًا : مشروع الأقاليم . 

كانت بداية المشروع في خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني للشعب الأردني في السادس 
والعشرين من كانون الثاني لعام ,7٠٠١©‏ وحدد فيه الملك رؤية واضحة لدور المجتمع المحلي 
في مشاركته لتحديد احتياجاته وصنع القرارء من خلال إيجاد مناطق أو أقاليم تنموية» توزعت 
على ثلاثة أقاليم إقليم الشمال» وإقليم الوسط» وإقليم الجنوب» ويشمل كل إقليم عددًا من 
المحافظات؛ بحيث يكون لكل إقليم مجلس محلي منتخب انتخابًا مباشراء وتركت مساحة واسعة 
بشأن شكل الأقاليم المتطلع لها وأسس انتخابهاء وتشكلت لجنة ملكية لمشروع الأقاليم ضمت 
مختلف الأطياف في عهد حكومة دولة فيصل الفايزء 7٠١8‏ (". 

وعند مناقشة هذا المشروع بشكل موسع؛ ظهرت رغبة شعبية قوية في زيادة اللامركزية 
إلى ما هو أبعد من ثلاثة أقاليم» وتعرض مشروع الأقاليم إلى الكثير من الاتهامات من قبل 


البعض المعارض دائمًا لأي سبب كانء وإن المشروع يهدف إلى أهداف سياسية» مما دعا 


(د. أحمد رشيدء التنمية المحلية» دار النهضة العربية» القاهرةء .١985‏ ص 78-01١8‏ . 
(') مشروع الأقاليم والإدارة المحلية» نشرة وزارة التنمية السياسية» عدد خاصء تشرين الثاني 25٠١8‏ 
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جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين» في بداية شهر أيار ,3٠١5‏ للتأكيد على ضرورة 
تطبيق اللامركزية على مستوى المحافظات؛ وليس على أساس إقليم يضم عدة محافظاتء» 
وحتى تاريخ ٠١١١/5/١9‏ لم ير المشروع النورء وعند تطبيق توجيهات الخطاب الملكيء 
يعني ذلك تحقيق مفهوم التنمية المحلية» وفق توجيهات عامة لإحداث تغيير مرغوب في 
المجتمعات المحلية» بهدف رفع المستوى المعيشي وتحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية 
وتوزيع الدخل؛ ونخلص إلى أن التنمية المحلية مطلب أساسي لكل المجتمعات؛ سواء كانت في 
الدول النامية أو المتقدمة معًا . 

والمجالس المحلية تعتبر خطوة نحو الإصلاح الإداري لتوسيع مشاركة المواطن في صنع 
القرار؛ حيث يكون للمواطن فرصة كبيرة لتحديد أولويات المشاريع لتنفيذهاء لتشمل كافة 
المناطق السكانية والجغرافية وتوزيعها بعدالة داخل الإقليم أو المحافظة» وتعتبر مهمة لأنها 
على علاقة بالمواطن مباشرة» وأكثر ديمقراطية في توزيع مكتسبات التنمية . 

ولقد أشار الدكتور/ سليمان الطماويء إلى أن أسلوب الانتخاب للمجالس المحلية يحقق 
مبدأ إدارة الشعب لنفسه» من خلال اختيار ممثليه من أبناء الأقاليم» للإشراف على مصالح من 
يهمهم الأمر بأنفسهم؛ وقال : " إن جوهر الإدارة المحلية أن يعهد إلى أبناء الوحدة الإدارية: 
بأن يشبعوا حاجاتهم المحلية بأنفسهم ...» وأن يقوم بذلك من ينتخبوه نيابة عنهم " ("). 

ويعتبر تقليمص وحصر عدد الوجهاء من قبل وزارة الداخلية في الأردن خطوة محمودة: 
لاعتمادها نوعيات معينة من الوجهاء للاستعانة بهم ضمن مشروع اللامركزية؛ وكان في 
السابق تضم كل محافظة عددا كبيرًا من الوجهاءء وبلغ عددهم في السابق ٠٠٠١‏ وجيه لكل 
محافظة في المملكة يتلقون رقاع الدعوة في المناسبات العامة؛ والآن قلصوا إلى ١5١‏ وجيه 
لكل محافظة مميزين ضمن آلية انتخاب جديدة» تتبعها وزارة الداخلية في تسجيل أسماء 
الوجهاءء لتسهيل التعامل معهم وإشراكهم في الخطط والأفكارء التي تعتزم الدوائر الرسمية 
القيام بها في المحافظات ضمن برامج اللامركزية ("). 
(') د. سليمان الطماويء الوجيز في القانون الإداري؛ مرجع سابقء ص57 . 
(') مجلة الستجلء المملكة الأردنية الهاشمية» شركة المدى للصحافة والإعلام» العدد (")» السنة الأولى» أيلول 
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وحصل الباحث على المعلومات التالية عند زيارته لوزارة التنمية السياسية الأردنية 
بتاريخ »330٠٠١/7/77‏ وملامح المجلس المحلي في مشروع الأقاليم» تكون من خلال تشكيل 
مجلس محلي لكل محافظة يتألف من ثلاثين عضواء يجري انتخاب عشرين عضو منهم 
انتخابا سريًا مباشراء يخصص منهم ستة عشر مقعدًا للحاصلين على أعلى الأصوات من 
المرشحين والمرشحات؛ وأربعة مقاعد للمرشحات الحائزات على أعلى الأصواتء ويختار 
مجلس الوزراء عشرة أعضاء آخرينء بناء على تنسيب الوزير مستندًا إلى توصية المحافظ 
من الأشخاص ذوي الخبرات والكفاءات في المحافظة . 

وأشار الدكتور/ خالد الزعبي» إلى عضوية المجالس المحلية في المؤتمر العربي الثالث - 
الإدارة المحلية» وإلى أهمية الدراسة من الناحية العلمية والعملية» فمن الناحية العلمية تلقفي 
الضوء على المفاهيم والأفكار في الإدارة العامة والفكر السياسيء والتي تكاد تختلط على نحو 
يصعب معه تمييزهاء مثل الحكم المحلي والإدارة المحلية أو اللامركزية الإدارية:؛ أو عدم 
التركيز الإداريء إلى غير ذلك من الأمور العلمية النظرية» أما من الناحية العملية تتضح 
أهمية الدراسة من خلال الوسائل الكفيلة بزيادة فاعلية المجالس المحلية» وزيادة كفاءة العاملين 
فيهاء مع حشد كافة جهود المجتمع المحلية لرفع مستوى الأداء على نحو يمكنه من 


القيام بالوظائف الملقاة عليه (". 


القرع الخامسر 
تعزيز الفصل ببن السلطات 
يعود مبدأ الفصل بين السلطات إلى القرن الثامن عشر؛ حيث وجدت صياغته في كتاب 
روح القوانين للفيلسوف السياسي الفرنسي 'مونتيسكيو", باعتبار المبدأ سلاحًا من أسلحة الكفاح 


ضد ١‏ مات المطلقة» الت كانت ث3 تركيز السلطات» ووسيلة من وسائل ال ت: 
8 تقوم ترحد ووسيله من و 


(') المؤتمر العربي الثالث» الإدارة المحلية» ورشة عمل ممارسات وتجارب في اللامركزية وتطوير الإدارة 


المحلية» جمهورية مصر العربية» القاهرة؛ ١5-9١١‏ إيريل/نيسان ه.ء5 ص ١518‏ . 
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من السلطة المطلقة للملوك؛ ولمّح الفيلسوف اليوناني أرسطو للفصل بين السلطات» من خلال 
يان اولاقف الأنتانيية الللطة 17. 

ولم يكن معمونًا بمبدأ الفضل بين السلطات في.صدر الإسلام؛ ففي الدول: المغاصرة يلثم 
الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية» وفي الإسلام كانت السلطة التشريعية 
والقضائية مناطة بالخليفة» أو من يعهد إليه الخليفة بوظيفة القضاءء وكان دستورهم كتاب الله 
و ل 

إن تركيز السلطة في هيئة واحدة قد يؤدي بل وغالبًا إلى الاستبداد والتعسفء وبالتالي إلى 
إهدار حقوق الأفراد وحرياتهم» وهذا ما يسطره التاريخ؛ حيث يذكر أن الملوك في الماضي 
كانوا يحرصون كل الحرص على أن تكون إرادتهم هي المرجع النهائي في كل ما يتعلق 
بأمور الدولة» وعلى هذا الأساس قامت أنظمة الحكم الإقطاعية والملكيات المطلقة أو المستبدة 
0 

وهناك نقد يوجه إلى النظام الأنجلوسكسونيء ويؤخذ عليه أنه ينكر استقلال الإدارة 
ويتجاهل مبدأ الفصل بين السلطات؛ لأن القاضي يملك في بريطانيا وأمريكا توجيه أوامر 
مكتوبة إلى الإدارة» ويأمرها بفعل عمل ما أو يمنعها من عمل ماء أو القيام بتعديل ما اتخذته 
من قرارات؛ لذلك توصف الإدارة الأنجلوسكسونية بأنها إدارة قضائية لأنها تخضع لهيمنة 
القضباء (4). 

ومن ناحية أخرى فإنه إذا كان مقتضى مبدأ الفصل بين السلطات المساواة التامة بينهاء 
والاستقلال العضوي لكل منها؛ بحيث لا يمكن لأي سلطة أن تتغول على السلطة الأخرىء إلا 
أن الأمر يختلف من الناحية الوظيفية أو الموضوعية؛ حيث من المسلم به أن وظيفة تنفيذ 


(') د. نعمان الخطيبء الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوريء مرجع سابق» :,١195‏ ص ”18 . 

(') عبد الوهاب خلاقء السياسة الشرعية» مؤسسة الرسالة» بيروت» :,١585‏ ص 48 . 

(') د. يحيى الجملء الأنظمة السياسية المعاصرة. دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت» 2١9559‏ 
ا 

(') د. محمود حافظء بحث القضاء الإداري في الأردن» مجلة نقابة المحامين الأردنيين» العددان الثالث 


والرابع» السنة الخامسة والثلاثون» )ص 555 . 
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القوانين تخضع لوظيفة التشريع» ومن ثم يخضع العمل الإداري للقيود والضوابطء التي 
يقررها تجاهه العمل التشريعي (". 

ونظرًا لأهمية مبدأ الفصل بين السلطات كأساس لتنظيم المملكة الأردنية الهاشمية 
الدستوري (". فقد نص عليه الدستور الأردني في المواد التالية : 

المادة )١5(‏ : " تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك» ويتألف مجلس الأمة من 


مجلسي الأعيان والنواب " . 


المادة )١15(‏ : " تناط السلطة التنفيذية بالملك» ويتولاها بواسطة وزرائه» وفق أحكام هذا 
الدستور " . 

المادة )١17(‏ : " السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتهاء 
وتصدر جميع الأحكام» وفق القانون باسم الملك " . 

ويرى الباحث أنه ليس من المحتم استقلال كل سلطة عن الأخرى تمام الاستقلال» وخاصة 
من الناحية الوظيفية؛ دون أن يكون للسلطات الأخرى الحق في التدخل في أعمالهاء أو الرقابة 
عليهاء لكلا يعتير هذا المفهوم انخرافا بحقيفئًا عن الهدف الرئيس من مبدأ الفصل.بِين: السلطات: 
كما أن الدستور الأردني لم يعتمد قاعدة التنخصص الوظيفي بشكل مطلق؛ لأنه يعهد في ذات 
الوقت لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية بسلطة ممارسة بعض مظاهر الوظيفة التي 
تتخصص فيها السلطة الأخرى, وبذلك يتم تفعيل مبدأ الشرعية» من خلال احترام القواعد 
القانونية القائمة» وتصبح جميع تصرفات السلطة العامة في الدولة» سواء التنفيذية أو التشريعية 
أو القضائية» وكذلك الأفراد متفقة وأحكام القانون» وتكون النتيجة الحتمية لذلك تعزيز وتأصيل 


مكافحة الفساد في سلطات الدولة كافة . 


7 د. محمد عبد الله العربي» كفالة حقوق الأفراد والحريات العامة في الدساتير» مجلة مجلس الدولة» مصرء 
٠‏ ,»0 السنوات 8 - ١٠وءعدص‏ ”5 . 
9) د. علي خطار شطناويء موسوعة القضاء الإداري؛ الجزء الأول؛ الإصدار الثاني» دار الثقافة للنشر 


والتوزيع» عمان» 4 ٠‏ ص 2.6 


يل 
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وأكد دولة الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء الأردني على مواجهة العدو الداخلي 
للدولة وهو الفساد» وأن حكومته ستضع مكافحة الفساد على رأس اهتماماتها حماية لمعاني 
العد ان واقة المواطن جز مساك ومقكو اكه الوطن دؤكان :© ل أحد حصنا على خردرةا مجه 


الفساد» ولا توجد قضية فساد محضة " . 


5 
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الباب الثاني . 
مكافحة الفساد في المملكة ‏ . 
الأردنية الهاشمية . 


يقتضي تقسيم هذا الباب إلى الفصلين التاليين : 


الفصل الأول : الإاجراءات العملية لمكافهقة الفساد 
في المملكة الأردنية الهاشمية . 
الفصل الثاني : الإجراءات التشريعية والقضائية والإعلامية 


لمكافحة الفساد . 
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الفصل الأول . 
الوإجراءات العملية لمكافحة الفساد في المملكة .. 
الأردنية الهاشمية 


3-7 هووة 


تمهيد وتعسيم : 

في الواقع إن مكافحة الفساد بدأت في الأردن منذ مدة طويلة» سبقت ظهور الاتفاقية 
الدولية لمكافحة الفسادء وبدأت عمليات التدقيق والمحاسبة ومراقبة المال العام منذ صدور 
دستور عام »١1728‏ ثم تلاه دستور ,.١157‏ وقد كانت وما زالت كتب التكليف السامي دائَّا 
واضحة الرؤى في التصدي للفساد بأشكاله المختلفة» والقضاء على المحسوبية والشللية؛ 
وصيانة الأجهزة الإدارية من الانحراف عن مسارهاء وكانت استجابة الحكومة في ردها على 
كتب التكليف السامي بأنها لن تألو جهدًا في تحقيق ذلك» وهذا دور يؤكد عليه رؤساء الوزراء 
في كل مناسبة» بالا هوادة في محاربة جميع أشكال الفساد» سواء تمثل في أشخاص أو في 
هيئات» والفساد موجود في الأردن شأنه شأن الكثير من الدول في العالم» ولا يمكن إنكاره؛ 
وتم إنشاء ديوان الرقابة والتفتيش الإداري في عام ١1917‏ ثم تشكيل مديرية مكافحة الفساد 
التابعة للمخابرات العامة في عام :١4317‏ وشكلت الحكومة الأردنية اللجنة الوزارية العليا 
لمكافحة الفساد في شهر آب من عام ,3٠٠١‏ ويرأسها وزير العدل وتضم في عضويتها كلا 
من وزير التنمية الإدارية» ورئيس ديوان المحاسبة» ورئيس ديوان الرقابة والتفتيش» ومراقب 


عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة» ومدير دائرة مكافحة الفساد من المخابرات العامة 


ولذلك لا عجب أن نرى في كتاب التكليف السامي لدولة سمير الرفاعيء بتشكيل الوزارة 
الأردنية» بتاريخ ”٠١3/1١7/4‏ المتوافق مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد» رسالة واضحة ونيّة 
صادقة لمكافحة هذه الآفة المنتشرة» ككرة الثلج المتدحرجة» وعند دراسة كتاب التكليف 
السامي وجدت أن خطة العمل تركزت على عدة محاور؛ أهمها : 
١‏ - مكافحة كافة أشكال الفساد بجديّة وحزم ومعالجة الثغرات والاختلالات للحد من هذه 
الظاهرة؛ من خلال الدعوة لتفعيل آليات المحاسبة والمساعلة؛ ومحاربة الواسطة 


والمحسوبية والشللية . 
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ع 


مواصلة الإصلاح والتحديث الاقتصادي لما له من آثار مباشرة على حياة المواطنين 
مباشرة» وحماية الطبقات الفقيرة والمحتاجين» وتحقيق الأمن الغذائي والمائي لشح المياه 
في الأردن . 

تنفيذ مشروع اللامركزية لتحقيق التطور النوعي في اتخاذ القرار» لتحقيق أعلى درجات 
المشاركة الشعبية في صناعة القرار . 

تحسين جميع إجراءات العملية الانتخابية» وإحداث نقلة نوعية فيهاء لتكون نموذجًا ومثنًا 
في النزاهة والشفافية والحيادية» ولتكريس الديمقراطية ثقافة وممارسة . 

التخلص من السلبيات الكثيرة المتراكمة» وفي مقدمتها الواسطة والمحسوبية والشللية 
والاحتكام إلى مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة . 

التركيز على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث؛ والتكامل الدستوري والقانوني 
والسياسيء دون النظر إلى الاعتبارات والمكتسبات الشخصية الضيقة . 

احترام كرامة الإنسان دون تمييز؛ لأن حق المواطن الأردني وكرامته خط أحمر؛ فهي 
أسمى وأقدس من أن يمسها أحد حسب قول جلالة الملك . 

أكد كتاب التكليف السامي على تأسيس خارطة طريق للإعلام ترتكز على الشفافية 
والمسئولية» واحترام حريات الآخرين ضمن إطار المسئولية» وحقها في الوصول إلى 
المعلومة بكل أمانة . 


وسيتناول الباحث دراسة هذا الفصل وفق ثلاثة مباحث؛ هي : 


المبحث الأول : مراحل مكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية . 


المبحث الثاني : القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالفساد في المملكة الأردنية 


الهاشمية . 


4 


المبحث الثالث : مواءمة جرائم الفساد في التشريعات الأردنية مع الاتفاقية الدولية 


لمكافحة الفساد . 


ريل 
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المبحث الأول . 
مراحل مكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية ‏ . 


تمهيد وتقسيم:* 

تقتضي دراسة الموضوع أن نتناول مراحل مكافحة الفساد في المملكة الأردنية» قبل وبعد 
ظهور الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. وتمثلت المرحلة السابقة لظهور الاتفاقية الدولية في 
دستور المملكة الأردنية لعام ؟155١»‏ وديوان المحاسبة عام »١4157‏ وديوان الرقابة والتقتتيش 
عام »١947‏ ووزارة التنمية الإدارية عام »١145‏ وتشكيل مديرية مكافحة الفساد عام 201595 
وجائزة الملك عبد الله الثاني لتمييز الأداء الحكومي والشفافية عام 7٠١”‏ ووثيقة الأردن أولاً 
ومكافحة الفساد عام .7٠٠١”‏ غير أن المرحلة اللاحقة لظهور الاتفاقية الدولية للفساد» تمئثنت 
في وثيقة كلنا الأردن وخطابات العرشء والرسالة الملكية الخاصة بالفسادء وتأسيس هيئة 
مكافحة الفسادء ووزارة تطوير القطاع العام» وإنشاء ديوان المظالم والشبكة العربية لتعزيز 
النزاهة ومكافحة الفساد» والمبادرات والمؤتمرات التي عقدت في الأردن الخاصة بتفعيل 
مكافحة الفسادء وتم إقرار العديد من القوانين والأنظمة والمدونات السلوكية لمكافحة الفسادء 
مثل قانون تصديق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 5 .7٠١‏ وقانون هيئة مكافحة 
الفساد عام ,75٠٠١5‏ وقانون حق الحصول على المعلومات عام 7٠١1‏ وقانون مكافحة غسيل 
الأموال عام ,35٠١‏ ونظام وحدة مكافحة غسيل الأموال لسنة ٠7٠٠١5‏ وقانون ديوان المظالم 
عام 75٠٠0‏ وقانون إشهار الذمة المالية عام 75٠٠١5‏ ومدونة قواعد لسلوك الوظيفة العامة 
لعام 35٠١0٠‏ ومدونة قواعد للسلوك القضائي لعام ,35٠١‏ ومدونة الأداء الحكومي لرئيس 
وأعضاء مجلس الوزراء لعام ,7٠٠١5‏ ومدونة السلوك لعلاقة الحكومة بوسائل الإعلام لعام 
489 ومدونة قواعد وضوابط تنظيم العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب عام 25٠١95‏ 
وسوف يتم معالجة هذه المرحلة ضمن المطالب التالية : 

المطلب الأول : مراحل مكافحة الفساد قبل ظهور الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد . 


المطلب الثاني : مراحل مكافحة الفساد بعد ظهور الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد . 
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المطلب الأول 
مراحل مكافحة الفساد قبل ظهور الاتفاقية 
الدولية لمكافحة الكساد 
ننيحارك'الناحظ كنا هذه المواعل مق خلال دوائلة العهوة الفعالية والشطلة في إشاء 
الحو ارين والمعافة» والوة ناكا رانك للؤقاية الإدازيةالمتكتلنة دراه كان كشك ماتفيق 


أو غير مباشرء ضمن الفروع التألية : 


الفرم الأول 
دستور المملكة الأردنية لعام 19016 

فإذا ما نظرنا إلى النصوص المشار إليها تاليا في الدستور الأردني 7"؛ نجد أنها تشكل 
أرضية خصبة» وقاعدة متينة وصلبة لمعاجلة الفساد والانحراف الإداريء إذا ما تم تفعيلها 
نصًا وروحاء ونجد فيه الحكم الرصين والسند المتين عند الاعتماد عليه» لما فيه من نصوص 
مواد كثيرة تحد من الفساد الإداري؛ ومن تلك النصوص المادة (5؟) " إن الأردنيون أمام 
القانون» سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات» وإن اختلفوًا في العرق أو اللغة أو الدين 
" وتكفل الدولة» الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين» ويحرم هذا النص الواسطة 
والمحسوبية والشللية صراحة وضمتاء وفي المادة )١١(‏ " إن للأردنيين الحق في مخاطبة 
السلطات العامة؛ فيما ينوبهم من أمور شخصية» أو فيما له صلة بالشئون العامة بالكيفية 
والشروط التي يعينها ١‏ القانون ". وبذلك يتم تحفيز الرقابة الشعبية» وتعزيز دور المجتمع 
المدني في مراقبة سير أعمال الإدارة بالشكل المطلوب؛ وهذا من باب حرص الدستور على 
تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة الاجتماعية» وفي المادة (44) " لا يجوز للوزير أن يشتري أو 
يستأجر شيئًا من أملاك الحكومة» ولو كان ذلك في المزاد العلني» كما لا يجوز له أثناء 
وزارته أن يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة ماء أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو 
ماليء أو أن يتقاضى راتبًا من أية شركة "» وصدر قانون إشهار الذمة المالية ( الكسب غير 


المشروع ) بالاستناد إلى هذه المادة . 


(') الدستور الأردني لسنة 1157» والمعدل لسنة ١1854‏ . 


5 
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وأشارت المادة (55) من الدستور إلى أن يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما يندسب 
إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم»؛ وعند وضع مشروع قانون هيئة مكافحة الفسادء 
أشارت المادة السادسة من المشروع إلى سريان أحكامه على رئيس الوزراء والوزراء 
ورئيسي مجلسي الأعيان والنواب وأعضائهماء وأثير الكثير من الجدل حول هذه المادة» وتم 
تعديلها وخرجت بالصيغة النهائية في قانون هيئة مكافحة الفسادء كما يلي في المادة (5)؛ حيث 
" تسري الأحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة في حال كان المشتكي عليه 
بالقشياك اكد الأسهامن» الذين سوهت اللستون؟ أو التسر وما 1ك الغلافة شكذا» أ إعزاءات 
خاصة للتحقيق معه أو ملاحقته قضائيًا "» وبذلك تجنب القانون النص صراحة على محاكمتهم 
أمام المحاكم لكونه يحاكم الوزراء أمام مجلس عالء أما أعضاء مجلس الأمة الأعيان والنواب 
نصت المادة (85) على أنه : " لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنوابء ولا يحاكم 
خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية 
المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته؛ أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة 
جنائية» وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراء وإذا أوقف عضو 
لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعًا فيها؛ فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ 
المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم 
'؛ فلا يخضع كل من رئيس الوزراء» والوزراء ورئيسي مجلسي النواب والأعيان وأعضائهما 
إلى قانون هيئة مكافحة الفساد؛ لأن مشروع المادة (5) الأصلي يصطدم مع النصوص 
الدستورية في المواد (5ه و 55)» ويرى الباحث أهمية تفعيل المادة (5) " الأردنيون أمام 
القانئون سواء في جميع الأوقات؛ لأن روح النص كافية لإيجاد المنفذ القانوني . 

ونصت المادة )٠١١(‏ على أن المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في ش تونهاء 
وهذا يعطي الحق لأي مواطن في التظلم والاعتراض على ممارسات الإدارة العامة» ومقاضاة 
الموظفين عند إخلالهم بواجباتهم المضرة بمصالح الأفراد والجماعات» وتعمل على الحد من 
ميولهم للممارسات الفاسدة؛ لأنها تشكل رقابة غير مباشرة على سلوكهمء وفي المادة )١١5(‏ : 
' يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع أنظمة من أجل مراقبة تخصيصء وإنفاق 


الأموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة " . 
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الفرم الثاني 
دور دبواآن المحاسبة كي مكافحة الكساد 

تم إنشاء ديوان المحاسبة بموجب قانون ديوان المحاسبة رقم 7 لسنة »١157”‏ وفي المادة 
)١١9(‏ من الدستور الأردني يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها 
وطرق صرفهاء ويقدم ديوان المحاسبة إلى مجلس النواب تقريرا عاماء يتضمن آراءه 
وملحوظاته؛ وبيان المخالفات المرتكبة والمسئولية المترتبة عليهاء وذلك في بدء كل دورة 
عادية» أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك» وبذلك يخضع لرقابة السلطة التشريعية دائمًا . 

يعتبر ديوان المحاسبة سلطة رقابية دستورية» ويرتبط وظيفيًا بالسلطة التشريعية ويمارس 
دوره الرقابي استنادًا للمادة )١١5(‏ من الدستور الأردني لسنة 1157: والذي ينص على 
تشكيل ديوان المحاسبة لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها (): 
١‏ - يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلس النواب تقريرا عامّاء يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان 

المخالفات المرتكبة» والمسئولية المترتبة عليهاء وذلك في بدء كل دورة عادية» أو كلما 
طلب مجلس النواب منه ذلك . 

؟ - ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة . 

ويحيط ديوان المحاسبة السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب بنتائج عملياته 
الرقابية» وفق منطوق المادة )١١4(‏ من الدستور» وقد كرس مضمون هذه المادة الدستورية 
في قانون الديوان رقم )١8(‏ لسنة ١157‏ وتعديلاته» والذي احتوى على عناصر الرقابة المالية 
والإدارية والبيئية» وبموجب القانون» وحسب نص المادة )١(‏ يعتبر ديوان المحاسبة دائرة 
مستقلة» ويمارس صلاحياته الرقابية على أموال الدولة للتأكد من أن أوجه إنفاقها تس تخدم 
افحقيق الأهدات الننالتة دو الاقتضداننة للدولات وشكقيق لاه نه العامة وفما القة افون و الاتظ م1 
باقتصاد وكفاءة وفعالية» وبما يحقق الهدف الدستوري والنظامي من اس تخدام المال العام؛ 


وعدم إساءة الاستعمال والنقصير والإهمال بها ٠.‏ 


(') الدستور الأردني لسنة ١5185‏ . 
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وأوضح طبيعة هذا الارتباط من خلال تقديم الديوان تقريره السنوي إلى السلطة 
التشريعية» وتنص المادة )١٠١(‏ من قانون ديوان المحاسبة 7)» على أن يقوم رئيس ديوان 
المحاسبة بتقديم تقرير سنوي عن الحساب الخاص لكل الفرق المالية» ومجلس النواب يببشط 
فية ملاحظاته عن الدواشن والمؤدسات التى كلق بك دفيقها مع بيان المخالقات المرتكبة 
والمسئوليات المترتبة عليهاء يتولى ديوان المحاسبة دورا مهما في الوقاية من تفشي هذه 
الظاهرة والحد من آثارها السلبية من خلال الصلاحيات المنصوص عليها في قانونه؛ حيث 
يقوم الديوان باكتشاف المخالفات المالية والإدارية في الجهات الخاضعة للرقابة» ومخاطبة 
الجهات المعنية فيهاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوصها , وقد شرع ديوان 
المحاسبة منذ إنشائه في القيام بالمهام الرقابية المناطة به؛ حيث يقوم بممارسة الرقابة على 
واردات الدولة ونفقاتها وطرق صرفهاء كما يقوم بتقديم المشورة المحاسبية للجهات الخاضعة 
لرقابته» ويقدم الديوان تقريره السنوي إلى مجلس النواب؛ حيث تتم مناقشته في جلسات علنية 
تنقل عبر أجهزة الإعلام المختلفة, مما يؤدي إلى رفع مستوى علم الرأي العام بالأنشطة غير 
المشروعة ("» وتظهر تقارير ديوان المحاسبة أن الأسباب التي تؤدي إلى اختلاس المال العام 
متعددة» وتركزت فيما يلي : 
١‏ - تعدد المهام الموكولة لقابضي الأموال العامة . 
؟ - ضعف الرقابة على أعمال مأموري المستودعات واللوازم . 
“ - عدم تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في معظم الحالات الخاضعة لرقابة الديوان . 
: - قيام بعض الجباة والمحاسبين وأمناء الصناديق باختلاس الأموال العامة عن طريق 


(') القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة ,7٠١7‏ المنشور في الجريدة الرسمية» العدد »)485١(‏ 
ص 73١7١5‏ . ويقرأ مع قانون ديوان المحاسبة رقم 1157/7» المنشور بالجريدة الرسمية؛ العدد 
(5. ١غ‏ تاريخ كك/ة/ .1١35657‏ 

انظر ديوان المحاسبة الأردني على الموقع الإلكتروني : 

8خ /011-1116311.6077.10 31 . /الالانالانا//: صاخطا 


ريل 
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ه - وجود نقص في عهدة بعض أمناء المستودعات لعدم إحكام الرقابة على أعمال مأموري 
المستودعات . 
دور ديوان المحاسبة في الرقابة على القطاع الخاص : 
وإزاء تعدد المصالح بين القطاع العام والخاص؛ فإنه لم يثبت أن من مهام ديوان المحاسبة 
الرقابة على القطاع الخاص بكافة فئاته» بل من خلال التعاون بين المؤسسات المحلية 
والإقليمية والعالمية» ولذلك لا عجب أن نرى عدم توضيح آلية التعاون» مع عدم وضع سس 
للتعاون مع القطاع الخاصء ولم تكن من ضمن الأهداف الاستراتيجية خاصة بعد زيادة 
التعاون الملموس بين القطاعين العام والخاص . 
الأهداف والمهام والواجبات لديوان المحاسية (2: 
من أهم الأهداف التي يسعى الديوان الى تحقيقها ما يلي: 
١‏ - المحافظة على المال العام والتأكد من سلامة استخدامه بصورة قانونية وفاعلة . 
9 - العمل علن تطوين. إذارة الفال العام والتحقق سق حبحة الضحرف» طبفا للقوانين 
والأنظمة والتعليمات السارية المفعول . 
"' - التنبيه إلى أوجه النقص في التشريعات المالية أو الإدارية المعمول بهاء واقتراح وسائل 
معالجتها . 
- التعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية للارتقاء بالعمل الرقابي . 
ه - التأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها . 
5 - التثبت من أن الإقرارات والإجراءات الإدارية تتم وفقا للتشريعات النافذة . 


المهام والواجبات : 
يتولى ديوان المحاسبة المهام والواجبات التالية :- 
١‏ - مراقبة واردات الدولة ونفقاتها» وحساب الأمانات والسلف والقروضء والتسويات 
والمستودعات»؛ ومراقبة القرارات والإجراءات الإدارية . 


؟ - تقديم المشورة في المجالات المحاسبية للأجهزة الرسمية الخاضعة لرقابة الديوان . 


') انظر ديوان المحاسبة الأردني على الموقع الإلكتروني : 
-011ن 3 . /الالانانانا//: مأأطاهز. امع .تتوعقتاط 
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* - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لسلامة تطبيق التشريعات البيئية . 
- تقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب» يتضمن آراءه وملحوظاته» وبيان المخالفات 
المرتكبة» والمسئولية المترتبة عليهاء وذلك في بدء كل دورة عادية؛ أو كلما طلب 
مجلس النواب منه ذلك . 
ويمكن الاعتماد على تقرير ديوان المحاسبة لتحريك قضايا الفساد؛ لأنه يعتبر مصدرًا من 
مصادر المعلوماتء التي تعتمد الهيئة عليها في الملاحقة» مع العلم بأن بعض المخالفات تقع 
ضمن اختصاص الديوان» ولا تتم ملاحقتها من قبل هيئة مكافحة الفساد . 


الدور الرقابي لديوان المحاسبة (2: 
يمارس ديوان المحاسبة أنواع الرقابة التالية : 

١‏ - الرقابة الإدارية : يمارس ديوان المحاسبة الرقابة الإدارية بموجب المادتين 
:»)١5 -77(‏ ولرئيس الديوان أن يطلع على جميع التقاريرء والمعلومات الواردة من 
المفتشين» سواء أكانوا ماليين أو إداريين من جميع دوائر الحكومة:؛ وتشمل رقابة 
التعيينات في الدوائر والوزارات والمؤسسات الحكومية» وكذلك الترفيعات والترقيات . 

؟ - الرقابة القانونية : وتكون بمطابقة العمل ذي الآثار المالية للقانون» أو بمعنى أدق 
مطابقته لمختلف القواعد القانونية» التي تحكمه شكلًا وموضوعًا . 

“ - الرقابة المالية : حسب مقتضى المادة )١7(‏ لرئيس الديوان أن يتثبت من القوانين» 
والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمور المالية والحسابات المعمول بهاء وأن يلفت النفر 
إلى أي تقصيرء أو خطأ في تطبيقهاء وأن يبين رأيه في كفاية الأنظمة والتعليماتء وأن 


يطلب تزويده بكل ما يريد الاطلاع عليه من معلومات وإيضاحات . 


(') عبد المجيد الحراحشة» الفساد الإداري» رسالة ماجستير مقدمة لكلية الاقتصاد جامعة اليرموكء الأردن» 
ص .5١‏ 
وانظر قانون ديوان المحاسبة رقم 15157/7”7» المنشور بالجريدة الرسمية؛ العدد .)٠١2١5(‏ تاريخ 
حت تن 5 
وانظر الموقع الالكتروني :-]3001.الالاا//:صاخط 
.001.0 ناوع لاط 
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: - الرقابة المحاسبية : يقوم ديوان المحاسبة حسب نص المادة )١5(‏ بالتدقيق في 
الحسابات في مكاتبه» أو في مكاتب الدائرة ذات العلاقة» أو في ميادين العمل حسبما 
يقرره؛ء ليتأكد من سلامة القيود ومطابقتها للقواعد والأطر المحاسبية حسب الأنظمة 
والقوانين» من حيث تحصيلات الإيرادات وحساب النفقات . 

ه - الرقابة الاقتصادية : تكون من خلال نشاطات السلطات العامة» والمتمثلة في المؤسسات 
والدوائر الحكومية المختلفة» ومراقبة وتدقيق نفقات المشاريع الكبرى» والمشاركة في 
اللجان» التي تناقش القضايا الاقتصادية العامة . 

5 - الرقابة الفنية أو رقابة الأداء : وهي ما نصت عليها المادة (4)» لتشمل الوزارات 
والدوائر الحكومية» والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة؛ والمجالس البلدية 
ومجالس الخدمات المشتركة» وأي جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة 


بتدقيق حساباتهاء إذا كانت أموال هذه الجهة تأخذ حكما . 


الفرم الثالث 
دبوان الرقابة والتفتبيش 1991 0, 
تم إنشاء ديوان الرقابة والتفتيش بموجب نظام رقم (55) لسنة ,/(١997‏ وكان هذا 
النظام من ثمار عملية الإصلاح والتطوير الإداريء تحقيقا لرؤى جلالة المغفور له بإذن الله 
الحسين بن طلال طيب الله ثراهء والذي تمّ تعديله بموجب النظام المعدل رقم )٠١(‏ لسنة 
٠‏ لتوسيع صلاحياته» ليتمكن من تحقيق أهدافه كأداة رقابية» تساهم في الحد من 
التجاوزات الإدارية المختلفة» وضبط الأداء في الجهاز الحكومي؛ ومكافحة الفساد الإداري: 
من خلال مراقبة العاملين للكشف عن جميع المخالفات . 
أهداف ديوان الرقابة والتفتيش الإداري : 


('" المملكة الأردنية الهاشمية» ديوان الرقابة والتفتيش» عمان» نشرة ديوان الرقابة والتفتيش وإنجازاته» 
ءال ص ٠. ١‏ 
(' نظام ديوان الرقابة والتفتيش الإداريء رقم (55) لسنة .١1197‏ المنشور في الجريدة الرسمية» العدد رقم 


(ككلكم بتاريخ سم حي 4 
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كشف مظاهر الخلل والتجاوزات لتطويق أسبابهاء ومعالجتها بالمتابعة والمساءلة وتحديد 
المسئولية . 

التحقق من فعالية الأداء لدى الدوائر وموظفيهاء لرفع مستوى الكفاءة والإنتاجية فيها . 
التحقق من تقديم الخدمات العامة للمواطنين بعدالة وسرعة ويسر . 

التأكد من التزام الدوائر وموظفيها بالقوانين والأنظمة» والتعليمات والقرارات والبلاغات 
ومتابعة تنفيذها بفعالية . 

إجراء التحقيقات الإدارية اللازمة في المخالفات والتجاوزات» وتحديد مسكولية 
المتسببين» وإحالتهم إلى الجهات المختصة حسب مقتضيات الحاجة . 

الادعاء بحقوق الخزينة العامة للدولة» والرجوع للموظف عن أية أضرار مادية تلحق 
بالمال العام نتيجة أفعاله الجرمية . 

تلقي الشكاوى الخطية والتحقق من صحة المعلومات الواردة فيهاء واتخاذ الإجراءات 


اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 


تم إلغاء ديوان الرقابة والتفتيش الإداري سنة 5٠٠١7‏ وأوكلت مهامه إلى ديوان المحاسبة 


الأردني» ولا يمكن إنكار دوره في مجال محاربة الفساد» من خلال الإنجازات التي حققها؛ 


ومنها (): 


١ 


تحديد مواطن الضعف والقصور الخاصة بمكافحة الفساد في القوانين والأنظمة الأردنية 


التأكيد على التوصيف الوظيفي الدقيق والمكتوب للوظائف . 

التأكيد على إنشاء وحدات الرقابة الداخلية في جميع الدوائر الحكومية . 
تشجيع الرقابة الشعبية . 

التوصيات بضرورة أنشاء وحدات الاستشارة القانونية في كافة الدوائر . 
تشكيل لجان التحقيق في قضايا الفساد . 

منع الواسطة السياسية والمحسوبيات لحماية المخالفين من العقاب . 


(') موسى اللوزيء التنمية الإدارية؛ دار وائل للطباعة والنشرء عمان» 27٠٠١‏ ص .١5٠‏ 


لحرو 





5 
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6- وضع الهياكل التنظيمية في ب بعض الدوائر» ومعرفة مدى ملاءمتها 


التي العمل 


مخالفات . 


8 - إصدار ال" 


يمات 


لتحديد 


3 


31 


مهام وواجبات الوحدات الإدارية, تاكد من عدم ارتكاب 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


القرم الرابع 
وزارة التنمية الإدارية 1995 

أنشئت وزارة التنمية الإدارية عام »١3515‏ من أجل النهوض بعملية التطوير الإداري؛ 
والرقابة على الأداء الحكوميء» وتبرز أهمية وزارة التنمية الإدارية اهتمامها بوسائل مكافحة 
الفساد. من خلال الرقابة ومتابعة أنشطة الدوائر الحكومية من ناحية» والاهتمام بعملية التطوير 
الإداري من ناحية أخرىء ويجيز نظام التنظيم الإداري لوزارة التدمية الإدارية الإشراف 
على تطبيق التشريعات المختلفة» والعمل على تقديم المشورة الإدارية لمختلف أجهزة الإدارة 
العامة (2: 

وعملت وزارة التنمية الإدارية على مكافحة الفساد الإداري» من خلال وضع برامج 
التدريب والخطط التنموية» وإعادة الهيكلة للكثير من الدوائر الحكومية؛ وعقد الندوات 
المتخصصة في مجال مكافحة الفساد الإداري» وعقدت ندوة بتاريخ :,١135/1١١/575‏ ضمت 
فيها العديد من ذوي الاختصاصات في المجالات الإدارية والقضائية» والرقابية والإعلامية 
والاقتصادية» لمناقشة ظاهرة الفساد الإداري» وتشخيص الأسباب والخروج بالتوصيات 
المناسبة» واقتراح الحلول العملية . 

حيث أكدت الندوة على أهمية مكافحة الفساد كخطوة أولى» كما يلي (": 

. تأكيد دور أهمية الإصلاح السياسي‎ .١ 

؟. تعزيز الديمقراطية والتعددية والانفتاح . 

". التأكيد على الشفافية وتفعيل المساعلة . 

وفي الندوة الثانية التي عقدتها الوزارة في شهر ».١135/١7‏ والتي حضرها العديد من 
ممثلي الدول الشقيقة والصديقة» تضمنت الندوة ما يلي (): 


') الجريدة الرسمية الصادرة عن رئاسة الوزراء» المملكة الأردنية الهاشمية؛ العدد »)25٠١*(‏ المطابع 
العسكرية؛ عمان» ١9915‏ ص همهم" - لاهمل؟ ., 

('" وزارة التنمية الإدارية» ندوة (نحو استراتيجية لمكافحة الفساد)» المنعقدة» الأردن» عمان» بتاريخ 7؟0- 
17 »6 ص 5. 


(" موسى اللوزيء التنمية الإدارية» مرجع سابق»ء ص ه . 


5 
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. مناقشة أوراق عمل متخصصة في الفساد وسبل مكافحته‎ .١ 

". تبادل الخبرات المتعلقة بالفساد . 

. وضع استراتيجيات لمكافحة الفساد أكثر فعالية . 

ولم تعد وزارة التنمية الإدارية موجودة في الأردن» واستبدلت في عام ٠٠١7‏ 
( بالإدارة العامة لتطوير القطاع العام )» تتبع لوزير الدولة لتطوير القطاع العام؛ استمرت 
التسمية لغاية ,75٠١5/1١7/١‏ وأصبحت بعد ذلك وزارة تطوير القطاع العام حتى الآن؛ 
والوزارة حاليًا بصدد إنشاء ( وحدة إدارة الشكاوى )» بالتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد وديوان 
المظالم» وأعتقد أن ذلك سيؤدي إلى ازدواجية وتعارض في العمل مع هيئة مكافحة الفساد 
وديوان المظالم» مما سبيضعف عمل وحدة إدارة الشكاوى . 

أما في جمهورية مصر العربية» تعتبر وزارة الدولة للتنمية الإدارية من الوزارات الفعّالة: 
وإن لجنة الشفافية والنزاهة» التي أنشئت بالوزارة تختص بدراسة سبل اقتراح آليات تعزيز 
ودعم الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد بوحدات الجهاز الإداري بالدولة والقطاعات 
التكومية.وهي شبعى: لثقية انقاقية الأمه«المتحدة لتكافخة الفساد» القن #تحييمن. حت السذول 
على تدعيم منظوماتها الوطنية للنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد بهيئة أو هيئات مكافحة الفساد 
الوقائية ()» ودعًا معالي الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية السابق» أجهزة 
الحكومة وقطاع الأعمال العام والخاص إلى الاعتراف بمشكلات الفساد في مصرء حتى يمكن 
علاجها بشكل أمثل» وقال خلال مؤتمر بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وعلاقتها 
بغ الادازات الحكومية 2:* إن لفاك نوكل شين 10 

وأوضحت وزارة التنمية الإدارية المصرية أن أسباب الفساد في الجهاز الإداري " تتعلق 
بمشكلات في الهياكل التنظيمية والاختصاصاتء وهيكل الأدوار وكفاءة وجودة دورات العمل؛ 


2ت ل داق لداع أ/اتع وو م2 مام عع ل م ا/صمه . عصتامم مع إقطة ص طاع//:مكط 00 
وزير التنمية الإدارية المصري السابقء لجنة الشفافية هدفها تنقية الجهاز الإداري من الفساد؛» مصرء 
بتاريخ الإثنين ؟ يونيه 7٠١4‏ . 
1- :2 دروام . 2ع نط ااه طاة لمانا 0ط 3 مامه . ملاوع انا 101 //نماخط 2 
كتب : ناجي عبد العزيزء وعلا عبد الله في ,»3٠٠١93/5/77‏ وزير التنمية الإدارية المصرية يدعو أجهزة 


الدولة للاعتراف بالفساد . 
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ونظم وآليات متابعة الأنشطة ورصد الإنجازات» إضافة إلى تعدد التشريعات والتعديلات 
المتتالية» التي تحكم العمل .... وذكرت الوزارة في باب " برنامج التطوير المؤسسي " أن 
الهياكل التنظيمية في الدولة تعاني من التضخم التنظيميء والتوسع في حجم الوحدات الإدارية؛ 
مع عدم وضوح معالم الوحدة وسياساتهاء بالإضافة إلى غياب مبدأ التكامل على مستوى 
القطاعات والإدارات المركزية والإدارات العامة» وإلى وجود مشكلات تتمثل في عدم وجود 
حدود فاصلة بين اختصاصات بعض الوحدات الإدارية» مما يؤدي إلى التضارب والازدواج» 
وتنازع هذه الاختصاصات فيما بينها» وتتمثل مشكلات هيكل الأدوار في غياب الدور 
التخطيطي والاستراتيجي للقيادة العلياء وانشغال معظم القيادات بالأعمال التنفيذية ...» وترجع 
هذه الظاهرة إلى المركزية الشديدة» وعدم نقل أو تفويض الصلاحيات للمستويات الأدنىء 
وعدم رغبة المستويات الأدنى في تحمل المسئولية .... وبالتالي الشعور بعدم الرضا عن أداء 
الوحدات الحكومية؛» وعلى الرغم من وجود وحدات إدارية تختص بالمتابعة والتقفويم؛ فإنها 
تفتقر إلى الفاعلية في تقويم الأداء» وتشخيص الانحرافات عن الأهداف المحددة» مما يبرز 
خطورة المشكلات المتعلقة بنظم وآليات متابعة الأنشطة ورصد الإنجازات» وترجع مشكلات 
تعدد التشريعات والتعديلات المتتالية التي تحكم أداء العمل إلى فوضى التشريعاتء؛ التي تنظم 
العمل بكل وحدة إدارية» على اختلاف مستوياتها من قانون» وقرار جمهوريء وقرار رئيس 
مجلس الوزراء» وقرار وزاري وغيرهاء الأمر الذي أدى إلى تعقد العمل» والتضارب في 
بعض الأحيان» بالإضافة إلى عدم مسايرة بعض التشريعات للمتغيرات الاقتصادية 
والاجماعية و السياسنة المستتسدكة (: 
الفرع الخامسر 
مدبربة مكافحة الفساد عام 219971. 
كنود ا الفتحيياتة النلكية المزائية لحكرية الافة الأركنية "ابا لحمو كسدر ور فته 


الفساد بكافة أنواعه؛ لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرصء؛ وبناء دولة المؤسسات 


لألاعتجمع لأعطا.عء قط ه حقط. تتم //: مخخط (1) 
الأحرارء 7005/0/9٠‏ . 
('" ذكرت مديرية مكافحة الفساد على الموقع الإلكتروني : 


9 --]71775_1 مططام. 1101م /0طم». تدكلة. تاكتك // :مخط 


56 
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والقانون» تم تتويج الجهود المبذولة للوصول إلى تلك الغايات والأهداف بإنشاء مديرية مكافحة 
الفسناه كاعد مديريات المتحايواة العانة''اء.ويءتين ذلك إغا صويكا بان عننات كاف 
الفساد أصبحت هما عامّاء وليست مجرد شعارات ترفع هنا وهناك للتغني بهاء وإنما برنامج 
عمل التزمت به الحكومة أمام مجلس النواب» لتعزيز التعددية والشفافية والمساءلة (). وتم 
تشكيل مديرية مكافحة الفساد في بداية عام 147١»ء‏ لمكافحة الفساد بكل أشكاله لتحقيق مبدأ 
الشفافية والعدالة في مسيرة الدولة الأردنية ( دولة المؤسسات والقانون )» ولذلك تم تشكيل 
مديرية مكافحة الفساد لمتابعة قضايا الفساد الإداري والمالي لتحقيق الأمن الوطني الشامل 
للمجتمع الأردني» وإن المديرية ومن خلال كوادرها المؤهلة والمدربة تتابع قضايا الفساد 
أينما وجدتء والمتمثلة في جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال الوظيفة العامة» والترهل 
الإداري والتلاعب بالعطاءاتء بالإضافة إلى متابعة أوضاع الشركات في القطاع الخاصء» 
باعتبارها جزءًا من المنظومة الاقتصادية بهدف إيجاد بيئة مناسبة» لنمو الاستثمارات في جو 
من الثقة والطمأنينة» ولقطع الطريق على كل من تسول له نفسه العبث بمكتسبات الوطنء أو 
المساس بمنجزاته» وتم تشكيل المديرية من كوادر مؤهلة ومتخصصة في متابعة قضايا الففساد 
الإداري والمالي» والنشاطات غير المشروعة؛ من ضباط دائرة المخابرات العامة» بالإضافة 
إلى عدد من ضباط الأمن العام المنتدبين من مديرية الأمن العام» كضابطة عدلية ومدع عام 
منتدب من المجلس القضائي؛ حيث شكلت هذه الكوادر منظومة كاملة تعمل على أسس 
قانونية» من حيث سلامة الإجراءات التحقيقية والتنفيذية» لتحويل القضايا إلى الادعاء العام 
المدني في الحالات التي تستوجب ذلك . 

وتم إنشاء مكتب خاص في المديرية مهمته استقبال الشكاوى من المواطنين» من قبل 
الضباط لمقابلة المشتكين» والاستماع لشكواهم ومتابعتها قبل اتخاذ القرار والمباشرة بفتح 


تحقيق بعد استكمال الأركان الرئيسة للقضاياء وتحويلها للمدعي العام» ليقوم بتحويلها إلى 


(') د. سميرة الدسوقيء المؤتمر الصحفي في ختام ندوة المساءلة والشفافية» جريدة الرأيء العدد (هه4١١)»‏ 
0 ص 4 . 
( د. عبد العزيز الشربيني» الفساد الإداري في العالم العربي» أخبار الإدارة العربية» المنظمة العربية للتنمية 


الإدارية؛ القاهرة, العدد (9”), لي رت ص . 
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القضاء المدني في الحالات التي تستوجب ذلك وفي الحالات التي لم تتوفر فيها أركان القضية؛ 
أو المخالفة المادية لمتابعتهًا قضاتيًا؛ فيتم التنسيق بشأنها مع المسئولين المختصين في الدوائر 
المعنية لمتابعتها ومعالجتهاء وتقوم مديرية مكافحة الفساد بدور رقابي غير روتينيء وش كلت 
حالة من الردع للكثير من السلوكيات غير السوية؛ وتعاونت مع الوزراء ومسئولي الدوائر 
الحكومية في كشف الكثير من حالات الخلل في تلك الدوائرء وشجعت المديرية أجهزة الرقابة 
الداخلية في الجهاز الحكوميء؛ مما عزز الدور الرقابي (). وترتبط المديرية بعلاقات تعاون 
وتكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرىء إيمانا منها بأهمية التفاعل والتعاون بين المؤسسات ذات 
الغلاقة والحملية الرقابية لأا المؤسساة والذائز الحكومية المخظفة وذلك وطيوكا الستتكيل 
فتلوية فتكاملة "تيدف إلى سلامة الأداءة. شق كلك المؤسسات 7 

. ديوان المحاسبة‎ .١ 

؟. ديوان الرقابة والتفتيش الإداري . 

نفس المو اعيفاةة و المفا سن 

وإن عمل المديرية يتميز بتجاوز الروتين الإداري» والسرعة في العمل واتخاذ الإجراءات 
اللازمة» والتنسيق المباشر مع الأجهزة الأخرى والدوائر المعنية» كما أنها لا تشترط وجود 
مشتكي لمتابعة قضية معينة» بل نقوم بمتابعة كافة ما ينشر عن موضوعات الفساد في وسائل 
الإعلام المختلفة» وتحقق فيها للوقوف على حقيقتهاء واتخاذ الإجراءات المناسبة فيهاء إذا تم 
إثباتهاء ويعتمد عمل المديرية على موضوع المساعءلة أكثر من الشفافية؛ حيث تتأتى الشفافية 
نتيجة لتطبيق مبدأ المساءلة . 

ويعتبر مدير مكافحة الفساد أحد أعضاء اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الفسادء التي شكلت 
في آب من عام »3٠٠١‏ ويرأسها وزير العدل» وتضم في عمويتها كذ د رركن اميت 
الإدارية» ورئيس ديوان المحاسبة» ورئيس ديوان الرقابة والتفتيش ومراقب عام الشركاتء» 
(') محمد العضايلة» الشفافية ومكافحة الفساد» نحو شفافية أردنية» مؤسسة الأرشيف العربيء الأردن» عمان» 


06.ءك, ص الا - هلا. 


(') سميح بينو» المسئولية العامة والمساءلة» الأسبوع العلمي الأردني الخامس» تطوير القدرة التنافسية في 


الأردن» الجودة, الإنتاجية؛ الشفافية» والمساءلة؛ المجلد الثاني» الأردن» عمان» 0 


١ 
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واقترحت مديرية مكافحة الفساد في دائرة المخابرات العامة الأردنية تخصيص تدريس مواد 
تتعلق بمكافحة الفساد ضمن مادة العلوم العسكرية في الجامعات الأردنية . 

وقال مدير مديرية مكافحة الفساد في الدائرة أن عمل المديرية» التي أنشئت عام 21195 
هو عمل مرادف للأجهزة الحكومية في كشف قضايًا الفساد» وأن مجالات اهتمامات المديرية 
تشمل الترهل الإداري والرشاوى والجرائم الاقتصادية؛ حيث تقوم بمتابعة عدة قضايا بالتعاون 
مع الدوائر الأخرىء مثل قضايًا التهرب الضريبي والتهريب الجمركي (". 

وفي ٠٠٠١/1١/١‏ مع بدء عمل هيئة مكافحة الفساد» والتي أصبح من ضمن عملها متابعة 
جميع قضايا الفساد على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية» يبدو لنا من الحكمة عدم تدخل 


واستمرارية عمل دائرة مكافحة الفساد للنظر في القضاياء لعدم تداخل وتضارب الاختصاصات 


الكرىع السادسر 
جائزة الماك عبد الله الثاني لتمببز الآداء 
الحكومي والشفائبة *1..ةم] 

شدّد جلالة الملك عبد الله الثاني على تحسين الأداء الحكوميء ومحاربة الفساد 
والبيروقراطية منذ توليه سلطاته الدستورية» وقال : '" ستواصل حكومتي خطواتها لإعادة 
هيكلة الإدارة وتحديثهاء والقضاء على البيروقراطية» وتحديث الإجراءات وتبسيطها والعمل 
بأسلوب مؤسسي تسوده روح الفريق الواحد. وفتح المجال أمام الكفاءات والقيادات الإدارية 
المنتمية القادرة على الإبداع والعطاء المتميز ' (). 

وقال جلالته أيضًا في خطاب العرش 7٠5‏ في تشرين الثاني ٠٠٠١‏ : ' لا بد لنا من العمل 
المخلص الجادء من أجل إعادة تأهيل وإعداد الإنسان الأردني. وفتح المجال أمام مواهبه 
الخلاقة» ولا بد من إعادة النظر في العديد من التشريعات والأنظمة التي تعيق المسيرة: 


ووضع التشريعات والقوانين التي تمكننا من تحديث أجهزة الدولة ومؤفسساتها والارتقاء 


297 [مصغط. 4664 -تمعغدمء ع 1طه 3ه ممع .عع هتفه كله اتات /لنصتخط 5/517 ١١‏ 


('! خطاب الملك عبد الله الثاني» الدورة الثالثة لمجلس الأمة» في تشرين الثاني عام ١195‏ . 


565 
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بقدرتها على العمل والإنجاز "» وصدرت الإرادة الملكية السامية بإنشاء جائزة الملك عبد الله 
الثاني لتمييز الأداء الحكومي والشفافية في 7٠١7/9/5‏ والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية 
في تطوير أداء الدوائر والمؤسسات الحكومية في خدمة المواطنين الأردنيين» والمستثمرين 
المحليين والأجانب» وتعزيز التنافسية الإيجابية بين المؤسسات العامة والدوائر الحكومية» وتتم 
عملية التقويم من جهة محايدة للقيام بدور المتسوق الخفي؛ بحيث يقوم بعمليات تقييم 
ومراجعة موضوعية وسرية للخدمات والإجراءات» ومستوى أداء الموظفين 
لأعمالهم» وأن يتم التشاور المستمر مع متلقي الخدمة من المواطنين لتلبية احتياجاتهم 
وتوقعاتهم» باعتبارهم المستفيدين النهائيين من أعمال الحكومة؛» وعلى مؤسسات 
الحكومة أن توكز: عل جاحااة كيده شركاء؛ ويا 

أولة+ الحنهون مق :خلال تقديد الحلفة الستزيعة: 

ثانيًا : المستثمر بالشفافية والاستمرارية والوعي بالفرص المتاحة . 

ثالكًا : قطاع الأعمال بوضوح القوانين والأنظمة والسجلات . 

رابعًا : العلاقة ما بين المؤسسات الحكومية حول الأهداف المشتركة . 

خامسًا : العلاقة ضمن المؤسسة الواحدة من خلال التنسيق المستمرء واتخاذ قرارات 

سريعة ومحسنة . 

وتستهدف الجائزة أربعة فئات أساسية؛ هي 7" فئة أفضل وزارة:؛ وفئة أفضل مؤسسة 
عامة» أو دائرة أو سلطة مستقلة» وفئة أفضل إنجازء وفئة الموظف الحكومي المتميزء ويقوم 
خبراء معتمدين على معايير دولية موضوعية» بالتأكد من جهة محايدة للقيام بدور المتسوق 
الخفي (55072176©1 '2135]617): وتمنح 9,9١5‏ لتقارير المتسوق الخفي من التقييم» وتركز 


الجائزة على ثلاثة أسس لتمييز الأداء الحكومي؛ وهي : 


(') وزارة التربية والتعليم» رسالة المعلم» المجلد 45» بديل العددين (7 - ")» مديرية المطبوعات التربوية» 
عمان» نيسان 55”يص .١١1-1١١‏ 
رشا الطراونة» أثر تطبيق الشفافية على مستوى المساءلة الإدارية في الوزارات الأردنية» دراسة ميدانية؛ 


رسالة ماجستيرء جامعة مؤتة» 2٠7١٠١4‏ ص "55 . 
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. التركيز على متلقي الخدمة‎ .١ 

". التركيز على النتائج . 

اليل باتفافية , 

وتركز الجائزة على خمسة معايير يجب أن تنعكس على الأسس الثلاث» وهي : القيادة 


والعمليات» والأفراد» والمعرفة» والمالية . 


القرع السابع 
وشيقة الأردن أولاً ومكافحة الفساد 1١٠٠8آ‏ 

ضدوت التوجيهات الملكية العامية يتشكيل هيئة توطنية؛ في: الثلائين امن تشرين أول عنام 
لدؤلة كيين الوز و اء على أبن الراغت تتشكيل النينة #الوطاية لشعان '«الأريدن؟ رن 
وقد 54 خلالته علق أن الأردن أولاً بهو خطة مل اتصنين كل الأرحدين في سيج لجتجاعي 
موحد قائم على تكريس الولاء للوطن والدولة» ومما ورد في الرسالة الملكية "إن انطلاق 
شعار الأردن أولاً هو خطة عملنا من شأنها أن تصهر الأردنيين والأردنيات في نسيج 
اجتماعي موحد يحفز حسهم بالانتماء لوطنهم وإسلامهم بمناخ من الحرية والديمقراطية 
والتعددية والتسامح والعدالة لاجتماعية» ومن هذا المنطلق؛ فقد كان من الضروري أن 
نتشارك في القناعة كما في وحدة الهدف بأن الأردن أولاً أكثر من شعارء بل هو مبدأ وطني 
راسخ في ضمائرتاء وقد عملنًا بجوهره منذ البداية» ونحن نريد اليوم تكريسه نهج عمل لكل 
أردني وأردنية آمن بهذا الوطن موئنًا ومستقرًا آمنا ومستقبنًا واعدّاء وسعى إلى تحقيق ذاته 
عبر وطنه ' (". 

انبثقت عن الهيئة الوطنية الأردنية وثيقة الأردن أولآء التي رفعتها الهيئة إلى جلالة الملك 


عبد الله الثاني بن الحسين» في تشرين الأول عام 7٠٠١7‏ وتعتبر الوثيقة بحكم ميشاق لتلك 


(') مديرية التوجيه المعنوىء» القوات المسلحة الأردنية» مجلة الأقصيء المطابع ١‏ نل عمحات الجتتده 
يرد : 1 ردني قصى بع ِ نَ 


2 ص‎ 5٠5 ,)355( 





060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


المرحلة» وقد تضمنت الوثيقة عشرة مفاهيم تفسرها وتوضح مقاصدهاء وآليات العمل 
واقتراحات التطبيق ()» وضمن خطة الحكومة الأردنية لتنفيذ وثيقة الأردن أولأء قام جلالة 
الملك عبد الله الثاني بن الحسين في الثاني والعشرين من شهر كانون الأول عام ٠٠١7‏ بزيارة 
إلى دار رئاسة الوزراء والتقى دولة رئيس الوزراء علي أبو الراغب؛ حيث استمع جلالته إلى 
ما ورد في وثيقة الأردن المواطنة» وتعميق الهوية الوطنية وتكثيف الجهود الرامية:؛ لتعزيز 
قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرصء ومحاربة الفساد بكافة أشكاله» والتأكيد على أن الواسطة 
والمحسوبية والشللية مسائل لا يمكن التهاون معهاء ويجب محاربتها دون هوادة . 

واستكمانا لما:ورد في وثيقة الأردن: أولا عفد مجلس" الوزراءخلبية بخاضة بوكاسة ذوئة 
رئيس الوزراء علي أبو الراغبء في الثامن عشر من كانون الثاني ٠٠١“‏ لاستعراض ما 
ورد في الوثيقة» وتم الإعلان عن تشكيل خمس لجان تكون مستقلة عن الحكومة» وسيقتصر 
عملها على تقديم العون في المجال المعلوماتي والفني والإداري لهذه اللجان» التي ضمت في 
عضويتها مختلف الفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني ("). 

ومن تلك اللجان اللجنة المكلفة بدراسة سبل محاربة الفساد والمحسوبية» وتضم )١5(‏ 
عضوا ومهمتها وضع تصور واضح بشكل ميثاق شرف وطنيء يؤكد أن لا فضل لأحد على 
الآخر إلا بما يقدمه لوطنه وشعبه» ويساعد على ترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء والمساواة 
والعدالة وتكافؤ الفرص وتحديد معايير للرقابة الإدارية على الأداء» وتضم اللجنة المكلفة 
بدراسة سبل الفساد والمحسوبية في عضويتها كل من السادة ( معالي الدكتور عبد الشخانبة» 
معالي الدكتور عيد الخرايشة؛ معالي الدكتور كمال ناصرء معالي أيمن عودةء. محمد 


)0 أيمن عربيات» أولا ردود الفعل» مديرية المطبوعات والنشر» الأردن» عمان» 55 ص 16 . 
('" مديرية التوجيه المعنوي» القوات المسلحة الأردنية» مجلة الأقصىء المطابع العسكرية؛ عمانء العدد 


. 47 ص‎ 70٠٠0 ,)958( 
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الرشدان» ريم أبو حسان» صبحية المعاني» جهاد المومني» باسم سكجهاء الدكتورة رناد 
الخطيب» نوال الفاعوري ( 00 

وبعد أن انتهت اللجان من تقديم توصياتها إلى رئاسة الوزراء بعد أربعة أشهرء وأوصت 
المشروعء وإشهار الذمة المالية وقانون المشتريات العامة» واللوازم» وتعديل قانون الانتخابات 
والأكز نع والسيرضية: العامة وهنا تعدق أكين: قخرخ مو المشا رك ادي عيدو ١١‏ لكي 
السياسية» وإيصال أصحاب الكفاءات والخبرة إلى البرلمان القادم للقيام بدورهم الرقابي 
والتشريعي لمحاربة الفساد» كما أوصت بإنشاء محاكم خاصة للنظر في قضايا الفساد» ومنح 
ديوان المحاسبة السلطة بتحويل قضايا الفساد إلى المحاكم المختصة؛ وتوقع المحامي محمود 
الخرابشة عضو لجنة مكافحة الفساد المنبثقة عن وثيقة الأردن أولاً أن تنهي اللجنة تصوراتها 
الخاصة بمعالجة كافة أشكال الفساد الإداري والمالي قبل نهاية الشهر المقبل» ويعني بذلك شهر 
آذار/مارس دكا وإن التصورات التي ستضعها اللجنة تتضمن آليات جديدة. وأكثر فاعلية 
للمؤسسات المختلفة» التي تعنى بمتابعة قضايا الفساد.» ولكن الباحث يرى أنه لا يمكن الوصول 
إلى تلك الأهداف دون إقرار إجراءات وقائية تنص عليها التشفريعات»: وإجراءات علاجية 
تنص على الجزاءات الرادعة للمفسدين» وإن السرعة في وضع الحلول لمكافحة الفساد تعني 


ظهور الكثير من الثغرات القانونية» مما يعني هشاشة القوانين والأنظمة الصادرة ذات العلاقة 


المطلب الثاني 


نشو الأردن آزثاء مديرية النطيوعاف والشن عم #مقاصض 8 
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ولا يسعنا في هذه المرحلة إلا الإشارة إلى الجهود التي بُذلت من أجل مكافحة الفساد في 
الأردن؛ بعد الانضمام والتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد» والتني ظهرت من 


خلال الفروع التالية : 
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الفرم الأول 


وثيقة كلنا الأردن ومكافحة الفساد ©. 


وثيقة كلنا الأردن برنامج عمل ملتقى كلنا الأردن» الذي توافق عليه أكثر من ٠٠١‏ 
شخصية أردنية من جميع شرائح المجتمع ومؤسساته؛ لترسيخ دولة القانون والمؤسسات» 
وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والشفافية» والإسراع في تنفيذ التشريعات 
اللازمة لمكافحة الفساد» وتبني سياسات وتشريعات وإجراءات لمحاربة الفساد والمحسوبية 
وجميع المظاهرء التي تتعارض مع سيادة القانون والعدالة الاجتماعية» وذلك بتشريع قانون 
جديد لمحاربة الفسادء مع الالتزام بالاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي لما في ذلك من أثر إيجابي على مشكلة الفقر ومحاربتها؛ بحعيث توفر موارد 
إضافية للحكومة تستطيع أن توجهها لدعم برامج محاربة الفقر» وربط الحد الأذنى للأجور 
بمعدلات غلاء المعيشة أو بمعيار واقعي آخرء أو على الأقل إجراء مراجعة دورية؛ أو كلما 
ارتفعت بشكل مفاجئ أو حادّ في تكاليف المعيشة» وأسعار السلع الأساسية» وبما يسهم في 
معالجة مشكلة تدني الأجورء ومعالجة الاختلال في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
بين كخاطق الفطلكة التي انك إلى .يوق نوو الفار في المحافظالها:الأكل حل )و أحصدت 
تفاونًا في البنية الاقتصادية بين فئات المجتمع الأردني؛ وتفعيل دور الرقابة والتفتيش لتتم وفق 


نظا حديث امن قبل خدد كاف من المفتشين الأكفاء::وفقا لمعانين مورضوعية ومؤكتترات آداء 


فيها بشفافية وإبلاغ المواطنين بنتيجتها ضمن مدة زمنية محددة . 

ورد ضمن برنامج عمل ملتقى كلنا الأردن» الذي توافق عليه أكثر من ٠7٠١‏ شخصية 
أردنية من جميع شرائح المجتمع ومؤسساته» العمل على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات 
وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والشفافية» وتبني سياسات وتشريعات 


وإجراءات لمحاربة الفساد والمحسوبية وجميع المظاهر. التي تتعارض مع سيادة القانون 


(0) انظر وثيقة كلنا الأردن على الموقع الإلكتروني : 
103340337111.00 1232007 /وأطع متنا 5/00 5077.10/11128 .6-2015 15117.16 


م 
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والعدالة الاجتماعية» وذلك بتشريع قانون لمحاربة الفساد ( قانون هيئة مكافحة الفساد )» 
والتوصية بما يلي : 

.١‏ إصدار قانون لمكافحة الفساد وتضمينه آليات تجرم الواسطة والمحسوبية واستغلال 

المنصب العام . 

؟. إقرار قانون لمكافحة غسيل الأموال . 

". إقرار قانون ديوان المظالم . 

. إقرار قانون إشهار الذمة المالية‎ ٠.5 

والإسراع في تنفيذ مكونات إصلاح القطاع العام» وإعادة هيكلة جهاز الخدمة المدنية بما 
يساهم في تحسين أداء الوزارات والمؤسسات المختلفة» وذلك من خلال إعادة هيكلة 
المؤسسات الحكومية» ودمج أو إلغاء بعض المؤسسات إذا اقتضت الحاجة ذلكء وتبسيط 
الإجراءات الحكومية والوصول بالقطاع العام إلى الحجم الأمثل» وزيادة كفاءة عملية اتخاذ 
القرار الحكومي وتنمية الموارد البشرية» وبناء القدرات المؤسسية في مختلف الوزارات 
والدوائر» والتخلص من الازدواجية في المسئوليات» وإنشاء وحدات بحثية في كل وزارة أو 
هيئة عامة تقوم بمهمات استشارية لصنع توجهاتهاء والعمل على اقتراح المشروعات النفعية 


في مختلف المجالات التنموية . 
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الفرم الثاني 
خطابات العرشر والرسائل الماكبة الخاصة بالفساد 

يحفز جلالة الملك من خلال كتب التكليف السامي الحكومات المتغيرة بصورة مستمرة 
على إيلاء مكافحة الفساد أهمية قصوىء ويؤكد على عدم التهاون» وعلى ضرورة التزام 
أقصى درجات الشفافية والنزاهة في العمل العام» وقامت الحكومات الأردنية ببذل جهود 
واضحةة من أجل مكافحة الفيناك! وتطبرق-مفهوه العذالة؛ من خلال من وشينل: التستريعات 
المكتلفة للحد من هذه الآفة وام ككل حظت الحركن و الوجاكن الملعية مدن عياف 
المتتالية لمكافحة الفساد كما يلي : 
١‏ - خطاب العرش : 

ل قكل خطلع الفوس التانية من التوخييات: التلكية السفدرة العامة النسكاد وسية 
أبرزها ما يلي : 

أ. خطاب العرش الساميء في افتتاح الدورة الرابعة لمجلس الأمة الثالث عشرء 

التاريخ 5" تشرين الثاني .57٠٠١‏ 

حيث قال جلالة الملك عبد الله الثاني : " ستعمل حكومتي على تحديث الجهاز الإداري 
للدولة» ومحاربة كل أشكال الفساد والمحسوبية والشللية» واستغلال المنصب العام لأغراض 
شخصية. وقد شكلنا لهذه الغاية لجنة مكافحة الفساد» وستعمل حكومتي على تطوير عمل 
القطاع العام»؛ وتحديث التشريعات», وتحكيم مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في التوظيفء واختيار 
القيادات الإدارية " . 

ب. خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة الأولى لمجلس الأمة الرابع عشرء التاريخ 

. 7٠٠١7” كانون الأول‎ ١ 

قال جلالة الملك عبد الله الثاني : " إن مجلسكم الكريم؛ وبالتعاون مع السلطة التنفيذية:؛ 
قادر على الإسهام في النهضة الوطنية» مع التأكيد على دوره في الرقابة والإشراف على 
تطبيق القوانين» ومحاربة الفساد والمحسوبية والواسطة تمامّاء كما هو دور النائب المثالي؛ 


يقدم المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية» لأبناء دائرته الانتخابية» أو أقاربه ومعارفه " 
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ج. خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الرابعة» لمجلس الأمة الأردني الرابع 
عشرء 718 تشرين الثاني 7٠١5‏ . 
قال جلالة الملك عبد الله الثاني : " فإن برنامج عمل الحكومة في المرحلة القادمة سيقوم 
على عدد من هذه الثوابت الوطنية الراسخة» وفي مقدمتها صون الحريات العامة» وتعزيز 
المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات» وخاصة مشاركة قطاعي الشباب والمرأة: والالتزام 
بمحاربة الفساد وسيادة القانون» وتعزيز استقلال القضاءء والشفافية والمساءلة والمحاسبة " . 


د. كتاب التكليف السامي لدولة رئيس الوزراء نادر الذهبي» في الم تشرين الثاني /ا..”* 


قال جلالة الملك : ' ولأن العدل هو أساسْ ...» ترسيخ مبادئ سيادة القانون وتكافؤ 
الفرص ...؛ بالإضافة إلى التصدي للفساد بكافة أشكاله من خلال ترسيخ مبادئ الشفافيّة 
والمساءلة والمحاسبة» ودعم هيئة مكافحة الفساد في جهودها لتحقيق هذه الأهداف " (). 

ه. خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى» لمجلس الأمة الخامس عشرء 
التاريخ ١‏ كانون الأول 7٠١1‏ . 

قال جلالة الملك : " فالعمل العام لا مجال فيه للمصالح الشخصية أو الجهوية: أو 
الحزبية» أو العشائرية الضيقة» ومصلحة الوطن والمواطن يجب أن تكون فوق كل الاختلافات 
والاعتبارات؛ ومن أهم هذه التشريعات التي يجب أن تكون في مقدمة الأولويات في هذه 
الدورة البرلمانية التشريعات الخاصة بتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة» مثل ديوان المظالمء 
والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان " . 

ومن خلال المتابعة والتحليل لخطابات جلالة الملك عبد الله الثاني» وجدت أن جلالته لا 
يرغب في سماع العبارات الرنانة» والتهليل اللفظي والتصفيق النيابي» والمديح الإعلامي؛ 
وتعليق الصور في المكاتب لمكافحة آفة الفساد؛ فالمشكلة كبيرة والجهود قصيرة تحتاج لذوي 


البصيرة» الذين يتمتعون بالعمل الجاد النظيف الشريف على أرض الواقع من خلال إيطال 


(' انظر موقع خطاب العرش والرسائل الملكية على الموقع الإلكتروني : 
:10_73 _تالاع مطاعع 4 3 100-9_نتجاع رماعكى 36 10-6 _عع 2 م2 مام .10/60037.ط د ] ]جحل طدع طضك]. مك //:مخط 
21-2لتقط_عمداع 5 43- 
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فعالية الصفقات السريّة في العطاءات» وهدر المال العام مثل مشروع الكازينو في الأردن؛ 
والشرط الجزائي الذي سيتحمله الشعب الأردني» وتجاوزات القانون» وتفعيل الواسطة 
والمحسوبية؛ فلا يجوز الدفاع عن الفاسدين بحجة عدم الإساءة لسمعة الأردن؛ فيجب أن يكون 
العقاب واضحاء شاء من شاء وأبى من أبى؛ ونجد أن جلالة الملك من خلال توجيهاته أطلق 
العنان للحكومة ومجلس النواب ووسائل الإعلام لاتخاذ خطوات ملموسة وذاتية» وشن حرب 
لا هوادة فيهاء على أن ترتقي لمستوى طموح القائد لتحقيق الإصلاح المنشود في مكافحة 
جائحة الفسادء كما أن مكافحة الفساد لا تتم بالبيانات والخطابات والشعارات الرنانة» وإن 
الدولة في الأصل تقوم على أسس أخلاقية وسياسية واجتماعية» ولكن الفاسدين الكبار يشوهون 
هذه المبادئ الأصيلة ويحرفونها عن مسارها . 
؟ - الرسائل الملكية : 

أبرزها نص رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيس الوزراء الأردني الدكتور/ 
عدنان بدران حول إنشاء هيئة لتنفيذ استراتيجية عامة لمكافحة الفساد. بتاريخ 7١‏ حزيران 
م0 

0 

" عزيزنا دولة الأخ الدكتور/ عدنان بدران» حفظه الله رئيس الوزراء الأفخم» أبعث إليك 
وإلى زملائك الوزراء بأطيب التحياتء؛ وخالص التمنيات بالتوفيق» وبعد ...؛ 
فقد حقق الأردن الغالي على مدى تاريخه إنجازات كبيرة» برغم شح الإمكانات والنشظفروف 
الإقليمية غير المستقرة من حولناء وتمكن وطننا بفضل الله وبتصميم وإرادة من شعبنا الوفي 
أن يصضل إلى مستوى متقدم في مسيزة التنمية؛ إلا أن التحديات. الماثلة أمامثا ما زالت كبيرة 
أيضاء وتحتاج إلى تضافر جهود الجميع؛ مثلما تتطلب المثابرة والعمل الجاد لتعزيز ثقفة 
المواطن بمؤسسات الدولة» وتطوير ودعم قدرة هذه المؤسسات على ضمان توفير العدالة 
والمساواة وتكافؤ الفرص في توزيع مكتسبات التنمية» إن آفة الفساد هي إحدى آفات العصرء 
وهذه الآفة لا تتحصر في ثقافة أو بلد ما؛ فهي ظاهرة موجودة في البلدان النامية والمتقدمة 


على حدّ سواءء كما هي موجودة في القطاعين العام والخاصء وفي مختلف طبقات المجتمع: 


(') التشريعات الخاصة بهيئة مكافحة الفساد» مطابع وزارة الأوقاف. عمان» ,.7٠١8‏ ص ٠‏ . 


كه" 
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لكن تأثيرها السلبي أكبر ما يكون في الدول التي تسعى جاهدة لتحسين التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية؛. والانتصار على الفقر والبطالة؛ فالفساد يبدد الطاقات ويكرس الإحباط» ويزعزع 
ثقة المواطنين بمؤسساتهم ويحرمهم من فرصهم المشروعة:؛ وكما ينبغي للمجتمعات الجادة أن 
تحارب الفساد؛ فإنه لا بد لمثل هذه المجتمعات أن تحمي المؤسسات العامة ومن يعمل فيها من 
كن كتين حصيو لفقا عد عم اقول عفان و« يزيا يا لين آمثوا إن جا كرناس ق يبأ 
يا أن يبابحا على ما َي » . 

فالفساد واغتيال الشخصية صنوانء ومثلمًا نربأ على أنفسنا أن نتعامل مع الفاسدين أو 
نتغاضى عن فسادهم؛ فإننا بنفس القدر نرفض التعامل أو التواطؤ مع من يحاولون اغتيال 
الشخصية» وندعو إلى ملاحقة هؤلاء جميعا قانونيًا . 

لقد كان الأردن من الدول الرائدة في مكافحة الفساد على مستوى دول العالم عبر الجهود 
الكبيرة» التي قامت بها مديرية مكافحة الفساد» وديوان المحاسبة» وتبوًأ الأردن في مجال 
مكافحة هذه الظاهرة المرتبة السابعة والثلاثين من بين مائة وخمس وأربعين دولة» وفقًا لتقرير 
منظمة الشفافية العالمية» وهي مرتبة تقترب من مراتب الدول المتقدمة» لكن ونحن نرنو إلى 
لوقلل 7الأرردع ولا اننا ومستف ا في 'محبافة الدر :التي ”تتم إلى الختفاص شين سد 
الظاهرة؛ فإننا ندرك أنه قد شاب جهودنا لمكافحة الفساد بعض الشوائب والخلل والقصور في 
مراحل عدة عبر السنوات الماضية؛ مما يحتم علينا وضع آلية جديدة لمحاربة الفساد» تضمن 
المزيد من الشفافية والعدالة والنزاهة . 

وانطلاقًا من كل ما سبق وتعزيز! لرؤيتنا وتطلعاتنا في بناء الأردن النموذج» الذي يشارك 
جميع أبنائه وبناته في صياغة مستقبله» وانسجامًا مع طموحاتنا في تعزيز ثقة المواطنين 
بمؤسسات الدولة» لترقى إلى ثقة شعوب العالم المتقدمة بمؤسساتهم؛ فإننا نعهد إليكم بإنشاء 
هيئة مستقلة تضطلع بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع وتنفيذ استراتيجية عامة لمكافحة 
الفساد والوقاية منه بشكل مؤسسيء وبما يكفل الكشف عن مواطن الفسادء والتحري عن جميع 
القضايا المرتبطة به» بما فيها الفساد المالي والإداري» والعمل على مباشرة التحقيقات اللازنمة 
بخصوصه.؛ وجمع الأدلة والمعلومات المرتبطة به» إننا نرنو إلى هيئة مسئولة عن ملاحقة كل 


من يسعى إلى الفساد والإفسادء أو ينخرط في منزلقاته؛ مثلمًا نرنو أيضًا إلى القيام بجهود 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


تضمن تجفيف مواطن الفساد وإغلاق نوافذهء وتوعية المواطنين بآثاره السلبية الخطيرة على 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛» وعلى مصداقية الأردن لدى المستثمرين 
والمؤسسات الدولية . 

وإذ نطمح إلى إنشاء هذه الهيئة» التي ستعزز جهودنا في مجال الإصلاح والتحديث 
وتطوير مؤسسات الدولة لاسيما في الإدارة والقضاء؛ فإننا نرى أن ظاهرة الواسطة 
والمحسوبية» التي يشكو منها المواطنون» هي أيضًا إحدى أشكال الفساد؛ ففي الوقت الذي نعتز 
فيه بقيم التماسك والتراحم والتكافل الاجتماعي النابعة من تراثنا العربي والإسلامي؛ فإننا نرى 
أن الواسطة والمحسوبية» التي تعتدي على حقوق الآخرين» قد أضرت بالمال العام وحرمت 
بعض المواطنين من الفرص التي يستحقونهاء ولهذا فإننا ندعو إلى اعتبار مبدأ تجريم 
الواسطة» الثي تهضم حقوق الغير قيمة من قيم مجتمعنا الأردني» ومن المخالفات الصريحة 
لأسس العدالة والمساواة» التي يعاقب عليها القانون» وإذ نؤكد على استقلالية هذه الهيئة. 
وضمان عملها بعيدًا عن أي تأثيرء أو تدخلات من أي جهة كانت» وإلى خضوعها لمعابير 
المساءلة والمحاسبة؛ فإننا نود أن نؤكد على أن تشمل رقابة وعمل هذه الهيئة جميع مؤسسات 
الدولة والمجتمع المدني» والشركات المساهمة العامة والمؤسسات التي تتعامل مع القطضاع 
العام» وأن يتم اختيار الأشخاص المنطويين في عمل هذه الهيئة عبر آلية تسمح بمشاركة 
السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في عملية تزكيتهم والتوصية بهم» وفق أسس ومعابير 
واضحة ومنضبطة:؛ وأن يتم رفد هذا الجهاز بما يتطلبه من إمكانيات ومتطلبات» بما في ذلك 
ما يحتاجه من كوادر الادعاء: العام والتحقيق: وضمان سهولة الوصول للمغلومات : آمل في 
اتخاذ الإجراءات اللازمة بالسرعة الممكنة لإعداد قانون هيئة مكافحة الفسادء وإحالته إلى 
مجلس الأمة» وإعطائه صفة الاستعجال لإقراره في أقرب فرصة:. وأن نخرج باس تراتيجية 
واضحة لمكافحة الفساد والمفسدين» والبدء في تنفيذها حتى يظل الأردن كما أردناه حاضرا 
وتستلا ذاقنا ركد العذالة والتراهة : 

وفنا “إل الفلى القديق يمينا إلى أن كدق امنا قنهنا طبر حاته في ينا الأركن التموع 
والله ولي التوفيق ' . 


عبد الله الثاني ابن الحسين 
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عمان في ١1‏ جمادي الأولى 5477 ١هجرية»‏ الموافق ١5‏ حزيران ٠٠١5‏ ميلادية . 

وورد مصطلح الشفافية والمساءلة في الكثير من خطابات العرش والرسائل الملكية» ولقد 
تمّ إيضاحها في مقام سابق . 

ويمكننا القول أنه وبالرغم من أن مفهوم ' الشفافية " يقوم على الوضوح التام والصراحة 
في البيانات والمعلومات» وأن تكون هذه البيانات صادقة ومكتملة دون إخفاء لأي جزء من 
الحقيقة» وكذلك وضوح الأهداف والسياسات والقرارات وجميع العمليات» مع إتاحة أكبر قدر 
من حرية التعبير عن الرأي» وضرورة الاستماع لكل الآراء؛ فإن مفهوم " المساءلة " يتضمن 
طلب الاستفسارات والتبريرات المبنية على الوعيء والتمكين من المسئولين ومتخذي القرارء 
من خلال آليات واضحة للمراجعة؛» وكشف الانحرافات بهدف تقويم الأداء ومحاسبة المسئولين 


5 


دون تمييز . 
الفرع الثالث 
هبئة مكافحة الفساد 


إن إقامة مؤسسات جديدة ذات مهمة خاصة هي اجتثاث جذور الفسادء أخذت في الظهور 
في العقدين الماضيين في الدول النامية» وكانت أكثرها قوة هي اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد 
في هونج كونج (". 

واتساقا مع المواقف الدولية لمكافحة الفساد؛ عهد جلالة الملك إلى دولة رئيس الوزراء 
معروف البخيت في منتصف عام ,3٠٠5‏ بإنشاء هيئة مستقلة بقوله في الرسالة الملكية 
السامية : " إننا نرنو إلى هيئة مسئولة عن ملاحقة كل من يسعى إلى الفساد والإفساد 
أو ينخرط في منزلقاته " (". وتم إنشاء الهيئة بالاستناد إلى نص المادة (4) من الدستور 
الأردني : " يتولى مجلس الوزراء مسئولية إدارة جميع شئون الدولة الداخلية والخارجية؛. 


باستثناء ما قد به من تلك الشئون» بموجب هذا الدستور» أو أى تشريع آخر !| 
عهد أو يعهد به من ن» بمو سدورء أو أي تشريع آخر ! 


(') روبرت كليتجارد» السيطرة على الفساد» مرجع سابق» ص ١57‏ . 


(") انظر : الرسالة الملكية السامية» ( ذكرت سابقا )» الموجهة إلى دولة رئيس الوزراءء بتاريخ ٠٠١5/5/55‏ 





060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


أي شخص أو هيئة أخرى ' (). ومن خلال هذا النص يعتبر إنشاء هيئة مكافحة الفساد 
دستوريّاء ولا يجوز القول بأنها غير دستورية» ويعتبر مجلس الوزراء صاحب الولاية العامة 
في تعيين أي جهة» وإن تعيين أعضاء هذه الهيئة ورئيسها يكون بتنسيب من مجلس الوزراء؛ 
ويعتبر ربط الهيئة برئيس الوزراء استقلالية لها في العمل الإداري والفني» وبنص المادة (؟), 
من قانون هيئة مكافحة الفساد ("» " تنشأ في المملكة الأردنية هيئة تسمى هيئة مكافحة الفساد 
ترتبط برئيس الوزراء تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري» ولها بهذه الصفة 
القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة» لتحقيق أهدافها وحق إبرام العقود والتقاضيء وينوب 
عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني» ورئيس النيابة العامة الإدارية في 
الدعاوى الإدارية ", ولكي تضطلع بوضع استراتيجية عامة لمكافحة الفساد والوقاية منه بشكل 
مؤسسيء وتشكل مجلس الهيئة» وأدى أعضاؤها اليمين القانونية أمام جلالة الملك؛ بتاريخ 
6 وضنك كلا من( لقنو عبد السحابة رنينا؛ وافضوية كل من اكور 
محمد عدينات»؛ والدكتور/ إبراهيم العموشء والقاضي/ علي الضمورء والسيد/ عوني يرفاسء» 
والسيد/ محمد العضايلة ) . 
ويتطلب انشاء هيئة مكافحة الفساد عدة أمور؛ منها 7 
١‏ - أن يتوافر قانون منظم لعملها . 
١‏ - أن تكون الهيئة مطابقة للمعايير الأساسية من استقلالية» ومهنية وفاعلية؛» وخضوع 
الجميع لسلطاتها . 


(') عدلت هذه المادة بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية» العدد :)١58٠0(‏ تاريخ 54/ 2195/8/5 
وكذلك التعديل المنشور في الجريدة الرسمية» العدد »)١3534(‏ تاريخ ,»1358/9/١‏ الذي أضاف كلمة " أي 

شخص أو هيئة ' . 
انظر : د. سالم الكسوانيء مبادئ القانون الدستوري الأردني» دراسة تحليلية للنظام الدستوري الأردنيء 
مطبعة الكسواني» عمان» 2١947‏ ص 55٠0‏ . 

(') قانون هيئة مكافحة الفسادء رقم (17) لسنة »3٠٠١75‏ المنشور في الجريدة الرسمية؛ المملكة الأردنية 
الهاشمية» العدد (5745)» عمان» ص رقم 55754 . 

7( د. نادر فرجاني وآخرونء نظام النزاهة العربي في مواجهة الفسادء الناشر منظمة الشفافية الدولية» المركز 


اللبنانئي للدراسات» بيروت» معءق”ي ص .١١6- ١١95‏ 


م 
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“ - أن تحترم المعايير العالمية لحقوق الإنسان» وتحافظ عليها . 
؛ - أن تكون قراراتها خاضعة للاستئناف القضائي . 
ه - أن تكون قادرة على الصمود أمام تغيرات الحكم خاصة في الدول ذات النظام الرئاسي. 
5 - توفر الإرادة السياسية لدى القيادات الحاكمة والمسئولة بضرورة مكافحة الفساد . 
- اختيار الأشخاص ذوي المصداقية والنزاهة والكفاءة لتولي المناصب . 

ورغبة في إظهار الجدية لمعاجلة ظاهرة الفساد الخطيرة. ارتأت الحكومة الأردنية 
ضرورة أن تتولى عمليات الوقاية ومكافحة الفساد جهة متخصصة؛ هدفها الأساسي محاربة 
هد لاحلاه :وله مزة” الجتلاحيات :ؤ الشلظة انا وكتيا من الحد من استشكر ام هذه الجاتحسة 
العالمية» وأكّد رئيس الهيئة الدكتور/ عبد الشخانبة أن عمل الهيئة سيكون عملا مؤسسيّاء يستند 
إلى الدليل واتباع أقصى درجات الشفافية» وسيتم إحالة الفاسدين إلى القضاء ضمن أدلة وبينات 
واضحة» وبعيدة عن شخصنه الأمورء وسيكون عمل الهيئة وقائيًا بالدرجة الأولىء وسيتم 
العمل على نشر الوعي بين المواطنين والمسئولين في القطاعين العام والخاصء؛ وأضاف 
رئيس الهيئة أن عملها سيكون نموذجًا يحتذى به في دول الجوار المنظمة للاتفاقية الدولية 
لمكافحة الفساد . 

المؤشرات لتقييم عمل هيئات مكافحة الفساد ("): 
١‏ - إجراءات تعيين الرئيس مناسبة كونه كفدًا ومستقلاً عن الحكومة لكي يؤدي واجبه بدون 

خوف أو محاباة ؟ 

١‏ - هل الهيئة مزودة بموارد كافية ؟ 
* - هل يتمتع الموظفين في الهيئة بالاستقلالية بعيدًا عن التدخلات أثناء قيامهم بأعمالهم ؟ 
: - هل حصل الموظفين على تدريب كاف ؟ 
ه - هل الرواتب والمكافآت مناسبة ؟ 
5 - هل يقع مكتب الرئيس أو رئيس الوزراء ضمن السلطان القضائي للهيئة ؟ 
- هل الموظفون في المجالات الحساسة عرضة لاختبارات عشوائية ؟ 


- هل تم اتخاذ الإجراءات حتى لا تكون الهيئة نفسها مصدر! للفساد ؟ 


(') جيرمي بوب» إعداد باسم سكجهاء مواجهة الفساد» مرجع سابق» ص .1١‏ 


51١ 
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4 - هل يمكن التخلص من الموظفين التي أصبحت نزاهتهم موضع شك ؟ 
٠‏ - هل الهيئة مسئولة أمام السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والمجتمع ؟ 
ويضيف الباحث المؤشرات التالية : 
١‏ - هل يشعر المجتمع الأردني بوجود هيئة مكافحة الفساد ؟ 
؟ - هل أسندت الهيئة إلى أشخاص بارزين تهمًا بالفساد ؟ 
“ - هل للهيئة مصادر خاصة للكشف عن الفساد أو تعتمد على الملاحقة بناء على التقفارير 
الصحفية والأخبار أو التبليغ من المواطنين العاديين ؟ 

: - ما مدى الاستقلال في عمليات التحقيق ؟ 
5 - هل للهيئة سلطات كافية للوصول إلى الوثائق واستجواب الشهود ؟ 

وهنالك دائرتان تتوليان أعمال الضابطة العدلية فى الهيئة؛ هما : 

أ. دائرة المعلومات والتحفيق . 
ب. دائرة المدعي العام . 

وتعاملت هيئة مكافحة الفساد ( دائرة المعلومات والتحقيق ) 7), عام ,35٠١4‏ مع ما يزيد 
على (578) قضية» أحالت إلى المدعي العام في الهيئة (55) قضية» وتم حفظ )١55(‏ قضية 
لعدم وجود شبهة فساد والباقي قيد التحقيق» أما ( دائرة المدعي العام ) ننفرت في )١١5(‏ 
قضية؛ أحالت إلى القضاء »)٠١6(‏ والباقي قيد التحقيق» والبعض تم حفظه لعدم وجود جريمة؛ 
وإن الهيئة تهدف إلى إيجاد سياسات فاعلة لمكافحة الفساد» والكشف عن مظاهره ومكافحة 
اغتيال الشخصية» وتوعية المواطنين بمخاطر الفساد على الوطن» إضافة إلى تعزيز قيم 
العدالة والنزاهة» وضمان تكافؤ الفرصء وإن الفساد يأتي من ثغرة في التشريع أحياناء أو 
إهمال في المراقبة وضعف في بعض الإجراءات من جهة ثانية» أو عدم المتابعة أو قصور 
في آليات العقاب والمُحاسبة من جهة ثالثة إلى غير ذلك؛ وتباشر الهيئة عملها من خلال ما 
بلي : 

. الأخبار التي ترد لها من خلال وسائل الأعلام والصحف اليومية والأسبوعية‎ .١ 

. شكاوى المواطنين‎ .١ 


('! هذه المعلومات حصل عليها الباحث أثناء زيارته لهيئة مكافحة الفساد عام 7٠١9‏ . 


حون 
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3 


«شتكاوى: الميكاي الوسمية ؛ 


. للهيئة من تلقاء نفسها التحري عن الفساد وملاحقة مرتكبيه . 


وقامت الهيئة بإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد للأعوام ( 7١١7/7٠0١‏ ) تهدف 


:5 


زع 


. تقليل أو تقليص فرص الفساد من خلال مواصلة الجهود لمكافحته . 

. إيجاد إطار عمل إداري وقانوني متطور وفاعل للقطاعين العام والخاص . 

. زيادة فاعلية الجهات المعنية بمكافحة الفساد من خلال التثقيف والتدريب والتوعية . 
تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين والمؤسسات الدولية بالأجهزة الوطنية المختلفة . 


: تميق “حهوك المكافحة لمن اطناز. التعاواة الذول . 
للسيقى جهوا صمن. اضار ول الوق 


أهداف الهيئة (©: 


1ك 


وضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحهة الفساد 
والوقاية هذه ٠:‏ 

توزقيو هتاذ دن المناو اه واتكافة” القردضى و الف اله 

المحافظة على المال العام . 

مكافحة اغتيال الشخصية» وهي جريمة ذم وتحقير تستهدف النيل من الشخصيات العامة 
الفا ا 

الكشف عن مواطن الفساد بجميع أشكاله» بما في ذلك الفساد المالي والإداري والواسطة 
والمحسوبية: | كلت اعتداء على حقوق الغين خفاظًا على المال العاد::. 

تواهية الموراظقية: يسكاطن السنان و انان اننا شاحي اتدل القتمحة" السؤاتحية 
والاقتضادية والاجششاعية : 

تعزيز مفاهيم الشفافية والنزاهة الوطنية» وتكوين رأي عام ضد الفساد وإيجاد بيئة 


مجتمعية تحارب الفساد» وتحرص على قيم العدالة والمساواة . 


(' رؤية الهيئة» نشرة تصدر عن هيئة مكافحة الفساد على شكل بروشورء المملكة الأردنية الهاشمية» عمان» 


84 


. 57٠١5 ونص المادة (5)» من قانون هيئة مكافحة الفسادء رقم (؟17) لسنة‎ .,٠ 


رودق 
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م - 


يكافحة الفساد وتطويز هة: 


مهام وصلاحيات الهينة (©: 


حدد قانون هيئة مكافحة الفساد مهام وصلاحيات الهيئة في المادة السابعة» ومن أجل 


تحقيق أهدافها تتولى المهام التالية : 


م 


التحري عن الفساد الإداري والمالي» والكشف عن التجاوزات والمخالفات» وجمع الأدلة 
والمعلومات الخاصة بذلك؛ ومباشرة التحقيقات» والسير في الإجراءات الإدارية 
والقانونية اللازمة لذلك . 

ملاحقة كل من يخالف أحكام هذا القانون» وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة» ومنعه 
من السفرء وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية» ووقف راتبه وعلاواته وسائر 
استحقاقاته المالية إذا لزم» وتعديل أي من القرارات أو إلغائهاء وفق التشريعات السارية 
المفعول . 

للهيئة أن تبدأ في إجراء التحريات اللازمة لمتابعة أي من قضايا الفساد من تلقاء 
نفسهاء أو بناء على إخبار يرد من أي جهة» وإذا تبين بنتيجة التحصري أو التحقيق أن 
الأخبار الوارد إلى الهيئة كان كاذبّاء أو كيديا يتم تحويل مقدمه إلى السلطات القضائية 
المكتهية كوفنا لتحيل القانو كي البقم 

بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر تلتزم الهيئة بإصدار قراراتهاء في موعد أقصاه 


ثلاثة أشهر من تاريخ بدء إجراء التحقيق والتحري . 


وستعمل الهيئة على : 


ع 


المرحلة الثانوية والجامعات لكشف مساوئ الفساد وأخطاره على المجتمعء؛ ووقعت 


() قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (17) لسنة »3٠٠١5‏ المنشور في الجريدة الرسمية؛ المملكة الأردنية 


الهاشمية» العدد (2)50955, عمان» ص +255 . 





060051 5أوعط 1 01 “اعامعن) - 101030 01 0171لا 113597-01[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


١ 


مذكرة تفاهم لتؤطر التعاون مع وزارة التربية والتعليم» بتاريخ ,»3٠٠١/١/١1‏ ولتعزيز 
الدور التربوي والاجتماعيء الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد ("). 
تعزيز التعاون مع وزارة تطوير القطاع العام والمعهد الوطني للتدريب من خلال برامج 
تدريبية وتأهيلية لموظفي القطاع العام . 

الشراكة مع نقابة الصحفيين ومختلف وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئي 
والالكتروني . 

إيبراز أهمية دور منظمات المجتمع المدني والنقابات» ومجتمع رجال الأعمال» ورجال 


الدين في دعم أنشطة وبرامج مكافحة الفسادء والتوعية والتثقيف بها . 


وعند مراجعة كتاب مترجم للعربية» ' لماذا تفشل وكالات مكافحهة الفساد '؟ عرض 


الكاتب عدة أسباب تؤدي إلى فشل تلك الوكالات؛ مثل (): 


١ 


١ 


ضعف الإرادة السياسية لأن المصالح التجارية تطغى على القيادة . 

الافتقار للموارد المالية لأن الوكالة الفعّالة تحتاج إلى تمويل مناسب . 

التدخلات السياسية بحيث لا يسمح للهيئات بالتحقيق مع المسئولين في المستويات العليا 
من أعضاء الحكومة . 

الخوف من النتائج . 

التوقعات غير الواقعية لأن محاربة الفساد عملية طويلة الأمد . 

القدرات الوقائية الفعالة للوكالات لا تلقى الرعاية والتشجيع . 

عدم وجود قوانين فعّالة قابلة للتنفيذ يحدٌ من كفاءة الهيئات . 

تكون الوكالة أو الهيئة الجديدة صغيرة تحتاج إلى تثبيت أقدامهاء وتجد نفسها تحمل عبئا 
ثقيلًا من إرث الماضي من الأعمال غير المنجزة من عدة جهات سبقتهاء الأمر الذي 
يؤدي إلى شل قدراتها من اليوم الأول . 

الإخفاق في كسب تأييد ومشاركة المجتمع بسبب نقص حملات التوعية العامة . 


(') جريدة الرأى الأردنية» العدد »)١5755(‏ تاريخ ١7/١1/١07037ياص‏ "4 . 
جريا ي الاردني ريخ ص 


(') ملخص من كتيب بيرتراند دو سبيفيل» ' لماذا تفشل وكالات مكافحة الفساد ". فييناء النمساء نيسان .7٠٠٠‏ 


ان 
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٠‏ - إذا كانت الوكالة نفسها غير معرضة للمساءلة بطريقة ملائمة؛ فإنها ستتحول إلى هيئة 
لملاحقة ومحاكمة منتقدي الحكومة . 

١‏ - إن فقدان ثقة المواطنين في هيئات مكافحة الفسادء يؤدي إلى ضعف معنويات الموظفين 
داخل الهيئة . 

. أن تصبح المؤسسة نفسها فاسدة‎ - ١ 
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القرع الرابع 
دبوآن المظالم 
بدأت الفكرة منذ عهد الرسول #2 ويقول المقريزي : إن أول من تولى ولاية المظالم 
الخليفة على بن أبي طالب» وأول من أنشأ ديوانا للمظالم الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان 
(55 - 85ه)ء وكان الخليفة عمر بن عبد العزيز (19 - ١١٠ه).؛‏ باشر ولاية المظالم بنخسه 
في ديوان المظالم» ويحضر جلسات ديوان المظالم خمسة عناصرء كما يلي ("): 
3 حاتي :و الكو انو 
؟. القضاة لتقديم الرأي فيما يتعلق بالإجراءات . 
”". الفقهاء لتقديم الرأي الشرعي . 
5. الكتبة لتسجيل وقائع الجلسة . 
5. الشهود . 


وتشمل اختصاصات ديوان المظالم ما يلي /": 

. إساءة استعمال السلطة من جانب الحكامء أو الولاة ضد الرعية‎ .١ 

؟. استيلاء جباية الضرائب على أكثر من المستحق . 

". النظر في حال كتاب الدواوين وإدارة شئونهم . 

:. رد الأموال التي يستولي عليها الولاة» أو الحكام وأصحاب النفوذ من الأفراد بدون 


وجه حق إلى أصحابها . 


(') د. محمد فؤاد مهناء مبادئ وأحكام القانون الإداري في جمهورية مصر العربية» مؤسسة شباب الجامعة؛ 
مصرء (د.ت ).2 ص 35 . 

(') د. محمد فؤاد مهناء مبادئ وأحكام القانون الإداري في جمهورية مصر العربية» مصرء مؤسسة شباب 

الجامعة» (د.ت )ع ص ١٠١١‏ . 

نقلًا عن : أبو الحسن الماورديء الأحكام السلطانية» طبعة عربية ١771‏ هء وترجمة فرنسية 03/,58808: 
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أحدث هذه الوظيفة دولة بني العباس وأسمت القائم بها صاحب المظالم» وهو الذي يقبل 
الشكاوى ضد الوزراء والأمراء وأعاظم الناسء ويرفعها إلى الخليفة» ويعتبر بمثابة النائب 
العام اليوم (). 

وعرف الإسلام ولاية المظالم» وهي نظام شبيه بقضاء مجلس الدولة في مصرء والقضاء 
الإداري في الأردن؛ حيث يختص بالمنازعات التي تكون الدولة أحد أطرافهاء وكما قال 
الماوردي : " قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة» وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة '"» 
وتبرز اختصاصات والي المظالم في التصدي للاعتداءات العامة» وهو ما يطلق عليه رد 
الغصوب السلطانية؛ فإذا وقع اعتداء من جانب الحكام» أو الموظفين على أموال الدولة قام 
والي المظالم برد هذه الأموال وتأديب الظالمين» وذكر الإمام الغزالي أن الحسبة لها خمس 
مراتب؛ هي : 

أ. الخطأ . 

ب. الوعظ بالكلام اللطيف . 

ج. السب والتعنيف . 

د. المنع بالقهر بطريقة مباشرة» كاستلاب الثوب المغصوب ورده إلى صاحبه . 

ه. التهديد بالضرب ومباشرة الضرب 7(". 

وتميز قضاء المظالم في الإسلام بطبيعة مزدوجة تجمع بين القضاء والتنفيذء بالإضافة 
إلى بسط سلطان القانون على كبار الولاة ورجال الدولة» ممن يعجز القضاء العادي عن 
إخضاعهم لحكم القانون» ولذلك يعتبر قضاء المظالم في الإسلام يشبه إلى حدّ كبير نظام 
القضاء الإداري بمدلوله الحديث (). 


(') عمر المدني» الآثار الكاملة للملك عبد الله بن الحسين المؤسسء الطبعة الثانية» الدار المتحدة للنشرء 
بيروت؛ ١91/5‏ ص ١7/5‏ . 

() د. فؤاد محمد معوضء تأديب الموظف العام في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيء دار الجامعة الجديدة 
للنشرء الإسكندرية,» 5٠6٠05‏ ص 48 . 
نقلّا عن : أبو حامد الغزالي؛ إحياء علوم الدين» المكتب الثقافي الجزء الثاني»ء ص "4 وما بعدها . 

(7) د. عبد الغني بسيونيء النظم السياسية» أسس التنظيم السياسيء الدولة الحكومة والحريات العامة» الدار 


الجامعية؛ بيروت» ٠».‏ ص ١55‏ . 
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إن أول محتسب كان قد ظهر في الصين قبل ما يزيد عن ٠٠٠١‏ عام» خلال فترة حكم 
تسين " 1515 " في عام ١١١‏ قبل الميلاد» وفي كوريا في عهد أسرة تشيزون " 015602 "". 
وقد بدأت فكرة ديوان المظالم بمفهومهًا الحديث في دولة السويد عام :١2١5‏ تحت مسمى 
" الأمبودزمان ". أو حامي حقوق الشعب . 

وجدير بالذكر أن ملك السويد في حينه الملك تشارلز الشاني عشر كان قد عين 
الأمبودزمان أو " أمين المظالم " مكافأة لشعبه» الذي أعاده إلى العرش بعد أن ظل منفيا في 
تركيا طيلة اثني عشر عامًا قضاها في كنف الخلافة العثمانية )» وقد اطلع الملك السويدي 
طوال فترة ضيافته في الآستانة على تجربة ديوان المظالم» وفق صيغتها الإسلامية واستلهم 
ملك السويد هذه الفكرة من سيرة الخليفة المسلم عمر بن الخطاب د (575 - 555ه). ومن 
مفهوم قاضي القضاة» الذي تم تطويره في العهد الإسلامي» والتي كان يض طلع بها قاضي 
الفضاة: .وغرقانا مده لشعيه قام بانتحدات جهان شبية. بل وطلب: من السلكذات العثمانية إعانته 
على تأسيس ما يشبه ديوان المظالم العثماني في مملكته» ومن هناك بدأت الانطلاقة المؤسسية 
الحديثة لديوان المظالم» وتطورت لتصل إلى هذه الصيغة الحديثة» ويتوقع الجمهور أن تكون 
خدمة المختسيب:تتميز بما يلي (): 
١‏ - السعي الحثيث وراء الحقيقة بلا خوف أو محاباة . 
؟ - الرد في الوقت المناسب بلغة بسيطة وواضحة . 
* - العدالة وسهولة الوصول . 
- بساطة الإجراءات والكياسة . 
5 - الإصغاء للجمهور والمنظمات بلطف واحترام . 
5 - عدم وجود أحكام مسبقة ومصالح خاصة . 
- تشجيع الاستقامة في الإدارة العامة . 
6 - الاستخدام الفعّال للموارد . 


4 - تعزيز الممارسات الإدارية والمبادئ الأخلاقية الجيدة . 


10-61 _نتطاع مط مبطم.وعع 3 م/ع 0/2261 01م .50م ماتتخا نصخط 27 


0( جيرمي بوب» إعداد باسم سكجهاء مواجهة الفساد» مرجع سابق» ص لل 85 . 
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. القيام بالواجبات بأمانة وحرص واجتهاد‎ - ٠ 

ويزخر الدين الإسلامي بتعليمات سمحة» وما يحفل به تراثنا العربي من تقاليد عريقة. 
ويقول رب العزة والجلال في حديث قدسي : " يا مِبَادِي إن حَرَّمُيمٌ الظلمَ علي نفمي وجعليّه 
بنكو محرا هلا تطالموا "» ورفع الظلم ونصر المظلوم يدخل في إطار الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في التشريع الإسلامي . 

وسبق أن تم إنشاء دائرة ديوان المظالم» والتي تشكلت في رئاسة الوزراء بموجب نظام 
رقم (؟1١)‏ لسنة 1115» ونتيجة افتقار الدائرة إلى التفويض والاستقلالية» وعدم توفر موقع 
خاصء ولا يتوفر نظام ليحكم عملهاء وعدم توافر الكوادر البشرية المؤهلة تم إغلاقها بعد أقل 
من عام» واستضافت العاصمة الأردنية ورشة عمل حول موضوع إنشاء ديوان المظالم؛ 
دن تتنوضة: الحكاعر لوقي كر ينه الوقن طلنة ريو رركن اقل اماو اقيقد كا 
كانت المملكة العربية السعودية قد قررته رغم عدم وجود برلمان منتخب لديها منذ عشرات 
السنين» وكذلك فإنه يطبق التجربة في مملكة النرويج أوروبيًا حول مكتب محقق الشكاوىء 
وآلية مهماته للاستفادة منها أردنيّاء والمملكة العربية السعودية كانت أول بلد عربي وإسلامي 
أسست ديوان المظالم في التخاصمات بين العامة والخاصة»؛ وكان للمملكة العربية السعودية 
السبق من بين الدول العربية في إنشاء ديوان المظالم ().» ويختص بتسجيل الشكاوى الواردة 
إليه» والتحقيق فيهاء وإعداد تقارير بنتائج التحقيقات لإرساله إلى الوزير المختصء. وترسل 
صورة إلى الديوان الملكي» وديوان مجلس الوزراء» وتسجل في سجل خاصء وبيان متى 
أرسل التقرير النهائي للملك» وأمر الملك في الشكوى المعروضة» وشارك في الورشة التي 
نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع القنصلية الفخرية لمملكة الدانمارك لدى الأردن أعيان ونواب 
وعدد من المختصين في هذا المجال من أردنيين ودنمركيين» ويأتي انعقاد هذه الورشة» التي 
تركزت حول فكرة إنشاء ديوان المظالم في الأردن» بما يتناسب مع الخصوصية العربية 
والإسلامية» في إطار التعاون القائم بين البرلمان والحكومة الدانمركية من جهة» ومجلس الأمة 


والحكومة الأردنية من جهة ثانية . 


('" المملكة العربية السعودية؛ ؛ نشر بجريدة أم القرىء العدد (/ا/51١)»‏ تاريخ ١9650 /8/١7‏ . 
ِ به» مرسوم ملكيء نشر بجريدة آم ريخ 
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وقال وزير العدل الأردني وزير الدولة لشئون رئاسة الوزراء في بداية الورشة أن فكرة 
ديوان المظالم غير مستحدثة؛ ولها تقليد وتطبيقات في الأردن» " وهناك عدد من المؤسسات 
الأردنية تقوم بهذا المفهوم '» وأوضح الوزير أن هناك حجم عمل كبير يتم في مجلس الأمة 
والحكومة؛ حيث تصل ”7 ألف رسالة سنويًا إلى رئاسة الوزراء جزء كبير منها مخاطبات 
وشكاوى من المواطنين» وإن الاهتمام انصبً على إنشاء ديوان للمظالم في الأردن استجابة 

للتوجهات الملكية السامية» الرامية نحو الارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين» 

والتركيز على حماية حقوقهم» وإن هذه الجهود ضمن برنامج إصلاح القضاع العامء الذي 

تضطلع به وزارة التنمية الإدارية» والذي يشتمل على محاور الإصلاح الإداري؛ والإأصلاح 

المالي وتطوير القضاء والحكومة الالكترونية ("). 
ونصت المادة (؟١١)‏ من قانون ديوان المظالم على أن يتولى الديوان المهام والصلاحيات 

التالية 9): 

أ - النظر في الشكاوى المتعلقة بأي من القرارات»؛ أو الإجراءات أو المماررساتء أو أفعال 
الامتناع عن أي منها الصادرة عن الإدارة العامة أو موظفيهاء ولا تقبل أي شكوى ضد 
#1 الغانةب إذا كام سخا اللعق نيا قائما قاكزنا أمام أي جهة إدارية أو قضائية» أو 
إذا كان موضوعها منظورا أمام أي جهة قضائية» أو تم صدور حكم قضائي فيها . 

ب - التوصية بتبسيط الإجراءات الإدارية» لغايات تمكين المواطنين من الاستفادة من 
الخدمات؛ التي تقدمها الإدارة العامة بفاعلية ويسرء وذلك من خلال ما يقدم إليه من 
شكاوى بهذا الخصوص . 
ونصت المادة (4 )١‏ من قانون ديوان المظالم : 

أ- يحق لأي متضرر من أي من قرارات الإدارة العامة» أو الإجراءات أو المماررساتء أو 
أفعال الامتناع عن أي منها أن يتقدم بالشكوى في مواجهة الإدارة العامة أمام الديوان؛ 


وفقَا للأحوال والإجراءات المبينة في هذا القانون . 


ونا 0 حه لقطء :1ه 0م 3اء »6 95 معط . 12 03 2004/9/1 /وع انآ ه 5 /طمء . طجبهاء. تتتتك//: ماخط 207 
() قانون ديوان المظالم» رقم )١١(‏ لسنة ,7٠١8‏ المنشور في الجريدة الرسمية» العدد (4300)» تاريخ 


07 ص 1756. 
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ب - يباشر الديوان التحقق من الشكاوى والتظلمات المقدمة إليه بموجب نموذج معتمد لهذه 
الغاية» يشتمل على موجز عن وقائعها وأسبابهاء والجهة التي أصدرتها معززا بالوثائق 
والمستندات المؤيدة لها إن وجدتء على أن يكون هذا النموذج موقعًا من مقدم الشكوىء 
أو ممثله القانوني . 

ج - يصدر رئيس الديوان قراره بقبول الشكوى المقدمة إليه» أو رفضها على أن يكون قراره 
معللا وَمَسَببًا في أي من الحالتين .. 
ويهدف الديوان إلى رفع الشعور بالظلم عن المواطن؛ فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية. 

ومهمته تحسين العلاقة بين المواطن والأجهزة الحكومية» ولا يتطلب عمل الديوان ضابطة 

غدلية اد شيو ااوحن ودجو اتكري :فييا امي فينان تفال إلى بفينة مكافحة النساك : 
وعند السؤال هل هناك تعارض بين عمل هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم ؟ نجد أن 

تركيز هيئة مكافحة الفساد على عنصر الفساد في القرار الإداريء أو الممارسة الإدارية: 

وتتخذ بحق المخالف إجراءات جزائية عقابية» وهمها الكشف عن حالة الفساد في الفعل 

الإداري للإدارة العامة أو موظفيهاء وهذا هدف لا يغطي جميع جوانب الخلل في الفعهل 
الإداريء الأمر الذي يستدعي وجود جهة تغطي جوانب الخلل والتقصيرء وهو ما يضطلع به 
ديوان المظالم؛ الذي يهدف إلى تطوير الإدارة من خلال معالجة أنماط سوء الإدارة المختلفة 
من مخالفة القانون ( قد لا تكون فسادًا )» أو شفافية ... إلخ» وهي عناصر لا يدخل الفساد 
بالضرورة في دوافعها وأسبابهاء وإن تكن مهيئة له أو مساعدة عليه وهذا يعني أن ديوان 
المظالم هو جهاز يتساند مع هذه الأجهزة» ولا يتقاطع معها؛ فإن توفر للديوان التحديد الواضح 
للاختصاصء وتعيين المهام والوظائف؛ بحيث يؤمّن عليه من الازدواجية كان ذلك عونا له 


على أداء مهامه (). 


الفرع الخامسر 
وزارة تطوبر القطام العام 


('" انظر ديوان المظالم الأردني على الموقع الإلكتروني : 


10-1_تاطاع مط مطام.وعع3م/1220050.5057.10/2121. 111155 //: ماخط 
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يرى الباحث أن الإسراع في تنفيذ مكونات إصلاح القطاع العام» وإعادة هيكلة جهاز 
الخدمة المدنية» بما يساهم في تحسين أداء الوزارات والمؤسسات المختلفة» وذلك من خلال 
إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية» ودمج أو إلغاء بعض المؤسساتء إذا اقتضت الحاجة لذلك» 
وتبسيط الإجراءات الحكومية» والوصول بالقطاع العام إلى الحجم الأمثل» وزيادة كفاءة عملية 
اتخاذ القرار الحكوميء وتنمية الموارد البشرية» وبناء القدرات المؤسسية في مختلف 
الوزارات والدوائرء والتخلص من الازدواجية في المسئوليات» والإسراع في تنفيذ برامج 
الإصلاح الإداري بكافة عناصره.: والتركيز على نشر كافة المتطلبات 
والتعليمات؛ والمدد الزمنية للإجراءات الحكومية» التي لها علاقة بالنشاط الاقتصاديء ولا 
ننكر أن وزارة تطوير القطاع العام أخذت على عاتقها رسم السياسات العامة لمناهج الإصلاح 
الإداري وتطوير القطاع العام دون القطاع الخاص . 
أهداف إعادة الهيكلة (2: 

يقصد بإعادة هيكلة القطاع الحكومي " مجموعة الوحدات المؤسسية» التي تقوم بمباشرة 
وظائف الحكومة» وتتولى مسئولية توفير الخدمات العامة على أساس غير سوقيء وتؤدي 
مدفوعات تحويلية لإعادة توزيع الدخل والثروة» والتي يتم تمويل أتشصطتها من الضرائب 
والتحويلات الإجبارية من الوحدات بالقطاعات الأخرىء؛ ويضم هيكل هذه الوحدات ثلاث 
وحدات مؤسسية؛ هي وحدات الحكومة المركزية ( الجهاز الإداري للدولة)» ووحدات الحكومة 
المحلية ( المحافظات )» والهيئات العامة ذات الطابع الخدمي أو السيادي " . 

تشير إعادة الهيكلة إلى الجهود المبذولة لدراسة وتحليل الأجهزة المشمولة» من حيث مدى 
الحاجة للجهاز ووضعه القانوني» والعلاقات التنظيمية له» من خلال تحقيق الأهداف التالية : 

. تحسين الأداء في القطاع الإداري‎ .١ 

؟. إبراز الدور الجيد للحكومة . 

*. اعتماد الكفاءة والفاعلية . 


5. الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة . 


('' المنظمة العربية للتنمية الإدارية» ورشة عمل التجارب الناجحة في ترشيد القطاع الحكومي» دمشق» -07٠8‏ 


يوليو/تموز 5 .ص كم 31١‏ . 
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وتعمل الوزارة وفق نظام التنظيم الإداري لوزارة تطوير القطاع العام» الصادر بمقتضى 
المادة (١٠2)53؛‏ " التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية» وتشكيلات دوائر الحكومة 
ودرجاتهاء وأسماؤها ومنهاج إدارتهاء وكيفية تعيين الموظفين وعزلهمء والإشراف عليهم 
وحدود صلاحياتهم» واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك " (). 

وأكد رئيس الوزراء الأردني أن لوزارة تطوير القطاع العام دور رئيساء في جميع برامج 
التطوير والتحديثء التي تنفذها الدوائر الحكومية» وتعزيز الثقافة المؤسسية الإنتاجية» ومفهوم 
الخدمة العامة لدى الموظفين» وتطوير الخدمات الحكومية مع ضرورة توفر قاعدة معلومات 
عن الكوادر البشرية» ومؤهلاتهم والاحتياجات المطلوبة» بما يعزز الاستخدام الأمثل للموارد 
البشرية» وإن دور الوزارة يتمثل فيما يلي : 

. تطوير الأدوات القانونية والفنية لتحسين الأدوات الحكومية‎ .١ 

؟. تطوير وتفعيل الهيكلية التنظيمية لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام . 

؟. ضرورة إعداد وإطلاق البرنامج الشمولي لتطوير القطاع الحكومي . 

5. الوصول إلى امتلاك جهاز كفء ومؤهل في القطاع العام . 

د. متابعة الأداء الحكومي . 

ولا تشمل تلك الإجراءات القطاع الخاصء وتتجه الإرادة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة 
ووزارة تطوير القطاع العام» ومعهد الإدارة العامة» لتطوير الإدارة العامة وتأهيل الموظفين 
من خلال تدريبهم؛ وتعزيز قيم النزاهة لديهم؛ والعمل على سد الثغرات التشريعية» وانتهاج 
برامج تدريبية مرنة وذات كفاءة بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات»؛ لتحسين الإصلاح 
الإداري للوصول للشفافية . 

ونصت المادة )٠(‏ من النظام على أن تتولى الوزارة المهام التالية /): 


. إعداد السياسات العامة لإدارة وتنمية الموارد البشرية» ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها‎ - ١ 


(') المملكة الأردنية الهاشمية» نظام التنظيم الإداري لوزارة تطوير القطاع العام» رقم (554) لسنة 253٠١1‏ 
الصادر بمقتضى المادة )١١١(‏ من الدستور الأردني . 
7 المملكة الأردنية الهاشمية» نظام التنظيم الإداري لوزارة تطوير القطاع العام» رقم (554) لسنة 253٠١1‏ 


الصادر بمقتضى المادة )١١١(‏ من الدستور الأردني . 


0ن 
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تقديم الرأي والمشورة لأنظمة التنظيم الإداري لدوائر ومؤسسات القطاع العام لتطوير 
هياكلها التنظيمية . 


العمل على تطوير الهيكل التنظيمي للإدارة الحكومية» ووضع الخطط والبرامج اللازمة 


إعداد السياسات العامة لتطوير القطاع العام وتحسين أدائه ورفع مستوى الخدمات مع 
تبسيط إجراءاتها . 

المساهمة في إعداد سياسات واستراتيجيات التدريب»ء وبناء القدرات في القطاع العام . 
إنشاء وإدامة سجل خاص بالمراكز والمعاهد التدريبية العاملة في القطاعين العام 
والخاص الراغبة في تقديم برامج تدريبية لمؤسسات القطاع العام . 

إعداد قاعدة بيانات وتحديثهاء وإدامتها باستمرار للهيئات والمؤسسات الحكومية . 


أي مهام أخرى يرى مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء تكليفها بها . 


وتسعى وزارة تطوير القطاع العام ضمن الخطة الاستراتيجية للفقرة الزمنية 


.04( 


3 


١ 


:)( إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية» وفق المحاور التالية‎ + ١51 

محور إعادة هيكلة القطاع العام . 

. محور تحسين الخدمات الحكومية . 

. تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة . 

. الوصول إلى حكومة ذات هيكل تنظيمي يتسم بالرشاقة والشفافية . 

. الوصول إلى موارد بشرية مؤهلة وذات كفاءة تلبي الاحتياجات للوظائف الحكومية . 
. الوصول إلى خدمات حكومية أكثر كفاءة ضمن إجراءات مبسطة . 

. تطوير رسم السياسات واتخاذ القرار . 

. محور تطوير الإدارة المالية في القطاع العام . 


. محور تطوير الأداء المؤسسي . 


(') المملكة الأردنية الهاشمية» قانون الموازنة العامة» مجلد البيانات التفصيلية للسنة المالية ,7٠0٠١‏ الفصل 


١1( 


5)» وزارة تطوير القطاع العام ص 7ه . 


دقونا 
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الكرع السادسر 
وزارة التنمية السيباسية 

يعتبر من أهم الإسهامات التي يمكن للتنمية السياسية أن تحققهاء من خلال تطبيق مبادئها 
وخططها التخفيف من التطرف والاحتقان السياسي في الأوساط السياسية والاجتماعية» ولذلك 
يجب أن تركز التنمية السياسية على ترسيخ مبادئ العدل والمساواة» من خلال المشاركة في 
عمليات البناء التضامنية» التي يساهم الجميع في صياغتهاء ويأخذ الإنسان الأردني دوره في 
العمل العام بروح تسودها المواطنة والتسامح والولاء والانتماء لمجتمعه ووطنه؛ والعمل على 
معيق العوات وو اسان شار كه عدا اناا تفلن الوه وا لعكو اك كان الوقاء يحفوفيما 
لزيادة وعيها السياسي ضمن النطاق الديمقراطي العام (". 

وفي كتاب التكليف السامي لدولة السيد فيصل الفايزء قال جلالة الملك عبد الله الثاني : 
" فإن الوقت قد حان لتعميم مفهوم التنمية السياسية» التي تشارك بها كافة قطاعات المجتمع 
وقواه السياسية؛ حيث مشاركة حقيقة وفاعلة للمرأة الأردنية» والشباب الأردني وتفعيل 
طاقاتهم» واستثمارها في شتى مناحي الحياة؛ فنحن نؤمن أن لا تنمية شاملة بدون استثمار 
طاقات الشباب» وبدون أن تأخذ المرأة مكانتها الطبيعية» وحقوقها الكاملة في المجتمع " ("). 

وعمنًا بالتوجيهات الملكية السامية» ولأن المواطن الأردني هو محور خطاب التنمية 
والحداثة» والعنصر الرئيس للتغيير والتطويرء عمدت استراتيجية وزارة التنمية إلى تأكيد دور 
المواطن» لتجسيد حالة التنمية والتعددية والديمقراطية ضمن مؤسسات المجتمع المدني؛ 
والنقابات والأحزاب المختلفة في إطار من الشراكة الحقيقية . 

واشتملت استراتيجية وزارة التنمية السياسية لعام .,25٠0٠03/5٠0٠١04‏ على عدة محور» 
مقترنة بآليات عمل محددة لتنفيذها مستندة إلى مرجعيات؛ هي : الدستور الأردنيء: وخطاب 
العرش الساميء والمواثيق والمعاهدات الدولية» والمبادرات الإصلاحية» ووثيقة كلنا الأردن؛ 


وركزت المحاور على (": 


(') نشرة شهرية تصدرها وزارة التنمية السياسية؛ مديرية الإعلام» العدد الأول» آذار .7٠١8‏ ص 5 . 
('" من كتاب التكليف السامي لدولة السيد رئيس الوزراء فيصل الفايز» بتاريخ 7٠١/٠١/77‏ . 


(') نشرة التنمية السياسية» وزارة التنمية السياسية» عدد خاصء الأردن» تشرين الثاني ,7٠١+‏ ص 5 . 


كا؟ 
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١4 


. تجذير ومأسسة الثقافة الديمقراطية والحوار الوطني . 
. تطوير وتنمية بيئة العمل الحزبي . 

. تفعيل مشاركة مؤسسات المجتمع الوطني . 

. تمكين المرأة . 

. تعزيز مشاركة الشباب . 

. توسيع دائرة المشاركة العامة في صنع القرار . 

. توطين الفكر الديمقراطي . 


وفي خطاب العرش الساميء؛ قال جلالة الملك عبد الله الثاني : " ... رؤيتنا للتنمية 


السياسية, التي تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في عملية صنع القرار وتنفيذه. وتعزيز 
اذى المشاكة والفسائلة وتعافو افر 1 


(') من خطاب العرش السامي في الدورة البرلمانية الثانية» لمجلس الأمة الأردني الخامس عشرء 7٠١48‏ . 


عورا 
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المبحث الثاني . 
القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالفساد في... 
المملكة الأردنية الهاشمية . 
عند مراجعة القوانين والأنظمة الأردنية المختلفة» وجدت أنها تغطي كافة الجرائم الواردة 
في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد» مما سهّل المواءمة مع الاتفاقية الدولية» ولم تواجه 
الحكومة الأردنية أية مشكلة قانونية» من أجل المصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفسادء 


المطلب الأول 
القوانين الخاصة بمكافحة الفساد 

إن للتقنين (00016216105)) ميزة رئيسة» تتمثل في سهولة الرجوع للقواعد المقننة» 
ولكن توجد قواعد لمكافحة الفساد متناثرة هنا وهناك؛ ولا تحمل عنوان الفساد الإداري» بل 
عقر ا التشاط الذي عالك :313 :الفساد الإذار لذ يتوت فد عن العترورالتشيكن والفمانة 
لمواكبة التطورات المستجدة للتقدم العلمي والتكنولوجي؛ الذي خلق نشاطات جديدة خاصة في 
المشروعات الدولية والإقليمية والوطنية الضخمة» وما يشوبها من شبهات فساد ترتبط بمبالغ 
طحكمة اا 

لوقك شا الإكوزادده نعم عن مواكة التررفافة لمتطرات الور كتج سصيدها 
الإدارة الحديثة؛ فإن التشريعات السابقة تكون قد أصيبت بفيروس الهرم والجمود وعدم 
التحديث» وهكذا يمكن القول - على هدي ما سبق - أن المشرع الأردني اجتهد لمواكبة 
التطورات المعاصرة» من خلال إقرار العديد من القوانين التي تعالج ظاهرة الفسادء ويمكن 


تقسيمها حسب الفروع التالية : 
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الفرم الأول 
قانون تصدبق اتفاقبة الأمم المتددة 
لمكافحة الكساد 5:١.ةآ‏ 

صادقت المملكة الأردنية على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية» بما فيها المصادقة 
على قانون اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادء رقم )١(‏ لسنة 5 ,7٠١‏ المنشور في الجريدة 
الرسمية» عدد رقم 4555» بتاريخ ,3٠١ 5/4/١‏ كما يلي (": 

' نحن عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية» وبمقتضى المادة (١؟)‏ 
من الدستورء وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب» نأمر بالعمل بالقانون الآتيء من 
تاريخ 7٠٠١5 /١/١‏ ". 

المادة )١(‏ : يسمى هذا القانون قانون تصديق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» رقم 
)١8(‏ لسنة ,7٠٠١5‏ ويعمل به من نشره في الجريدة الرسمية . 

المادة (؟) : تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادء والملحقة بهذا القانئون صحيحة: 
ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المستوحاة . 
ألآليات التي تعتمدتها الدول لتطبيق الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية مكافحة الفساد : 

تختلف الدول حسب أنظمتها السياسية والاجتماعية والقضائية والمراحل التي يمر بها 
إصدار القوانين» ولكن هناك عدة أساليب استخدمتها الدول في مواءمة وتطبيق القوانين 
والاثفاقيات الدولية» ومن تلك الأساليب (): 
١‏ - سن تشريع جزائي خاص : 

يتم هذا الأسلوب بإيجاد تشريع خاص جديد يعاقب على المخالفات الجسيمة» الواردة في 


الاتفاقيات الدولية» ومن المفضل عند سن التشريع استخدام نفس الألفاظ المستخدمة في 


(') المملكة الأردنية الهاشمية» الجريدة الرسمية» المطابع العسكرية» عمانء العدد (5559)؛ بتاريخ 
0١‏ ص 70١5‏ . 

7( د. إحسان الهنديء بحث في أساليب تفعيل قواعد القانون الدولي في صلب التشريعات الداخلية» ذكره : 
1 حسان ريشة. في مؤلفه القانون الدولي الإنساني الواقع والطموح,» مطبعة الداودي» دمشقء ١١حد,‏ 


ا 
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الاتفاقيات والبروتوكولات» وسنت المملكة الأردنية قانون هيئة مكافحة الفسادء رقم (17) لسنة 
٠5‏ ولم يجد الأردن صعوبة في ذلك لكون جرائم الفساد الدولية مجرتمة» ضمن عدة 
قوانين أردنية سابقة . 
؟ - طريقة الإدخال أو الإدراج : 

وتكون من خلال إدخال نصوص المخالفات الجسيمة» والتي تعتبر من جرائم الفساد في 
تشريعاتها الجزائية الوطنية من خلال النص عليهاء وبذلك تصبح القاعدة القانونية الدولية 
جزءًا من التشريع الوطني» ونصّت المادة (0) فقرة (ز) من قانون هيئة مكافحة الفسادء 
رقم (17) لسنة ٠٠١5‏ : " يعتبر فسادًا لغايات هذا القانون جميع الأفعال الواردة في الاتفاقيات 
الدولية» التي تعنى بمكافحة الفساد وانضمت إليها المملكة " . 
* - أسلوب الإحالة : 

يكون بسن نص تشريعي مختصرء يتكون من مادة وحيدة: أو من بضع مواد يحيل فيها 
القانون الداخلي على النص الدولي» مع تحديد هامش عريض للعقوبات التي يمكن أن ينطق 
بها . 
؛ - أسلوب المماثلة : 


من خلال النص عليها في التشريع الداخلي بجريمة مماثلة» ويلتزم بشروط تحقق الجريمة 


ه - الاكتفاء بالتوقيع أو التصديق أو الانضمام للاتفاقيات الدولية : 

ذهبت بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى البقاء على التشريعات الوطنية المعمول 
بها لديها كما هي واقتصرت علاقتها مع الاتفاقيات الدولية على التوقيع أو التصديق أو 
الأتصنيء الأكفق :وم :دل قينا كيال الحنمثل تسق تشريذاك وطنية ذاهلية ماهدب علتى 
الجرائم الدولية . 

ونصت المادة )١5(‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أن : " كل معاهدة نافذة 
تكون ملزمة لأطرافهاء وعليهم تنفيذها بحسن نية '» ويعتبر مبدأ حسن النية لتنفيذ الالتزامات 


بين الدول أطراف المعاهدة من المبادئ الأساسية لقانون المعاهدات» ومن متطلبات قاعدة العقد 


5 
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شريعة المتعاقدين» ونصت المادة )١8(‏ من اتفاقية فيينا للمعاهدات على أنه : " لا يجوز 
لطرف في المعاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه الاتفاقية " (). 

وتعبر الدول عن رضاها بالالتزام بالمعاهدات حسب نص المادة )١١(‏ من اتفاقية فيينا 
لقانون المعاهدات : " يجوز للدولة أن تعبّر عن ارتضائها الالتزام بالمعاهدة بالتوقيع عليها أو 
بتبادل الوثائق المكونة لهاء أو بالتصديق» أو بالقبول» أو الموافقة» أو الانضمام إليها بأية 
وسيلة أخرى يتفق عليها "» وصادقت المملكة الأردنية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
الفساد بموجب القانون رقم 7١‏ لسنة .,5٠١5‏ ( قانون تصديق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
الفساد )» المنشور في الجريدة الرسمية (). 

ومعنى التصديق : " هو قبول المعاهدة رسميًا من السلطة التي تملك عقد المعاهدات 
نيابة عن الدولة» ولا يعتبر التصديق حينما يكون ضروريًا مجرد إجازة للمعاهدة. بل هو 
الإعلان الحقيقي لإرادة الدولة في الالتزام» وهو الذي يحدد اللحظة التي تصبح فيها المعاهدة 
0011 

وخوّلت المادة (7") من الدستور الأردني الملك إعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام 


المعاهدات والاتفاقات . 


الفرم الثاني 
قآنون هبئة مكافحة الكساد 
نصت المادة (5) من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد على تشكيل هيئة أو هيئات مكافحة 
الفساد الوقائية» بأن تكفل كل دولة طرفء وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني» وجود هيئة 
أو هيئات» حسب الاقتضاء تتولى منع الفساد بوسائل مختلفة» مثل الإشراف على تنفيذ تلك 


السياسات» وتنسيقها عند الاقتضاء» وزيادة المعارف المتعلقة بمنع الففساد وتعميمهاء ومنح 


(') د. محمد مصطفى يونسء القانون الدولي العام» دار النهضة العربية» القاهرة. 2٠7٠٠١‏ ص 5٠١‏ -388. 
7 المملكة الأردنية الهاشمية» الجريدة الرسمية» المطابع العسكرية» عمانء العدد (5559)؛ بتاريخ 
0١‏ ص 70١5‏ . 


(اد. محمد حافظ غانمء مبادئ القانون الدولي العام» دار النهضة العربية» القاهرة, 21551 ص 577 . 


١ 
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الهيئة أو الهيئات المشار إليها في هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية» لتمكين تلك الهيئة أو 
الهبئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة» وبمنأى عن أي تأثير لا مسوّغ له؛ وينبغي 
توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصينء وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء 
الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم» وتقوم كل دولة طرف بإبلاغ الأمين العام للأمم 
المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطاتء التي يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على 
وضع وتنفيذ تدابير منع الفساد . 

ونصت أيضًا المادة (5") على أن تتخذ كل دولة طرفء وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها 
القانوني» ما قد يلزم من تدابير لضمان وجود هيئة:؛ أو هيئات متخصصة. أو أشخاص 
متخصصين في مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون» وتمنح تلك الهيئة أو الهيئات» أو هؤلاء 
الأشخاص ما يلزم من الاستقلالية» وفقا للمبادئ الأساسية للنظام القانوني للدولة الطرف؛ لكي 
يستطيعوا أداء وظائفهم بفعالية» ودون أي تأثير لا مسوغ له» وينبغي تزويد هؤلاء الأشخاص» 
أو موظفي تلك الهيئة أو الهيئات» بما يلزم من التدريب والموارد المالية لأداء مهامهم ("). 

وصدرت الإرادة الملكية السامية في الرابع من شهر كانون الأول لعام ,7٠١5‏ بالموافققة 
على قانون هيئة مكافحة الفسادء رقم (17) لسنة 7٠٠05‏ 7)؛ بعد المرور بجميع مراحله 
الدستورية» ونشر في الجريدة الرسمية» وتضمن القانون )١5(‏ مادة قانونية . 

وصدرت عدة أنظمة خاصة بموجب قانون هيئة مكافحة الفساد بمقتضى المادة (7؟)؛ 
ومنها : 
١‏ - نظام رقم (51) لسنة ,»35٠١17‏ نظام اللوازم لهيئة مكافحة الفساد» صادر بمقتضى المادة 

. من قانون هيئة مكافحة الفساد‎ )١9( 
النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد» صادر بمقتضى المادة‎ ,3٠٠03 نظام رقم (10) لسنة‎ - ١ 


. من قانون هيئة مكافحة الفساد‎ )١3( 


(') المملكة الأردنية الهاشمية» الجريدة الرسمية لسنة ,3٠١5‏ العدد (55759)» ص 37٠١‏ . 
(') قانون هيئة مكافحة الفسادء رقم (17) لسنة 7٠١5‏ المنشور في الجريدة الرسمية؛ العدد (47955)» 


الأردن» ص ”5*7 . 
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'"' - نظام رقم (17) لسنة .35٠١1‏ نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد» صادر بمقتضى المادة 
)١9(‏ من قانون هيئة مكافحة الفساد . 
الفرم الثالث 
قانون ضمان حق الحصول على المعلومات 
إن قانون حق الحصول على المعلومات؛ رقم (47) لسنة 7٠١17‏ 7(" يعتبر خطوة إيجابية 
لتعزيز جهود مكافحة الفساد في الأردن أعطى الحق لكل أردني في الحصول على المعلومات» 
التي يطلبها إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع: وفقا لأحكام هذا القانون» الواردة 
في المادة () مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة» ويهدف إلى تعزيز الشفافية الحكومية؛ 
ويتناول المعلومات على مختلف أنواعها من وثائق ومصنفات وأفلام» وطلب القانون من 
المسئول تسهيل الحصول على المعلومات» دون إيطاء وضمان كشفها حسب نص القانون» 
وإن طلب الحصول على المعلومات يتم الإجابة عليه أو رفضه خلال 7٠١‏ يوما من اليوم التالي 
لتقديمه» ويشترط إذا رفض الطلب أن يكون معلنًا ومسببّاء وعند الامتناع عن الرد ضمن المدة 
المقررة» يعتبر قرارًا بالرفضء ولمقدم الطلب في حال الرفض الطعن في القرار لدى محكمة 
العدل العليا خلال "١‏ يومّاء ويحق له أيضًا الشكوى ضد المسئول إلى مجلس المعلومات 
بواسطة مفوض المعلومات في حال رفض الطلبء أو الامتناع عن إعطاء المعلومات خلال 
المدة المقررة» وبذلك فإن ما تضمنه قانون ضمان حق الحصول على المعلومات هو التظلم 
قاوس ل كلم 
.١‏ محكمة العدل العليا . 
؟. مجلس المعلومات؛ حيث ينص القانون على تأليف مجلس معلومات من تسعة أعضاء 
برئاسة وزير الثقافة» ويتولى المجلس ضمان تزويد المعلومات إلى طالبيها في حدود 


(') قانون ضمان حق الحصول على المعلومات» رقم (47) لسنة ,»7٠٠١17‏ المنشور في الجريدة الرسمية العدد 


(5851)» تاريخ 7007/5/11 ص 5157 . 


('" قانون حق الحصول على المعلومات» المرجع نفسه . 


اننا 
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وحسب نص المادة )٠١(‏ لا يجوز طلب المعلومات» التي تحمل طابع التمييز الدينيء أو 
العنصري أو العرقيء أو بسبب الجنس واللون» ونصت المادة )١(‏ من نفس القانون على منع 
الكشف عن المعلومات المتعلقة بالأسرارء والوثائق المحمية بموجب أي تشريع آخرء 
والأسرار الخاصة بالدفاع الوطنيء أو أمن الدولة أو سياستها الخارجية:؛ والمراسلات ذات 
الطبيعة السرية والشخصية؛ سواء كانت بريدية أو برقية أو هاتفية» أو عبر أي وسيلة تقنية 
أخرىء والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة» أو الضابطة العدلية والأجهزة الأمنية:» وكافة 
التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة ومعلومات العطاءات» وعدم الإخلال بحق المؤللف 


والملكية الفكرية أو المنافسة . 


القرم الرابع 
قانون مكافحة غسبل الأموال 

أشارت المادة (؟) من قانون مكافحة غسيل الأموال الأردني إلى أن غسيل الأموال : 
' كل فعل ينطوي على اكتساب أموال» أو حيازتها أو التصرف فيهاء أو نقلها أو إدارتها 
أو حفظهاء أو استبدالها أو إيداعهاء أو استثمارها أو التلاعب في قيمتهاء أو حركتها أو 
تحويلهاء أو أي فعل يؤدي إلى إخفاء أو تمويه مصدرهاء أو الطبيعة الحقيقية لهاء أو مكانها أو 
كيفية /التمتيوك د يهاء أر كينها أن :الحقراق «المتعلفة انمع الله نان املد ةدو خرسسة” 
)0 

وحتف كدن النادة 4 بيع نكل مال مكمسيل من أ هن (الخواف الميفة كاه دشحل 
الأموال : 
أ - أي جريمة يكون معاقبًا عليها بعقوبة الجناية بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة: أو 


الجرائم التي ينص أي تشريع نافذ على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسيل الأموال . 


(') قانون مكافحة غسيل الأموال» رقم 55 لسنة ,3٠٠١7‏ الجريدة الرسمية»؛ العدد )487١(‏ تاريخ 


اا ص 41586 . 
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ب - الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفًا فيها على اعتبار متحصلاتها محلا 
لجريمة غسيل الأموال شريطة أن يكون معاقبًا عليها في القانون الأردني . 
وكانت جمهورية مصر العربية سبّاقة في إقرار التشريعات الخاصة بمكافمة غسيل 
الأموال؛ ومنها قانون مكافحة غسيل الأموال» رقم )36١(‏ لسنة ,50٠١”‏ وتعديلاته (), ولائحة 


قانون مكافحة غسيل الأموال (). 


الفرع الخامسر 
قانون دبوان المظالم 

تبين للباحث من خلال دراسة قانون ديوان المظالم وطبيعة العمل المناط به» أن من أهدافه 
التوعية والتثقيف للتعريف على أسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحد من الواسطة 
والمحسوبية والشللية» وإساءة استخدام السلطة» واستغلال النفوذ لمنفعة شخصية» والاعتداء 
على حقوق الآخرينء وكانت البداية من رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني حين قال : " ومن 
أهم التشريعات التي يجب أن تكون في مقدمة الأولويات في هذه الدورة البرلمانية التشريعات 
الخاصة بتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة مثل قانون ديوان المظالم» والقوانين المتعلقة بحقفوق 
الإنسان» والمراأة "و الوق :+ 00 ويتكون قانون ديوان المظالم من (5") مادة؛ء ومن 
صلاحيات الديوان تقبل الشكاوى من المواطنين ضد الإدارة العامة بكافة فروعها؛ لأن الديوان 
مؤسسة وطنية مستقلة تهدف إلى حماية حقوق المتعاملين مع الإدارة العامة» ولا يشمل القطاع 


الخاصء» وتفرغ الشكوى في نموذج مجاني يقدم من خلال مكاتب البريد المنتشرة في المملكة؛ 


(') قانون مكافحة غسيل الأموال المصريء رقم )36١(‏ لسنة ,35٠٠١7‏ والمعدل بالقانون رقم (78) لسنة 27٠١7‏ 
والمعدل بالقانون رقم(١8١)‏ لسنة 7٠١8‏ . 

() لائحة قانون مكافحة غسيل الأموال المصريء معدل بقرار رئيس الوزراءء رقم )١555(‏ لسنة 23٠٠١5‏ 
وبقرار رئيس مجلس الوزراءء رقم )١751/(‏ لسنة 7٠١8‏ . 


(' خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى» لمجلس الأمة الأردني الخامس عشرء 7٠١1/1١/١‏ 


م 
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ولا ينظر في الشكوى التي يزيد عمرها عن سنة» أو ينظر فيها أمام القضاءء أو لوجود أخطاء 
فيهاء أو إذا كانت ضد القطاع الخاص وأفراده» ويعمد الديوان إلى حل المشاكلء كما يلي ("): 

. الحل الودي‎ .١ 

؟. الحل الرسمي . 

". الحل الإرشادي . 

ونصت المادة )١18(‏ من قانون ديوان المظالم» على أنه إذا تبين للرئيس بعد استكمال 
إجراءاته أن قرارات الإدارة العامة» أو إجراءاتهاء أو الامتناع عن القيام بها تتضمن أيَا من 
الحالات التالية : 

. مخالفة القانون‎ .١ 

؟. عدم الإنصاف أو التعسف أو عدم تحقيق المساواة . 

*. استنادها على تعليمات غير قانونية أو إجراءات غير عادلة . 

5. الإهمال أو التقصير أو الخطأ . 

وإذا لم يتم الحل بالوسائل السابقة بعد طلب تصحيح الأمر من الجهة المعنية» يتم إرسال 
تقارير بالواقعة إلى ثلاث جهات؛ هي رئاسة الوزراء» ورئيس مجلس الأعيان» ورئيس مجلس 
النواب» وهناك علاقة تنسيقية بين الديوان وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد . 

وتم إيضاح كيفية تقديم الشكاوى ضمن تعليمات رقم )١(‏ لسنة 7٠04‏ 7(" لتقديم ونظر 
الشكاوى لدى ديوان المظالم» ويعمل بها من تاريخ ,3٠٠١3/7/١‏ وتقدم الشكوى ضد الإدارة 
العاية وموظفههاة كفل حبنت الما (9) مه الاد كلد مخ : 
١‏ - الوزارات . 
١‏ - الدوائر الحكومية . 


#اه !المؤيسات الزسمية العامة" . 


أ) قانون ديوان المظالم» رقم )١١(‏ لسنة »3٠١‏ المنشور في الجريدة الرسمية» العدد (5100)؛ بتاريخ 
057 ص 1756 . 
(') تعليمات رقم )١(‏ لسنة ٠٠١9‏ لتقديم ونظر الشكاوى لدى ديوان المظالم» صادرة عن رئيس ديوان المظالم 


بمقتضى المادة (”/ب)» من قانون ديوان المظالم رقم )١١(‏ لسنة 57٠١4‏ . 


كا 
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المؤسسات العامة . 
البلديات . 


الهبئات التنظيمية التي تتولى الإشراف على المرافق العامة . 


ويحق للشخص التقدم بالشكوى حسب نص المادة (5) من النظام» إذا كانت ضمن الحالات 


التالية : 


5ج 


التمييز في المعاملة أو الاستحقاق من قبل الإدارة العامة» أو موظفيها بحق متلقي 
الخدمة» أو أصحاب الحقوق المكفولة . 

عدم الإنصاف أو التعسفء أو عدم تحقيق المساواة . 

مخالفة أحكام التشريعات الأردنية» بما فيها الدستور والقوانين والاتفاقيات والعهود التي 
التزمت بها المملكة . 

سوء الإدارة أو الامتناع عن القيام بإجراء إداريء أو فعل أو ممارسة يوجبها القانون . 
تبني معايير مجحفة أو غير عادلة بحق أشخاص أو فئاتء أو أن التدابير تستند لأنظمة 
وتعليمات غير قانونية . 

الإهمال والتقصير أو الخطأ المنسوب للإدارة العامة أو موظفيها . 

إخلال أو امتناع الإدارة العامة عن تقديم الخدمات المقررة . 

إذا كانت التدابير التنفيذية المتخذة» أو المنوي اتخاذها تنطوي على انتهاك لأي من 


العقوف المقدر د 


تكون جميع الإجراءات التي يتخذها الديوان سرية»ء ولا يجوز إفشاؤها لغير المعنيين» ولا 
يجوز نشرهاء ويجوز المحافظة على سريّة هوية المشتكي» حسب نص المادة (15) من النظام 


المذكور . 


الكرىع السادسر 
قآنون إشهار الذمة المالبة 
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تسري أحكام قانون إشهار الذمة المالية على ما يلي ("): 
أ. .١‏ رئيس الوزراء والوزراء . 
؟. القضاأة . 
”". رئيس مجالس المفوضين وأعضائها . 
؛. رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها . 
5. موظفي الفئة العليا ومن يمائلهم في الرتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية 
والسفراء . 
5. أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان ورؤساء وأعضاء البلديات الكبرى . 
/. رؤساء وأعضاء لجان العطاءات المركزية؛ والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية» 
ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية» والمؤسسات الرسمية العامة 
والبلديات . 
8. شاغل أي وظيفة يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون عليه . 
1. رؤساء مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة بأكثر من )765٠0(‏ . 
ب. تطبق أحكام هذا القانون على رئيس مجلس الأعيان» ورئيس مجلس النواب وأعضاء 
المجلسين . 
المادة (") : 

أ. تنشأ في وزارة العدل دائرة تسمى ( دائرة إشهار الذمة المالية ) ترتبط بوزير العدل؛ 
يرأسها قاضي تمييز يسميه المجلس القضائيء يعاونه العدد اللازم من الموظفين لعمل 
الدائرة . 

ب. تختص الدائرة بتلقي إقرارات الذمة المالية الخاصة بمن تسري عليهم أحكام هذا 


القانون» وأي بيانات وإيضاحات واختبارات متعلقة بها . 


(') قانون إشهار الذمة المالية» رقم 554 لسنة 5٠٠05‏ الجريدة الرسمية» العدد (479-0)» تاريخ 25٠١5/11/١‏ 


ص /اه5”35 . 
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ج. يصدر مجلس الوزراءء بناء على تنسيب وزير العدلء التعليمات اللازمة لتنظيم عمل 
الدائرة» وقيامها بمهامهاء وتحدد بمقتضى هذه التعليمات المعلومات التي يتوجب 
تضمينها في القرارات . 

المادة (4) : 
تلتزم الجهات التي يتبع أي منها من ورد النص عليه في المادة )١(‏ من هذا القانون؛ 

بتزويد الدائرة بأسماء الأشخاص التابعين لهاء الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون» وذلك 

خلال شهرين من تاريخ نفاذ مفعوله» أو من تاريخ شمولهم بأحكامه» وعلى هذه الجهات كل 
في حدود اختصاصها تزويد الدائرة بما تطلبه من بيانات وإيضاحات ومعلومات بشأنهم» على 
أن ترسل هذه البيانات في ظرف مغلق وسري موجه إلى رئيس الدائرة» ولا يجوز لأي من 
موظفي الدائرة» تحت طائلة المسئولية القانونية» فتح الظرف أو الاطلاع على تلك البيانات بأي 

صورة كانت . 
نصت المادة (5) على أن يلتزم كل من تنطبق عليه أحكام المادة (؟) من هذا القانون بما 

لي 

أ - تقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصرء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 
تزويده بالنماذج المشار إليهاء في الفقرة (ج) من المادة (؟) من هذا القانون» والخاصة 
بالمعلومات المطلوبة منه لهذه الغاية . 

ب - تقديم الإقرار المنصوص عليه في الفقرة (أ)» وبصورة دورية» خلال شهر كانون الثاني 
الذي يلي انقضاء سنتين على تقديم الإقرار السابق» وذلك طيلة مدة خضوعه لأحكام هذا 
القانون» وعند تركه الوظيفة أو زوال الصفة عنه» على أن تتضمن هذه الإقرارات مصدر 
الزيادة في الذمة المالية» إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه 
المادة . 

ج - إذا امتنع زوج الشخص الملزم بتقديم الإقرار عن إعطائه البيانات اللازمة والتوقيع عليها 
وجب عليه أن يخطر الدائرة بهذا الامتناع . 
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د - على الدائرة تبليغ كل من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها المقررة: 
بما في ذلك الزوج الممتنع بوجوب تزويد الدائرة بها خلال شهر اعتبارًا من اليوم التالي 
لتاريخ التبليغ؛ الذي يتم وفقًا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية . 

ه - ١‏ . ترسل الإقرارات المذكورة في الفقرات (أء ب»ء د)؛ من هذه المادة في ظرف مغلق 
ومكتوم ويحظرء تحت طائلة المسئولية القانونية» على أي من موظفي الدائرة فتحه أو 
الاطلاع على ما يحتويه من بيانات . 
؟ - تحتفظ الدائرة بهذا الظرف مغلقاء كما ورد إليها ويحظر فتحه إلا في حال تلقي 

الدائرة شكوى تتعلق بمقدم الإقرار معززة بالبيانات والإيضاحات والوثائق اللازمة» على أن 

يتم فتحه من رئيس محكمة التمييز ليقوم بدراسة الشكوى؛ فإذا ثبتت له جديتها يقوم بإحالة 

الشكوى مع إقرارات الذمة المالية إلى هيئة من هيئات فحص إقرارات الذمة المالية؛ 

المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون لتدقيقهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهاء 

وتقدم الشكوى المتعلقة بمقدم الإقرار بمقتضى قانون إشهار الذمة المالية معززة بالبيانات 
والوثائق إلى رئيس محكمة التمييزء ليقوم بدراستها وإحالتها إذا ثبتت جديتها إلى هيئة من 
هيئات فحص إقرارات الذمة المالية للعمل على تدقيقهاء وعند وجود الدليل الكافي على وجود 

إثراء غير مشروع يتم على إثره تحويل الأوراق التحقيقية إلى الجهة المختصة . 

* - ونصت المادة (1) : " يعتبر إثراء غير مشروع كل مال منقول أو غير منقول» 
منفعة أو حق منفعة يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون» لنفسه أو لغيره. 
بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة» وإذا طرأت زيادة على ماله أو على مال أولاده القصر بعد 
توليه الوظيفة» أو قيام الصفة وكانت لا تتناسب مع مواردهم» وعجز هذا الشخص عن إثبات 
مصدر مشروع لتلك الزيادة؛ فتعتبر ناتجة من استغلال الوظيفة أو الصفة "» ويرتب القانون 
حسب المواد )١7 0١5 :١١(‏ عقوبات عند الامتناع عن تقديم إقرار الذمة المالية» أو تقديم 
بيانات غير صحيحة:؛ أو تقديم إخباريات كاذبة بقصد الإساءة للغيرء أو لمن يتخلفوًا عن تقديم 


إقرارات بذمتهم المالية رغم إبلاغهم المسبق بذلك . 
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ونصت المادة )١5(‏ على إعفاء الشريك والمتدخل في جريمة الإثراء غير المشروع من 
العقوبة» إذا باح بالأمر إلى الجهات المختصة أو اعترف بما وصل إليه من إشراء غير 
مشروع. أو بما قام به من أفعال قبل إحالة القضية إلى المحكمة . 

ولم تتم إحالة أي أية قضية للهيئة بجرم الإثراء غير المشروع؛ طبقا لأحكام قانون إشهار 
النمة المالية حتى تاريخ 7٠١5/59/١5‏ . 

وكان لجمهورية مصر العربية السبق في إقرار قانون الكسب غير المشروع 7"؛ ولائحة 


قانون الكسب غير المشروع (". 


(') جمهورية مصر العربية» قانون الكسب غير المشروعء رقم (17) لسنة 1518 . 
(') لائحة قانون الكسب غير المشروع؛ رقم(7١١١)‏ لسنة 19470؛ والمعدل بقرار رئيس الجمهورية 


المصرية» رقم (8؟1) لسنة 1915 . 
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الفرع السابع 
قانون محكمة أمن الدولة 

قانون محكمة أمن الدولة رقم )١7(‏ لسنة ١959‏ 7)» ورقم )١١(‏ لسنة 1969 (), 
والمعدل رقم )١١(‏ لسنة ١951‏ 7()., والمعدل المؤقت رقم (55) لسنة ٠٠١١‏ (). 
المادة (؟) : 

أ. تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناهء التي تقع خلافا لأحكام 
القوانين التالية» أو ما طرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم؛ أو ما يحل محلها من 
قوانين :- 

١‏ - جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من (91؟5١)‏ إلى 
»)255١(‏ من قانون العقوبات رقم )١5(‏ لسنة 3١595٠‏ . 

. أي جريمة أخرى ذات علاقة بالأمن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء إحالتها إليها‎ - ١ 
ب. إذا تبين للنائب العام لدى محكمة أمن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة‎ 


أمن الدولة؛ فله أن يحيلها بالتلازم إلى محكمة أمن الدولة للفصل فيها . 


المطلب الثاني 
الأنظمة والتعليمات والمدونات الخاصة بالكساد 
هذا وسوف تقتصر دراستنا في هذا المطلب على بيان الأنظمة والتعليمات والمدونات 


الخاصة بمكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية ضمن الفروع التالية : 


(') المنشور على الصفحة (575)» من عدد الجريد ة الرسمية الأردنية» رقم »)١45795(‏ الصادر بتاريخ 
١‏ . 

المنشور على الصفحة (555)» من عدد الجريدة الرسمية» رقم »)١545(‏ الصادر بتاريخ ١155/9/١‏ . 

('" المنشور على الصفحة »)١١8٠0(‏ من عدد الجريدة الرسمية» رقم »)5١97(‏ الصادر بتاريخ 1951/5/١‏ . 


(أ) المنشور على الصفحة (51547"), من عدد الجريدة الرسمية» رقم »)55٠5(‏ الصادر بتاريخ 7٠١1/5/١‏ . 
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الفرم الأول 
نظام مكافدة غسبل الأموال ". 
نصت المادة (5) من قانون مكافحة غسيل الأموال على تشكيل لجنة تسمى ( اللجنة 
الوطنية لمكافحة غسيل الأموال )»؛ برئاسة محافظ البنك المركزي؛» وعضوية كل من :- 
أ - نائب محافظ البنك المركزي الذي يسمه المحافظ - نائبًا لرئيس اللجنة . 
ب - أمين عام وزارة العدل . 
ج - أمين عام وزارة الداخلية . 
د - أمين عام وزارة المالية . 
ه - أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية . 
و - مدير عام هيئة التأمين . 
ز - مراقب عام الشركات . 
ح - مفوض من مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين . 
ط - رئيس الوحدة . 
ونص نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال ("؛ في المادة (؟) على 
أن : 
أ - تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهرء أو كلما دعت الحاجة بدعوة من 
الرئيسء أو نائبه عند غيابه . 
ب - يتكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائهاء 
على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه عند غيابه . 
ج - تتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية أصوات تلثي أعضائها الحاضرين على الأقلء وفي 


حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . 


(') يسمى هذا النظام نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال» رقم 45 لسنة ,7٠٠١‏ ويعمل به من 
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية» العدد »)53٠١(‏ بتاريخ 2.7008/5/١‏ ص 73١55‏ . 

(') نظام وحدة مكافحة غسيل الأموال لسنة ,7٠٠١5‏ صدر بموجب القانون رقم 55 لسنة ,7٠٠١7‏ الجريدة 
الرسمية» العدد (5370)» بتاريخ 7٠05/1/١‏ ص 3075 . 


57621-9 157110-40 20 _طاء :1د 17.10/111/03713555/5مع .10 تتكتككتكك//:ماغخط 
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الفرم الثاني 
تعليمات مكافحة غسبل الأموال 
رغبة من البنك المركزي الأردني في المساهمة في دعم الجهود المبذولة لمكافحة عمليات 
غسيل الأموال» وفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع في العمل المصرفي والماليء الذي 
أتاح التنوع في أساليب غسيل الأموال» وحرصا على سمعة الجهاز المصرفي داخل المملكة 
وخارجها؛ فإنه وسندًا لأحكام المادة (17) من قانون البنوك رقم ١6‏ لسنة ,7٠٠١‏ ولأحكام 
قانون أعمال الصرافة رقم 7١‏ لسنة »١137‏ تم إدارج الإجراءات التي يتعين على البنوك 
وشركات الصرافة اتباعهاء من أجل مكافحة عمليات غسيل الأموال؛ كما يلي ("): 
أولاً : يقصد بعملية غسيل الأموال ما يلي : 

إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة ( المتأتية من عمل غير مشروع ).» أو 
إعطاء معلومات مغلوطة عن هذا المصدر بأي وسيلة كانت وتحويل الأموال أو اس تبدالها 
لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها . 

تملك الأموال غير المشروعة» أو حيازتهاء أو استخدامهاء أو توظيفها بأي وسيلة من 
الوسائل لشراء أموال منقولة» أو غير منقولة» أو للقيام بعمليات مالية . 
ثانيًا : 

أ - تسري أحكام هذه التعليمات على البنوك العاملة في المملكة . 

ب- كما وتسرى على فروع البنوك الأردنية العاملة في الخارجء وعلى البنك التابع لبنك 
أردني إلى المدى الذي تسمح به القوانين والأنظمة السارية في الدول التي تعمل بهاء 
على أنه يتعين إخطار البنك المركزي بأي موانع أو قيود يمكن أن تحد أو تحول دون 
تطبيق أحكام هذه التعليمات . 


ج- تسري أحكام هذه التعليمات على شركات الصرافة بالقدر المرخص لها بممارستها . 


('' تعليمات مكافحة عمليات غسيل الأموال» رقم »)3٠١١/٠١(‏ تاريخ ,70٠017/8/5‏ صددرة عن البنك 
المركزي الأردني سند الأحكامء المادة (45/ب) من قانون البنوك» رقم 78 لسنة 7٠٠١‏ . 
انظر الموقع الالكتروني : 
3 حح-7 مطم. لدع ختط 07 1357/5 /اعط. 5ق | - .تور / /:صاخط 
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ثالكًا : لدى فتح الحساب في البنك يجب التحقق من هوية الشخص الطبيعي أو الاعتباري فاتح 
الحساب؛ كما يلي :- 
١‏ - الشخص الطبيعي : 
الحصول على كافة المعلومات اللازمة من واقع الوثائق الرسمية» لإثبات الشخصية مع 
ضرورة الاحتفاظ بنسخة من تلك الوثائق موقعة من قبل الموظف المسئول على أنها نسخة 
طبق الأصل؛ فضدًا عن ضرورة الحصول على عنوان الشخصء ومكان إقامته ومحل عمله. 
كما يتعين الحصول على عنوان الشخص في بلد الإقامة الدائم» بالنسبة للأشخاص غير 
الأردنيين . 
؟ - الشخص الاعتباري : 
التحقق من وجود الشخص وكيانه القانوني عن طريق المستندات اللازمة» وما تتضمنه 
من معلوماتء؛ ومثالها : الشهادات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة؛ والشهادات 
الصادرة عن الغرف التجارية والصناعية؛ فضلًا عن ضرورة الحصول على شهادة رسمية 
صادرة عن الجهات المختصة في حال كون الشركة مسجلة في الخارج . 
كذلك الحصول على أسماء وعناوين الشركاء؛. وفي حال الشركات المساهمة العامة؛ فإنه 
يتعين الحصول على كشف بأسماء وعناوين المساهمين؛ الذين تزيد ملكيتهم عن (5؟) من 
رأسمال الشركة . 
* - الجمعيات الخيرية وما في حكمها : 
التحقق من كيانها القانوني عن طريق المستندات اللازمة» وما تتضمنه من معلومات . 
أ - حال فتح الحساب بالمراسلة؛ فإنه يتعين طلب تصديق على التوقهع من قبل البنك 
الو اسل + 
ب - حال فتح الحساب بالنيابة؛ فإنه يتعين التأكد من وجود وكالة عدلية خاصة» مع ضرورة 
الاحتفاظ بهاء أو بنسخة مصدقة عنهاء فضا عن ضرورة الاحتفاظ بنسخ من الوقائق 


اشح ات التتحصية لكل هق التصيل لوقيل 


تون 
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وتمر عملية غسيل الأموال بثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى : 

وتسمى مرحلة الإحلال» وتبدأ بقيام غسل الأموال بمحاولة إدخال الأموال النقدية المتأتية 
من نشاطه غير المشروع إلى النظام المصرفي؛ ومثاله : ( تجارة المخدراتء الاحتيال؛ 
السرقة» التهرب الضريبي ... ) . 

المرحلة الثانية : 

وتسمى مرحلة التغطية؛ حيث يتم طمس علاقة تلك الأموال مع مصادرها غير المشروعة 
من خلال القيام بالعمليات المالية والمصرفية المتتالية . 

المرحلة الثالثة : 

وتسمى مرحلة الدمج؛ حيث يتم من خلالها دمج الأموال المغسولة في الاقتصاد؛ بحيث 


يصبح من الصعوبة التمييز بينها وبين الأموال المتأتية من مصادر مشروعة . 


الفرع الثالث 
مدونات قواعد السلوك الو ظيفي 
وأخلاقيات الوظيفة العامة 
تعتبر مواثيق السلوك في القطاعين العام والخاص على قدر بالغ من الأهمية؛ لأنها تلتعب 
دورا متزايدًا في تطوير أنظمة النزاهة الوطنية» وتوفر تطوير إستراتيجيات وقائية من الفساد» 
ونصت المادة (8) من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ()» على مدونات قواعد سلوك 
للموظفين العموميين من أجل مكافحة الفسادء وأن تعمل كل دولة طرف؛. ضمن جملة أمورء 
على تعزيز النزاهة والأمانة والمسئولية بين موظفيها العموميين» وفقا للمبادئ الأساسية 
لنظامها القانوني على وجه الخصوصء وتسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق ضمن نطاق 
نظمها القانونية مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف للوظائف 
الغمومية لأغراطن كتفيد أحكام :هذه الاتفاقية غلى كل دوؤلة ظرف حيثما اقتضيى الأمن» ووفف] 


(') المملكة الأردنية الهاشمية» الجريدة الرسمية» العدد (5579): 7٠٠١5‏ ص 307٠١‏ . 


املد 
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للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني» وأن تحاط علمًا بالمبادرات ذات الصلة؛ التي اتخذتها 
المنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف . 

وإذ نشير بوجه خاص إلى مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون» التي 
اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة» يوم ١‏ كانون الأول/ديسمبر »١4174‏ بموجب القرار 
رقم »)١59/5(‏ وفي الجلسة العامة رقم .)٠١5(‏ بتاريخ ١7‏ كانون الأول/ديسمبر 

8 أشارت إلى أن تعتمد مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الواردة في 

مرفق القرار» وتقرر إحالتها إلى الحكومات مع التوصية بعين القبول إلى اس تخدامها داخل 

إطار التشريعات؛ أو الممارسة الوطنية بوصفها مجموعة من المبادئ يجب أن يتقيد بها 

المكلفون بإنفاذ القانون (). 

وكذلك المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين لعام ١197‏ 7("؛ وتنظر كل دولة 

طرف أيضاء وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي» في إرساء تدابير تيسر القيام بما يلي : 

١‏ - قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد» عندما يتنبهون إلى 
مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم . 

١‏ - تسعى كل دولة طرف إلى وضع ندابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا 
للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي. واستثمارات 
وموجودات وهباتء أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم 

* - تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ وفقَا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي تدابير تأديبيية 
أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين؛: الذين يخالفون المدونات أو المعايير 
الموضوعة . 

وانطلاقا من مواءمة التشريعات الأردنية مع الاتفاقية الدولية لمكافهة الفماد؛ء أعدت 


وزارة تطوير القطاع العام مدونة قواعد لسلوك الوظيفة العامة» لترسيخ أسس الممارسات 


(') د. محمود بسيوني» د. محمد الدقاق» د. عبد العظيم وزير» حقوق الإنسان الوثائق العالمية والإقليمية» دار 
العلم للملايين» بيروت» ص 3١١7‏ . 


() واردة في قرار الجمعية العامة »)21/5١(‏ المؤرخ ١١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١195‏ . 


دنا 
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الجيدة والحاكمية الرشيدة» وتسعى إلى إرساء معايير أخلاقية» وقواعد ومبادئ أساسية لآداب 

الوظيفة العامة» وتهدف لتوعية موظفي الخدمة المدنية» وتوجيههم للأخلاقيات الوظيفية 

السليمة» وترتكز المدونة على أسس؛ منها مبادئ العدالة» وتكافؤ الفرص والشفافية 

وتعظيم المساءلة» وتستوجب مخالفتها المساءلة» واتخاذ الإجراءات والعقوبات التأدييبية: 

وتتضمن المدونة واجبات الموظف ومسئولياته العامة» وتشتمل على أداء واجبات وظيفته 

ومهامها بنشاطء متوخيه الأمانة والنزاهة والدقة والجدية والحيادية والمهنية والتجردء وأن 
يعمل على خدمة أهداف وغايات الدائرة» وتحقيق المصلحة العامة دون سواهاء والحرص على 
الإلمام بالقوانين والأنظمة النافذة» وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمالء؛ وتكريس 
أوقات الدوام الرسمي للقيام بمهام وواجبات وظيفته» وعدم القيام بأي نشاط لا يتعلق بواجباته 
الرسمية» وكذلك السعي الدائم لتحسين أدائه وتطوير قدراته المهنية» والاطلاع على آخر 
المستجدات» وتوجب المدونة على الموظف العامء أثناء تعامله مع الجمهور حسب نص المادة 

(1) من مدونة قواعد السلوك الوظيفي» وأثناء التعامل مع الآخرين القيام بما يلي (): 

أ - التعامل مع الجمهور باحترام ولباقة وكياسة وحيادية وتجرد وموضوعية دون تمبيز على 
أساس العرق أو النوع الاجتماعيء أو المعتقدات الدينية أو ...» أو أي شكل من أشكال 
التمييز . 

ب - اكتساب ثقة الجمهور من خلال نزاهته وتجاوبه وسلوكه السليم . 

ج - إنجاز المعاملات بالسرعة والدقة المطلوبة وضمن الاختصاصء والإجابة على 
استفسارات وشكاوى متلقي الخدمة بدقة وموضوعية وسرعة:» وبيان أسباب عدم الموافقة 
أو تأخير معاملاته . 

د - توفير المعلومات المطلوبة لمتلقي الخدمة» والمتعلقة بأعمال ونشاطات دائرته بدقة 
وسرعة؛ دون خداع أو تضليل وفقا للتشريعات» وإرشادهم إلى آلية تقديم الشكاوى إلى 
الجهات المعنية . 


ه - إعطاء أولوية العناية والرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة؛ وتقديم العون والمساعدة لهم . 
١‏ و يه و يه لدوي ب ودهديم ن و 


(') وزارة التربية والتعليم» مجموعة القوانين والأنظمة والتعليمات التربوية» مدونة قواعد لسلوك الوظيفة 


العامة» قسم التشريعات القانونية» الجزء »١5‏ المطابع المركزية» الأردن» 25٠6١1‏ هع مهل 
قسم الولي بع ردن ص 


لحرا 
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و - السرية التامة للوثائق والمعلومات الشخصية المتعلقة بالأفراد» وعدم استغلال هذه 
المعلومات لغايات شخصيه والامتناع عن أي عمل يؤثر سلبًا على ثقة الجمهور في 
الوظيفة العامة . 
ولا يمنع من الاسترشاد بالمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين» الصادرة عن 

الجمعية العامة للأمم المتحدة» في القرار رقم :»)23/5١(‏ تاريخ ١١‏ كانون الأول/ديسمبر عام 

57 التي تشير في المادة )٠١(‏ منها إلى وجوب محافظة الموظفين العموميين على ما في 

حوزتهم من معلومات ذات طبيعة سرية» ما لم يقتض التشريع الوطنيء أو أداء الواجب أو 

متطلبات العدالة» خلاف ذلك الهدف من هذه المدونة ()» كما يتضح في المادة (:) من هذه 

المدونة؛ كما يلي : 

١‏ - إرساء معايير أخلاقية وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة وقيم وثقافة 
مهنية عالية لدى موظفي الخدمة المدنية» وتعزيز الالتزام بهذه المعايير والقواعد 
والقيم» وترسيخ أسس الممارسات الجيدة والحاكمية الرشيدة» وذلك من خلال توعية 
موظفي الخدمة المدنية وتوجيههم نحو الأخلاقيات الوظيفية السليمة» وأطر 
الانضباط الذاتي التي تحكم سير العمل في الخدمة المدنية والمنسجمة مع القوانين 
والأنظمة السارية» وكذلك من خلال بيان واجباتهم ومسئولياتهم الوظيفية» ودورهم 
في تحسين الخدمات» وتعزيز المصداقية بالخدمة العامة . 

؟ - تعزيز ثقة المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل المؤسسات الحكومية:؛ وزيادة 
الاحترام والتقدير لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة . 

المادة (5) من مدونة قواعد السلوك الوظيفي السالفة الذكر : 
واجبات الموظف ومسئولياته العامة» على الموظف : 

أ - أداء واجبات وظيفته ومهامها الموكلة إليه بنشاط متوخيًا الأمانة والنزاهة والدقة والمهنية 
والتجرد وبأقصى إمكانياته» وأن يعمل على خدمة أهداف وغايات الدائرة وتحقيق 


المصلحة العامة . 


(') انظر المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين على الموقع الإلكتروني : 
. 210-32343 مبطم.عاء11ة0122/71177» .2 لاط هل . تجتتككا//: ماخط 


لكل 
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ب - الحرص على الإلمام بالقوانين والأنظمة النافذة» وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة أو 
إهمال . 

ج - تكريس أوقات الدوام الرسمي للقيام بمهام وواجبات وظيفته الرسمية فقط . 

د - السعي الدائم لتحسين أدائه وتطوير قدراته المهنية» والاطلاع على آخر المستجدات في 
مجال عمله؛ وعمل الدائرة التي يعمل لديهاء والقيام بتقديم المقترحات التي من شأنها 
تحسين أساليب العمل» ورفع مستوى الأداء في الدائرة» والمساعدة في توفير بيئة عمل 
آمنة وصحية . 

ه - الامتناع عن أي تصرفات أو ممارساتء أو أعمال تنتهك الآداب والسلوك القويم» وعن 
الإساءة إلى الآراء السياسية» أو المعتقدات الدينية داخل أو خارج دائرته أو التحريض 
ضدها . 

و - تسهيل إجراءات التحقيق والتفتيش التي تقوم بها الجهات المختصة بجميع الوسائل 
الفمكثة وتقايم: المعلومات والررث: تغلى: الاسنتفسار لك والفتيكن وكقا للقسيؤانين. والأتظبيحة 
النافذة . 

ز - عدم الإضراب عن العمل أو تحريض الغير عليه؛ والامنتاع عن تنظيم العرائض 
الجماعية المتعلقة بالوظيفة» أو الاشتراك في تنظيمهاء والالتزام بطرق التظلم الواجبة 
الاتباع . 

ح - الإيفاء بكل المستحقات المالية المترتبة عليه للدائرة» وفقا للقوانين والأنظمة النافذة دون 
ونصت المادة (8) على عدم قبول أو طلب الهدايا والامتيازات والفوائد الأخرى : 

أ - عدم قبول أو طلب أي هدايا أو ضيافة؛ أو أي فوائد أخرى من أي نوع كانتء سواء كانت 
مباشرة أو بالواسطة» قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على موضوعيته في تنفيذ 
مهامه الوظيفية» أو من شأنها أن تؤثر على قراراته» أو قد تضطره للالتزام بشيء ما لقاء 
قبولها . 

ب - عندما يكون الموظف في حالة لا يمكنه فيها رفض الهدايا أو الضيافة أو الفوائد الأخرى؛ 


التي لا تنطبق عليها الحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة» أو عندما يعتقد أن قبول 
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أنواع معينة من الضيافة سيعود بنفع جيد على المؤسسة» على الموظف إعلام رئيسه 
المباشر بذلك خطيّاء وعلى الرئيس المباشر إعلام الموظف خطيًا ما إذا كان يجب رفض 
الهداياء أو الضيافة» أو الفوائد الأخرىء أو الاحتفاظ بها من قبل الدائرة» أو التبرع بها 
لمؤسسة خيرية»؛ أو التصرف بهاء أو الاحتفاظ بها من قبل الموظف المعني . 

ج - تقوم الدائرة بفتح سجل خاص بالهدايا المقدمة للدائرة تسجل فيه الهداياء وكيفية التعامل 
معهاء سواء كانت من خلال الاحتفاظ بها في الدائرة» أو التبرع بهاء أو الاحتفاظ بها من 


فيل مكلت :. 


ومن أهم مدونات السلوك الوظيفي في الأردن : 
ظهر العديد من مدونات السلوك الوظيفي في الأردن باتساق تشريعي مع الاتفاقية الدولية 
لمكافحة الفساد لعام ,»35٠٠١"‏ ومنها ما يلي : 


5 


3 


3 


3 


زع 


مدونة قواعد سلوك الوظيفة العامة لعام 7٠١1/‏ . 
مدونة قواعد للسلوك القضائي م514 . 


مدونة الأداء الحكومي لرئيس وأعضناء متحلين الوزراء لعام 30468 . 


+مذوقة البلوك لحاقفة الحكوسة بوستائن: الاعاقة عاد" 145 


. مدونة قواعد وضوابط تنظيم العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب 57٠١05‏ . 


وتهدف هذه المدونات إلى تعزيز أسس العدالة والمساواة والنزاهة والأمانة أثناء 
أداء الواجب العام» وتفرض المسئوليات لضمان الأداء المشرّف والصحيح لقيام الموفف 


بواجباته أحسن قيام» وإنني على شك كبير في مدى فاعلية هذه المدونات في تغيير واقع 


الأردني» ولم تتضح معالم تفعيل تلك المدونات» آمذا ألا يطول المدونات النسيان» وتصبح غير 


نئلة . 


وتعتبر المواد (”57» )2٠١‏ من الدستور الأودني من المدونات الشاملة لسلوك الحكومة؛. 
. - 0 1 00 0 1 
والبرلمان من خلال القسم القانوني» " وإذى لشسرملوتعلمون عظيم". وتنص المادة (”؟5) " على 


رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية : 
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" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك؛ وأن أحافظ على الدستورء وأن أخدم الأمةء 
وأقوم بالواجبات الموكولة إلى بأمانة "» ويرى الباحث ضرورة تعديل هذه المادة» بإضافة كلمة 


(الوطن) بعد كلمة للملك " . 
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ونصت المادة (60) على ما يلي : " على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب 
قبل ١‏ الشروع: في عملة أن يقسم أمام مجلسه يميناء هذا نتصها “ أقسم بالله العظنيم أن أكون 
مخلصا للملك والوطن؛ وأن أحافظ على الدستورء وأن أخدم الأمة» وأقوم بالواجبات الموكولة 
إل حق القيام " . 

ونص قانون استقلال القضاءء قانون رقم )١5(‏ لسنة 70٠١١‏ 7", المادة )١١(‏ على أن 
يقسم القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لوظيفته القسم التالي : ( أقسم بالله العظيم أن أكون 
مخلصا للملك الوطنء وأن أحكم بين الناس بالعدلء وأن أحترم القوانين» وأؤدي وظائفي بكل 
أمانة وإخلاصء وأن التزم سلوك القاضي الصادق الشريف ) . 


مواثيق السلوك في القطاع الخاص : 

ثار جدل حقيقي بشأن مدى فاعلية مواثيق السلوك على تغيير سلوك الشركات في القطاع 
الخاص فعلاء بالرغم من أن المواثيق الخاصة أصبحت تحظى بشعبية لدى الشركات في البلدان 
الصناعية؛» وظهرت العديد من الدراسات المختلفة تتعلق بمواثيق الشركات؛ لكن لوحظ أن 
الكثيرين يقومون بإجراء دراسات استطلاعية مكثفة على المواثيق القائمة» ويستنتج من أحد 
التفارير أن الكثير من برامج أخلاقيات العمل تخفق في أن تعكس مبادئ مهمة» وأن منظمات 
عمالية كثيرة لا تزال تصارع؛ من أجل معرفة كيف لها أن تجعل المستخدمين يعيشون قيمهم 
ومواثيقهم فعلّاء وإن المستوى المنخفض نسبيًا في الاهتمام بتطبيق المواثيق الخاصة في 
الشيوكات شيطة الإخيباين يان هذه التوائيق هين فهالة 0 

' ويمكن القول بشكل عام أن الأبحاث بشأن مواثيق السلوك الخاصة بالشركات لم تكتمل 


بعدء إلا أنها أحدثت في الواقع بعض التأثير الإيجابي» وهذا الاستنتاج يفتقر لقاعدة تجريبية: 


(') نشر هذا القانئون في الصفحة 775١ء‏ العدد (45480) من الجريدة الرسمية؛ الصادر بتاريخ 
:وه ويعمل به اعتبارًا من .7٠٠١١/.05/١8‏ 

('" إعداد دونالد بيرمنهايم» ورقة العمل التي تم إعدادهاء " للمؤتمر الدولي التاسع لمكافحة الفساد "» جنوب 
أفريقياء حول ما مدى فاعلية مواثيق السلوك الخاصة بالشركات في مكافحة الفساد» ,.١1919‏ للمزيد في 


موقع منظمة الشفافية الدولية» الإنترنت . 
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وتشير الأبحاث إلى أنه عندما يصل ميثاق السلوك إلى درجة يصبح فيها مترسخا أو 
جزءًا لا يتجزأ من ثقافة الشركة؛ فسوف يكون له بعض التأثيرات الإيجابية على سلوك 


000 


7 


(') جيريمي بوبء إعداد : باسم سكجهاء مواجهة الفساد عناصر بناء نظام النزاهة الوطنيء مؤسسة الأرشيف 


العربي» عمان» ”مص ١١5١‏ : 
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المبحث الثالث . 
مواءمة جرائم الفساد في التشريعات الأردنية مع . 
الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد . 


3-7 هووة 


تمهيد وتعسيم : 

ومن خلال هذه الدراسة» سيحاول الباحث مواءمة موقف التشريعات الأردنية للوقوف 
على مدى تدخل المشرع في تنظيم الحلول العالمية» التي جاءت بها الاتفاقية الدولية لمكافحة 
الفساد في القوانين والأنظمة الأردنية» ومدى النجاح في إدراك الهدف المنشود.ء من خلال 
اتباع أفضل الوسائل والمعايير الدولية المتضمّنة في الاتفاقية» لاستيعابها لتطوير القوانين 
الداخلية الأردنية لمواجهة ظاهرة الفساد عالميًا وإقليميًا والممتدة إلى الأردن» وبيان مدى 
ملائمة التشريعات الأردنية مع بعضها البعض للحد من جائتحة الفسادء التي تعصف في العالم؛ 
ومنها الأردن» وإن الحكومة الأردنية جادة في محاربة الفساد. وتوجيهات جلالة الملك عبد الله 
الثاني المعظمء الذي طالما أشار لوضع البرامج لمحاربته» ويعتبر الأردن من السباقين للتوقيع 
على معاهدة الأمم المتحدة الدولية لمحاربة الفساد» وصادق عليها البرلمان الأردني» وتم وضع 
قانون لهيئة مكافحة الفساد عام 7٠١5‏ . 

وأشار الدكتور/ محي الدين توق إلى أنه : " أثناء خوض تجربة التفاوض الدولي كان لا 
بد من الاتفاق على مجموعة من الأفعالء التي جرمتها الاتفاقية الدولية للفساد» والتي يوجد 
حولها تشريعات قانونية وطنية» أو اتفاقيات دولية معترف بها ومحترمة ...؛ وعند مراجعة 
قانون العقوبات الأردني أثناء عملية التفاوضء وجد أنه يغطي كافة الجرائم. مما سهل 
المصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد؛ فلم تواجهنا أية مشكلة قانونية من أجل 
المصادقة عليها " 00, 

ومن خلال البحث والدراسة» تبين أن هناك العديد من التشريعات الأردنية تغطي جرائم 
الفساد» التي نصت عليها الاتفاقية الدولية» ولم تكن حصرًا في قانون العقوبات الأردني» ومن 
تلك القوانين والتي سيتم إيضاحها لاحقاء قانون الجرائم الاقتصادية رقم )١١(‏ لسنة 1991: 


وقانون العقوبات العسكري قانون مؤقت رقم )١١(‏ لسنة ,»3٠٠١7‏ وقانون محكمة أمن الدولة 


('' أوراق العمل المقدمة في الورشة المنعقدة في مركز الرخاءء عمان» الأردن» بتاريخ 7٠١"/5/٠7١‏ . 
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رقم )١(‏ لسنة »١155‏ ورقم )3١(‏ لسنة 1559١»ء‏ والقانون المؤقت المعدل رقم (554) لسنة 
١‏ ويعتبر فسادًا حسب نص المادة (5) فقرة (ز) من قانون هيئة مكافحة الفساد '" جميع 
الأفعال الواردة في الاتفاقيات الدولية» التي تعنى بمكافحة الفسادء والتي انضمت إليها المملكة " 
)0 

وترتيبًا على ما تقدّم من دراسة لأنواع جرائم الفساد التي أشارت إليها الاتفاقيات الدولية 
ومواءمتها مع التشريعات الأردنية» يستوجب البحث أن تتم معرفة جرائم الفساد. التي نصت 
عليها التشريعات الأردنية التي تواءمت مع جرائم الفساد الدولية» كما أن المشرع الأردني 
توسع في إضافة جرائم فساد غير تلك المحددة في اتفاقية الفساد الدولية» وسيتم إيضاحها ضمن 


المطال: التالية: : 


المطلب الأول 
جرائم الفساد في التشربعات الأردنية المتوائمة 
مع الاتفاقية الدولبة 

عند مراجعة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وجدت أنها لا تتضمن تجريما ذاتيًّا وتلقائياء 
بل تركت أمر تحديد العقوبات إلى الدول الأطراف؛ حيث تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من 
تدابير تشريعية» وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التي حددتهاء ويلاحظ أن معظم جرائم الفساد 
في الاتفاقية قد غطتها القوانين الأردنية . 

فقد نص المشرع الأردني في قانون العقوبات في الباب الثالث على أن من الجرائم التي 
تقع على الإدارة العامة تلك الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة» وهي الرشوة. والاختلاس» 
واستثمار الوظيفة» وإساءة استعمال السلطة؛ والإخلال بواجبات الوظيفة ()» وهذه الجرائم 


أخذت بها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفسادء كما تضمنت القوانين الأخرى العديد من الجرائم 


(') قانون هيئة مكافحة الفساد» رقم (؟1) لسنة »3٠٠١5‏ المنشور في الجريدة الرسمية» ص 45754 . 


('" د. كامل السعيدء شرح قانون العقوبات الأردني» الجرائم المضرة بالمصلحة العامة» المركز العربي 


للخدمات الطلابية؛ عمان» /ا65.ء ص همع . 
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التي اعتبرت جرائم فساد حسب الاتفاقية الدولية» وسوف يتم بحث جرائم الفساد الواردة في 
التشريعات الأردنية ضمن الفروع التالية : 
الفرم الأول 
جريمة الرشوة 
نص قانون العقوبات الأردني على جريمة الرشوة في المواد .)١079 -١17١(‏ 
المادة ( )1١‏ : " كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة» سواء بالانتخاب أو 
بالتعيين» وكل شخص كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديك» طلب أو قبل لنفسه أو 
لغيره هدية» أو وعدا أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل غير حق بحكم وظيفته» عوقب بالحبس 
4 1 قل قرم فتن وقدو انه تعلان قندة نا كلاف أو فنك ل نقد أ و 
ينبغي أن يصدر عن الموظف طلب أو قبول لمزية غير مستحقة» أو وعد لأجل القيام 
بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته لصالح نفسه أو كيان آخرء وفيما يتعلق 
بصور الأفعال التي يمكن أن يقوم بها الموظف نجد أن المشرع قد أضاف إلى ذلك الإخلال 
بالواجبات الوظيفية ("). 
واعتبر قانون العقوبات الأردني (/؛ كل شخص من الأشخاص المذكورين في المادة 
)17١(‏ 7(" طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية» أو وعدا أو أية منفعة أخرى ليعمل عملا غير 
حقء أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به بحكم وظيفته» عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة 
وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين» ويعاقب بالعقوبة نفسها المحاميء إذا 
ارتكب هذه الأفعال . 


ويعاقب الراشي أيضًا بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردنيء ويعفى 


(') د. فخري الحديثي» شرح قانون العقوبات القسم الخاصء مطبعة الزمان» بغداد» 1992. ص 76 . 

() قانون العقوبات الأردني رقم )١5(‏ لسنة ١15٠0‏ وتعديلاته . 

(') هكذا عدلت بإلغاء ما جاء فيها والاستعاضة عنها بالنص الحالي» بموجب القانون المعدل رقم )5١0(‏ لسنة 
70١‏ المنشور في الجريدة الرسمية؛ العدد (570)»: الصادر بتاريخ 19171/5/5»: الصفحة 2478 
المعلن عن مصادقة مجلس الأمة عليه بموجب الجريدة الرسمية» العدد (519؟3)» بتاريخ :15177/9/١‏ ص 


هع . 





060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 10103 01 0171لا 01 1133597آ - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] [ام 


الراشي والمتدخل من العقوبة» إذا باحا بالأمر للسلطات المختصة» أو اعترفا به قبل إحالة 
القضية إلى المحكمة» حتى لو عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 
)17١(‏ هدية, أو منفعة أخرى أو وعده بها ليعمل عملًا غير حق» أو ليمتنع عن عمل كان 
يجب أن يقوم به عوقبء إذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولًا . 

واعتبرت المادة رقم )٠١7(‏ من قانون العقوبات المصري " كل موظف عمومي طلب 
لنفسه» أو لغيره أو قبل» أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياء 
وفي المادة )٠١7(‏ مكررًا يعتبر مرتشيًا كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبلء أو 
أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأء أو يزعم أنه من أعمال وظيفته» أو للامتتاع عنه 
)0 

وتقوم جريمة الرشوة في حق الموظف العمومي بمجرد طلبهاء وفي قول الحكم بحجصول 
هذا الطلب من جانب المتهم» وثبوت ذلك في حقه ما تحقق به حكمة معاقبته (". ويعتبر 
مجرد طلب الرشوة جريمة تامة» " ولا يلزم لتوافر جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي 
يطلب من الموظف أدائها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة» بل يكفي أن يكون لها اتصال 
يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة» وأن يكون الراشي قد انجر معه على هذا الأساس " 
1 

وأشار قانون العقوبات العسكري قانون مؤقت رقم )3١(‏ لسنة ,)770١١‏ في المادة )٠١(‏ 
" يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من : 

أ - أكره أي شخص على حمل شيء.ء أو نقله أو تقديم مؤن» أو مأوى أو وسائط نقل 

لنفسه» أو لغيره بصورة غير مشروعة . 


وت بطاي أن شاي زان أو منفعة لشراء أو جلب المؤنء أو الأرزاق أو البضائع؛ أو 


(') قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 13737. وفقا للتعديلات التي أدخلت عليه حتى مايو ١584‏ . 
('! مجموعة أحكام النقض المصرية» نقض 55/١١1151/1؛‏ س 8» رقم لاهء ص 378 . 

(') مجموعة أحكام النقض المصرية؛ نقض 2)١174/5/١‏ س ١1‏ ص 594 . 

©) قانون العقوبات العسكري رقم )١١(‏ لسنة »3٠١7‏ المنشور على الصفحة 717748 من عدد الجريدة 


الرسمية الأردنية رقم »4551١‏ الصادر بتاريخ ,35007/05/1١5‏ ويعمل به اعتبارًا من 707/01/١5‏ . 
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العتاد أو أي أشياء أخرى إلى أي وحدة عسكرية " . 
والمقصود بموظفي الحكومة» هم الموظفون العموميون بالمعنى الواسع» وتشمل موظفي 
السلطة المركزية وغير المركزية والإدارية» والمصلحيه والثقافية:؛ والمؤسسات العامة 
وموظفي مجلس الشعب والشورى في مصرء أو مجلس الأعيان والنواب في الأردن؛ لأنهم 

يقومون بعمل دائم في خدمة مرفق عام (". 
وأشارت المادتين )١5 - ١5(‏ من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد إلى رشوة الموظفين 

العموميين الوطنيين والأجانبء وأن تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية 

وتدابير أخرى لتجريم الأفعال عندما ترتكب عمداء ما يلي : 

أ - الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه؛ أو منحه إياهاء بشكل مباشر أو غير مباشرء 
سواء لصالح الموظف نفسه؛ أو لصالح شخص أو كيان آخرء لكي يقوم ذلك الموظفف 
بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية . 

ب - أو التماس موظف عمومي أو قبوله» بشكل مباشر أو غير مباشرء مزية غير مستحقة: 
سواء لصالح الموظف نفسه؛ أو لصالح شخص أو كيان آخرء لكي يقوم ذلك الموقفف 
بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية . 

ج - أو رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية:؛ أو وعد بمزية 
غير مستحقة» أو عرضها عليه أو منحه إياهاء بشكل مباشر أو غير مباشرء سواء لصالح 
الموظف نفسه؛ أو لصالح شخص أو كيان آخرء لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو 
يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية» من أجل الحصول على منفعة تجارية: 
أو أي مزية غير مستحقة أخرى أو الاحتفاظ بها؛ فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية 
الدولية . 
وتنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم 


قيام موظف عمومي أجنبيء أو موظف في مؤسسة دولية عمومية عمدا بتلك الأفعال المجرمة 


(') د. محمد أحمد عابدين» جرائم الموظف العام؛ دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» 2١94©‏ ص 7١‏ . 
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الفرم الثاني 
جربمة الآختلاسر 

ينبغي عدم الخلط بين الاختلاس والاستيلاء؛ ذلك لأن الاختلاس لا يكون إلا من الحائزء 
ويقتضي ذلك أن يكون المال في يد الحائز وقت ارتكاب الجريمة» أما إذا كان المال غير 
موجود في يد الحائز» واستولى عليه عنوة أو اختلسه؛ فإن فعله لا يكون اختلاسّا (), وتقع 
جريمة اختلاس المال العام من الموظف على مال بحوزته وتعتبر هذه الجريمة نوعًا من خيانة 
الأمانة؛ لأن الجاني يحوز المال لصالح الدولة» على سبيل الحيازة الناقصة» ويقوم بتحويله 
لصالحه على سبيل الحيازة الكاملة ()» وأشار قانون العقوبات الأردني إلى الاختلاس 
واستثمار الوظيفة في المواد من )١77- ١75(‏ (". واعتبر إتيان أحد الأفعال التالية ارتكابّا 
لجريمة الفساد؛ وهي : 
١‏ - كل موظف عمومي أدخل في ذمته ما وكل إليه بحكم الوظيفة أمر إدارته» أو جبايته أو 
؟ - اختلاس أموال تعود لخزائن أو صناديق البنوك»: أو مؤسسات الإقراض المتخصصة:» أو 

الشركات المساهمة العامة» وكان من الأشخاص العاملين فيها . 
“ - إذا وقع فعل الاختلاس بتزوير الشيكات أو السندات» أو بدس كتابات غير صحيحة في 

القيود أو الدفاترء أو السجلات أو بتحريف أو حذفء أو إتلاف الحسابات أو الأوراق 

وغيرها من الصكوك؛ وبصورة عامة بأية حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس . 
6 من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو 

لحساب إدارة عامة؛ فاقترف غشا في أحد هذه الأعمال؛ أو خالف الأحكام التي تتسري 

عليها إما لجرم مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق» أو إضرارا بالفريق الآخرء أو إضرارًا 

بالإدارة العامة . 


ه - كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليهاء 


(')د. محمد أحمد عابدين» جرائم الموظف العام؛ دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» ١948©‏ ص 5١‏ . 
7( د. مدحت رمضانء دروس في قانون العقوبات» القسم الخاصء دار النهضة العربية» القاهرةء ص ١8‏ . 


() قانون العقوبات الأردني رقم )١5(‏ لسنة »1935٠0‏ والقانون المؤقت رقم )١1(‏ لسنة 7٠١7‏ . 
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سواء أفعل ذلك مباشرة» أو على يد شخص مستعارء أو باللجوء إلى صكوك صورية . 
5 - ممثلو الإدارة وضباط الشرطة والدركء إذا أقدموا جهارا أو باللجوء إإلى صكوك 
صورية مباشرة. أو على يد شخص مستعار على الإيجار في منطقة سلطاتهم في 


الصوهه و الحاحات 'ذأت الطيوقر ة الأرانة سافكه الشرريك: أن المتكل :فنعا بالعقوية ذ اكه 


ولذلك لا يكفي أن يكون الجاني بجريمة الاختلاس موظفا عامّاء بل لا بد أن يكون المال 
الذي اختلسه قد وكل إليه بحكم الوظيفة أمر إدانته» أو جبايته أو حفظه (/, وقد يكون هذا 
المال عقارا أو منقونًا نقدَا أو أشياء أخرى مهما كان نوعهاء ولكن لا يشترط أن يكون 
الموظف مختصنًا أصلدًا بقبض المبالغ المملوكة للدولة؛ بل يكفي أن يكون من مقتضيات أغمال 

هذه الوظيفة (). 
وأشار قانون العقوبات العسكري الأردني 7), إلى الاختلاس في المادة (١5؟)‏ : 

أ - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن أربع سنوات كل من اختلس ما أوكل إليه حراسته أو 
حفظه أو إدارته بحكم وظيفته من الأسلحة» أو المعدات أو الآلات أو الأموال» أو غيرها 
من الأشياء العائدة للقوات المسلحة . 

ب - يعاقب المحرض أو المتدخل في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 
تبعيًا بالعقوبة ذاتها . 
لقد أفرد المشرع المصري الباب الرابع من قانون العقوبات رقم (58) لسنة ١9137‏ 


وتعديلاته لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه في المواد ,)(7)١١5--1١7(‏ ويلزم 


('' تمييز جزاء 8/5"؛ مجلة نقابة المحامين» الأردن» :١1517/‏ ص 448 . 

(') تمييز جزاء 278/15 مجلة نقابة المحامين» الأردن» :1١517/8‏ ص ١١552‏ . 

() قانون العقوبات العسكري رقم )"١(‏ لسنة »33٠١7‏ المنشور على الصفحة 71774 من عدد الجريدة 
الرسمية الأردنية رقم »4551١‏ الصادر بتاريخ ,35٠07/05/١5‏ ويعمل به اعتبارًا من 3707/01/١5‏ . 

9) يعتبر الباب الرابع بأكمله من المادة (؟11 - )١١5‏ مكرراء ومستيدلاً بموجب القانون رقم 57 .لسنة 
5 الجريدة الرسمية» العدد »)"١(‏ بتاريخ ”١‏ يوليو/تموز 13175» ويلاحظ أن المادة (5) من القانون 
رقم 55 لسنة 11377. بشأن حماية الأموال العامة نصت على أن تكون العقوبة المقررة في المواد (؟1١11-‏ 
) فقرة أولى :»)١١7(‏ و ١١(‏ مكرر) الأشغال الشاقة المؤبدة» إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عنها 
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لقيام جريمة الاختلاس توفر العلم والدراية للجاني أن المال الذي يستولي عليه هو لغيرهه. 
وليس ملكا له بل لإحدى الجهات المبينة في المادة )١١4(‏ من قانون العقوبات المصريء أو 
ملكًا للأفراد تحت يد الجهات السابقة» وأن يكون ذلك بنية تملكه أو الانتفاع به؛ ويقصد 
لانو الم لعفن هنا وكورة كلم أو تسكية ممارها كمد الحياتة القيكم أن حاشحةا لاجر افيا 
إدارتهاء وهي : 
١‏ - الدولة ووحدات الإدارة المحلية . 
؟ - الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام . 
“ - الاتحاد الاشتراكي والوحدات التابعة له . 
: - النقايات والاتحادات . 
5 - المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام . 
5 - الجمعيات التعاونية . 
٠»‏ - الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات 
المنصوص عليها في إحدى الفقرات السابقة . 

. أي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة‎ - ٠ 

وأشار المشرع الأردني إلى الأموال العامة في قانون الجرائم الاقتصادية رقم )١١(‏ لسنة 
في المادة (؟) فقرة (ب)» وتشمل عبارة الأموال العامة لأغراض هذا القانون كل مال 
يكو مملوكا أو تَخاضكا لإدارة أىجية دن الجيات الدالية أو لاشزافيا 07): 

. الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة‎ - ١ 

؟ - مجلسا الأعيان والنواب . 

'" - البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة . 


4 - النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي . 


في تلك المواد في زمن الحربء؛ وترتب عليها إضرار بمركز البلاد ومصلحته القومية» وهذا التشديد في 
العقوبة زمن الحرب لم يأخذ به المشرع الأردني في قانون العقوبات» ويفضل الباحث إضافة هذا التعديل 
إلى القانون الأردني» مع إضافة التشديد عند حدوث نزاع داخلي بين أبناء الشعب الواحدء وتم استغلال هذه 
الجرائم . 

(' قانون الجرائم الاقتصادية الأردني رقم )١١(‏ لسنة ١997‏ . 
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ه - البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الإقراض المتخصصة . 

5 - أي جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة . 

وبهذا يكون المشرع في الأردن قد عالج في قانون الجرائم الاقتصادية قصور قانون 
العقوبات الأردنيء الذي لم ينص على الأموال العامة» ولم يتوسع المشرع حسب ما أخذ به 
المشرع المصريء الذي أضاف إلى المقصود بالأموال العامة تلك الأموال التابعة إلى ما يلي : 

أ - أموال المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام . 

ب - أموال الجمعيات التعاونية . 

' إلا أن المشرع توسع في تحديد الجهات التي تملك المال العام توسعًا كبيرًا؛ فشملت 
مالك الدو لهو الامتكامن المشه يه" العاية تن" النقاتيانت :و الاقتمادات و االكعياك 
والنوادي والبنوك والشركات المساهمة العامة» ومؤسسات الإقراض الخاصة:؛ وأي جهة ينص 
القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة . 

ونص قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني في المادة )١/5519(‏ على أن التقادم يبدأ 
من اليوم التالي لوقوع الجريمة (). حيث يحسب التقادم من يوم إلى مثله دون احتساب اليوم 
الأول . 

وأشارت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد (), في المادة )١7(‏ إلى اختلاس الممتلكات أو 
تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي وأن تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم 
من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي عمداء لصالحه هو أو لصالح 
شخص أو كيان آخرء باختلاس أو تبديد أي ممتلكات؛ أو أموال» أو أوراق مالية عمومية:. أو 
خصوصية:؛ أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه» أو تسريبها بشكل آخر . 

وملاحظات الأستاذ الدكتور/ كامل السعيد على نص المادة الثانية من قانون الجرائم 


الاقتصادية تنصبُ على المال العام والجهات التي تملكه؛ ويلاحظ أن قانون صيانة أموال 


(') كامل السعيد» شرح قانون العقوبات الأردني» مرجع سابق» ص 57”١‏ . 
() قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم (9) لسنة ١55١‏ والقانون المعدل رقم )١5(‏ لسنة 
”..١‏ 5 


(7) الاتفاقية الدولية لمكافحة الفسادء مرجع سابق . 
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الدولة في الأردن قد حصر أموال الدولة في الأموال المنقولة حصراء حين عرّفها على أنها 
أية أموال منقولة تعود للدولة أو الإدارة العامة» أو صندوق مالي خاضع لإشرافهاء بما في ذلك 
النقود والسندات والتحاويل ذات القيمة المالية (). 


الفرع الثالث 
إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة 

تتضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد صورة أخرى من صور الفسادء تتميز عن 
جرائم الرشوة والاختلاس والمتاجرة بالنفوذء وهي إساءة استغلال الوظائف. فتنص المادة 
)١11(‏ من الاتفاقية على : ( تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية 
وتدابير أخرى لكي تجرم تعمد موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه أو موقعه» أي قيام أو 
عدم قيام بفعل ما لدى الاضطلاع بوظائفه بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه 
هو أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر مما يشكل انتهاكا للقوانين )» وإن النموذج القانوني 
لهذه الجريمة يتسم بالاتساع» وهو يواجه في الواقع الفروض الأخرى لانتفاع الموظف على 
نحو غير مشروع من أعمال وظيفته بالمخالفة لأحكام القانون» سواء كان الانتفاع لنفسه أو 
لغيره 7)» ويتواءم التشريع الأردني مع اتفاقية مكافحة الفساد فيما تنص عليه من جريمة إساءة 
استعمال السلطة» والإخلال بواجبات الوظيفة» وإن تفاوت المسمى الذي يطلق عليهاء وقد 
عالجها قانون العقوبات الأردني في المواد )١185 - ١85(‏ ضمن الباب الثالث قي الجرائم 
المخلة بواجبات الوظيفة . 

لا يمكن أن ننكر دور الدين الإسلامي في الحفاظ على الحريات الأساسية» ومنع الاستبداد 
وإساءة استعمال السلطة؛» حسب المبدأ الإسلامي المعروف " وأمرهم شورى بينهم ". 


وتكظر ف الكتين فق المفكزين:.والسياسون: إلى إنياءة المتكهان البطاطلة ومتني المفكفيسر 


أ) كامل السعيد» المرجع السابق» ص 57٠0‏ . 
(') د. سعد الأعظميء, موسوعة مصطلحات القانون الجنائي» الجزء الثاني» دار الشئون الثقافية العامة» بغداد» 


0 
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الفرنسي مونتيسسكيوء الذي كانت أفكاره تدور حول محاور ثلاث؛ هي (": 

.١‏ كيف نحمي الحرية ؟ 

". كيف نمنع إساءة استعمال السلطة ؟ 

". الاعتدال والموازنة . 

وهكذا كان لا بد لضمان وحماية الحريات وعدم إساءة استعمال السلطة» أن تحد وتوققف 
إساءة سلطة لسلطة أخرىء وإن تقسيم السلم الوظيفي في الدولة لسلطات متعددة يفرض على 
كل سلطة منها أن تعبر عن نفسها وتوضح نشاطها أمام السلطات الأخرىء وألا تبقى أمورها 
سريّة ومحصورة في دائرتها الضيقة» وتقوم بما تشاء من أفعال بدون رقيب أو حسيب . 

الأصل أن قانون محكمة العدل العليا رقم ١١‏ لسنة ١197‏ 7), والمعدل رقم )١(‏ لسنة 
5“ ينص في المادة )٠١(‏ " تقام الدعاوى على من أصدر القرار المطعون فيه 
ويشترط أن تستند الدعوى على سبب أو أكثر من الأسباب» ومنها إساءة استعمال السلطة " . 

وعند صدور قانون المحاكم الإدارية لسنة ,7٠٠١١‏ أشار في المادة (؟١)‏ إلى أن : 

' أ - تقام الدعاوى على من أصدر القرار المطعون فيه» ويشترط أن تستند الدعوى على 
سبب أو أكثر من الأسباب التالية "» كما ورد في البند (4) إساءة استعمال السلطة . 

وأشار قانون العقوبات العسكري قانون مؤقت رقم )"١(‏ لسنة ٠٠١”‏ إلى إساءة استعمال 
السلطة» والإخلال بواجبات الوظيفة في المادة (1١)؛‏ حيث : " يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر 
إلى ثلاث سنوات كل من أساء استعمال السلطة المخولة إليه " . 

وفي المادة )١15(‏ : " يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من ابتزء أو تواطأ 


على ابتزاز مال الغير بأي وسيلة كانت " . 


(') يحيى الجمل؛» حصاد القرن العشرين في علم القانون» دار الشروقء القاهرة» 2.7٠١5‏ ص ١١8‏ . 

(' تم نشر هذا القانون على الصفحة رقم 515» من عدد الجريدة الرسمية رقم *١78؛‏ الصادر بتاريخ 
. 

() المنشور على الصفحة ,"١4‏ من عدد الجريد ة الرسمية رقم 5508» الصادر بتاريخ 23٠6٠١/07/.0١‏ 


ويعمل به اعتبارًا من ا 
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وجرم المشرع الأردني استثمار الوظيفة بنص المادتين »)١75 - ١(‏ وهي في الحقيقة 
والواقع تعتبر تجاوز الموظفين حدود وظائفهم» وتقصيرهم في أداء الواجبات المتعلقة بها في 
قانون العقوبات: المضري: وفقا للباب: الخامين» وتضت المادة (19/5) من قاتون العقويات 
الأردني على أن : " من وكل إليه بيع أو شراء»ء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب 
النؤلة» أو لحساث إداقة عامة؛ فافتززك عدا في أحذ هذه الأعمال اوه الفح الأخكدام» القني 
تسري عليها إما لجرم مغنم ذاتي» أو مراعاة لفريق أو إضرارا بالفريق الآخرء أو إضرارًا 
بالإدارة العامة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة» وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم " . 
والغش هنا هو أحد أعمال الخديعة التي يقوم بها الجاني» وتوقع الطرف الآخر في وهم 
يدفعه إلى التعاقد وتنفيذ العقدء أو تقع في موضوع آخر خارج نطاق العقد ("). 
وقضت محكمة التمييز الأردنية : " جناية استثمار الوظيفة خلافًا للمادة )١10(‏ عقوبات» 
يجب أن يتوافر فيها قصد خاص؛ هو اقتراف غش في عمليات الشراءء أو إدارة أموال الإدارة 
العامة تحقيقًا لمغنم ذاتي» أو مراعاة لفريق أو إضرارًا بآخر أو بالإرادة ...» كون المتهمين لم 
يتقيدوا بالنظام المالي» أو نظام اللوازم في الاتفاق؛ لأن هذه المخالفات تفع تحت طائلة 
المسئولية الإدارية والمدنية فقطء وفي حدود ما أنفق على أبواب صرف لا يجيزها النظامان 
المذكوران ما دام القصد الجرمي مفقودًا في فعل المتهمين " (). 
المادة ( )١75‏ " يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين» وبغرامة أقلها عشرة دنانير : 
١‏ - كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة» التي ينتمي 
إليهاء سواء أفعل ذلك مباشرة» أو على يد شخص مستعارء أو باللجوء إلى صكوك 
صورية . 
١‏ - ممثلو الإدارة وضباط الشرطة والدرك وسائر متولي الشرطة العامة: إذا أقدموا 
جهارا أو باللجوء إلى صكوك صورية مباشرة؛ أو على يد شخص مستعار على 


الإيجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب» وسائر الحاجات ذات 


(') مصطفى الزرقاءء شرح القانون المدني نظرية الالتزامات العامة» مطبعة جامعة دمشقء سورياء 21951١‏ 
ص 817" . 


(" تمييز جزاء 87/855 مجلة النقابة» الأردن» 215177 ص ١505‏ . 


داف 
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الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم " . 
ومن المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليا الأردنية نص القرار ,38605/١75‏ ذكر أن 
المادة ١/1/١7‏ من نظام الخدمة المدنية بصيغتها المعدلة بموجب النظام المعدل رقم (57) 
لسنة 7٠٠05‏ نصت على أن يعزل الموظف في أي من الحالات التالية (): 
١‏ - إذا حكم على الموظف من محكمة مختصة بأي جناية» أو بجنحة مخلة بالشرفء» 
كالرشوة والاختلاسء» والسرقة والتزويرء وسوء استعمال الأمانة والشهادة 
الكاذبة» أو أي جريمة مخلة بالأخلاق العامة . 
١‏ - إذا حكم على الموظف بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه أي جريمة:؛ أو 
جنحة من غير المنصوص عليها في البند )١(‏ من هذه الفقرة . 
ويعتبر الموظف معزونًا حكمًا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية؛ ويستفاد من هذا 
النص من الناحية الأولى أن الموظف يصبح معزولاً حكمّاء إذا حكم عليه بجناية أو جنحة 
مخلة بالشرفء أو الأخلاق العامة» سواء كانت العقوبة هي الحبس أو الغرامة» حتى لو كان 
الحبس يومًا واحدًا أو الغرامة مهما كان مقدارهاء ومن ناحية أخرى في البند (؟)؛ فإن 
الموظف يصبح معزولًا حكمّاء إذا حكم عليه لمدة تزيد على ستة أشهر في أية جريمة أخرى 
غير منصوص عليها في البند )١(‏ من الفقرة (أ) ٠‏ 
وبذلك يكون المستدعيون معزولين حكمًا بحكم القانون» وإن المستدعى ضده معالي 
وزير الصناعة والتجارة» عندما أصدر قراره المطعون فيه؛ إنما كان ينفذ حكم القانون» وإن 
قزَانَه جاء.مطابقا لأحكام نظام الخدمة المدنية رقم (06) لسنة 07+ ؟ وتعذيلاة.وإن سسيبي 
الطعن لا يردان عليه» وإن الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية» بتاريخ ,5٠١05/7/١9‏ وليس 
ا ا 
وحيث إن الحكم على المستدعين بجنحة استثمار الوظيفة» يعتبر من الجرائم المخلة 


بالشرف والأخلاق العامة» حسب قانون العقوبات الأردني» ولكنها تعتبر من جرائم الفساد 


(') محكمة العدل العليا الأردنية» حكم رقم 2,50١5/1175‏ تاريخ 7٠07/5/19‏ . 
(') مجموعة القوانين والأنظمة والتعليمات التربوية والعامة» وزارة التربية والتعليم الأردنية» إدارة الشسئون 


القانونية» الجززء 5١»ء‏ المطابع ١‏ زيق لا٠ءق”,‏ لاه" . 


ادف 
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حسب الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد» وهذا ما أخذ به قانون هيئة مكافحة الفساد الأردنيء 
الذي اعتبر تلك الجرائم من جرائم الفساد . 

وفي الواقع فإن جانبًا من الفقه الإداري يفضل التسمية التي استخدمها المشرع الممصري 
والأردني» وهي ( إساءة استعمال السلطة )؛ لأن هذه التسمية هي الأكثر وضوحا للدلالة على 
هذا العيب؛ ويمكن القول أنها تتفق في مضمونها ومفهومها مع التسميات الأخرى (". 

وإن محكمة العدل العليا الأردنية لم تشترط القصد العمدي في حكم لها بقولها : " إن حسن 
النية وسوئها يستويان في عيب إساءة استعمال السلطة؛ ولو كان الهدف منه مصلحة عامة؛ 
لأنه خروج على روح التشريع والغاية التي استهدفها المشرعء الذي يرمي في جميع تشريعاته 
الل تهرق المضلعة العامة اال 

وفي حكم لمحكمة العدل العليا الأردنية : " إن إساءة استعمال السلطة تعني أن تقوم 
الإدارة باستعمال صلاحيتها التقديرية» بقصد تحقيق غاية تجانب المصلحة العامة» أو تحقيق 
غاية غير الغاية المحددة لها في القانون» وأنه يتعين البحث عن الدوافع التي حملت 
الإدارة على إصدار قرارها؛ فإن كان الدافع الحقيقي هو تحقيق المصلحة العامة؛ فلا يعتبر 
القزار كينا نعين إماءة اتفال السلطة 17 

كما حكمت محكمة العدل العليا الأردنية : " إن حسن النية وسوئها يستويان في عيب 
إساءة استعمال السلطة؛ ولو كان الهدف منه مصلحة عامة؛ لأنه خروج عن روح التشريع 
والغاية» التي استهدفها المشرع الذي يرمي في جميع تشريعاته إلى تحقيق المصلحة العامة " 
5( 


(' د. ماجد الحلوء د. محمد رفعت عبد الوهاب» القضاء الإداري» مصرء .,١13554‏ ص ١854‏ . 
() قرار محكمة العدل العليا الأردنية» قرار رقم 728/554» مجلة نقابة المحامين» ١1919‏ ص ١50‏ . 
('] حكم محكمة العدل العليا الأردنية رقم 855/517, العدد (4, ه, 5), 219144 ص ”50 . 


() حكم محكمة العدل العليا الأردنية رقم 78/9١‏ العدد (7), 215174 ص 154 . 


اذك 
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ولكن المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكم لها بقولها : " إن عيب إساءة استعمال 
السلطة من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة 
النتغمال: السلظة أو الاتحرّاك بها “01 

ويأخذ الباحث برأي المحكمة الإدارية العليا المصرية بقولها : " إن عيب إساءة استعمال 
السلطة من العيوب القصدية في السلوك الإداري ... '؛ ولأن الدكتور/, حسن المرصفاوي» 
وغيره من فقهاء القانون الجنائي ذكروا ' أن توافر الإرادة عند إتيان الفعل شرط لازم في 
جميع الجرائم المقصودة» وغير المقصودة على حد سواء؛ فلا جريمة إطلاقا إذا لم يكن الفغمل 
إراديًا 2 

ويمكن القول أنه وعلى الرغم من الاختلاف في بعض العبارات أن المواءمة والاتساق 
تضمنتهما المادة )١9(‏ من الاتفاقية الدولية» التي أشارت إلى إساءة استغلال الوظائف» 
وأن تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم 
تعمد موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه أو موقعه أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما عند 
الاضطلاع بوظائفه بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه؛ أو لصالح شخص 
آخرء ومما ينتهك القوانين . 

وأشار المؤتمر الإسلامي التاسع عشر لوزراء الخارجية في المادة »)5١1(‏ إلى ما يلي (): 
أ - السلطة ثقة» لذلك فإن سوء الاستعمال أو الاستغلال الخبيث محظور بشكل مطلقء» حتى 

يمكن ضمانه حقوق الإنسان الأساسية . 
ب - سيكون لكل شخص الحق في المشاركة» بشكل مباشر أو غير مباشرء في إدارة الشئون 


العامة:والحق: فن تسبليم منت عام :وفمًا للشتريعة:. 


حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية» الطعن رقم 576 السنة 75 ق» تاريخ »١15130/1١7/79‏ مجموعة 
الأحكام. ص 7817 . 

(') د. حسن صادق المرصفاويء قواعد المسئولية الجنائية في التشريعات العربية» معهد البحوث والدراسات 
العربية» القاهرة» .١591/7‏ ص 55 . 

() المؤتمر الإسلامي التاسع عشر لوزراء الخارجية» جلسة السلام الاعتماد المتبادل والتنمية» القاهرة» 


. ١11٠0 تموز/يوليو-هآب/أغسطس‎ ”١ 
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ويقع عبء إثبات إساءة استعمال السلطة على عاتق المستدعي " بأن القرار المطعون به 


قد حاد عن الهدف الذي توخاه مصدره أو عن غاية المشرع " (". 


() حكم محكمة العدل العليا الأردنية رقم 75/175 العدد :)17-1١(‏ 219175 ص 18085 . 


"١ 
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الفرم الرابع 
غسبل الأموال 

فعلى المستوى الوطني الداخلي في الأردن تم إقرار التشريعات والأنظمة لمكافحة غسيل 
الأموال» ومنها : 
١‏ - تعليمات مكافحة عمليات غسيل الأموال رقم :.)5٠١0١ //١٠١(‏ تاريخ 5٠0١/8/5‏ 

الصادرة عن البنك المركزي الأردنيء سندًا لأحكام المادة (15/ب)» من قانون البنوك 

رقم ١8‏ لسنة .7٠٠١‏ 
١‏ - قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 55 لسنة 7٠١‏ . 
- نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال رقم 5؛ لسنة 7٠٠١8‏ . 
؛ - نظام وحدة مكافحة غسيل الأموال لسنة :٠٠١9‏ صدر بموجب القانون رقم 55 لسنة 

/ا 5 . 

أشارت المادة (؟) من قانون مكافحة غسيل الأموال الأردني إلى أن غسيل الأموال : 
' كل فعل ينطوي على اكتساب أموال» أو حيازتها أو التصرف فيهاء أو نقلها أو إدارتها 
أو حفظهاء أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو حركتها أو تحويلهاء 
أو أي فعل يؤدي إلى إخفاء أو تمويه مصدرهاء أو الطبيعة الحقيقية لهاء أو مكانها 
أو كيفية التصرف بهاء أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأنها متحمصلة من 
جريمة " (". 

وكظ هدق النادة 4 بيع كل مال مكمسيل من إلى من الحزات الشية كاه ما سحل 
الأموال . 
أ - أي جريمة يكون معاقبًا عليها بعقوبة الجناية» بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة:؛ أو 

امراك لقي القمق أن تمريع كاف تلن :عدار كتكد نه انكل الجر كه ييل الماك ” 
ب. الجراثم التي تنص اتفاقيات دولية؛ تكون المملكة طرفًا فيها على اعتبار متحصلاتها محدًا 


(') قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 55 لسنة ,3٠٠١7‏ الجريد الرسمية» العدد :)485١(‏ تاريخ 


اا ص 41506 . 
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لجريمة غسيل الأموال» شريطة أن يكون معاقبًا عليها في القانون الأردني . 

ونصت المادة (5) من قانون مكافحة غسيل الأموال على تشكيل لجنة تسمى 
( اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال )» برئاسة محافظ البنك المركزيء وعضوية كل 
207 
أ - نائب محافظ البنك المركزيء الذي يسميه المحافظ - نائبًا لرئيس اللجنة . 

ب - أمين عام وزارة العدل . 

ج - أمين عام وزارة الداخلية . 

د - أمين عام وزارة المالية . 

ه - أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية . 

و - مدير عام هيئة التأمين . 

ز - مراقب عام الشركات . 

ح - مفوض من مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين . 

ط - رئيس الوحدة . 

ونص نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال ("؛ في المادة (؟) على أن : 
أ - تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهرء أو كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس» أو 

نائبه عند غيابه . 
ب - يتكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على 


أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه عند غيابه . 


(') يسمى هذا النظام نظام عمل اللجنة الوطنية» لمكافحة غسيل الأموال رقم 45 لسنة ,7٠٠١‏ ويعمل به من 
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية» العدد »)53٠١(‏ بتاريخ 2.73008/5/١‏ ص 73١55‏ . 
ونظام وحدة مكافحة غسيل الأموال لسنة ,٠٠٠١9‏ صدر بموجب القانون رقم 55 لسنة ,7٠١‏ الجريدة 
الرسمية» العدد (5370)» بتاريخ 7٠05/1/١‏ ص 73075 . 


57621-9 157110-40 120 _طاء :21 17.10/111/05713555/5مع .10 تتكتككتكك//:ماغخط 


ارفك 
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ج - تتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية أصوات ثلثي أعضائها الحاضرين على الأقل» وفي حال 
تساوي الأصوات يرجح الجانب» الذي صوت معه رئيس الاجتماع» ورغبة من البنك 
المركزي في المساهمة في دعم الجهود المبذولة لمكافحة عمليات غسيل الأموال» وفي 
ظل التطور التكنولوجي المتسارع في العمل المصرفي والماليء الذي أتاح التنوع في 
أساليب غسيل الأموال» وحرصا على سمعة الجهاز المصرفي داخل المملكة وخارجها؛ 
فإنه وسندًا لأحكام المادة (*1) من قانون البنوك رقم 78 لسنة .,7٠٠٠١‏ ولأحكام قانون 
أعمال الصرافة رقم ١6‏ لسنة »١1317‏ تم إدارج الإجراءات التي يتعين على البنوك 
وشركات الصرافة اتباعها من أجل مكافحة عمليات غسيل الأموال؛ كما يلي (): 

أولاً : يقصد بعملية غسيل الأموال ما يلي : 
إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة ( المتأتية من عمل غير مشروع ).» أو 

إعطاء معلومات مغلوطة عن هذا المصدر بأي وسيلة كانت» وتحويل الأموال أو اس تبدالها 

لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها . 
تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتهاء أو استخدامها أو توظيفهاء بأي وسيلة من 

الوسائل» لشراء أموال منقولة أو غير منقولة» أو للقيام بعمليات مالية . 

ثانيًا : تسري أحكام هذه التعليمات على البنوك العاملة في المملكة . 
كما تسري على فروع البنوك الأردنية العاملة في الخارجء وعلى البنك التابع لبنك أردني 

إلى المدى الذي تسمح به القوانين والأنظمة السارية في الدول التي تعمل بهاء على أنه يتعين 

إخطار البنك المركزي بأي موانع؛ أو قيود يمكن أن تحدء أو تحول دون تطبيق أحكام هذه 


التعليمات . 


('! تعليمات مكافحة عمليات غسيل الأموال رقم »)3٠١١/٠١(‏ تاريخ ,70٠017/8/5‏ صددرة عن البنك 
المركزي الأردني سند الأحكام المادة (15/ب) من قانون البنوك رقم لسنتة نعل انضفر الموقع 
الالكتروني : 


3 حح- 7 مطم. 20ع:1ط0177 1357/5 /أع. 357 | - .لكك / خط 
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الفرع الخامسر 
استغلال النفوذ ( المتاجرة بالنكوذ ) 

" وهو استغلال الموظف لصلاحياته» التي تمنح للموظفين للنهوض بمسدكولياتهم» التي 
يشغلونها والمخولة لهم بموجب القوانين والأنظمة» والنفوذ هو القوة أو درجة التأثير التي 
يتمتع بها الموظف بين زملائه العاملين» مما يدفعه إلى توجيه القرارات بصورة غير رسمية. 
وبدون سند قانوني» وفي الغالب يستطيع أصحاب السلطة والنفوذ تمرير قرارات مخالفة 
القانون واللوائح» ومنح غير المستحقين لمزايا دون وجه حقء وقد يتمكنون من التسهيل للغير 
بالحصول على الأموال والمنافع بصورة مخالفة للقوانين المعمول بها " ("). 

تتمثل جريمة الإيجار بالنفوذ في قيام الموظفء أو أي شخص آخر باستغلال نفوذه الفعلي» 
أو المفترض للحصول من الإدارة» أو السلطة العامة تابعة للدولة على مزية غير مستحقة» 
وذلك مقابل أي مزية لصالحه أو لصالح شخص آخر 7"؛ وقد أوضحت المادة (18) من 
الاتفاقية أركان وعناصر الإيجار بالنفوذ» وأن هذه الجريمة تتحقق على وفق ما جاءت به 
الاتفاقية بتوافر ثلاثة أركان» وهو الشرط المفترض المتمثل بالموظف العام»؛ ولكن الاتفاقية هنا 
لم تقتصر على الموظف العام فحسبء وإنما يمكن أن يكون الفاعل في الجريمة شخصا آخر لا 
تتوافر فيه صفة الوظيفة العامة» إذ المهم في هذه الجريمة هو أن يتم استغلال ما قد يكون له 
من نفوذ ييسر له الحصول على مزايا غير مستحقة من الوظيفة العامة» ويستوي أن يكون 
النفوذ فعليًًا أو مفترضًا؛ فقد يكون الفاعل موظفا تتيح له درجته الوظيفية» ومالهمن 
اختصاص أن يباشر نفوذا فعليّاء وقد يكون له محض نفوذ مفترضء قد يستخلص منه كونه 
عضو في مجلس النوابء وفيما يتعلق بالركن المادي للجريمة؛ فيشتمل على عدة عناصرء 
وهي طلب أو قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه أو لصالح شخص آخرء والطلب يعني 
صدور المبادرة من الموظف أو الشخص الآخر صاحب النفوذ» أما القبول فيفترض أن هناك 
وعدا أو عرضًا سبق صدوره من الشخص المستفيدء ثم أعقبه قبول الموظف أو الشخص 


صاحب النفوذ» ويجب أن ينصب الطلب أو القبول ذية غيخر مسيتحكقة:: أما التركة 
و نل ك3 و مريكة عير 


(')د. حمدي عبد العظيم» عولمة الفساد وفساد العولمة» الدار الجامعية» الإسكندرية؛ لا١٠٠7ء‏ ص 7١‏ . 


('د. صباح كرم شعبان» جرائم استغلال النفوذء دار الشئون الثقافية العامة» بغداد» 2١945‏ ص 77 . 


حك 
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المعنوي فيتمثل في صورة العمدء وهو ما يستفاد صراحة من نص المادة )١8(‏ من الاتفاقية» 
التي اشترطت لتجريم الإيجار بالنفوذ أن يرتكب عمداء وبالتالي فإن الخطأ غير المقصود بكافة 
صوره لا يكفي لتوافر الركن المعنوي لجريمة الإيجار . 

وإذا كان استغلال النفوذ يعني استخدامه للحصول على منفعة أو غاية؛ فإنه يتفق مع 
معظم جرائم الوظيفة العامة؛ فيما يتعلق بالمقابل الذي يحصل عليه المستغل لنفوذه» ولهذا نجد 
أن هذه الجريمة متداخلة مع جرائم الوظيفة خاصة جريمة الرشوة» وعلة التجريم فيها 
وأساسها ترجع إلى ما يمثله فعل الجاني من إخلال بالثقة» إذ يوحي بأن السلطات العامة لا 
تقطيرقة .وفنا للنظاء »دو إنما كحت شطوة نا يمارسه أضحاق الفوة مق :نيوو ذا كناة 
استغلال النفوذ حقيقيًا؛ فهو يتضمن إساءة استغلال السلطة المخولة للمستغلء كذلك فإن 
استغلال النفوذ يؤدي إلى الإثراء غير المشروع لصاحب النفوذء إذا ما اتخذ نفوذه سلعة يتاجر 
فيهاء وتلك علة تجريم الرشوة بالنسبة للموظفء أما النفوذ المزعوم؛ فإن صاحبه يعتبر محتانًا 
على الناس الذين يوهمهم بنفوذه» وهذا جمع بين الغش أو الاحتيال والإضرار بالثقة الواجبة» 
ويلزم لقيام جريمة استغلال النفوذ توافر ركنين؛ هما : 

الركن المادي : الركن المادي المكون لجريمة استغلال النفوذ هو نفس الركن المادي 
المكون لجريمة الرشوة؛ إذ ينحصر في القبول أو طلب الفائدة أو الوعد بهاء ولا يشترط أن 


يستلم المتجر بنفوذه العطية بالفعل: إذ مجرد طلب العطية أو مجرد قبولها يحقق الركن المادي 


الركن المعنوي : جريمة الإيجار بالنفوذ من الجرائم العمدية» التي تشترط لقيامها توافر 
القصد الجنائي لدى الجاني» وهو يتوافر بالإرادة والعلم» أي اتجاه إرادة الفاعل إلى جميع 
عناصر الفعل المادي المكون لجريمة استغلال النفوذء كما وصفه القانون» مع العلم بأن ما 
يتلقاه من عطية أو وعد بها هو مقابل استعمال نفوذه لمصلحة الراشي (". 

تنص المادة )٠١7(‏ من قانون العقوبات المصري على جريمة استغلال النفوذ على أن : 
" كل من طلب لنفسه أو لغيرهء أو قبل أو أخذ وعداء أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقيء أو 


(') د. سليمان بن محمد الجريشء الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية» شركة النظم العربية 


المتطورة. البحرين» 55 صس 75١7‏ . 
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مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو 
قراراتء أو نياشين أو التزام أو تراخيص أو اتفاق» أو توريد أو مقاولة» أو على وظيفة أو 
خدمة» أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشيء» ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في 
المادة )٠١5(‏ . 

ونص القانون رقم (15) لسنة :١157‏ وجعل استغلال النفوذ نصًا عامًا؛ حيث يشمل كل 
فر اتدل "فود م سؤاء كان هوي الصنفة النيايئة» أو توطنا هاكاء أز من عام الشسست: 
حيث إن صاحب المصلحة يرى أن السلطات العامة قد فقدت الحيدة والموضوعية؛ وتقوم 
بعملها وفقا لمن له سلطة عليهاء ولقيام هذه الجريمة يجب أن يتذرع الجاني» ولا يشترط في 
التذرع أن يكون الجاني موظفا عامّاء وقد لا يكون صاحب النفوذ موظقاء ولكنه يستطيع من 
خلال نفوذه تسخير الموظفء لتحقيق المزية لصاحب المصلحة»؛ مثال نفوذ الأب على ابنه» أو 
نفوذ الزوجين على بعض (". 

وإن العلة من التجريم هي أن الجاني يوحي إلى صاحب الحاجة أن السلطات العامة لا 
تتصرف وفقا للقانون بحيادية وموضوعية» وإنما حسب ما يتمتع به من سطوة ونفوذ عليهاء 
وعندما يكون النفوذ حقيقيًا؛ فالجاني يستغل نفوذ السلطة التي خوله إياها القانون (). 

" حينئذ يجمع بين الغش أو الاحتيال والإضرار بالثقة الواجبة في السلطات العامة 
والشيات: الخاضيعة شر في 0 

وقد يتذرع الجاني بالنفوذ الحقيقي من ناحية كونه موظفا في موقع يؤهله للقيام بذلك» أو 
يكون له سلطة توجيهء أو طاعة أو رئاسية على الموظف المختصء ومن ناحية أخرى قد 
يكون النفوذ مزعومًا من خلال التذرع بالأوهام؛ حيث يوهم صاحب الحاجة شفاهة أو كتابة أن 
له على الموظف المختص نفوذاء ويكفى أن يكون سلوك الجاني منطويًا ضمنًا على زعم منه 
بهذا النفوذء بل ويكفي من باب أولى مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرىء أو 


78 17 . (5 
وبال اسقالية 3 
(') د. مدحت رمضانء دروس في قانون العقوبات القسم الخاص» مرجع سابق» ص 5٠0‏ -55 . 
('د. محمود نجيب حسني» شرح قانون العقوبات القسم الخاص» مرجع سابق» ص 76 . 
('' نقض مصري جلسة 7/١1١19717/1ء‏ مجموعة المكتب الفني» السنة .١4‏ ص ١١77‏ . 


() نقض مصري جلسة »19170/٠١/77‏ مجموعة المكتب الفني» السنة »١١‏ ص 7٠١7‏ . 


ا 
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وإن الغاية من تذرع الجاني بالنفوذ الحقيقي أو المزعوم هو للحصول أو محاولة الحصول 
على مزية من أي سلطة عامة؛ ومحاولة إيهام المجني عليه أنه سيحقق له الغرض المنشودء 
ومن الأمثلة طلب كاتب محكمة السيدة زينب الشرعية من إحدى أرباب القضايا أن تقابله في 
خلوة للاتصال بها جنسيًا زاعمًا لها أنه في مقابل ذلك سيستعمل نفوذه لدى قاضي محكمة 
السيدة زينب الشرعية» للحصول على حكم لصالحها في القضية الخاصة بها ('» ووصل إلى 

مسامعي أن العديد من هذه المخالفات تقع من بعض الأشخاص في المحاكم الشرعية الأردنية: 

ولكنها تبقى طي الكتمان . 

ما الفرق بين المتاجرة بالنفوذ والرشوة (): 

تبين أن ثمة فروق يمكن ايضاحها كما يلي : 

١‏ - لا يشترط القانون في الجاني مستغل النفوذ صفة معينة؛ حيث يمكن أن يكون من عامة 
الحاين آنا الكادن !في" الزخر» يالترظ أن يكون: موكلنا معام يوفكون عنزيته أثه.: 

١‏ - إن مستغل النفوذ لا يهدف إلى أن يقوم بنفسه بالعمل أو الامتناع» وإنما يهدف إلى 
استغلال نفوذه الحقيقي» أو المزعوم لحمل الموظف العام على القيام بالعمل؛ فهو غير 
مختص بالعمل» أما في الرشوة فالجاني مختص بالعمل . 

نصت المادة )١18(‏ من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد على المتاجرة بالنفوذ؛ حيث تنظر 

كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم عدة أفعال؛ 

عندما ترتكب عمدًا مثل وعد موظف عموميء أو أي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة: 

أو عرضها عليه أو منحه إياهاء بشكل مباشر أو غير مباشرء لتحريض ذلك الموقفف 

العمومي» أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي» أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو 
سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة لصالح المحرّض الأصلي على 
ذلك الفعل؛ أو لصالح أي شخص آخرء أو قيام موظف عمومي أو أي شخص آخرء بشكل 


مباشر أو غير مباشرء بالتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص 


') أنور العمروسيء أمجد العمروسيء جرائم الأموال العامة وجرائم الرشوة» دار الفكر الجامعيء الإسكندرية» 


“.ص كه" عي /اه ”> 8 


0( أنور العمروسي» أمجد العمروسي» المرجع السابق2» ص 5505 . 


الك 





060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


آخرء لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المقتترض بهدف 


الكرع السادسسر 
جريمة الإخفاء 
نصت المادة )6١(‏ من قانون العقوبات الأردني فقرة (7) على أن يعد متدخلًا في جناية أو 
جنحة : ' من كان متفقا مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة»؛ وساهم في إخفاء 
معالمهاء أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو إخفاء شخص 
أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة " . 
ونصت المادة (87) من نفس القانون؛ فيما خنًا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (م) 
من المادة (60) من هذا القانون على : " من أقدم وهو عالم بالأمر على إخفاء الأشياء الداخلة 
في ملكية الغيرء التي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بارتكاب جناية أو جنحة؛ عوقب 
بالحبس مدة لا تزيد على سنتين» وبغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارًا . 
وفي المادة )5,7١(‏ من قانون العقوبات : " يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعاء أو 
راهنا لمال أو محاميّاء أو وكيلًا لبائع أو راهن - أخفى عن الشاري أو المرتهن مس تندًا 
جوهريّاء يتعلق بملكية المبيع أو المرهونء؛ أو أي حق أو رهن آخر يتعلق به " . 
وعلى ذلك؛ فإن الركن المادي لجريمة الإخفاء يتحقق بمجرد تسليم الشيء المتحمصل من 
جناية أو جنحة مع علم الفاعل بأمره (". 
وإن تجريم إخفاء الأموال المتحصلة من جرائم الفساد له أهمية خاصة في مكافحة الفساد» 
ولعل هذه الأهمية تراجعت بالنظر لتجريم غسيل عائدات الفساد» ولكون الجريمتين تشتركان 
في العديد من العناصر؛ منها : 


. لا بد من وقوع جريمة أصلية سابقة لجريمة الإخفاء» أو غسيل الأموال‎ - ١ 


(') د. رؤوف عبيدء جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال» الطبعة الثامنة» دار الفكر العربي» القاهرةء 


5 ص "53 . 
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؟ - إن الركن المادي يكاد يتشابه إلى حد بعيد في كل من الجريمتين؛ فهو يتمثل في حيازة 

أو اكتساب» أو استخدام أموال» أو ممتلكات يعلم الشخص بكونها متحصلة من جريمة 

سابقة . 
- إن كلاً الجريمتين لا بد أن ترتكب عمدا . 

ولكن على الرغم من ذلك؛ فإن تجريم الإخفاء يبقى ضروريًا ليس فقط بعده اعتداء على 
ملكية الغيرء وهي في حالة الفسادء بل لأن إخفاء شيء متحصل عن جريمة يعرقل العدالة؛ 
ويحول دون كشف الحقيقة» والعثور على الأموال غير المشروعة» وقد تضمنت المادة (5 ؟) 
من اتفاقية مكافحة الفساد النموذج القانوني لجريمة الإخفاء؛ حيث تنص على أنه : " دون 
مساس بأحكام المادة (؟) من هذه الاتفاقية» تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من 
تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام عمدًا بإخفاء ممتلكات» أو مواصلة الاحتفاظ بها 
عندما يكون الشخص المعني على علم بأن تلك الممتلكات متأتية من أي من الأفعال المجرمة؛ 
وفنا ليةه "تافر 17 

ولعل أهم ما يميز نطاق تجريم إخفاء الأموال المتحصلة من إحدى جرائثم الفساد المشمولة 
بالاتفاقية أمران : 

أولاً : أن وضع هذا النموذج الجرمئ موضغ التطبيق لا'يخل بأعمال نمنوذج غسيل 
أموال الفساد» وقد نصت المادة )١5(‏ من الاتفاقية على ذلك صراحة» وهو ما يعني في واقع 
الأمر الاعتراف بما هناك من ازدواجية وتداخل بين الجريمتين لاشتراكهما في العديد من 
العناصر . 

ثانيًَا : أن الذي يميز النموذج القانوني لإخفاء أموال الفسادء هو أن هذه الجريمة لا تتحقق 
من الناحية القانونية إلا مستقلة عن الجريمة الأصلية» التي تحصلت منها الأموال التي يتم 
إخفاؤهاء ويعني هذا الاستقلال استبعاد اعتبار جريمة إخفاء أموال الفساد صورة من صور 
الاشتراك» أو المساهمة في جريمة الفساد ذاتها التي تحصلت منها الأموال» وقد نصت هذه 
الاتفاقية على ذلك صراحة في المادة (؟١)‏ منها على أن تجريم الإخفاء لا يتضمن المشاركة 


في جريمة الفساد» ونص قانون العقوبات الأردني في المادة (87) منه على جريمة إخفاء 
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أشياء متحصله من جنحة أو جناية» ويتسم النموذج القانوني لجريمة الإخفاء في التشريع 

الأردني بما يلي 00 

١‏ - التوسع في تجريم إخفاء الأموال» أو الأشياء الناتجة عن أي جناية أو جنحة:؛ دون 
أن يحصر ذلك بجرائم الأموال أو الفساد» وبصرف النظر عن طبيعة هذه الجريمة 
الأصلية» وسواءً كانت موجهة ضد الأفرادء أو ضد الدولة أو الإدارة العامة أو الأموال 
العامة . 

؟ - إن جعل الركن المادي لجريمة الإخفاء شاملا ليس فقط في مفهومه الدقيق» بل أيضتا 
الحيازة والاستعمال» أو التصرف للأشياء أو الأموال ذات المصدر غير المشروع: 
لا يشترط في الإخفاء الإحراز المادي» بل يكفي أن يكون سلطان الجاني مبسوطًا علي 
ولو لم يكن في حيازته الفعلية . 

وقررت محكمة النقض المصرية : ' أن فعل الإخفاء يتحقق بكل اتصال فعلي بالمال 
المتحصل من الجريمة» مهما كان السبب أو الغرض منه؛ ومهما كانت ظروف زمانه أو 

مكانه أو سائر أحواله " (). 

وتعتبر جريمة إخفاء المعلومات من الجرائم العمدية؛ حيث ينبغي توافر النية الجرمية من 
خلال فعل إرادي يأتيه الجاني» مع علمه بأنه يخفي معلومة جوهرية؛ أي علمه أنه يخفي عن 
الشاري أو المرتهن مستندًا جوهريًا يتعلق بملكية المال المباع أو المرهونء واتجاه إرادة 
الفاعل من وراء تزويره للشهادة» أو إخفائه للمستند الجوهري إلى خداع المجني عليه ولا 
يلزم أن يتوافر لدى الجاني قصد خاصء وهناك من يرى ضرورة توافر قصد خاصء وإنني 


أميل إلى الرأي الأول مع عدم توافر القصد الخاص (". 


(') د. سعد الأعظمي» موسوعة مصطلحات القانون الجنائي» الجزء الثاني» دار الشئون الثقافية العامة» بغداد» 
5 ص .١8١‏ 

('! مجموعة أحكام محكمة النقض المصريةء س »١7‏ رقم 215 بتاريخ 1177/1/117,: ص 18 . 

() د. محمد سعيد نمورء شرح قانون العقوبات القسم الخاصء الجرائم الواقعة على الأموال» الجزء الثاني» 


الدار العلمية للنشر والتوزيع ودار الثقافة» عمان» ”5 ص 5358 . 


موك 
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القرع السابع 
جريمة إعاقة سير العدالة 

نص قانون العقوبات الأردني على إعاقة سير العدالة قي المادة (؟8١)»‏ بأن على كل 
موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة» أو بطريق غير مباشر ليعيق أو يؤخر تنفيذ أحكام 
القوانين» أو الأنظمة المعمول بهاء أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانوناء أو تنفيذ قرار 
قضائي أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب عليهاء ويعاقب أيضًا من استغل أو 
الع توح لوا لووك ره لك ار 

ويستفاد من هذا النص أن المشرع جرم كل موظف يعيقء أو يؤخر سير العدالة؛» وذلك 
من خلال دعوى جنائية يرفعها المدعي؛. وهذه ضمانة واضحة لحسن سير العدالة . 

ونصت المادة )١١(‏ من قانون العقوبات المصري على أن : " يعاقب بالحبس والعزل 
كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو 
أحكام القوانين واللوائح» أو تأخير تحصيل الأموال والرسومء أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر 
من المحكية أن اه حي 1 

أما قانون العقوبات العسكري الأردني نص في المادة )١3١(‏ : " يعاقب بالحبس من ثلاثئة 
أشهر إلى سنة كل من استغل سلطته ليعيق تنفيذ القوانين أو الأنظمة '"» ونص على الأعمال 
الكي اكتوقل اسنيو البطاالة اهن الملده 3ن ) +وشافب: وكين فد وااتويد طلى ون قا ين للا 

أ - تبلغ مذكرة أوامر بالحضور أمام أي محكمة وتخلف عن ذلك . 

ب - رفض أداء اليمين بعد أن كلفته المحكمة بأدائها . 

ج - رفض تقديم أي مستندات في حيازته أو تحت تصرفه طلبتها منه المحكمة . 

د - رفض بصفته شاهدًا الإجابة على أي سؤال وجهته المحكمة إليه . 


(') قانون العقوبات الأردني رقم (10) لسنة ١197٠‏ والقانون المعدل رقم (7") لسنة 7٠١7‏ . 
(') قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة ١1187‏ والتعديلات التي أدخلت عليه حتى مايو »١1/8/‏ وعدلت 


هذه المادة بالقانون رقم ١١‏ لسنة 1151ء مجلة الوقائع المصرية» العدد :»)١50(‏ الصادر في ” أغسطس 


() قانون العقوبات العسكري قانون مؤقت رقم )"١(‏ لسنة »3٠١7‏ المنشور على الصفحة 27777 من عدد 


الجريدة الرسمية رقم وههع الصادر بتاريخ 065 ويعمل به اعتبارًا من كملا 5 


رك 
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وتشكل عرقلة سير العدالة بالتأثير على الشهودء أو الموظفين المنوط بهم تنفيذ القانون 
إحدى العقبات؛ التي تحد من مكافحة الفسادء وقد أفردت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادء 
المادة )١5(‏ منها لتجريم عرقلة سير العدالة؛ حيث تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير 

تشريعية» وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية عندما ترتكب عمدًا (". 

أ) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب» أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرض هاء 
أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زورء أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة» أو تقديم 
الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرّمة»؛ وفقا لهذه الاتفاقية . 

ب) استخدام القوة البدنية أو التهديد» أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف قضائي 
أو معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية؛ فيما يتعلق بارتكاب أفعال مجرّمة:؛ وفقا لهذه 
الاتفاقية . 

وليس في هذه الفقرة الفرعية ما يمس بحق الدول الأطراف في أن تكون لديها تشريعات؛ 

تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين . 

وولاحظ أن التكرم” الواية فى التشوقع الأر ند ريدو متواتما ومقسها مت الفجرية الختوارد 
في المادة )١15(‏ من الاتفاقية» وهو يتسم بالشمول بالنظر لفئات الأشخاصء التي يسبغ عليها 

الحماية . 

ولكي يتوافر النموذج القانوني لجريمة عرقلة سير العدالة؛ فإن هناك أركانا يتعين 

قافر هأة.وفقا لما يمتخلضن من تصن" المادة (8؟ هن" الإتقاقية + 

١‏ - الركن المفترض : ويتمثل في أن تنصب أفعال التهديد» أو العنف ضد شاهدء أو 
موظف منوط به تطبيق القانون من ناحية» وأن يكون ذلك بشأن الإجراءات المتعلقة 
بإحدى جرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية . 

١‏ - الركن المادي : ويتمثل في استخدام مظاهر التأثير المختلفة لكي يحيد الشاهد عن 
شهادته» إما بالشهادة الزور أو بدفعه لعدم الإدلاء ابتداء بشهادته» أو فيما يتعلق بما 


تحت يديه من أدلة بشأن ارتكاب إحدى جرائم الفساد المشمولة بالاتفاقية . 


(') اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» الجريدة الرسمية الأردنية لسنة 5 ,5٠٠١‏ العدد (4559)» ص ”9/7٠١‏ . 
به الامم : به الاردني ص 


تروك 
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- الركن المعنوي : وينبغي أن يتوافر في صورة العمدء كما ورد في المادة (5؟) من 
الاتفاقية» ويعني ذلك أن يكون السلوك المكون للركن المادي للجريمة إراديًاء مع 
علم الجاني بأن ما يقوم به من عنف أو تهديد» أو ترهيب أو وعد بجريمة:؛ إنما 


يهدف إلى التأثير على الشاهد أو الموظف . 


الفرع الثامن 
جريمة الإثراء غير المشروع 
نص قانون إشهار الذمة المالية الأردني في المادة (5) على أن : " يعتبر إشراء غير 
مشروع كل مال منقول أو غير منقول؛ منفعة أو حق منفعة يحصل عليه أي شخصء» تسري 
عليه أحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره. بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة» وإذا طرأت زيادة 
على ماله أو على مال أولاده القصر بعد توليه الوظيفة أو قيام الصفة, وكانت لا 
تتناسب مع مواردهم» وعجز هذا الشخص عن إثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة؛ فتعتبر 
فاقكة من «استغلال الوظينة أن الفنيوة 77 
وفي المادة »)١(‏ تسري أحكام هذا القانون على ما يلي : 
أ) ١‏ - رئيس الوزراء والوزراء . 
١‏ - القضاة . 
* - رئيس مجالس المفوضين وأعضائها . 
5 - رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها . 
5 - موظفي الفئة العليا» ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائرء والمؤسسات 
الرسمية العامة والسفراء . 


5 - أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان ورؤساء وأعضاء البلديات الكبرى . 


(') قانون إشهار الذمة المالية الأردني رقم (514) لسنة »3٠٠١5‏ المنشور في الجريدة الرسمية» العدد »)475٠(‏ 


5٠٠5م‏ ص /لاه": . 
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/ا - رؤساء وأعضاء لجان العطاءات المركزية» والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية؛ 
ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية» والمؤسسات الرسمية العامة 
والبلديات . 
٠‏ - شاغل أي وظيفة يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون عليه . 
8 - رؤساء مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة بأكثر من )905٠0(‏ . 
ب) تطبق أحكام هذا القانون على رئيس مجلس الأعيان» ورئيس مجلس النواب وأعضاء 
المجلسين . 
ونصت المادة (5) : " تلتزم الجهات التي يتبع أي منها إلى من ورد النص عليه في المادة 
»)١(‏ من هذا القانون بتزويد الدائرة بأسماء الأشخاص التابعين لهاء الذين تسري عليهم أحكام 
هذا القانون» وذلك خلال شهرين من تاريخ نفاذ مفعوله» أو من تاريخ شمولهم بأحكامه» وعلى 
هذه الجهات» كل في حدود اختصاصهاء تزويد الدائرة بما تطلبه من بيانات وإيضاحات» 
ومعلومات بشأنهم على أن ترسل هذه البيانات في ظرف مغلق» وسري موجه إلى رئيس 
الدائرة» ولا يجوز لأي من موظفي الدائرة» تحت طائلة المسئولية القانونية» فتح النظرف أو 
الاطلاع على تلك البيانات " . 
المادة (ه) يلتزم كل من تنطبق عليه أحكام المادة )١(‏ من هذا القانون بما يلي : 
أ. تقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصرء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 
تزويده بالنماذج المشار إليها في هذا القانون» والخاصة بالمعلومات المطلوبة منه لهذه 
الغاية " . 
وتعتبر '" جريمة الإثراء أو الكسب غير المشروع؛ وتمثل في القانون انتهاكا لقرينة 
البراءة» أو على الأقل شبهة للمساس بهاء بالنظر لكونها لدى الكثيرين تعتبر نقلّا لعبء 


الإثبات» من حيث إنها توجب على المشتبه فيه أو المتهم أن يثبت بنفسه براءته. من خلال 
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إلزامه بإثبات مشروعية مصدر الأموال» التي يحوزها والتي تزيد زيادة كبيرة عن دخله 
وكليف 001 

ويمكن اعتبار - إلى حدّ ما - أن الإثراء غير المشروع في القطاع الخاص في 
التشريعات الأردنية متوائم مع نص الاتفاقية الدولية في المادة )5١(‏ الإثراء غير المشروع؛ 
حيث " تنظر_ كل دولة طرفء رهنا بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني» في اعتماد 
ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمّد موظفف عمومي إثراءً غير 
مشروع. أي زيادة موجوداتة زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسًا إلى دخله 
المشروع " . 

ولم تقتصر الحكومة الأردنية على وضع نص خاص لتجريم الإثراء غير المشروع؛ بل 
تم إقرار قانون متكامل للحد والقضاء على ظاهرة الإثراء غير المشروع تحت مسمى قانون 
إشهار الذمة المالية الأردني رقم (54) لسنة ,7٠٠١5‏ ليشكل قواعد قانونية وقائية وعلاجية 


لمكافحة ظاهرة الفساد . 


الفرم التاسع 
الرشوة في القطاع الخاص 
قسّم بعض رجال القانون الرشوة في محيط القطاع الخاص إلى قسمين؛ هما (): 
.١‏ الرشوة المخففة : وهي التي تكون في الأعمال الخاصة الفردية» وتعتبر مخففة» وهي 
التي نص عليها قانون العقوبات المصري في المادة )٠١5(‏ : " كل من طلب لنفسه أو لغيره 


(') حكم محكمة النقض المصرية» شهر إيريل .7٠١5‏ أضاف مزيدًا من الجدل والالتباس حول مدى اعتبار 
جريمة الكسب غير المشروع متوافقة مع المبادئ القانونية؛ حيث قضت المحكمة ببراءة أحد الوزراء - 
> السابقين المتهمين بالكسب غير المشروع.؛ لتضخم ثروته وزيادتها بالمقارنة مع ما كان يتقاضاه من 
رواتب ومخصصاتء وأكدت المحكمة في معرض حكمها بالبراءة أن جريمة الكسب غير المشروع تمثل 
مخالفة للدستور؛ فيما ينص عليه من أصل البراءة . 

(') د. كامل السعيدء شرح قانون العقوبات الأردني» الجرائم المضرة بالمصلحة العامة» المركز العربي 


للخدمات الطلابية» الأردن؛ /ا/191١2‏ ص 559 - 557 . 
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أو قبل أو أخذ وعدا .... يعد في حكم المرتشيء ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 
)٠١4(‏ من هذا القانون إن كان موظفا عموميّاء وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه» ولا 
تزيد عن 20٠‏ جنيه؛ أو بإحدى هاتين العقوبتين في الأحوال الأخرىء ويعتبر في حكم السلطة 
العامة كل جهة خاضعة لإشرافها ". وهذه المادة متلائمة مع المادة )١171(‏ من قانون العقوبات 
الفرنسي» ولم ينص قانون العقوبات الأردني على الرشوة في القطاع الخاصء وتشمل الأحوال 
الأخرى في نص المادة المذكورة المستخدمين؛ ولم يستلزم النص صفة خاصة في المس تخدم؛ 
فيصح أن يكون مستخدمًا في شركة تجارية أو صناعية» أو زراعية أو محل تجاري أو ما 
شابه ذلك» ولكن حسب نص المادة )١717(‏ من القانون الفرنسي يشترط أن يعمل المستخدم 
بأجرء وأن كان لا يهم وسيلة دفع الأجرء سواء كان راتبًا يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا أو 
سنويّاء ويصح أن يكون نقدَا أو عيئا أو نصيبًا من الأرباح . 

ولذلك يرى الباحث أن هذا النص لا يوجد له مثيل في التشريعات الأردنية:؛ ولا يمكن 
القول بوجود مواءمة في هذه الجريمة» مع مثيلتها من جرائم الفساد المذكورة في الاتفاقية 
الدولية لمكافحة الفسادء ولا يغطي قانون هيئة مكافحة الفساد الأردني الرشوة في القضاع 
الخاص؛ سواء من حيث الوصف الجرمي أو فرض العقوبة عليهاء كما أن اعتبار الرشوة في 
القطاع الخاص جريمة فساد في الاتفاقية الدولية» مادة )١١(‏ الرشوة في القطاع الخاص؛ حيث 
تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال؛ 
عندما ترتكب عمدا أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو تجارية؛ وعد أو التماس أي 
شخص يدير كيانا تابعًا للقطاع الخاصء أو يعمل لديه بأي صفة» بمزية غير مستحقة أو 
عرضها عليه أو منحه إياهاء بشكل مباشر أو غير مباشرء سواء لصالح الشخص نفسه أو 
لصالح شخص آخرء لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ماء أو يمتنع عن القيام بفعل ماء مما يشكل 
كاذنا در ساق 

؟. الرشوة المشددة : نصت عليها المادة )٠١5(‏ مكررا 7)؛ " كل عضو بمجلس إحدى 
الشزكاك الساهمة» أو إحذي الجمعيلة"التفاركية. أو التقايات المتسأة كيدا للفواعه المفسيروة 


(') مضافة بالقانون رقم ١٠٠١‏ لسنة 157١»ء‏ الجريدة الرسمية المصرية»؛ العدد (54١)؛‏ الصادر في 75 يوليو 


. 
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قانوناء أو بإحدئ المؤسسات أو الجمعيات المعتيرة قانونا ذاث نفع عام وكل مستخدم أو مدير 

في إحداها طلب لنفسه أو غيره ...» يعد مرتشيّاء ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنين؛ 

وغرامة لا تقل عن 6506٠‏ جنيه ... " 
وهي تقع في محيط الشركات المساهمة» وهي مؤسسات مملوكة ملكية خاصة للأفرادء 

إلا أنها ذات نفع عام» ولكن في هذه الحالة شملها قانون الجرائم الاقتصادية الأردني رقم )١١(‏ 

لسنة 4١137‏ حيث نص قانون هيئة مكافحة الفساد على اعتبار الجرائم الاقتصادية ضمن 

جرائم الفسادء ولمواءمة هذه الحالة مع الاتفاقية الدولية» نشير إلى نص المادة (؟١)‏ من نفس 

الفانون : 

أ - تشمل كلمة موظف لأغراض هذا القانون كل موظف أو مستخدم أو عامل معين من 
المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه 
المادة» كما تشمل رؤساء وأعضاء مجالس الجهاتء الواردة في البنود (؟ - 5) من الفقرة 
(ب) أيضا . 

ح فقيل كنار الأمواك الحامة لأكر طم هه “الفا كل واه بكو مقو كا أ خا فدها 
لإدارة أي جهة من الجهات التالية» أو لإشرافها : 

* البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة . 

* النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي . 

* البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الإقراض المتخصصة 

وصفوة القول إذن أن للمال العام أهمية خاصة؛ لأنه يشكل عصب الاقتصاد في الدولة:؛ 
ولخطورة الهيئات الخاصة في المجتمعات رأى المشرع وضع حماية جنائية خاصة لتلك 


الأموال . 


الفرع العاشر 
اختلاسر الممتاكات في القطاى الخاص 
تتمثل الإشكالية الخاصة هنا في أن المادة )١75(‏ فقرة )١(‏ من قانون العقوبات الأردني 


كنرك تفدن اك ‏ :كن سن الكتلنى لذو اذا انول لك انق أن لاتق اتسوك انع سكاف 
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الإقراض المتخصصة:؛ أو الشركات المساهمة العامة» وكان من الأشخاص العاملين فيها 
( كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها ) عوقب بالعقوبة المقررة في الفقرة )١(‏ "» وهذه الفقرة 
قسن أمو إل كه المويسنات وجيت الخاضية أنو نا عانة يل :عدن أبو ل اشافحة إن 
اختلاسها يعتبر كاختلاس الأموال العامة أو في حكمه؛ ولكن بعد صدور قانون الجرائم 
الاقتصادية رقم )١١(‏ لسنة ١9437‏ نص في المادة (؟) فقرة (ب) : " تشمل عبارة الأموال 
الغامة 'لأغزاضن هذا القانون كل نال يكون مملوكاء أو خاضيغا الإدازة أي تجية من الجهحات 
التالية أو لإشرافها : 

بند (5) النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي . 

بند (5) البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الإقراض المتخصصة " . 

ويذلك يثبث هذا النص- على اعتبار أمؤال بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاض. أموانا 
عامة» وكذلك أموال الجمعيات والاتحادات والنوادي الخاصة؛ ولا يشترط أن يكون الجاني 
موظفا غامّاء أو ممن في حكمه» لأنه من الممكن أن يزتكب هذه الجرائم موظف قطاع خاص 
يعمل في تلك المؤسسات والنوادي والجمعيات . 

ويرى الدكتور/ كامل السعيد أن المادة )١75(‏ أصبحت ملغاة بعد صدور قانون الجرائم 
الاقتصادية الأردني؛ لأنه أعاد تنظيم أحكام المادة على نحو مغاير لاعتبار أموال الجهات 
المذكورة أعلاه أموانا غامة وليست خاصة:» نظر! لأهمية أموال تلك الشركات والمؤسسات في 
الاقتصاد الوطني؛ وأثرها ومساسها بمعيشة المواطنين؛ فكان لا بد من حمايتها حماية خاصة»: 
ولم يعد للفقرة الثانية من المادة )١75(‏ إلا قيمة تاريخية فقط» وبناءً عليه يخرج من نطاق 
تطبيق النص سائر الشركات العادية» وشركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة أو 
التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة ("). 

ونص قانون العقوبات المصري في المادة )١١*(‏ مكررًا : " كل رئيس أو عضو مجلس 
داز إكذى كتركات المساهمة: أر.مديو أو عاملديها كشن اموانا أو أوواق :أو غيو ها ريدت 


في حيازته بسبب وظيفته؛ أو استولى عليها بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره أو بأية طريقة 


(') د. كامل السعيدء شرح قانون العقوبات الأردني» مرجع سابق» ص 07١‏ . 
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كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات " (". 

ويرى الباحث أن حصر الشركات فقط في الشركات المساهمة العامة عيب في النصء» 
ويجب تداركه بالتعديل؛ لأن شركات البورصة نفذت إلى جيوب المواطنين مسن ضعف 
التشريعات» ووقف القانون حائرًاء وأصبحوا يلاحقوا تلك الجرائم للبورصات بقوانين لاحقة؛ 
فلو كان النصض السابق شامئًا لجميع الشركات» ومنها شركات الأسهم لاعتبرت قضية البورصة 
في الأردن من جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون هيئة مكافحة الفساد في المادة (5) . 

ولكن يمكن اعتبار - إلى حدّ ما - أن الاختلاس في القطاع الخاص في التشريعات 
الأردنية كان متوائم مع نص المادة )١١(‏ من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد؛ " حيث تنظر 
كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد شخص 
يدير كيانا تابعًا للقطاع الخاصء أو يعمل فيه بأي صفة» أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي 
أو تجاريء اختلاس أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية: أو أي أشياء أخرى 


ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه " . 


الفرع الحادي عفر 
الشروع والمشاركة في ارتكاب الجرائم 
نصت المادة (18) من قانون العقوبات الأردني على أن : " الشروع : هو البدء في تنفيذ 
فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة ... ".» ونصت المادة (59) : " لا 
يعتبر شروعًا في جريمة مجرد العزم على ارتكابهاء ولا الأعمال التحضيرية؛» وكل من شرع 
في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم الإجرائية لا يعاقب إلا على الفعل أو الأفعال التي 


اقترفهاء إذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة " . 


(') انظر : حكم محكمة النقض المصرية» تطبيقا لنص المادة :)١١(‏ مجموعة أحكام النقضء؛ نقض 4»: 


س 18ء رقم 195163١‏ ص 7379 . 
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ونص قانون العقوبات المصري على الشروع في المادة (55) " الشروع : هو البدء في 
تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية وجنحة:؛ إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل 
فيها ' . 
ولم يهتم فقهاء الشريعة الإسلامية في بالشروع؛ لسببين :١!‏ 
١‏ - لأن الشروع في الإسلام لا يعاقب عليه بقصاصء وإنما بالتعزير المقروك لولي 
الأمر ليجرم ما يمس بالمصلحة العامة . 
١‏ - القاعدة الشرعية أن التعزير يكون في كل معصية ليس فيها حد مقرر ولا كفارة؛ 


فقواعد التعزير كافية لحكم جرائم الشروع . 


وإذا كان فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو 
شناهم مياقرة في تنفيذهاء فإن: الاشتراك الجرمي بحست المادة (5) من قاتون العقويات 
الأردني يتوفر : ' إذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة:؛ أو كانت الجناية أو 
الجدحة تتكون. من عدة أفعال» فأتى كل واحذمتهم فعا أو أكثن من الأفعال: المكونة لهاء وذلك 
بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة» اعتبروا جميعهم شركاء فيهاء وعوقب كل واحد منهم 
بالعقوبة المعينة لها في القانون» كما لو كان فاعلًا مستقلًا لها ' . 
ونص قانون العقوبات المصري في المادة (50) : " يعد شريكا في الجريمة : 
أولاً : كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة» إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على 
هذا التحريض . 
ثانيًا : من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة؛ فوقعت بناء على هذا الاتفاق . 
ثالكًا : من أعطى الفاعل أو الفاغلين سلاحاء أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب 
الجريمة» مع علمه بهاء أو ساعدهم بأية طريقة أخرى من الأعمال المجهزة: أو المسهلة 
أو المتممة لارتكابها " . 


('" د. عبد القادر عودة» التشريع الجنائي الإسلامي» دار الكتاب العربي» بيروت؛ :,١31535‏ ص 57” . 
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ذهب الفقه الإسلامي إلى أن الاشتراك في الجريمة قد يكون اشتراكا مباشراء بأن يكون 
الجميع مباشرين» وقد يكون اشتراكا بالتسبب» وقد يكون اشتراكا بالمباشرة مع بعضء 


وبالتسبب مع بعض آخرء وإن تعددت ضروبه وأشكاله ("). 


(') الإمام محمد أبو زهرة:» الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي؛ دار الفكر العربي» القاهرة. 21515 ص 


. 38 
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المطلب الثاني 
جرائم الفساد في التشربعات الأردنية غبر المتوائمة 
مع الاتفاقبة الدولبة للخنساد 
نصت المادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد الأردني على شموليتها كافة» وسوف يقوم 


الباحث بعرضها ضمن عدة فروع.؛ ويعتبر فسادًا لغايات هذا القانون الفروع التالية : 


الفرم الأول 
الجراكم المخلة بالثئقة العامة 

وهي الجرائم الواردة في قانون العقوبات رقم )١5(‏ لسنة ١1٠0‏ وتعديلاته» وخصّ قانون 
العقوبات الأردني في الباب الخامس من الكتاب الثاني الجرائم المخلة بالثقة العامة» في المواد 
(77275-755)؛ وخصص الفصل الأول منه لجرائم تقليد أختام الدولة» والعلامات الرسمية 
والبنكنوت والطوابع؛ أما الفصل الثاني فقد خصصه لتزوير المحررات؛ وبذلك شمل قانون 
العقوبات التزوير في المحررات الرسمية والعرفية» والمصدقات الكاذبة وانتحال الهوية: ولا 
يوجد أية نصوص في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد حول جرائم التزوير أو ذات علاقة. 
وحسنا فعل المشرع الأردني لاعتبار الجرائم المخلة بالثقة العامة من جرائم الفسادء بالرغم من 
عدم مواءمتها مع جرائم الفساد المشمولة في الاتفاقية الدولية لعدم النص عليها ضمن تلك 
الجرائم الدولية» وأعتقد أنه من الأصوب لو شملت الاتفاقية الدولية الجرائم المخلة بالثققفة 
العامة؛ لأنها ذات صبغة دولية وتنطوي على مخاطر تمس بالمجتمع الدولي ذات نطاق 


عالمي» ومن تلك الجرائم : 


أولا : جرائم التزوير . 

عرفت المادة )١١١(‏ من قانون العقوبات الأردني التزويرء " بأنه تحريف مفتعل للحقيقة 
في الوقائع والبينات» التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهماء نجم أو يمكن أن ينجم عنه 
ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي 00 


ويلاحظ من التعريف أن المشرع الأردني قد استعمل تعبير تحريف مفتعل عند تعريفه 
(') قانون العقوبات الأردني رقم )١5(‏ لسنة 0٠13كء‏ والقانون المؤقت رقم (:؟) لسنة7١٠7‏ . 


وك 
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لجريمة التزوير»ء ويرى البعض أن تعبير تغيير مفتعل للحقيقة هو الأفضل» وعرف الأستاذ 
الدكتور/ مدحت رمضان التزوير بأنه : " تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرقء التي نص 
عليها القانون تغييرًا من شأنه أن يحدث ضررا للغير وبنية استعمال المحرر المزور لما أعد 
له " 2 واختلف الفقه القانوني المصري في تحديد موقع عنصر تغيير الحقيفة في نطاق 
الركن المادي؛ فالرأي الغالب أنه يمثل النشاط الإجراميء أما الرأي الآخر فهو يمشل النتيجة 
الإجرامية» وهذا ما ذهب إليه الأستاذ الدكتور/ أحمد فتحي سرور (". 

ونص المشرع الأردني على جرائم التزوير في الباب الخامس تحت مسمى الجرائم المخلة 
بالثقة العامة» وهي : 

. تزوير البنكنوت في المواد (79 - 54؟)‎ .١ 

؟. تزوير الطوابع في المواد (5ه؟ -558) . 

*. التزوير الجنائي في المواد (؟55؟ - 50؟) . 

5. التزوير في الأوراق الخاصة في المواد (١/ا؟‏ -07؟) . 

وترتيبًا على ذلك؛ فإنه تم بحث التزوير بموجب )١1١(‏ مادة قانونية في قانون العقوبات 
الأردني» ولكن المشرع المصري نص على جرائم التزوير في الباب السادس عشر تحت 
مسمى (التزوير) في المواد »)5١7- ٠١5(‏ أي تم بحث التزوير بموجب )١١(‏ مادة قانونية؛ 
حيث اشتملت على كل تغيير أو تزويرء أو تقليد ختم أو تمغات» أو علامات نتج عن استعمالها 
إضرار بمصلحة عامة أو خاصة:؛ أو قام الجاني بتزوير أحكام أو تقاريرء أو محاضر أو 
وثائق» أو سجلات أو دفاتر إمضاءاتء أو استعمال تذاكر مرور أو سفر مزورة؛ وأي تزوير 
أو استعمال محرر لإحدى الشركات المساهمة:؛ أو الجمعيات التعاونية أو النقابات أو 
المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام أو قيام طبيب أو جراح بإعطاء شهادة 


أو بيان مزور مجاملةء وجميع طرق التزوير المختلفة التي حددها القانون . 


(') مدحت رمضانء دروس في قانون العقوبات» مرجع سابق» ص ١57‏ . 


د.أحمد فتحي سرورء الوسيط في شرح قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة 


وجرائم الأشخاصء الشركة المتحدة للنشر والتوزيعء القاهرة» :١519‏ ص 555 . 


555 
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وذكرت طرق التزوير في قانون العقوبات الأردني على سبيل الحصرء وقد يكون التزوير 
ماديا يتم به تغيير الحقيقة بطريقة مادية تترك أثرًا يدرك من خلال حاسة البصر من ناحية» أو 
معنويًا يتم به تغيير الحقيقة في معنى المحرر لا في مادته» ولا يترك أثرا ماديا يدل عليه من 


ناحية أخرىء ويعتبر إثبات التزوير المعنوي أكثر صعوبة من إثبات التزوير المادي . 


طرق التزوير (): 

: التزوير المادي‎ )١ 
. أ - وضع إمضاءات أو أختام مزورة‎ 
. ب - تغيير المحررات أو الإمضاءاتء أو الأختام أو زيادة كلمات‎ 
. ج - وضع أسماء أو صور أشخاص مزورين‎ 
. )5١8 505( د - التقليد ذكر في المادتين‎ 
. ه - الاصطناع‎ 

") التزوير المعنوي : 
أ - تغيير إقرار أولي الشأن . 
ب - جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة؛ وهي إثبات لواقعة في محرر 

على غير حقيقتها . 

ج - انتحال شخصية الغيرء مثل أن يتقدم شخص بشهادته باسم منتحل شخصية 


غيره . 
اككاسها 


' إن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في محرر تغيراء 


من شأنه أن بسبب ضررًء وبنيّة استعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه. وليس أمرًا 


('د. محمد أحمد عابدين» جرائم الموظف العام» دار المطبوعات الجامعية؛ الإسكندرية,» ,١9/8٠8‏ ص ٠١١‏ 


.١١56- 
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لازمًا التحدث صراحة واستقلانًا في الحكم عن هذا الركن: ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل 
على قيامه " (". 


ثانيًا : الجرائم المتصلة بالمسكوكات . 

نصت المواد من (745 - )١55‏ من قانون العقوبات الأردني على جرائم المسكوكات» 
وتشمل لفظة ( المسكوكات ) على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف من 
المعادن أو المعادن المخلوطة؛ والرائجة بصورة مشروعة في المملكة أو في أية بلاد أخرى؛ 
وتشمل لفظة ( معدن ) أي مزيج أو خليط من المعادن» ويراد بعبارة ( المسكوكات الزائفة ) 
المسكوكات غير الأصلية» التي تحاكي المسكوكات الأصلية»؛ أو التي يلوح أنه قصد منها أن 
تحاكيهاء أو أن يتداولها الناس باعتبارها مسكوكات أصلية» وتشمل هذه العبارة المسكوكات 
الأصلية» التي عولجت بالطلي أو بتغيير الشكل» حتى أصبحت تحاكي مسكوكات أكبر منها 
قيمة» أو التي يلوح أنها عولجت على تلك الصورة؛ بقصد أن تصبح محاكية لمسكوكات أكبر 
منها قيمة» أو أن يخالها الناس كذلك؛ وتشمل أيضًا المسكوكات الأصلية؛ التي فرضت 
أو سجلت أو أنقص حجمها أو وزنها على أي وجه آخرء أو عولجت بالطليء أو بتغيير الشكل 
بصورة تؤدي إلى إخفاء آثار القرضء أو السجل أو الإنقاصء؛ وتشمل أيضًا المسكوكات الآنفة 
الذكرء وسواء أكانت في حالة صالحة للتداول أم لم تكن» وسواءً أكات عملية طلائها أو 
تغييرها تامة أم لم تكن كذلك؛. وتشمل عبارة ( الطلي بالذهب أو الفضة )» بالنسبة للمسكوكات 
طليها بطلاء يعطيها مظهر الذهب أو الفضة مهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك . 

ويعاقب قانون العقوبات الأردني على الأفعال المجرّمة التالية : 
.١‏ أفعال صنع المسكوكات : 

أ - كل من صنع مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة» أو شرع في صنعها . 

ب - طلي الذهب أو الفضة أية قطعة معدنية ذات حجم.ء أو شكل مناسب لصنع 

المسكوكات منها بقصد سك مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة من تلك القطعة . 


ج - وضع أية قطعة معدنية في حجم أو شكل يناسب لتسهيل سكها كسكة ذهبية: أو 


(') نقض :»١15154/7/8‏ طعن 2355054 سنة 7١‏ قء» مجموعة القواعدء الجزء الأول» ص ”55» رقم .8٠١‏ 
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فضية زائفة بقصد صنع تلك السكة الذهبية أو الفضية الزائفة . 

د - صنع أو صلح لوحا أو قالبًاا مخصصنا للاستعمال في صنع نقش يحاكي النقش 
الموجود على وجهي سكة ذهبية أو فضية . 

ه - صنع أو صلح عدة أو أداة أو آلة معينة أو مخصصة للاستعمال في رسم دائرة أية 
سكة بعلامات أو نقوش تشبه في ظاهرها العلامات» والنقوش المرسومة على دائرة 
أية سكة ذهبية أو فضية . 

و - صنع أو صلح عدة أو أداة أو آلة تستعمل لقطع أقراص مدورة من الذهب أو الفضة 
أو من أي معدن آخر لكسبها . 

ز - صنع أو صلح عدة أو آلة أو أداة مهيأة أو مخصصة؛ لأن تستعمل في صنع أية سكة 
معدنية غير الذهبية أو الفضية الزائفة» أو أحرزها أو تصرف فيها بدون تفويض أو 
عذر مشروع وهو عالم بحقيقة أمرها . 

؟ - أفعال تداول وإحراز المسكوكات : 

أ - كل من تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة . 

ب - تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة» وهو يعلم أنها كذلك وكان يحوز عند تداولها 
مسكوكات أخرى ذهبية أو فضية زائفة» إوعاد فتداول سكة أخرى ذهبية» أو فضية 
زائفة مع علمه بأنها زائفة . 

ج - أحرز ثلاث قطع أو أكثر من المسكوكات؛ بقصد تداول أي منها مع علمه بأنها 
زائفة . 

د - كل من أحرز أو تصرف بوجه غير مشروع بقراضة» أو سحالة ذهب أو فضة: أو 
بسبائك ذهبية أو فضية» أو بتراب الذهب أو الفضة أو محلولهماء أو بأي شكل من 
الذهب أو الفضة ستحصل عليه بواسطة س حل مس كوكات ذهبية أو فضية:؛ أو 
قرضها بصورة أنقصت من وزنها مع علمه بحقيقة أمر تلك الأشياء . 

* - أفعال الشراء والبيع للمسكوكات : 
أ - اشترى أو باع أو قبض أو دفع أو تصرفء بأية سكة معدنية زائفة بأقل من قيمتها 


المعينة» أو بأقل من القيمة» التي يلوح أنها قصدت أن تكون لهاء أو عرض نفسه للقيام 
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بأي من هذه الأفعال . 
ب - تعامل وهو عالم بالأمر بأية مسكوكات؛ أو أوراق نقد بطل التعامل بها . 


ج - أدخل إلى المملكة مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة . 


ثالنًا : تزوير البنكنوت في المواد (9*؟ -44؟١)‏ . 
تنص المادة (9؟١)‏ من قانون العقوبات الأردني على أن كلمة البنكنوت تشمل ما يلي : 
١‏ - أوراق النقد الأردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص . 
١‏ - المستندات المالية وأذونات الخزينة وسندات الدين» التي تصدرها الدولة والمؤسسات 
العامة» سواء أكانت مسجلة أو لحاملها وشيكات المسافرين . 
* - كل بوليصة بنك أصدرها مصرف في المملكة» أو أصدرتها أية شركة مسجلة 
تتعاطى أعمال الصيرفة في المملكة» أو في أي جهة من جهات العالم . 
: - كل ورقة مالية ( مهما كان الاسم الذي يطلق عليها ): إذا كانت تعتبر كنقد قانوني 
في البلاد الصادرة فيها . 
أما بالنسبة للأفعال فإن كل من زور ورقة بنكنوت» بقصد الاحتيال أو غيّر فيها أو تداول 
ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة» مع علمه بذلك وكل من أدخل إلى البلاد الأردنية 
ورقة مالية مزورة أو مغيرة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت» وهو عالم بأنها مزورة أو 
مغيرة» وكل من حاز أية ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنهاء أو مغيرة وهو عالم بأمرهاء 
ومن قلد أو تسبب في تقليد ورقة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت» أو قسم من ورقة 
بنكنوت». أو ورقة تمائل البنكنوت على أي وجه من الوجوه لدرجة تحمل الناس على الانخداع 
مع تداولها مع علمه» وكل من ارتكب فعا من الأفعال التالية بدون تفويض من السلطات 
المختصة : 
0 صنع أو استعمل أو باع أو عرض للبيع؛ أو حاز عن علم ورقا يشبه الورق المخصص 
والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق البنكنوت» أو ورقا يمكن أن يظن أنه من ذلك 
الورق الخاص . 


- ندع أن انتمل أو جد فى هيدنه أو أحرر عن غلم مخنه إطكاة| أن قاليتاه أو اداه 
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تستعمل لصنع مثل ذلك الورقء» أو تستعمل في أن يدخل عليه أية كلمة» أو رقم أو رسم 
أو علامة فارقة خاصة بذلك الورق وظاهرة في مادته . 

“ - تسبب في استعمال الأساليب الفنية أو الاحتيالية في إثبات مثل هذه الكلمات» أو الرسوم 
أو العلامات الفارقة في مادة أية ورقة» أو في إثبات أية كلمات؛ أو رسوم أو علامات 
فارقة أخرى يقصد منها أن تكون مشابهة لها . 

5 - حفر أو نقش بأية صورة على أية لوحة» أو مادة نصًا يدل ظاهره على أنه نص ورقة 
بنكنوت» أو قسم من ورقة البنكنوت» أو أي اسم أو كلمة؛ أو رقم أو رسم أو حرفء أو 
نقش يشبه أي توقيع من التوقيعات الموجودة على ورقة البنكنوت . 

ه - استعمل أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم منه؛ مثل تلك اللوحة أو المادة أو الأداق 
أو الوسيلة لصنع» أو طبع ورقة بنكنوت . 

5 - كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت من دون تفويض مشروع. أو كان كتريكا :فكي 
إصدارها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات . 

من أحكام محكمة أمن الدولة الأردنية قي النقد المزيف ("): 
أمن دولة رقم (15/47) : المبدأ القانوني ' أن تهمة تداول أوراق بنكلنوت مزيفة 

المسندة للمتهم؛ تتطلب في ركنها المعنوي قصدًا خاصاء يتمثل في أن يكون الفاعل قد رمى 

من تداوله هذه الأوراق إلى تحقيقه ربح غير مشروع., أو إضرارًا بالمصلحة العامة " . 
أمن دولة رقم )145/7١17(‏ : المبدأ القانوني " أن حيازة أوراق نقد مزيفة تشترط أن 

تقوم الحيازة بمعناها القانوني؛ فإذا لم تثبت الحيازة» انتفى الركن المادي للجريمة ' . 
أمن دولة رقم )17/١7(‏ : المبدأ القانوني " أن انهيار عنصر العلم في القصد الجنائي 

لتهمة تداول أوراق النقد المزيفة, يؤدي إلى انهيار القصد تمامّاء فلا يعود الفاعل مستونًا 

عن فعله باعتبار أن هذه الجريمة قصدية لا تقوم إلا بالقصد " . 
أمن دولة رقم (17/7) : المبدأ القانوني '" يشترط لتهمة حيازة ورق بنكنوت مزور أن 


يكون الظنيين: قد حازها مع علمه بأمرها " . 


('! مهند حجازيء من أحكام محكمة أمن الدولة» مؤسسة حجازي للنشر والتوزيعء عمان؛ 2١998‏ 


ص /اهة١‏ - ١لا١‏ . 





060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


أمن دولة رقم (47/1171) : المبدأ القانوني " أن تهمة تداول أوراق نقد مزيفة 
تقتضي في ركنها المادي قيام الفاعل بطرح هذه الأوراق في التداول» بأي صورة كانت 
كالبيع أو الهبة أو غيرها ' . 


رابعًا : المصدقات الكاذبة وانتحال الهوية . 

نص قانون العقوبات الأردني على المصدقات الكاذبة في المواد التالية (): 

المادة (555) : " من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة» أو خدمة عامة أو مهنة طبية» أو 
صحية أو أية جهة أخرى على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطات العامة:؛ أو 
من شأنها أن تجر لنفسه» أو إلى غيره منفعة غير مشروعة» أو تلحق الضرر بمصالح أحد 
الفلئن» ومن اختلق تانككاله انعد اد الأتتخاصن المتكورين انفناء أو “زور :كنك المصيددقة أن 
استعملهاء وإذا كانت المصدقة الكاذبة أعدت لكي تبرز أمام القضاءء أو لتبرر الإعفاء من 
خدمة عامة " . 

المادة )١561(‏ : ' إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر موظفي الدولة 
والإدارات العامة» وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية» تعتبر أنها 
مصدقة لتطبيق القانون الجزائي " . 

المادة )١1(‏ : " كل من استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره» بقتصد الحصول 
على عمل صدرت له شهادة حسن أخلاق وأعطاها أو باعها أو أعارها لشخص آخر كي 
يستعملها بقصد الحصول على عمل " . 

ونص على انتحال الهوية في المادة )١14(‏ : " من تقدم إلى سلطة عامة بهوية 
كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه. أو لغيره أو بغية الإضرار بحقوق أحد الناس " . 

والمادة )١١(‏ : " تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في 
الأحوال'المذكورة آيفا هوية: أحذ. النائق الكاذية أمام الملطات العامة 5 


(') قانون العقوبات الأردني رقم )١5(‏ لسمة ١10‏ وتعديلاته . 


2 
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يلاحظ أن المشرع الأردني تبنى الصور المخففة للتزوير في المواد (55؟ -517؟).؛ 
تحت عنوان المصدقات الكاذبة وانتحال الهوية» والجامع المشترك بينهما هو الضرر 
الاجتماعي في المحررات, التي يقع فيها التزوير قياسًا على الضررء الذي يتحقق في 
المحررات الأخرى, والعقوبة التي يقررها المشرع هي جنحية؛ على الرغم من أن 
بعضها يتعلق2 بمحررات رسمية (". 

ونص قانون العقوبات المصري على صور التزوير المخففة في المواد (5١؟‏ -؟7؟؟5), 
ويقابلها في قانون العقوبات الأردني المواد (75 -3558)» ويتطلب القانون أن تصدر 
المصدقة الكاذبة عن إحدى الفئات التالية (): 

. من قانون العقوبات الأردني‎ )١59( الموظف بالمعنى المنصوص عليه في المادة‎ .١ 

؟. الشخص المكلف بالقيام بالخدمة العامة» أو القيام بإحدى الخدمات العامة؛ أو مباشرة 

مهنة تتعلق بالنظام العام» بغض النظر عن كونه يشغل مركزًا وظيفيًا في الدولة . 

*. الشخص الذي يعمل في المهن الطبية أو الصحية . 


الفرم الثاني 
الجراكم المدددة في قانون الجرائم الاقتصادبة 
رقم (11) لسنة 19918 وتعدبلاته 
وتجدر الإشارة من ناحية إلى أنه تسري أحكام هذا القانون على الجنايات والجنح 
المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني» كما هو مبين أدناه وفي أي قانون آخرء إذا 
كانت متعلقة بالأموال العامة وتنطبق على الوصف المنصوص عليه في المادة (؟) من هذا 


القانون . 


(') د. محمود محمود مصطفىء» شرح قانون العقوبات القسم الخاصء الطبعة الثانية» مطبعة جامعة 
القاهرة. .١9385‏ ص ١١56‏ . محمود نجيب حسني» شرح قانون العقوبات القسم الخاص» مرجع سابق» 
ات 

7( د. كامل السعيدء شرح قانون العقوبات الأردني» المركز العربي للخدمات الطلابية:؛ الأردن» 21991 


هن 353 
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أ - جرائم المتعهدين خلافًا لأحكام المادتين (35, )١14‏ . 

ب - جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلاقا لأحكام المادتين (؟2,085 )١157‏ . 

ف لجز اد السكلة وو احداكة الوظيفة :( الزرشوة :و اللكداجن 4 و تان" رظي و شاه 
جُ ثم بو : شوة و و 5 يفه2 وإ 


استعمال السلطة )» خلاقًا لأحكام المواد (159 - لالال, 0485 )١8-‏ . 


د - الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ).؛ خلاقا 
لأحكام المواد (9؟7؟ - )١51‏ . 
>" الجرائم :الى تشكل خطر كاملا (الحزيق وطوق' النقسل والمؤاضتلاة والعفن )): 
خلاقًا لأحكام المواد (54” - الى 5ن؟ - للم . 
و - جرائم السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان خلاقا لأحكام المواد (49” - /ا١4؛‏ /471: 
6) 8 
ز - جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والإفلاس خلاقا لأحكام 
المواد (4*8 --935ق, 498 - .44) . 
ح - جرائم تخريب إنشاءات المياه العمومية خلاقا لأحكام المادة (455) . 
وتجدر الإشارة من ناحية أخرى إلى اتساع معنى الموظف العام في قانون الجرائم 
الاقتصادية» قانون رقم )١١(‏ لسنة ١137‏ في المادة (؟)؛ حيث تشمل الجريمة الاقتصادية 
الجرائم؛ التي تسري عليها أحكام هذا القانون» أو التي تعتبر كذلك؛ وفقَا لأحكام هذا القانون؛ 
أو أي قانون آخر تتعلق بالأموال العامة» وتلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للبلاد» أو بالققفة 
العامة بالاقتصاد الوطنيء أو العملة الوطنية أو السهم أو السندات؛: أو الأوراق المالية المتداولة 


وفي المادة (4:) تسري أحكام هذا القانون على الجنايات والجنح المنصوص عليها في 
قانون العقوبات؛ كما هو مبين أدناه وفي أي قانون آخرء إذا كانت متعلقة بالأموال العامة؛ 
وتنطبق على الوصف المنصوص عليه في المادة (؟) من هذا القانون . 
ط - الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة؛ وإساءة 


استعمال السلطة )» خلافًا لأحكام المواد (159 ,١1/1/-‏ 187-0147): وفي هذه 
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الفقرة مواءمة مع الجرائم الواردة في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد» وتعرضت لها في 
مقاء عاق 

ي - جرائم السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان في المواد (899 - لارق, /ضقق 5). 

ك - جرائم الغش في نوغ البضاعة والمضاربات غير المشروعة والإفلاس خلافا لأحكام 


المواد 539 ةع 25/8 - 5 هَ 


إلا أن أبرز أنواع الجرائم الاقتصادية» التي يمكن أن تشكل أخطارًا جسيمة في ظل 
العولمة في العصر الحالي هي (": 

. جرائم غسيل الأموال» سبق شرحها بإسهاب‎ - ١ 

؟ - جرائم البيئة والإخلال بتوازنها . 

تعرف الجريمة البيئية بأنها : " السلوك الذي يخالف به مرتكبه تكليفا يحميه المشرع 
بجزاء جنائي» الذي يحدث تغيرًا في خواص البيئة» يؤدي إلى الإضرار بالكائنات والموارد 
الحية أو غير الحية» مما يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية '. ولجرائم البيئة 
والإخلال بتوازنها صور وأنماط تشمل تلويث الهواء والماء والأرضء وتهديد الثروات 
البحرية والحيوانية» التي بدورها تؤثر على حياة الإنسان» مثل ما يحدث من إفراغ للنفايات 
النووية والمواد الكيميائية» التي تؤدي إلى القضاء على حياة البشر وإصابتهم بالأمراض 
المزمنة والفتاكة» التي تعطل تقدم الشعوب . 

" - الجرائم الالكترونية : 

إن التقدم الالكتروني جعل العالم قرية صغيرة» وتجاوز بقدراته وإمكاناته أجهزة الدول 
الرقابيةه وأضعف من قدراتها في إنفاذ قوانينها ويهدد أمنهاء وتتعدد أنواع الجرائم الالكترونية: 


ومتكة كان تميختلفة مرخ محسونى” وكقر مواد اداكية وق شك عاو ساكو أخطب] انك رمشو البو اله 


(') د. خالد سعود البشرء الجرائم الاقتصادية وطرق مكافحتها . 
انظر الموقع الالكتروني : 
تغط 2357/2/17 /1.52/2002[92. 111 طناك تلك //نصاغخط 


اعت 
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إجرامية مستترة وتخريب وإرهابء وجرائم اقتصادية مختلفة تتم عبر الحاسوب؛. التي من 
المتوقع أن يتفاقم دورها في الوقت الحاضرء ومن أبرز هذه الجرائم الغش في التسويق» ونقل 
الأموال بالوسائل الالكترونية» وغسيل الأموال والتهرب الضريبي؛ حيث تساعد التحويلات 
الالكترونية في إخفاء عائدات الجريمة» ونقلها وإخفاء الأرباح المشبوهة عبر الإيداع ببطاقات 
الاتتمان مباشرة؛ وتتيح التجارة الالكترونية فرصا للغش في البيع من سندات وأسهم مزورة 
واستثمارات كاذبة» وكذلك الاعتراض واختراق سرية البنوك» وسرقة الأرصدة وتحويلها إلى 
حسابات أخرىء لدعم أنشطة إجرامية أخرىء ولا شك أن التقدم التكنولوجي في عصر 
العولمة» سيجعل الأمر أكثر صعوبة على مكافحة الجراتئم الاقتصادية» التي تعتبر الجرائم 
الالكترونية الأبرز فيها؛ حيث يتم حدوثها بكل سهولة ويسرء مع إمكانية ظهور أنماط وصور 
جديدة للجرائم الاقتصادية» قد تظهر في المستقبل نتيجة للعولمة واعتمادها على التقدم 
الالكتروني . 

وأوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد الأردني أن قانون الجرائم الاقتصادية اعتبر مال بعض 
الجهات بما فيها الجمعيات والنقابات والاتحادات والأندية مانا عامّاء وإن القانون أتاح للهيئة 
ملاحقة جميع الجرائم الواردة في قانون الجرائم الاقتصادية باعتبارها جرائم فساد . 

وحصر قانون صيانة أموال الدولة (» بالمال المنقول فقط من خلال تعريفه في المادة 
(١)؛‏ تعنى عبارة أموال الدولة " أية أموال منقولة تعود للدولة» أو لإدارة عامة أو مصندوق 
مالي خاضع لإشرافهاء بما في ذلك النقود والسندات والتحويل ذات القيمة المالية " . 

الفرع الثالث 
جراكم فساد أخرى 

أولاً : قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا أو تحق باطلًا . 


وقد ازدادت الواسطة والمحسوبية في العصر الحديث» من خلال قيام المسئول التنفيذي في 
القطاع الحكوميء الذي يشمل المؤسسات والدوائر العامة» أو قيام شخص ذي نفوذ في إحدى 


(') قانون صيانة أموال الدولة رقم )٠١(‏ لسنة 1177» المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية رقم 7١15غ‏ 
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الهيئات العامة» أو مؤسسات القطاع الخاصء سعيًا وراء تحقيق مكاسب مادية أو معنوية» أو 
سياسية أو اجتماعية» بإعطاء الأفضلية والأولوية للأقارب والأصدقاء والمعارف في حالات 
الاختيار» والتعيين والترقية الوظيفية في المؤسسات والهيئات العامة» وفي حالات إرساء 
العطاءات والمناقصات على المشتريات العمومية كافة» دون التقيد بالقواعد والشروط القانونية 
للتعيين» أو النظر إلى اعتبارات الجدارة والمؤهلات والاستحقاقات وتكافؤ الفرصء إنما 
لاعتبارات شخصية مصلحية (0. 

ونص قانون العقوبات المصري 7(" بصراحة على الوساطة في المادة )٠١١(‏ مكررا " 
كل موظف قام بعمل من أعمال وظيفته» أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته. أو أخل 
بواجبات وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية» أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ٠7٠١‏ 
جنيه ولا تزيد عن 20٠0‏ , أما قانون العقوبات الأردني لا يتضمن أي نص يعاقب على 
الواسطة والمحسوبية من ناحية؛ كما أن قانون هيئة مكافحة الفساد الأردني عندما نص على 
اعتبار قبول الواسطة والمحسوبية من جرائم الفسادء كان قد أغفل إدراج العقوبة لهذا النص» 
مما يفرغه من مضمونه من ناحية أخرىء وكان من الواجب وضع نص يجرم ويعاقب 
الواسطة والمحسوبية أسوة بالتشريعات العربية؛ فعدم وجود العقاب أفقد النص فاعليته.؛ ولا 
يشكل ردعا للجمهور . 

وانتشرت وسائل الواسطة والمحسوبية والرجاء في الدول بشكل ملحوظ في شتى 
المجالات» خاصة في تولي المناصب العامة» وهذه الظاهرة تكثر في المجتمعات الشرقية؛ 
ومنها العربية خاصة في ضلوع وخلايا الجهاز الإداري في تلك الدول . 

ويقصد بالرجاء الفعل الذي يصدر من صاحب الحاجة مباشرة يدعو به الموظففء. 
أو يستعطفه من أجل قضاء حاجته؛ أما التوصية؛ فهي ما يصدر عن شخص ذي نفوذء أو ذي 


سلطة ومقام يطلب من الموظف قضاء الأمر المطلوب لصاحب الحاجة» أما الواسطة فهي 


('" د. إسماعيل الشطي وآخرونء الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية بحوث ومناقشات نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
8 1/7 


(') قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة »١13737‏ والتعديلات التي أدخلت عليه حتى مايو ١184‏ . 


هه 





060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


تصدر من الغير لمصلحة صاحب الحاجة للتوسط لدى الموظف العام» وذلك يكون في صورة 
رجاء أو طلب من رئيس أو مرءوس أو ذي قرابة أو صلة (". 

يرى الأوروبيون أن الواسطة والمحاباة والمحسوبية هي نوع من الفسادء إلا أن الغالبية 
في الدول النامية» ومنها الدول العربية لا يرون ذلك» ويتساءلون كيف يتمكن أشخاص من فئة 
اجتماعية معينة» أو متخلفة أن يتنافسوا مع فئة متعلمة وذات كفاءة» إذا لم يجدوا فوة لهسادة 
ممن تربطهم صلة القرابة» أو النسب لإيصالهم إلى المناصب الرفيعة (). 

ذهب البعض إلى أن المحسوبية (7160011512) : أي تنفيذ أعمال لصالح أفراد أو جهات 
ينتمي لها الشخصء مثل حزب أو عائلة أو منطقة ... إلخ , دون أن يكونوًا مستحقين لهاء أما 
المحاباة (7310111580) : أي تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق للحصول على 
مصلحة معينة» وتعتبر الواسطة (11735]8) : أي التدخل لصالح فرد ماء أو جماعة دون 
الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة» مثل تعيين شخص في منصب معين لأسباب تتعلة 
بالقرابة» أو الانتماء الحزبي رغم كونه غير كفء أو غير مستحق (). 

ثانيًا : جميع الأفعال الواردة في الاتفاقيات الدولية» التي تعنى بالفساد وانضمت إليها 

المملكة . 

ثالنًا : كل فعل أو امتناع يؤدي إلى المساس بالأموال العامة . 

ويجب في هذه الجرائم أن يقوم الموظف بأداء العمل؛ أو الامتناع عن العمل أو الإخلال 
بواجبات الوظيفة» وتحاسب الهيئة على أفعال الفساد» التي تشمل أي فعل أو امتناع عن فعل 
يمس بالمال العام . 


('" د. بلال أمين زين الدين» ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن» دار الفكر الجامعي» 
الإسكندرية,» 37٠6١09‏ ص لا١.5 .7١8-‏ 

(' عطية حسين أفندي» الممارسات غير الأخلاقية للإدارة العامة» ورقة قدمت إلى ندوة الفماد والتنمية»ء 
القاهرة, 648.ء) ص كه . 

(') محمود الفطافطة» الفسادء الصورة الأخرى للهلاك» 7٠١1‏ . 


1. 212121-10. 
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الفصل الثاني . 
الإجراءات التشريعية والقضائية والإعلامية . 
لمكافحة الفساد . 


3-7 هووة 


تمهيد وتعسيم : 

تعتبر المواءمة للتشريعات الأردنية ضرورية لتواكب متطلبات المصادقة الأردنية على 
الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد» ولذلك يجب الابتعاد عن الصياغات القانونية الملتوية 
والمطاطة» التي تسلب التشريعات كل معنى ومضمون للمكافحة» والعمل على نطاق واسع 
لتعريف المجتمع المدني والرأي العام والإعلام والصحافة» والمؤسسات المختلفة بالفساد 
والوقاية منه ومعالجته . 

ومن أقوال جلالة الملك عبد الله الثاني : " فشعبنا الوفي مستعد لتحمل كل الصعاب 
ومواجهة كل التحديات إذا ما اقتنع أن القائمين على خدمته في مؤسسات الدولة يقومون 
بواجباتهم في أطر مؤسسية خاضعة للرقابة القانونية» ومحصنة ضد جميع أشكل الفسادء 
واستغلال الوظيفة والتحايل على القانون " (". 

لذلك يتعين على السلطة التشريعية أن تخضع للقانون الدستوريء وأن تباشر عملها في 
حدود أحكامه» وعليها أن تحترم القوانين العادية التي تضعهاء ولا يجوز لها الخروج على 
أحكامها ما لم تقوم بتعديلها أو إلغائهاء وتعتبر رقابة دستورية القوانين السياسية أو القضائية؛ 
حسب تشريعات الدول المختلفة هي الضمانة التي تكفل احترام السلطة التشريعية للقانون؛ 
وكذلك السلطة القضائية عليها أن تلتزم بأداء وظيفتها وهي تطبيق القوانين على المنازعات 
التي تعرض عليهاء ولا يجوز لها مخالفتهاء ويعتبر تدرج المحاكم ووجود محاكم عليا 
على رأس المحاكم الأخرى لتبسط رقابتها عليهاء هي الضمانة لصحة تطبيق القوانين» والتزام 
القضاء بمبدأ المشروعية (). 


(') كتاب التكليف السامي لدولة رئيس الوزراء سمير الرفاعي بتشكيل الحكومة؛ عمان» 7059/17/٠١‏ . 
0( د. محمود حافظ. بحث القضاء الإداري في الأردن» مجلة نقابة المحامين الأردنيينء العددان الثالث 


والرابع» السنة الخامسة والثلاثون» 51 ص 5١03‏ . 


لاه 
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أما الإعلام فمن الواجب عليه الحرص على دراسة المعلومات» واستخلاص ما بها دون 
المساس بحقوق المواطنين وسمعتهم والتشهير بهم؛ خاصة في القضايا التي لا تزال رهن 
التحقيق» وإعادة النظر في القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالإفصاح عن المعلومات العامة 
بما لا يتعارض مع التشريعات الدولية ذات العلاقة» ويرى الباحث ضرورة تفعيل مديرية 
الاتصال في هيئة مكافحة الفساد للتعامل مع وسائل الإعلام» لاسيما في ظل احتكار المعلومات 
من قبل الهيئة . 

ومع ذلك فإنه سوف يقوم الباحث بتقسيم الفصل الى عدة مباحث؛ هي : 


المبحث الأول : الدور البرلماني والقضائي والإعلامي لمكافحة الفساد . 


المبحث الثالث : علاقة الفساد بالجرائم الحديثة والأيدلوجيات . 
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المبحث الأول . 
الدور البرلماني والقضائي والإعلامي .. 
لمكافحة الفساد .. 
على السلطة التشريعية أن تخضع للقانون» وأن تباشر عملها من خلال دورها الرقابي 
على أعمال السلطة التنفيذية والقضائية» وكذلك السلطة القضائية عليها أن تلتزم بأداء وظيفتهاء 
من خلال تطبيق القوانين على المنازعات المعروضة عليهاء ولا يجوز مخالفتهاء أما الإعلام 
عليه الحرص على عدم المساس بحقوق المواطنين» وسمعتهم والتشهير بهم؛ خاصة في 
القضايا التي لا تزال رهن التحقيق . 
كما نجد للأسف أن الفساد يتفشي» عندما يتوفر لكبار رجال السياسة والموظفين 
الحصانات» التي تحميهم من الملاحقة والخضوع للمساءلة (''؛ ولذلك سوف يقسم هذا المبنحث 
إلى المطالب التالية : 


المطلب الأول 
دور البرلمان الأردني في مكافحة الفساد 
لا شك في أنه إذا ما قام البرلمان برقابته حسب الدستور المعمول به في الدولة؛ فإن من 
شأن هذه الرقابة أن تؤدي إلى الحد من احتمالات انحراف السلطة»: وحماية الحقوق والحريات 
العامة وجنوح الإدارة إلى الالتزام بالقانون (). وبذلك أرى أن فرص الفسدد الإداري 
ستضعف وتنتلاشى إذا ما ظهرت الرقابة البرلمانية بشكل فعّال وملموسء ويأمل الباحث في 
الإحساس بفاعلية الرقابة البرلمانية في الأردن» التي طال انتظارها بسبب وصول بعض 
الأعضاء غير الأكفاء إلى مجلس النواب الأردني» الطامحين إلى تغليب المنفعة الخاصة 


غلك المضلحة العامة : 


(') جيرمي بوب وفرنك فوجلء لكي تصبح أجهزة الفساد أكثر فاعلية» مجلة التمويل والتنمية» صندوق النقد 
الدولي» العدد (؟)»ء يونيهك» ٠٠‏ .ص 0 
() د. سامي جمال الدين» القضاء الإداريء الرقابة على أعمال الإدارة» منشأة دار المعارف؛ الإسكندرية» 


6 ,مص ا . 
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بذل مجلس النواب الأردني جهودًا ملموسة في إبراز قانون هيئة مكافحة الفساد الأردني 
إلى حيز الوجودء والمتمثلة في اجتماعات اللجنة القانونية لمجلس النواب الأردني الرابع عشر 
لدراسة مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد» وكان الاجتماع الأول بتاريخ 07؟//اره 25٠٠١‏ 
والاجتماع الثاني بتاريخ ,»35٠٠١5/8/١‏ والاجتماع الثالث بتاريخ ,5٠6٠05/8/5‏ والاجتماع 
الرابع بتاريخ ,33٠٠١5/8/٠١‏ والاجتماع الخامس بتاريخ ؟١/5/8١٠33,‏ والاجتماع السادس 
بتاريخ ,75٠٠05/9/5‏ والاجتماع السابع بتاريخ ,٠٠٠١5/9/8‏ وتتابعت الاجتماعات في الدورة 
الاستثنائية للدورة العادية الثالثة» وكان الاجتماع الثامن بتاريخ ,350٠١05/8/5١‏ والاجتماع 
التاسع بتاريخ ,»35٠١017/8/77‏ الذي تم بموجبه تشكيل لجنة مصغرة:؛ مؤلفة من رئيس ومقرر 
اللجنة القانونية»؛ ووزير العدل ووزير تطوير القطاع العام» ورئيس ديوان التشريع والرأيء من 
أجل دراسة المشروع وتقديم اقتراحاتها للجنة القانونية» وعقد الاجتماع العاشر بتاريخ 
هه والحادي عشر بتاريخ ,7٠٠05/4/5‏ وبعد الدراسة والبحث في الأسباب الموجبة 
لمشروع قانون هيئة مكافحة الفساد في مجلس النواب الأردني» قررت اللجنة الموافقة عليه 


كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه (''؛ واستكمال البحث في قرار اللجنة 


القانونية رقم (5)» بتاريخ 75 هه والمتضمن مشروع قانون هيئة مكافحة 
الفساد لسنة »5٠0٠١©‏ والموافقة على مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد.» كما ورد من 
الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه (). 


وتبين أن فساد السلطة التشريعية يضعف الولاء والانتماء» ويزعزع الجهود الرامية إلى 
تعزيز الإصلاح» ويهضم حقوق المواطنين وينتقص من ثقتهم بمؤسسات الدولة» ويؤدي إلى 
ضياع العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع» وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطنيء وكيفية تنفيذ 
واجبات الحكومة من خلال مراقبة السلطة التشريعية» وسيتم بحث دور البرلمان ضمن الفروع 
التالية : 


7 


(') مجلس النواب الأردني» قرار رقم (4) محضر الجلسة الأولى» الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثالشنة 
لمجلس النواب الرابع عشرء العدد »)١(‏ المجلد (5؟)» المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٠١‏ شعبان 4717 اهه 
0ص 55-57 . 

(') قرار مجلس النواب الرابع عشر في جلسته الأولى ( اليوم الثاني عشر)ء محضر الجلسة الأولى رقم 
69/9 المنعقدة في الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثالثة» المنعقدة بتاريخ 7٠١5/5/١5‏ . 


ا 
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القرم الأول 
الرقابة على السلطة التشريعيبة 

تنقسم الرقابة على ممارسة السلطة التشريعية لأعمالها في المملكة الأردنية الهاشمية إلى 
نوعين : 
أونًا : رقابة جلالة الملك . 

أن رقابة جلالة الملك دستورية استنادًا إلى المادة )٠١(‏ من الدستور الأردني؛ لأن " الملك 
هو رأس الدولة» وهو مصون من كل تبعة ومسئولية "» والمادة )"١(‏ " الملك يصدق على 
القوانين» ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف 
أحكامها " . 

وتكون الرقابة على البرلمان بمقتضى المادة (5") من الدستور الأردني (". 

الفقرة (؟) : " الملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع؛ ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق 
أحكام الدستور " . 

الفقرة (") : " للملك أن يحل مجلس النواب " . 

يعتبر حق الحل من أخطر الأسلحة الممنوحة للسلطة التنفيذية» ممثنا في جلالة الملك في 
مواجهة البرلمان» حتى تتمكن الحكومة من الرجوع للناخبين في حالات معينة مثل (): 

أ. احتدام النزاع بين البرلمان والوزارة . 

ب. دفاع رئيس الدولة عن آرائه وحقوقه التي يعتقد أن الشعب يؤيده فيها . 

ج. يرى الباحث أن ضلوع بعض أعضاء المجلس في قضايا فساد. وممنورعات يجعل 

بقاءهم في مناصبهم ضارا بالمصلحة العامة . 

ويقصد بحل البرلمان إنهاء نيابته قبل الموعد المحدد لانتهاء الفصل التشريعي» وهو من 
أخطر الحقوق الممنوحة للسلطة التنفيذية» ولهذا فهو يقابل حق البرلمان في مساءعلة الوزارة: 
من خلال سحبه الثقة منهاء الأمر الذي يحدث التعادل أو التوازن بينهماء ويذهب العميد" 


(') الدستور الأردني لسنة »١557‏ والمعدل لسنة ١1485‏ . 
د. نعمان الخطيب» الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوريء دار الثقافة للنشر والتوزيع»ء عمان» 


89, ص 387 . 
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هوريو" إلى أن وجود حق الحل في النظام البرلماني لا يحقق التعادل والتوازن بين السلطتين» 
وإنما بين ثلاث سلطات طالمًا أن سلطة الناخبين تقوم بدور الحكم لحل النزاع القائم بين 
السلطتين» ويتخذ حق الحل صورتين (": 

الصورة الأولى : الحل الوزاري؛ حيث يتم حل البرلمان بناء على طلب الوزراء أو 
مجلس الوزراء» ولم ينص الدستور الأردني على ذلك» ولكن في إنجلترا تطور الحل الرئاسي 
أو الملكي إلى حل وزاريء؛ وأصبح من حق رئيس الوزراء وحده أن يطلبه من الملك كوسيلة 
من وسائل استفتاء الشعب في مسألة من المسائل الهامة . 

الصورة الثانية : الحل الرئاسي أو الملكي؛ حيث يتم حل البرلمان بناء على طلب رئيس 
الدولة ملكا كان» أو رئيس جمهورية» لإجراء انتخابات جديدة» وقد يكون السبب للتغلب أو 
للقضاء على ظاهرة تقلب الوزارات وزعزعة الحكومات وعدم استقرارها . 

ويرى بعض فقهاء القانون الدستوري أن اشتراك رئيس الدولة - ملكا كان أو رئيسًا 
للجمهورية - مع الوزارة في إدارة شئون السلطة لا يتعارض مع النظام البرلماني شريطة 
وجود وزارة مستعدة لتحمّل مسئولية تدخله في شئون الحكم؛ فمن غير المعقول أن الحاكم 
يرأس » ولكن لا يحكم على النقيض كما هو الحال في بريطانيا ' الملك يملك ولا يحكم " (). 

لكل ذلك جاءت دعوة جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة مكافحة الفساد والوقاية منه 
بشكل مؤسسيء واستجابة لذلك تم وضع قانون مكافحة الفساد لتحقيق الغايات المرجوة منه؛ 


ومنها (): 


(') د. رمضان بطيخء النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصرء دار النهضة العربية» القاهرة» 
6 ,وص 751-7568 . 

(') د. عبد الحميد متولي» د. سعد عصفورء د. محسن خليلء مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية» منشأة 
المعارفء الإسكندرية» 2١9715‏ ص 3758 .373 . 

(' مجلس النواب الأردني» محضر الجلسة الأولىء الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثالثة لمجلس النواب 
الرابع عشرء العدد )١(‏ المجلد 47» المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٠١‏ شعبان 15571 ه: 230٠607/9/1١١‏ 


ضن 5-58 
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١‏ - إنشاء هيئة مستقلة ممن يتم اختيار أعضائهاء ممن عرفت عنهم النزاهة والاستقامة عبر 
آلية تسمح بمشاركة سلطات الدولة بالتوصية بهم» وتسميتهم وفق أسس ومعايير واضحة 
لضمان قيام الهيئة بأعمالها بكل استقلالية وشفافية . 

؟ - وضع استراتيجية عامة لمكافحة الفساد وتنفيذها . 

“ - ملاحقة كل من يسعى للفساد والإفساد . 

؛ - الكشف عن مواطن الفساد وتوعية المواطنين بآثاره الخطيرة على مناحي الحياة 
المختلفة . 

5 - تعزيز الجهود في مجال الإصلاح والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة المختلفة . 

وإن اعتبار مبدأ تأثيم الواسطة والمحسوبية» التي تهضم حقوق المواطنين وتضر بالمال 

العام قيمه من قيم المجتمع الأردني» ومخالفة صريحة لأسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص» 

التي يعاقب القانون كل من يرتكبها أو يستجيب لهاء وبذلك أوضح السادة النواب في مناقشاتهم 

أن هذا القانون على درجة كبيرة من الأهمية؛ فيما يتعلق بموضوع الفسادء الذي نشكو منه 
جميعاء وينشئ هيئة لمكافحة الفساد مهامها رقابية إدارية على كافة أشكال الفساد تختلف عن 

الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة» وتعتبر هيئة مكافحة الفساد دائرة تجريم ومراقبة؛ 

لأنها تقوم بتجريم الشخص الذي يرتكب جرما من الجرائم المنصوص عليها من ناحية:؛ 

ونيابة عامة من ناحية أخرى تحدد بنص القانون نفسه . 

وهكذاء لم يكن مجلس النواب يعبر عن رؤية إصلاحية» كما أرادها جلالة الملك والوطن 
والمواطن» لذلك يجب أن تكون الانتخابات النيابية المنوي إجراؤها في ٠٠١١/١١/9‏ تحقق ما 

يلي : 

. جزءًا من برنامج شامل لتحقيق التنمية السياسية والإدارية‎ .١ 

؟. تؤدي إلى تعديل حقيقي لقانون الانتخاب لتعزيز الحياة الحزبية . 

”. تمكين الأحزاب من خوض الانتخابات على أساس برامج سياسية» وقوائم بأسماء 
المرشحين . 

5 المساعدة في رفع وعي الناخب المعرفي لجميع قضايا الوطن . 

5. أن يكون الوقت كافيًا بين صدور قانون الانتخاب الجديد والتحضير للانتخابات . 


27 
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إن الرقابة البرلمانية هي أحد الأدوار الرئيسة؛ التي يضطلع بها البرلمان» وينصب التركيز 
على الرقابة المتعلقة بالنزاهة المالية والتشغيلية للمال العام وتشمل الرقابة استعراض جميع 
مصادر الدخل والإنفاق» بما في ذلك النفقات الضريبية» والتشريعات وغيرها من القواعد 
البرلمانية المتعلقة بالموازنة الحكومية» وإدارة الدين وعمليات الإنفاق» بما في ذلك المشتريات 
العمومية» ونصت المادة (87) من الدستور الأردني على إيقاف أحد أعضاء مجلس الأعيان أو 
النواب» كما يلي ("): 

١‏ - لاايوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب» ولا يحاكم خلال مدة اجتماع 
المجلس ما لم يصدر من المجلسء الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة 
بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته» أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس 
بجريمة جنائية» وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك 
فور . 

؟ - إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة» التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعًا فيها؛ 
فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه 
الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم . 

ورقابة البرلمان يقصد بها الرقابة على أداء الحكومة بجميع تصرفاتهاء من خلال الرقابة 

على تتفيذ الموازنة العامة ومناقشتها واعتمادهاء وحق توجيه الأسئلة والاستجوابات للوزراء» 
وتعتبر رقابة البرلمان على الأمور المالية والإدارية العامة والخاصة دستورية يقرها الدمستور 
الأردني» ولكن تختلف وتتفاوت الرقابة البرلمانية باختلاف الأنظمة الدستورية» التي تأخذ بها 
الدول؛ فهي في النظام البرلماني أقوى منها في النظام الرئاسي؛ لأن الوزراء في النظام 
البرلماني مسئولون سياسيًا أمام البرلمان؛ فيراقب البرلمان أعمال كل الوزارات والدوائر 
التابعة لهاء ومن مظاهر هذه الرقابة المتعددة, توجيه الأسئلة إلى الوزراء والاستجواب» 
وإجراء التحقيق» وحق البرلمان سحب الثقة من الوزارة أو أحد الوزراء» ولكن كثيرًا من 
الاعتبارات الحزبية والواسطة والمحسوبية تؤدي إلى تعطيلهاء مما يجعلها غير ناجعة وفعالة: 


(') الدستور الأردني لسنة 1557» والمعدل لسنة ١185‏ . 


ك2 
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وينتفي موافقتها لمبدأ الشرعية؛ لأنه يتبلور فيها مشاركة الشعب؛ وتساعد إلى حد كبير على 
إعلاء كلمة القانون ()» وبذلك يرى الباحث أنها تحد من الممارسات الفاسدة وتلجم المفسدين» 
إذا ما كانت الرقابة البرلمانية مفعّلة كركن أساسي في النظام الديمقراطي . 
وتعتبر الرقابة البرلمانية من مظاهر تدخل السلطة التشريعية في السلطة التنفيذية» ودلالة 
على التعاون وتحقيق التوازن بين السلطتين ("؛ ومنح الدستور الأردني الرقابة للبرلمان في 
العديد من المواد القانونية» وهي : 
المادة )5١(‏ : " رئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام مجلس النواب مسئولية مشتركة 
عن السياسة العامة للدولة» كما أن كل وزير مسئول أمام مجلس النواب عن 
أعمال وزارته ". 
المادة (5) : " تطرح الثقة بالوزراءء أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب " . 
المادة (55) : " لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية 
ثلثي أصوات الأعضاءء الذين يتألف منهم مجلس النواب» وعلى المجلس أن 
يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام» وتأييده أمام المجلس العالي " . 
المادة (15) : " إن لكل عضو من أعضاء مجلس مجلسي الأعيان» والنواب أن يوجه إلى 
الوزاؤاء أسكلة واسككو اناك كر ل أي آمو من الأمون. العامنة فقا لكا لسو 
منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلسء الذي ينتمي إليه ذلك العضوء ولا 
يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله إلى الوزيرهء إلا إذا 
كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة " . 
المادة (14) : من النظام الداخلي لمجلس النواب أنه : " لكل عضو في هذا المجلس أن 
يطلب من الحكومة إطلاعه على أوراق أو بيانات متعلقة بالاستجواب 


الفعروطن كك !انظ 


)0 د. محمود حافظء بحث القضاء الإداري في الأردن» مجلة نقابة المحامين الأردنيينء العددان الثالث 
والرابع» السنة الخامسة والثلاثون» 2١51‏ ص 5١05‏ . 


(') د. نعمان الخطيبء الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري؛ مرجع سابق» :,١195‏ ص 87” . 


ا 
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ويرى الباحث بأن هذه الرقابة النيابية لو تم تفعيلها بشكل صحيح لأحدثت الآثار المرجوة 
من قبل المواطنين لمكافحة الفساد بشكل فعال . 

ويذهب الباحث إلى ما ذهب إليه المؤتمر العالمي الثالث للبرلمانيين ضد الفسادء الكويت 
إلى أن الرقابة البرلمانية لا تعتبر تدخلاً في عمليات استعمال السلطة التنفيذية للموارد العامة 
والسلطات الممنوحة إليها بموجب التشريعات والدستورء بل تعتبره واجب البرلمانيين بمطالبة 
السلطة التنفيذية بالالتزام ببعض القوانين المتعلقة بالعمليات المالية» ورفع تقارير للبرلمان حول 
ممارستها للصلاحيات والموارد العامة الممنوحة لهاء وتبرير صوابية هذه الإجراءات بشكل 
مباشر وعلنيء ويقوم البرلمان بذلك من خلال منح صلاحيات محددة» وأموال لأغراض محددة 
إلى السلطة التنفيذية» وفرض شروط إجرائية على استعمال هذه الصلاحيات والموارد والأموال» 
وإدارة الأصول والدين والعائدات ورفع التقاريرء بما في ذلك معايير المحاسبة حول اس تعمالها 
ونتائجهاء واعتماد صلاحيات وممارسات وموارد خاصة بالبرلمان» ليستعرض أداء السلطة 
التنفيذية» ويعرض على الرأي العام آرائه بهذا الشأن» وليتحرى حول مسائل محددة» وليتولى 
مساءلة الوزراء والموظفين العامين بشكل علني ("» وإن تحسين عملية الرقابة البرلمانية هي 
عامل أساسي للوقاية من الفساد» أي ضرورة معرفة البرلمان» والرأي العام بجميع الموارد 
المتوفرة للحكومة» وبتخصيص هذه الموارد لبرامج ونشاطات محددة للحصول على 
النتائج المتوخاة» وإن بإمكان البرلمانات أن تكون مثالا للنزاهة والاستقامة» وهي تعتبر عامنا 
مهما في تعميم ثقافة مكافحة الفساد» وفي محاسبة الحكومة على الانتهاكات التي ترتكبها؛ لأن 
بمقدورها سن التشريعات اللازمة لمحاربة الفساد» ويستطيع البرلمان والبرلمانيون أن يلزموا 
الحكومات بالشفافية ومحاسبتهاء وبإمكانهم تعزيز دور منظمات النزاهة الوطنية» في السيطرة 
على الفسادء وبدون توافر الإرادة السياسية يتعذر تطبيق هذه التشريعات على أرض الواقعء 
حتى وإن كانت السلطة التشريعية قادرة على استصدار تشريعات فعّالة لمكافحة للفساد» ومن 


أجل أن تطبق الحكومة القوانين الرادعة للفساد» يفترض أن يضرب البرلمانيون المثل الآ 
ل ين يعدرص أن يصر لون 


(') المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفسادء المؤتمر العالمي الثالث للبرلمانيين ضد الفسادء الكويت» 7٠١48‏ . 
برلمانيون يقودون برنامجًا لمكافحة الفساد المواقف المبدئية» التوصيات والإعلان الختامي» ١9‏ تشرين 


. 57٠١4 الثاني/نوفمبر‎ 
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والقدوة الحسنة» ويلتزموا بقواعد السلوك العام» ويعلنوا عن أموالهم المنقولة» وغير المنقولة 
بإشهار ذممهم المالية» والمصادر التي اكتسبوا منها ثرواتهم» ويمتنعوا عن الانغماس في 
الممارسات الفاسدة» وعلى التوازي حتى يتمكن أعضاء البرلمان من أداء مهامهم؛ يقتترض أن 
يتمتعوا بالحصانة؛ وألا يكونوا عرضة للمقاضاة والمحاسبة على أقوالهم وأفعالهم. خلال 
المداولات البرلمانية» وفي اجتماعات اللجان؛ فالامتيازات البرلمانية تنطوي على أهمية كبيرة 


لتفعيل عمل البرلمانيين في تعقب أداء الحكومات . 


الفرم الثاني 
نساد السلطة التشريعية 
إن أخطر أنواع الفساد هو فساد السلطة التشريعية 7 لأن الدور الأساسي للسلطة 
التشريعية هو تشريع القوانين ورقابة أعمال السلطة التنفيذية» من خلال النواب الذين يعبرون 
عن إرادة الناخبين» وليس نوابًا يسعون لحماية مصالحهم الفردية» ويرضون السلطة التنفيذزية: 
بل إن بعض النواب أحيانا يصبح موظفا حكوميّاء من خلال انصياعه لأوامر الوزراء مقابل 
قرار توظيف لقريبء أو التغاضي عن أعمال غير مشروعة»؛ أو اتحاد مصالح الطرفين في 
مشاريع كبرى سعيًا للكسب الماديء وبذلك يصبح هؤلاء النواب خطرًا على الديمقراطية 
والحكم؛ ومن مظاهر فساد السلطة التشريعية ما يلي (): 
(تزوين الأنتفانات:: 
.١‏ شراء أصوات الناخبين» وهذا ما حصل في بعض الدوائر في المملكة في انتخابات 
7 فباع الفقراء وذوي الدخل المحدود أصواتهم في بعض الدوائر بمبلغ خمسين 
ديناراء بل إن بعض المرشحين قام بفتح مكاتب في الأحياء وإدارتها من بعض 
الأشخاص الفقراء؛ ولكنهم يتمتعون بأسلوب دعائي؛ ودعمها بالمال اللازم لشراء 
الأصواتء ويكون الدفع فورًا بعد التثبت من الانتخاب . 


(') د. إكرام بدر الدين» ظاهرة الفساد السياسي» مجلة الفكر العربيء العدد (719)» بيروتء السنة »)١4(‏ 
مارس 1997 . 


(') د. حنان سالمء ثقافة الفساد في مصرء (دراسة مقارنة)» دار مصر المحروسة:» القاهرةء .7٠١7‏ ص 57 . 


/ااة 
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”. مستوى معيشة أعضاء البرلمان . 

5. استغلال حصانة أعضاء البرلمان في القيام بأعمال غير مشروعة . 

وبادر جلالة الملك عبد الله الثاني بمطالبة مجلس النواب الأردني» الرابع عشر في افتتاح 
دورته العادية في ١‏ كانون الثاني/ديسمبر ,٠٠٠١7‏ بإعطاء الأولوية للتشريعات الخاصة 
بتعزيز الشفافية والمساءلة» وخص بالذكر القانون المتعلق بإنشاء ديوان المظالمء الذي لم تتسنَ 
مناقشته في المجلس السابق» وكان رد كل من مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش» 
ليؤكد على التزام المجلسين بمناقشة التشريعات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة (). 

ولأن المجلس النيابي الأردني لم يبد دور في الرقابة والتشريع؛ ولم يرتق الأداء البرلماني 
للعمل بما فيه المصلحة العليا للوطن والشعب؛ حيث كان ينشغل بعض النواب بالفسادء وفي 
صراعات على المناصب والصفقات التجارية» وإتجار البعض منهم بالممنوعات وضلوع 
بعضهم في الفساد بمختلف أنواعه» وأصبحت اهتمامات النواب شخصية بعيدة عن هموم 
الشعبء. وكان أداء المجلس النيابي بشكل عام مخيبًا للآمال المرجوة منه» ولم يساعد في 
تحديث القوانين والتشريعاتء مما أدى إلى تعطيل الانفتاح الديمقراطي والإصلاح السياسيء 
ولم يوفر المناخ الملائم لإطلاق التنمية الشاملة بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية: 
ولذلك صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب الأردنيء اعتبارًا من يوم الثلاثاء 
7*5 ه: وإجراء انتخابات نيابية وفق أحكام القانون» ويشار إلى أن مجلس النواب 
المنحل انتخب في 23٠١7/1١١/7١‏ ولم يمض عليه سوى سنتين من أصل 4 سنوات» وكان 
أداءه غير مقنع» وفي استطلاع للرأي قام به مركز الدراسات الاستراتيجية الأردني أن 9085 
من قادة الأحزاب السياسية غير راضين عن أداء المجلس» وإن 907١‏ من المواطنين غير 
راضين عن أدائه» كما أفاد استطلاع أجرته : صحف يومية؛ فسن (الخر اف والددستورء 


والغدء والعرب اليوم ) إلى أن أكثر من 755 طالبوًا بحل المجلسء» ويعتبر حل مجلس النواب 


(') د. هاني الحورانيء دراسة دور البرلمان في مكافحة الفساد» بناء قدرات المؤسسات البرلمانية» وتعزيز 
مشاركة المواطن في الدول العربية والشرق الأوسطء المرحلة التجريبية» ( الأردن» العراقء لبنان )» 


برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» برنامج إدارة الحكم في الدول العربية» 7٠١1‏ ص ”7 . 


1 
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من مظاهر تدخل السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية» ويقصد به أنها مدة البرلامان قبل 
انتهاء مدته القانونية» أي أنها الفصل التشريعيء وهو من أهم وسائل رقابة السلطة التنفينية 


على السلطة التشريعية (). 


الفرم الثالث 
دور البرلمانات العرببة كي مكافحة الفساد 

وفي البيان الختامي (). الصادر عن الدورة التاسعة والأربعين العادية» لمجلس الاتحاد 
البرلماني العربي العقبة في ,373٠017/17/717‏ المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة 
الملك عبد الله الثاني» وبدعوة كريمة من مجلس النواب الأردني» وفي مستهل الجلسة الأولى 
عرض رئيس المجلس على الأعضاء مشروع جدول أعمال المجلس» وقد تضمن الجدول 
العديد من البنودء أهمها دور البرلمانات العربية في مكافحة الفساد» وشاركت في أعمال هذه 
الدورة وفودء تمثل الشعب البرلمانية الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي في البلدان العربية 
التالية : 

( جمهورية مصر العربية» المملكة الأردنية الهاشمية» دولة الإمارات العربية المتحدة: 
مملكة البحرين» الجمهورية التونسية» الجمهورية الجزائرية, المملكة العربية السعودية. 
جمهورية السودان» الجمهورية العربية السورية؛» جمهورية العراق» سلطنة عغمان؛ دولة 
فلسطينء دولة قطرء دولة الكويت» الجمهورية اللبنانية» المملكة المغربية, الجمهورية 
اليمنية ) . 


(') د. نعمان الخطيب» الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوريء دار الثقافة للنشر والتوزيع»ء عمان» 
848 , ص 387 . 

(') أعمال الدورة التاسعة والأربعين العادية لمجلس الاتحاد البرلماني العربيء مدينة العقبة الأردنية» يومي 9- 
٠‏ صفر 5786 ١هء‏ الموافق 77-77 شباط /فبراير7١٠٠7,‏ وأقر المجلس بالإجماع القرار 75/م ج 53» 
حول لجنة مكافحة الفساد إلى تكليف الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي بدعوة لجنة مكافحة الفساد إلى 


اجتماع» خلال النصف الثاني من عام 7٠١1‏ . 
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وشاركت في أعمال الدورة أيضًا وفود ملاحظة» تمثل البرلمان العربي الانتقالي» اتحاد 
مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلاميء الاتحاد البرلماني الإفريقيء مجلس 
الشورى لاتحاد المغرب العربيء وبعد انتهاء جلسة الافتتاح ابتدأت جلسات عمل المجلس . 

وفي أواخر عام ٠٠١“‏ في ١١‏ كانون الأول/ديسمبر ,75٠١“‏ في مؤتمر الدول الأطراف 
في البحر الميت في الأردن» دعمت " المنظم العالمية للبرلمانيين ضد الفساد " وأعضاؤها 
المشاركون» تعزيز شرعية ومصداقية ومعايير نزاهة البرلمانات والبرلمانيين في جهودهم 
لمكافحة الفساد» وحدد خطوات تكميلية يمكن للبرلمانيين اتخاذهاء كتعزيز للرقابة البرلمانية 
والسلوك الأخلاقي البرلماني» وفي كانون الثاني/يناير .»3٠٠١‏ في مؤتمر الدول الأطراف في 
بالي - إندونيسياء والذي حدد الأساليب التي يمكن للبرلمانيين بواسطتها أن يدعمواء وبشكل 
مستدام تطبيق التحسينات؛ التي أدخلت على الحكومة؛ والتي لا غنى غنها للوقاية من الفساده 
وإن أعضاء '" المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد "» اعتبروا مكافحة الفساد ليس خياراء بل 
إنه جزء من العملء وكذلك إدراك الآثار السلبية الهائلة للفساد على المواطنين والطبيعة 
العالمية للمشكلة ("). 

وإن ضلوع البرلمانيين في مكافحة الفساد لآثاره السلبية على الوطن والمواطنين»ء مما 
يجعل مكافحته مسئولية وطنية وأخلاقية وإنسانية» ومن الواضح أن مكافحة ظاهرة بمثل هذا 
الاتساع» وهذه الخطورة كظاهرة الفساد لا يمكن أن تكون مسئولية أحادية الطرف. بل إنها 
مسئولية المجتمع بأسرهء مسئولية يشارك فيها المواطنون» والمنظمات الاجتماعية» والحكومات 
والقيادات السياسية» والنجاح في مكافحة الفساد يتطلب رسم استراتيجيه واضحة» تشتمل على 
إجراءات ذات طابع شامل ومتكامل» ومن أولويات الديمقراطية البرلمانية أن يتقدم كبار 
المسئولين بكشف حساب عن أفعالهم وأنشطتهم» وبما أن الفساد غالبًا ما يمارس في الخفاءء 


ومن تحت الطاولة يفترض في السلطة التشريعية أن تسن قوانين مرنة قابلة للحياة» وللتطبيق 


(') مؤتمر المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد المؤتمر العالمي الثالث للبرلمانيين ضد الفسادء الكويت» 
. برلمانيون يقودون برنامجًا لمكافحة الفساد المواقف المبدئية» التوصيات والإعلان الختامي؛: ١5‏ 
تشرين الثاني/نوفمبر 7٠١8‏ . 

انظر أيضًا : 11112177 م /ه005/[010/ع01.ع2 ج0ع. 1115177 //: تغط 
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واستخدام المحاسبة البرلمانية في مساءلة الحكومة عن تقصيرها في تنفيذ السياسات 


الاقتصادية» وفي تقصيرها في إدارة الشأن العام» وفي إنفاق الأموال العامة ("). 


() مذكرة الأمانة العامة حول " دور البرلمانات العربية في مكافحة الفساد "» الدورة التاسعة والأربعون» 
لمجلس الاتحاد البرلماني العربيء البند (4)» العقبة» الأردن» 77-577 شباط - فبراير 7٠١01‏ . 


[مطتغط. لماع 1149/1ع7نام»/11.01:5/6175/615200:17م1- طفته. تتكنكككك//:ماخط 
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القرم الرابع 
دور منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد 

ويؤكد القانون الأساسي لمنظمة برلمانيون عرب ضد الفسادء أنها منظمة إقليمية للدول 
العربية» لا تتوخى الربح وتهدف بشكل أساسي إلى جمع البرلمانيين» وغيرهم في بوتقة واحدة 
لمكافحة الفسادء وتعزيز الشفافية والمحاسبة» من أجل ضمان أعلى مستويات النزاههمة في 
المعاملات العامة» وتتكون من مجلس إدارة ولجنة تنفيذية وفروع وطنية وأمانة؛ وتشترط 
المنظمة على المنتسب إليها التوقيع على مدونة السلوك بألا يتصرف أو يتعاطى عملا يتنافي 
والقيم التي تدافع عنها؛ فيما يحرص دليل البرلماني العربي لضبط الفساد» على دفع البرلمانات 
لكي تلعب دورًا مركزيًا في مكافحة الفساد بجميع أشكاله» لكونها ممثلة للشعب» وتعرف جيدا 
التكاليف التي تؤديها المجتمعات جراء تبعات الإفسادء كما أن البرلمان يوجد في قلب الدولة؛ 
لأنه يسن القوانين ويراقب السلطة التنفيذية» ويستطيع تمرير الإصلاحات الهادفة إلى ترسيخ 
الديمقراطية والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية (). 

ودعا برلمانيون عرب وأجانب إلى ضرورة تطوير النظم السياسية في البلدان العربية 
معتبرين أن تداول السلطة يساهم في تعزيز دور المجالس النيابية» ويخلق أجواء ديمقراطية 
فعلية وشددوًا على أن للمجالس النيابية دور كبيرًا في محاربة الفسادء لاسيما بعد إقرارها 
تشريعات وقوانين تحد من تلك الظاهرة» جاء ذلك خلال مناقشة المجتمعين في جلسة العمل 
الرابعة لندوة ( دور البرلمانيين في مراقبة الفساد في العالم العربي - نحو تطوير دليل 
للبرلمانيين )» التي تقيمها منظمة ( برلمانيون عرب ضد الفساد )» بالتعاون مع البنك الدولي؛ 
مشيرين إلى أهمية التعامل مع " جوهر الفساد "» وإنشاء شبكة برلمانية عربية لمكافحة الفساد؛ 
سوف تأتي بتمارها بأسرع وقت ممكنء والعمل على تبادل المجالس النيابية لخبراتها في جميع 
المجالات» حتى يتسنى لها التغلب على معضلاتها مضيفا أن ذلك التعاون سيساهم في بناء 
مجتمعات ديمقراطية صحيحة»؛ وإن إشراك مؤسسات المجتمع المدني في الحملة 


على الفساد لتأثيرها الإيجابي على الواقع العام في الدول» وإن دور البرلمانيين العرب في 


(') جريدة الشرق الأوسطء السبت 78 ربيع الثاني 1؟54١ه‏ 77 مايو 73005, العدد )٠٠١53(‏ . 


لاع با 36523965- »ع 1م وة 4->00 211 » 25م 25 . 15 أ أع0 /مدام». 1 310/5 . لاثالاثاللا//: ماخط 


لاع 
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إزالة غبار التخلفء. وذلك بمحاربة الفقر والتسلط والفساد مؤكدين أن كل برلماني عربي غيور 
على وطنه وشعبه عليه القيام بدور رقابي وتشريعي جاد لإيقاف تغول الفساد؛ء وبحث 
المشاركون دور البرلمانيين العرب في مراقبة الفساد بهدف إعداد الدليل العربي للبرلمانيين» 
ليكن مقياسا لأداء البرلمانات العربية» التي واجهت حسب قولهم محاولات حكومية لاختراقها 
وتفريغها من محتواهاء وإن الدليل سيتضمن خمسة أبواب تتعلق بالفساد» وعواقبه» ومراقبته. 
والاستراتيجيات الخاصة» ودور البرلمانيين في محاربته» وإن الإخلال بمبدأ فصل السلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية في عدد من دول المنطقة لصالح السلطة التنفيذية» يشكل حالة 
من عدم التوازن» مؤكدًا أنها سمة بارزة في كثير من الأنظمة العربية» وأوضح أن الفساد في 
النظام الانتخابي» وسوء استخدام السلطة يمثل أبرز معوقات التنمية في أي بلد باعتباره عامل 
إرهاق للاقتصاد الوطني» وعامل معطل للنظام السياسي, تأسس الفرع العربي للمنظمة في 
مؤتمر برلماني عقد في بيروت خلال شهر نوفمبر عام 5١٠٠75؛‏ حضره 4:٠‏ عضوًا من 
برلمانات ١١‏ بلدًا؛ هي : ( الأردنء البحرينء الجزائرء السعودية» السودان» فلسطينء الكويت» 
مصرء المغربء اليمنء لبنان ) ("). 

في حين ترى المنظمة العالمية للبرلمائيين ضد الفساد ضرورة في تجريم أعمال الفساد في 
العمل الدولي لضمان إجراء التحقيقات والمحاكمات بشكل فعالء وإن المنظمة العالمية 
للبرلمانيين ضد الفساد تأسست في مؤتمر برلمانيء» عقد في كندا في شهر أكتوبر عام 25٠١7‏ 
وهي منظمة معنية بتعزيز مبادئ المساعلة» والنزاهة والشفافية» وقد جاءت المنظمة نتيجة 
جهود عدد من البرلمانيين حول العالم» ويترأس المنظمة حاليًا النائب في البرلمان الكندي جون 
وليامزء إلا أن الوقاية الفعالة على المدى البعيد تتطلب تحسين نوعية الحكم: ومن أبرز 
عناصره الرقابة البرلمانية الفعالة» وهي ما ينشده جلالة الملك عبد الله الثاني» مما دفعه 
لحل البرلمان الأردنيء اعتبارًا من يوم الثلاثاء .»75٠٠03/1١١/”75‏ وإجراء انتخابات نيابية وفق 


أحكام القانون» وحسب كتاب التكليف السامي لدولة سمير الرفاعيء بتاريخ ٠٠١3/١7/9‏ 


(') انظر ندوة دور البرلمانيين في مراقبة الفساد في العالم العربي» نحو تطوير دليل البرلمانيين» الجلسة 
الرابعة على الموقع الإلكتروني : 


مطغط. 1 2615/52/16 1/ع 22.01 طق متطتة .15157 //نماغخط 


رفت 
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اتضحت إرادة جلالة الملك بإجراء انتخابات تكون أنموذجًا في النزاهة والحيادية والشفافية: 
من خلال تعديل قانون الانتخاب» وتحسين جميع إجراءات العملية الانتخابية» وليتمكن جميع 
الأردنيين من ممارسة حقهم في الانتخاب والترشيح؛ وانتخاب مجلس نيابي قادر على ممارسة 
دوره الدستوري في الرقابة والتشريع» وعلى الحكومة أن تعيد تقييم تعاملها مع مجلس النواب 
ليقوم على التعاون والتكامل لخدمة المصلحة العامة» دون تغوّل سلطة على أخرىء أو اللجوء 
إلى تفاهمات مصلحيه لتحقيق مكاسب شخصية ضيقة على حساب المصلحة العامة» وأن يمسهم 
مجلس الأمة في تطور العمل السياسي الحزبي البرامجيء أمام جميع أبناء الشعب» من 
أجل تحقيق التنمية السياسية الشاملة (0. 
ولكن مهما قيل عن أهمية الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة العامة ومزاياهاء إلا أنها 
تعتبر رقابة غير فاعلة؛ لأنها لا تزيل عدم المشروعية» التي شابت عمل الإدارة؛ ولا تعصوض 
الأفراد عن الأضرار التي لحقت بهم بل تعاقب مصدر العمل المخالف للقانون فقطء ناهيك 
عن الاعتبارات المختلفة والصفقات الحزبية» التي يتسم بها العمل البرلماني غالبًا (). 
وفي مؤتمر " المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ". قرر الأعضاء تشجيع البرلمانيين 
على 0 
١‏ - تقوية أداء البرلمانات؛ فيما يتعلق بالقيام بواجباتها الديمقراطية الأساسية التشريعية 
والتمثيلية والرقابية» التي تعتبر عناصر أساسية في تحسين الحوكمة . 
١‏ - العمل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة» ومع الحكومات التي صادقت 
على ' اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد "» على توفير قيادة سياسية إضافية ومستدامة 


(') كتاب التكليف السامي لدولة رئيس الوزراء سمير الرفاعي بتشكيل الحكومة؛ عمان» 7٠١9/17/9‏ . 

( د. علي خطار شطناوي؛ موسوعة القضاء الإداري؛ الجزء الأول» الإصدار الثاني» دار الثقافة للنشر 
والتوزيع» عمّان» ,7٠٠١4‏ ص ١89‏ . 

() مؤتمر المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد المؤتمر العالمي الثالث للبرلمانيين ضد الفسادء الكويت» 
. برلمانيون يقودون برنامجا لمكافحة الفساد المواقف المبدئية» التوصيات والإعلان الختامي» ١9‏ 
تشرين الثاني/نوفمبر 25٠١+‏ 


انظر أيضتا : 177 1/1171 1.1[[خ 010/2 [/018/1(05.عة ممع .1517 //:ماخط 
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لاستراتجيات الدول؛ فيما يتعلق بتطبيق " اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفماد " بشكل 
أكثر فاعلية . 

دعم المبادرات العالمية المقدمة من قبل المنظمات الدولية» التي تكافح الفساد . 

تعزيز الفهم العام للآثار السلبية للفساد وحشد الرأي العام في موضوع مكافحة الفساد . 
وتوسعت المنظمة لتضم أكثر من 750٠١‏ برلمانيًا من 77 بلدّاء ولها فروع في مختلف 
أنحاء العالم» بعض هذه الفروع ناشطة جدًا في محاربة الفساد» وأخرى ما زالت قيد 
التأسيسء» وتقوم المنظمة بدور التنسيق العالمي في حين تعمل الشبكات الإقليمية على 
تفعيل قدرة البرلمانيين في مواجهة قضايا الفساد» ويقوم المركز البرلماني الكندي بدور 
السكرتارية الدولية» التي تدعم تأسيس هذه الفروع الإقليمية والوطنية للبرلمانيين» وفي 
الرشوة لأعضاء المجالس البرلمانية الدولية؛ فعلى كل طرف أن يعتمد تدابير تشريعية 
وتدابير أخرىء قد تكون ضرورية لجرائم جنائية» بموجب قانونها الداخلي؛ عندما 
تنطوي على أي عضو من أعضاء المجالس النيابية والمنظمات الدولية» التي 


هو عضو في الحزب . 


الباحث لقانون الانتخاب في الأردن : 


لم يصل قانون الانتخاب إلى المساعدة والمساهمة في تنظيم الحياة والتعددية السياسية . 
يجب أن يراعي القانون المحددات والإمكانيات والإشكاليات» لتمثيل أشمل لشرائح 
المجتمع الأردني ريف وبادية وحضرء وأحزاب مقننة ومدربة متلونة» وأحزاب بلا 
أجنحة . 

عدم الموافقة على نقل التسجيل من دائرة لأخرى لما فيها من شبهة شراء الذمم؛ ولعدم 
تزوير العملية الانتخابية يجب أن تتم العملية الانتخابية في نفس دائرة سكن الناخب 
فقط . 

للحد من التزوير تصرف بطاقة انتخابية لكل شخص من نوع خاص تتلف مباشرة . 


يرى الباحث التشديد على نظام الصوت الواحد لما فيه من مزايا متعددة منها ("): 


أ - بساطة وسهولة الإجراءات في الانتخاب الفردي . 


(')د. نعمان الخطيبء الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري» مرجع سابق» ص ”١9‏ . 


حت 
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ب - تقليل سيطرة الأحزاب السياسية على إرادة الناخبين . 
ج - عدم وجود تعددية حزبية يعتد بهاء وحزب الإخوان هو المنظم لامتداده خارج الأردن 
ومرتبط مالا وغير ذلكء أما غالبية الأحزاب الأخرى فهي عديمة التأثير . 
د - تستطيع اختيار الشخص الأمثل؛ لأن نظام القوائم يوجد فيها الغث والسمين . 
ه - تحقيق المساواة بين الدوائر الانتخابية» من خلال توزيع الدولة إلى دوائر صغيرة 
تتناسب مع طبيعة المجتمع الأردني . 
و - يوفر الفرصة لأطياف مختلفة من الحصول على المقاعد النيابية» والدينية للممسلمين 
والمسيحيين» والعرقية للعرب والشركس والشيشان ٠‏ 


المطلب الثاني 
دور السلطة القضائية 

تعد الرقابة القضائية هي الضمان الفعلي للأفراد في مواجهة السلطات عند تجاوزها لحدود 
صلاحياتها وتعسفها وخروجها على مبدأ المشروعية» وتتولى هذه الرقابة المحاكم على مختلف 
أنواعهاء ودوائرها من محاكم عادية وإدارية ومدنية وجنائية» وهي تكون في مجموعها السلطة 
القضائية» التي نص عليها الدستور الأردني في المادة (117) " القضاة مستقلون لا سلطان 
عليهم في قضائهم لغير القانون "» ويشهد العالم اليوم تطورا كبيرًا وسريعًا صاحب هذا التطور 
تصاعد في ظهور قضايا الفساد الإداري والمالي» التي كشفت عنها مختلف أجهزة الرقابة 
والضبط ( مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» ٠٠١١‏ ). وعالجت السلطة 
القضائية عددًا من قضايا الفساد» وأصدرت أحكامًا قاسية بحق مرتكبيهاء إلا أن هذه الجرائم لا 
تزال مستمرة ومتنوعة»؛ ومنها جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة لتكوين الثروات 7" 
وسيعمل الباحث على دراسة دور السلطة القضائية» من خلال الفروع التالية : 


') التقرير الاستراتيجي العربي» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» القضاء المصري وقضايا الفساد» 


. 6 ”,ص‎ ١ 
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القرم الأول 
الروّبة الماكبة لدور السلطة القضائية 

قال جلالة الملك عبد الله الثاني في 7١‏ تشرين الثاني 7٠١17‏ وبموجب كتاب التكليف 
التداقي الذؤلة ناد الذ فين «رنوسن الووزاه الأرحقي :“وان العدل شو أسلين التلك وهيل 
الحقوق والواجبات؛ فإن مرفق القضاء سيبقى صَمّام الأمان ضدّ أي هفوات وتجاوزات» وعليه 
نؤكد على أهمية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الجهاز القضائي بالتتدسيق مع المجلس 
القضائيء وذلك من أجل توفير البيئة الضامنة لاستقلالية القضاء ونزاهته» وترسيخ مبادئ 
سيادة القانون وتكافؤ الفرصء بالإضافة إلى التصدي للفساد بكافة أشكاله» من خلال ترسيخ 
مبادئ الشفافيّة والمساءلة والمحاسبة؛ ودعم هيئة مكافحة الفساد في جهودها لتحقيق هذه 
الأهداف " (0. 

وقال جلالة الملك عبد الله الثاني في 1 كانون الأول 7٠٠٠١5‏ وبموجب كتاب التكليف 
السامي لدولة سمير الرفاعي رئيس الوزراء الأردني : " ... والضمانة لكل ذلك هو الجهاز 
القضائيء الذي نحرص على استقلاليته ونزاهته وكفاءته وسمعته الطيبة» من خلال العمل على 
تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتطوير هذا الجهازء وعلى رأسها برنامج قضاةة المستقبل» 
وتيسير إجراءات التقاضيء وتحسين أداء المرافق والأجهزة التابعة لهذا الجهاز .... ولذلك 
فيجب نتفعيل القوانين وتطبيقها على الجميع بمنتهى العدالة والحزم؛ فالأردنيون سواسية أمام 
القانذون» ومتساوون في الحقوق والواجبات " (). 

" ولا شك أن للسلطة القضائية كل الحق في ترسيخ القاعدة القانونية والحفاظ عليها. ومن 
ثم فإن ما تصدره من قرارات بشأن أي فعل أو سلوك في الحياة» لا بد وأن يحترم» بل ويجب 
أن تكون واجبة النفاذ؛ لأن من مصلحة القضاء العادل المستقل تحقيق العدل الاجتماعيء 


والمحافظة على الأمن الداخلي بنص القانون» وإذا حدث العكس بمعنى أن تتقلص السلطة 


(') كتاب التكليف السّامي لدولة نادر الذهبي رئيس الوزراء الأردني» انظر الموقع الإلكتروني : 
:10_81 _الاع رطع 10-934 _نتداع ماعك 6 10-63_عع3 م2 مام .057 122.10/60 1 نحل طدع صتعا. توك //: ماخط 
1-2تعلتصط_عصداعء 5 11-43 


تاب التكايو . راع 0 © نتن مف م 5١١5/١5/4‏ . 
') كتاب التكليف السامي لدولة رئيس الوزراء سمير الرفاعيء بتشكيل الحكومة؛ عمان» /١١/9‏ 


الا 
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القضائية» وتصبح تابعة للسلطة التنفيذية؛ فإن ذلك يؤدي إلى اهتزاز هيبة القضاءء ويصبح 
القانون بلا فاعلية» ويصبح الخروج عليه أسهل شيء ' ("» ويعتبر الغرض الأساسي للرقابة 
القضائية هو حماية حقوق الأفراد وحرياتهم؛» من خلال إلغاء القرارات الإدارية المخالفة 
للقانون» وتعتبر تحذيرا وتنبيهًا للإدارة» مما يدفعها إلى احترام القانون وعدم خرق الأوامر 
والتعليمات» ويترتب على إلغاء القرارات الإدارية اعتداء صارخ على استقلال السلطة 
الإدارية؛ لذا نجد أن هذا الاختصاص لا يترك للمحاكم العادية أو النظامية. بل هومن 
اختصاص القضاء الإداري ("؛ وهذا الاعتبار كان هو الدافع إلى أن ينص الدستور الأردني 
في المادة )٠٠١(‏ " تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتهاء وكيفية إدارتها 
بقانون خاص على أن ينص هذا القانفون على إنشاء محكمة عدل عليا " 7"؛ وتعتبر الرقابة 
القضائية من أفضل أنواع الرقابات؛ لأنها تتميز بالحيدة والنزاهة والاستقلال» وإذا نخر الفساد 
في النظام القضائيء فإنه سوف يؤدي إلى ضعف قيمة الرقابة القضائية» وعدم تحقيق جدواها 
00 

ولا يتسم الفساد فقط في حالة مخالفة القواعد القانونية» وإنما عند الامتتناع عن تطبيق 
القانون بهدف تحقيق منفعة ذاتيه أو الحيلولة دون تطبيق القانون بسلوك فاسدء إلا أن 
التشريعات القانونية تعد نسبية وتختلف من مجتمع لآخر؛ لأن ما يعتبر شرعيًا في مجتمع ما 
قد يشكل فسادًا في مجتمع آخرء وإن المشروعية القانونية يتم تحديدها بواسطة الطرف الأقوى 
سياسيًا؛ فإن تبني المعيار القانوني في تحديد السلوك الفاسد يتضمن بالتبعية تأييد السلطة 


الأقوى» بغض النظر عن اعتبارات العدالة 7)» ولأن القوانين ليست من صنع الملائكة. بل 


('' د. حنان سالم» الصحافة المصرية وقضايا الفساد» مرجع سابق» ص 754 . 

(') د. محمود حافظء بحث القضاء الإداري في الأردن» مجلة نقابة المحامين الأردنيين» العددان الثالث 
والرابع» السنة الخامسة والثلاثون» 51748١ء‏ ص 5١١‏ . 

() الدستور الأردني لسنة 1557» والمعدل لسنة ١185‏ . 

)ان حمدي عبد الرحمنء الفساد السياسي في أفريقياء دار القارئ العربيء القاهرة.» ١157‏ ص .5١ ١9‏ 

د. علي الصاويء مدخل في علم الاجتماع السياسي للإدارة» مكتبة نهضة الشرقء القاهرة. 1998» 





060051 5أوعط1' 01 اعامعن) - 101030 01 0171لا 01 1121597آ - لع تتتعوع ]1 واطع1؟]1 اام 


هي من صنع البشرء وبذلك قد تتضمن القوانين بعض الانحياز للسلطات الحاكمة؛ فالأمر الذي 
قد يعتبر السلوك مشروعًا في ظل حكومة معينة» يمكن اعتباره سلوكا فاسدًا في حكومة ونخبة 
قوري ا 

إلا أن عدم مرونة وغموض القوانين والأنظمة لا يساعد على مواجهة متطلبات العمل 
القضائي والإداري؛ والسرعة في اتخاذ القرارات المناسبة» وإن كثرة التعديلات والتشسيرات 
تؤدي إلى الاجتهاد في إيجاد الحلول» مما يسبب تناقض أو تعارض في القرارات مع القوانين 
والأنظمة» ولا يكون العلاج إلا بمراعاة المرونة والدقة» والوضوح عند صياغة التشريعات . 

وتضم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (')» مجموعة شاملة من أحكام التجريم: 
الإلزامية والاختيارية» وتغطي مجموعة واسعة من أعمال الفساد» وبالمضي إلى أبعد من 
المستندات الإقليمية القائمة التابعة لمجلس أوروباء الاتحاد الأوروبيء ومنظمة الدول 
الأمريكية» ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الإفريقي؛ فإن المعاهدة تعرض 
برنامجًا ليس فقط لتنسيق الأحكام الوطنية الجوهرية» ولكن أيضًا لضمان الحد الأدنى من 
الردع» من خلال أحكام معينة حول الملاحقة القضاتية» وقد استوحيت اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الفساد من رغبة الدول الأعضاء لضمان فعالية إنفاذ القانون؛ فيما يتعلق بالجرائم التي 


حددتها الاتفاقية . 


الفرم الثاني 
انساد الهيئة القضائية 
وذكر في الأمثال الإنجليزية (70151 عط عمدمءعط أوءط عطا 012 متام دحتمه)؛ 


ويقابله في العربية ( أسوء الفساد فساد الأفضل )» كما ورد في إحدى قصائد شكسبير الغنائية 


(') د. نواف كنعانء القيادة الإدارية» دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» 2١599‏ ص 405 - 550 . 
عه[ -ط5/144 وصتاع عم 3 ناصصة /أن هطق أع ا مناه ع أ اع 2 م3513 . الالنالنا/: مخ 
100.00 م 300-011 - 015 و 30-1 نان طا/ 11/010305 2009/00 
لمزيد من المعلومات عن أعمال الفريق القضائي في تعزيز نزاهة القضاء وقدراته انظر : 


مصغط .011101101101121 لطاع ع ممتتا/ع :0.01 0صطنا. كحك / /:ماخط 


ع 
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نص مقارب يقول : " للزنابق الفاسدة رائحة أشد نتانة بكثير من رائحة الأعشاب الضارة ". 
وفي عام ١114‏ قال الأسقف جوزيف هول : ' ولكن ليس ثمة ما هو أسوأ من فساد الأفضل " 
)0 

وتعني بالإنجليزية أوء6 166 01 71105نتتةمء عط 35 111 50 عمتطامه 15 عتعطا أبظء 
حاء قن هدوف :كر اعت الكلوك التطناتى قن العاكه 80 "طلس القاغمي الا سكل تقاف 
منصبه القضائيء الذي ينتمي إليه لتعزيز مصالحه الشخصية؛ أو مصلحة أحد أفراد أسرته» أو 
أي فردٍ آخر '. وفي المادة (8) " على القاضي أن يقيد علاقته مع المحامين أو غيرهم؛ ممن 
يمارسون أعمالاء بصورة دائمة في المحكمة التي يعمل فيهاء بالقدر الذي يجنبه شبهة التحيز 
أو عدم الحياد " . 

ولا يقتصر فساد الهيئة القضائية على ممارسة بعض القضاة للأعمال غير المشروعة مثل 
تقاضي الهدايا والرشاوى بهدف إصدار الأحكام لصالح مقدمي الهدايا ودافعي الرشاوىء وإنما 
يعتبر الاعتداء على سلطات القضاة» ونزعها منهم وتحويلها إلى قضاة آخرين» من أهم صور 
الفساد الإداري» وينتشر هذا النوع في الدول النامية» التي تقلص اختصاصات المحاكم 
النظامية» ونقلها إلى المحاكم العسكرية ليحاكم المدنيين فيها (). 

ولا يمكن أن ننكر اعتداء وزارة العدل وتدخلها في شئون القضاة والمحاكم» من خلال 
التعيين في المناصب العلياء وشغل الدرجات والنقل والإعارةء ووضع سلسلة من القوانين 
والأنظمة لتجلس غير القضاة في مجلس القضاءء أو انتزاع سلطة القضاء ومنحها لجهات 
إدارية أخرىء أو محاكم خاصة:» والنتيجة غير المرئية والملموسة» هي تبعية السلطة القضائية 
لوزارة العدل أي للسلطة التنفيذية (). 


(') منير البعلبكي» مجموعة من الأمثال» المورد قاموس إنجليزي عربيء دار العلم للملايين» بيروت, 2»١1585‏ 
ص 77 . 

() جلال عبد الله معوضء الفساد السياسي في الدول النامية» مجلة دراسات عربية» العدد (4)» السنة الثالثة 
والعشوؤون؛» فنزاير 615417 :ص :14 . 


(7) خالد محيي الدين» مستقبل الديمقراطية في مصرء كتاب الأهالي» مصرء 2١9185‏ ص 45. 


م 
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وذهب البعض الآخر إلى أن المحاكم النظامية قد فشلت في تحقيق مهمة أداء العدالة 
بسرعة وحسم» وأصبحت لا تقدر على فصل الدعوىء سواء كانت مدنية أو جزائية» وأصبحت 
ظاهرة نوم الدعاوى مألوفة في هذه المحاكم» لعدة أسباب» منها ضعف مستوى القضاة» تعقيد 
إجراءات المحاكمة» تخلف بعض القوانين» وقصورها عن مسايرة التطورء والانغلاق على 
مفاهيم وأحكام بدائية» مما أدى إلى نزع الثقة من المحاكم النظامية في الدولة» واللجوء إلى 
تشكيل المحاكم الخاصة (". 

ولذلك يرى الباحث من الضروري استحداث وتفعيل وسائل تحقيق متطورة لقضايا الفساد؛ 
والابتعاد عن الأساليب الروتينية الاعتيادية مثل جمع البيانات والأدلة المعممول بها حاليًا؛ 
لأنها لا تفي بالغرض المنشود»ء ولا تؤدي إلى نتائج ملموسة» بل من خلال اتباع أساليب 
متطورة وحديثة للتحقيق ومراقبة المفسدين» من خلال التحقيقات الاستخبارية والسرية؛ لأن 
الفاسدين غالبًا ما تتم أفعالهم في الخفاء» ويتمتعون بالذكاء للتحايل على القانون والقضاة 
والمحققين» وأفضل الدوائر لاكتشاف الصفقات الفاسدة الضخمة» هي مديرية مكافحة الفسادء 
لتوفر الطاقم المؤهل . 

ولذلك يجب بناء النظم القانونية الأكثر ملائمة لقضايا الفساد» وضمان تطبيقها بفعالية» 
من خلال ضمان الاستقلال القضائي عملياء لتحديد مدى مراعاة السلطات الأخرى للحقوق؛ 
التي تم تأكيدها في الدستور والقوانين المختلفة» وإن وجود اختلال وفساد في وظائف النظام 
القضائي» وتشير الدراسات الاستطلاعية إلى تراجع الثقة بالقضاء وسط الناس» الذين باتوا 
يعتبرون في بلدان كثيرة أنظمتهم القضائية فاسدة وميئوس منهاء ولكن إن مبدأ استمرارية 
القضاة في مراكزهم وعدم نقلهم؛ أو تنحيهم وتعرضهم للعزل يعطي القاضي قوة في مواجهة 
السلطات» والبعد عن الواسطة والمحسوبية والمحاباة» ولكن هناك مجال واسع في بعض 
البلدان لانتشار الفساد داخل المحاكم» ومنها تلاعب الموظفين بالملفات؛ وتأخير القضاياء 
وإخفاء تقارير مهمة؛ وسوء الإدارة في توزيع القضايا بين القضاة» وقد يمتد الفساد إلى 


الفاعلين الآخرين في النظام القضائيء ومنهم المدعون العامون والمحققون وأعضاء الضابطة 


(') د. فاروق الكيلاني؛ المحاكم الخاصة ( دراسة مقارنة )» مطبعة التقدم بالمنيرةء مصرء ,١918٠١‏ ص ه . 


لحك 
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العدلية» وخبراء الأدلة الجرمية والأطباء الشرعيون» ويمكن أن يمتد الفساد إلى الجمعيات 
القانونية ونقابات المحامين» عندها يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأعضاءء الذين 
يتصرفون بطريقة فاسدة ("). 

إن القوانين النموذجية لمكافحة الفساد موجودة في العديد من الدول» ولكن ذلك لا يعني 
شينًا عند وجود فساد في النظام القضائيء وهنا تبدو الحاجة ملحة لإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة 
الفسادء وإذا أعتمد القاضي الفاسد على طرف سياسي؛ فإنه سيؤدي إلى انتشار الفساد إلى 
أعلى مستوىء ويعتبر تجاوزا للأعراف القانونية» وعلى العكس من ذلك يؤدي القضاء 
المحترم والنظيف دورا مهما في مكافحة الحكومات الفاسدة» والحفاظ على حكم القانون» ويأتي 
الفساد كرد فعل للمشاكل والصعوبات الناشئة في إدارة النظام القضائي والعدالةه ومن تلك 
الصعوبات (ا: 

. طبيعة القوانين الموجودة‎ .١ 

؟. الضعف في إدارة العدالة . 

". وجود قضاء غير قادر على مراقبة سائر فروع الحكومة . 

وأظهرت إحدى الدراسات للمعلومات الأمريكية من عام ١97١‏ إلى .١385‏ أن زيادة 
نسبة الإدانة وإطالة مدة الحكم بالسجن تشكل رادعًا للفساد» بالإضافة إلى العقوبات الجانبية 
الأخرىء والمتمثلة في تشويه السمعة والعار من فعل الفساد تشكل رادعًا آخر (. 

وبالاستناد إلى منهج الخليفة عمر بن الخطاب 5ه عنه قي تعيين القضاة؛ فإنه يرسم 
القواعد العامة لسير الأحكام لتحقيق العدالة» وكرّس النموذج الأسمى في التعليمات والتوجيهات 
والمبادئ العامة» التي يجب أن يتقيد فيها القضاة لابتعادهم عن الشبهات واتهامهم بعدم النزاههة 
والفساد»ء ويتضح ذلك في كتابه إلى القاضي أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيسء الذي يعتبر 


('" د. نادر فرجاني وآخرونء نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد» الفصل الرابعء النظام القضائي 
المستقل» المركز اللبناني للدراسات» مطابع تكنوبرس» بيروت» 3.5 ص18 - "8لا. 
(' سوزان روز إكرمان» الفساد والحكم» مرجع سابق» ص 777 . 


7" سوزان روز إكرمانء المرجع السابقء ص ٠١7‏ . 
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أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيسء سلام عليكء أما بعد؛ فإن القضاء فريضة محكمة وسنة 
متبعة فافهم إذا أوتي إليك؛ فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له» آس الناس في مجلسكء وفي 
وجهك وقضائك؛ حتى لا يطمع شريف في حيفكء ولا ييأس ضعيف من عدلكء البينة على 
المدعيء واليمين على من أنكرء والصلح جائز بين المسلمين؛ إلا صلحًا أحل حرامًاء أو حرم 
حلالاًء ومن أدعى حقا غاتبًا أو بيّنة؛ فاضرب له أمرا ينتهي إليه؛ فإن بيّنه أعطيته بحقه» وإن 
أعجزه ذلك استحللت عليه القضية؛ فإن ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى للعلماءء ولا يمنعك 
قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق؛ فإن الحق 
قديم لا يبطله شيء» مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل» والمسلمون عدول بعضهم 
على بعضء إلا مجربًا عليه شهادة زور أو مجلودًا في حد وظنينا في ولاء أو قرابة؛ فإن الله 
تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان» ثم الفهم فيما أدلي إليك بما 
ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة» ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال. ثم اعمد 
فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق» وإياك والغضب والقلق والضجرء والتأذي بالناس 
والتنكر عند الخصومة»؛ أو الخصوم؛ فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر 
ويحسن به الذكر؛ فمن خلصت نيته في الحقء ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناسء» 
ومن تزيّن بما ليس في نفسه شانه الله؛ فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا؛ فما 
ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته " 
)0 

وكان عمر 4ه عنه حريصا على تحقيق العدالة والمساواة» ولا تسيطر عليه روابط 
القربى» ومحبة الإخوان وعواطف الأصدقاء» وكان يقول : ينبغي أن يكون في القاضي 
خصال ثلاث : لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع ("). 

لأهمية الوظيفة العامة وما يقوم بها شاغلوها من أعباء جسيمة؛ فقد استلزم وضع عدة 
شروط وضوابط دقيقة لهاء وهي لا تعطي لمن يطلبهاء إلا عن كفاءة وبرهانء وذكر أن 
(') أحمد بن عبد ربه» العقد الفريد» شرح وتصحيح أحمد أمين» أحمد الزينء إبراهيم الإبياري؛ دار الكتب 
العربية» بيروت». ١987‏ ص كلا -88 . 


('" د. محمد السعود الزعبي» القضاء والقضاة» دار حسان للنشر والتوزيع» دمشق» .١1537‏ ص /ا1١‏ . 


تداك 
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الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري طلب من الرسول يي أن يقلده إحدى الوظائف فقال : ألا 
تستعملني يا رسول الله؛ فقال يك : " يا أبا ذرء إنك رجل ضعيفء وإني أحب لك ما أحبه 
لنفسيء وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة» إلا من أخذها بحقهاء وأدي الذي عليه فيها 
"» وقد روي عن عبد الملك بن عمير قال : عن عمر بن الخطاب #ه قال : " من استعمل 
رجنًا لمودة أو لقرابة لا يشغله إلا ذلك؛ فقد خان الله ورسوله والمؤمنين " وعن عمران بن 


سليم عن عمر 4 قال : ' من أستعمل فاجراء وهو يعلم أنه فاجر فهو مثله " (". 


الفرع الثالث 
تحدبث القوا عد التي تنظم عمل النبابة العامة 

نصت المادة )١١(‏ من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد على التدابير المتعلقة بالجهاز 
القضائيء وأجهزة النيابة العامة» نظرًا لأهمية استقلالية القضاءء وما له من دور حاسم في 
مكافحة الفسادء وأن تتخذ كل دولة طرفء وفقًا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني؛ ودون 
مساس باستقلالية القضاءء تدابير لتدعيم النزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز 
القضائيء ويجوز أن تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائي» ويجوز 
استحداث وتطبيق تدابير ذات مفعول ممائل للتدابير المتخذة عمنًا بالفقرة )١(‏ من هذه المادة 
داخل جهاز النيابة العامة في الدول الأطرافء التي لا يشكل فيها ذلك الجهاز جزءًا من الجهاز 

القضائيء ولكن يتمتع باستقلالية مماثلة لاستقلاليته (. 
ذكر الدكتور/ فاروق الكيلاني 7؛ أن هناك فسادًا في القواعد التي تنظم جهاز النيابة 
العامة في قانون أصول المحاكمات الجزاتية» واعتبرها في غاية السوءء وأشارت المادة )1١١(‏ 


من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني 7)» بأن يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون 


(') أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزيء تحقيق : د. علي محمد عمرء مناقب أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» الهيئة العامة المصرية للكتاب» القاهرة, ٠٠٠٠,م‏ ص ١30٠‏ . 

(' الجريدة الرسمية الأردنية؛ العدد (55595): 7٠٠١5‏ ص 37/7١‏ . 

7 د. فاروق الكيلاني» محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية» الطبعة الثانية» الفارابي للنشرء 
عمان» 65 ,. ص 0 


) قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (4) لسنة ١115١»؛‏ والقانون المعدل رقم )١5(‏ لسنة 23٠٠١١‏ 


2 
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التبإاكفياف' الممترتكة ليم قاتونا» وهم مرشتطوى بقاعدة سلسل البلطة وكانعوق إدازكا لبوازين 
العدلية» وهو ما يسمى الآن وزير العدل» وهو من أعضاء السلطة التنفيذية» وهذا يخالف مبدأ 
استقلالية القضاءء ويرأس النيابة العامة قاض ( رئيس النيابات العامة )» ويوجد في الأردن 
نواب عامون الأول في عمانء والثاني في إربدء والثالث النائب العام لدى محكمة الجنايات 
الكبرى» والرابع النائب العام العسكريء وهذا التنظيم يخل بمبدأ ( وحدة النيابة العامة )» 
بمعنى أن كل عضو منها يكمل الآخر لخضوع النائب العام العسكري لرئيس هيئة الأركان في 
القيادة العامة» وليس لرئيس النيابات العامة» بالإضافة إلى إعطاء قضاة الصلح في الأماكن 
التي لا يوجد فيها مدع عام صلاحيات المدعي العام؛ فيقوم قضاة الصاح بإصدار قرارات 
الظن في الجنح والجنايات» وإصدار قرارت منع المحاكمة؛ وقرارات إسقاط الدعوى. 
وممارسة جميع اختصاصات المدعي العام» وهذا التنظيم مخالف للقانون . 

وفي المواد (55» 55» 55) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني ذكر أن في 
المراكزء التي لا يوجد فيها مدعي عام على رؤساء المراكز الأمنية» وض باط الشرطة أن 
يتلقوا الإخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الأماكن» التي يمارسون فيها وظائفهم؛ وأن 
يخبروا المدغي العام حانًا بالجرائم المشهودة في حينهاء وفي المراكز التي ليس فيها رئيس 
مركز أمني أو ضابط شرطة يقدم الإخبار إلى من يقوم مقام أحدهم من موظفي الضابطة 
العدلية» وإن موظفي الضابطة العدلية ملزمون في حال وقوع جرم مشهود أو حالما يطلبهم 
صاحب البيت أن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لإفادات الشهودء وأن يجروا التحريات 
وتفتيش المنازل وسائر المعاملاتء التي هي مثل في هذه الأحوال من وظائف المدعي العام؛ 
وفي المادة (8)» والمادة (9) ذكر أن موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائمء 
وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم» ويقوم 
بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه؛ ويقوم به أيضًا قضاة الصلح في المراكزء 
التي لا يوجد فيها مدع عام؛ كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون» ويساعد المدعي العام 
في إجراء وظائف الضابطة العدلية الحكام الإداريون» مدير الأمن العام؛ مديرو الشرطةء 
رؤساء المراكز الأمنية» ضباط وأفراد الشرطة والموظفون المكلفون بالتحري والمباحث 
الجنائية» المخاتيرء ورؤساء المراكب البحرية والجوية» وجميع الموظفين الذين خولوا 


المنشور في الجريدة الرسمية» بتاريخ 7٠١١/07/14‏ . 


كك 
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صلاحيات الضابطة العدلية» بموجب هذا القانون والقوانين والأنظمة ذات العلاقة .)١(‏ 

ويرى الباحث أن هذه النصوص لا زالت قديمة بحاجة إلى تحديثء لماذا نقبل القديم على 
قدمه في عصر السرعة والتطور الهائل في التكنولوجياء ولأنه أيضًا من الناحية العملية لا 
يتصور مع التطور العلمي الهائل» وفن التحقيق المتقدم اعتبار المخاتير» وأفراد الشرطة وليس 
الضباطء وجميع الموظفين الذين خولوًا صلاحيات الضابطة العدلية أن يقوموًا بعمل المدعي 
العام؛ لأنهم غير مختصين في تنظيم أوراق الضبطء وأخذ الإفادات والاستماع للشهود وإجراء 
التحريات» وتفتيش المنازل وسائر المعاملات القانونية في هذه الأحوال؛ مع الكم الهاثشل من 
المتخصصين في الدراسات القانونية . 

لمواكبة أفضل الوسائل والمعايير الدولية المتضمنة في الاتفاقية لاستيعابها لتطوير القوانين 
الداخلية لمواجهة ظاهرة الفساد الممتدة إقليميًا وعالميّاء ومنح المدعي العام سلطة ممارسة 
الصلاحياتء التي منحها إياه القانون وتعزيز دوره وتطوير إمكانياته العلمية والعملية» 
واستخدام وسائل التقدم التقني في مجال التحقيق» بما يضمن أعلى مستويات الملاحقة الفاعلة 
للفاسدين» ومن خلال تحديث النظام القانوني الذي يحكمه ويضع الأطر العامة» وحيث كان لا 
بد من تحديد كون القانون» الذي يبين عمل المدعي العام هو قانون أصول المحاكمات 
الجزائية؛ لذا يجب بيان القيمة لهذا القانون وماهية الدورء الذي يضطلع به في تنظيم عمل 
المحاكم الجزاتية» وبيان الأحكام الخاصة بالدعوى الجزائية بشكل عام؛ ولكي يكون البحث ذا 
فائدة علمية بغية التخفيف من كاهل المحاكم؛ التي باتت تنوء تحت أكداس من الدعاوى؛ التي 
قد تفقد تركيز القاضي عن طريق حصر كافة الإجراءات التحقيقية بقرار قاضي التحقيق» 
والتقليل من ذور المحققء لذلك فتح القانون مجالاً واسعًا أمام المدعي العام ليلعب دورًا مهما 
في سير الإجراءات التحقيقية» وتحقق غايتين على درجة كبيرة من الأهمية؛ هما : 
١‏ - حصر عمل قاضي التحقيق بالإجراءات» التي لا يبت بها غيره؛ مما يعني سرعة حسم 


الدعاوى في وقت قياسي هذا من جانب . 


(') قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة ١1175»؛‏ وتعديلاته القانون المعدل رقم )١5(‏ لسنة 


أحد.ءتل, المنشور في الجريدة الرسمية» بتاريخ 7١١/07/١4‏ . 


كم 
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١‏ - وأن تتم الإجراءات التحقيقية بسرعة مع الحفاظ على الأدلة» والتخفيف على كاهل 
المواطن من جانب آخر . 
وأن تضاف بعض المعلومات أو النصائح التي أفرزتها خبرة البعض من رجال القانون 
في مجال التحقيق كالمعاينة والاستجواب والتفتيش» وأن تنقل إلى مجال التطبيق العمليء ولا 
تبقى الصلاحيات حبيسة النصوص القانونية» ويمكن أن يضع المدعي العام يده على قضايا 
الفساد كأي قضية؛ ومن خلال قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني يمكن للمدعي العام 
أن يضع يده على قضايا الفساد في الأحوال التالية (): 
١‏ - أن يصل علمه الشخصي خبر الجريمة» أو القضية المعنية؛ فيقوم بالملاحقة من تلقاء 
؟ - الأمر من وزير العدل أو من أحد رؤسائه» مثل النائب العام أو رئيس النيابات العامة . 
“ - تلقي إخبار أو شكوىء سواء من أحد أفراد الضابطة العدلية» أو من أي شخصء أو جهة 
ما وينتدب المجلس القضائيء بناء على طلب الرئيس عددا من المدعين العامين للهيئة 
لممارسة مهامهم وصلاحياتهم» وفقا للتشريعات السارية المفغعولء؛ ويكون للرئيس 
والأعضاء صفة الضابطة العدلية» لغايات قيامهم بمهامهم؛» ويحدد المجلس الموظف في 
هيئة مكافحة الفساد» الذي يتمتع بهذه الصفة (). 
ولكن هنالك جرائم كثيرة تعجز النيابة العامة عن ملاحقتهاء وتحريك الدعوى العامة 
بشأنهاء ومنها جرائم الفساد» التي يرتكبها أصحاب النفوذ وكبار الموظفين كجرائم الرشوةة. 
واستغلال النفوذ واختلاس الأموال الدولة» وتعمد الفساد والإضرار بمصالح الشعبء. ونشأ هذا 
الوضح يسيب الكلل الفادع في تحرنيك الدعرى:العاقة ده« #الوؤواء نوعت: مبلاهية الثيانة 
العامة في تحريك الدعوى ضدهم.ء والجهة التي تملك تحريك الدعوى العامة ضدهم أثناء 


قيامهم بوظائفهم هي مجلس النوابء كما أن مبدأ أن النيابة العامة هي صاحبة الولاية العامة 


') انظر : المادتين ١7(‏ - 7؟) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم (1) لسنة 2195١‏ 
وتعديلاته بصيغته المعدلة» بموجب القانئون رقم )١5(‏ لسنة 1 
() انظر : المادتين )١5 - ١54(‏ من قانون هيئة مكافحة الفساد الأردني رقم (57) لسنة ,5٠١5‏ الجريدة 


الرسمية الأردنية» العدد (2)5195» ص 4574 . 
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في إجراء التحقيق مع كافة الأشخاصء وفي كافة الجرائم لا يتم تطبيقه عمليًا؛ لأنه كثيرًا ما 
ترفض النيابة العامة التحقيق في هذه الجرائم لعدم الاختصاصء؛ وأصبح من اللازم إيجاد 
نصوص تطلق يد النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية ضد أي شخص يرتكب جريمة: 
مهما كانت صفته ومركزه؛ لأن هذا الوضع الشاذ يجب ألا يستمر أكشر فأكتر ("). ويرى 
الباحث تفعيل نص المادة (5) الفقرة )١(‏ من الدستور الأردني بأن : " الأردنيون أمام القانون 


0 30 


سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات 


القرم الرابع 
استقلال السلطة القضائبة 
ويعتبر الحديث عن دولة المؤسسات وعن مبدأ السيادة وعن المشروعية؛ عند عدم وجود 
قضاء مستقل في الدولة ضربًا من العبث؛ لأن هذه الأمور مرتبطة ببعضها ارتباطًا وثيقا لا 
انفصام بينها؛ فإذا وجد الدستور وتعززت سيادة القانون والإيمان بمبدأ الشرعية؛ فإن استقلال 
السلطة القضائية يكون نتيجة طبيعية وحتمية» وعلى النقيض من ذلك لا يتصور وجود سلطة 
قضائية مسئقلة في مواجهة الحكام التنفيذيين» وتوازن الدول الحديثة بين السلطات؛ بحيث 
تستقل كل سلطة عن الأخرى وتحد من جموح السلطة الأخرىء ويعتبر وجود سلطة قضائية 

مستقلة ضمانة قوية وأكيدة لتطبيق القانون في حيدة وموضوعية عند مواجهة أطراف النزاع؛ 

ووانحوة ,شلظة قصائزة مستقلة يتطلب عدة مكز كه أساشية» أهمها 9 : 

١‏ - استقلال القضاة وحدهم بتطبيق القانون على الدعاوى والمنازعات بين الأفراد وبينهم 
والسلطة» ولا يجوز لأية جهة مهما كانت أن تتدخل بسير العملية القضائية» أو تفرض 
حكمًا أو تبرئ شخصا من غير وجه حقء ولا يجوز إعطاء الفصل في تلك القضايا إلى 
لغير الجهات المتخصصة:؛ وخلاف ذلك يتعارض مع مفهوم استقلال القضاء . 

') د. فاروق الكيلاني» محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية» الطبعة الثانية» الفارابي للنشرء 

. 3١ ص‎ ١986 عمان»‎ 


د. يحيى الجملء حصاد القرن العشرين في علم القانون» دار الشروقء القاهرةء ٠7٠٠١5‏ ص ١١١-1١١5‏ 
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١‏ - وفي المقابل يجوز لأي شخص وقع على جسده اعتداء بالحبس أو الاعتقال أو تقييد 
الحرية» أو بمنع السفر التظلم أمام القاضيء وأن يفصل في طلبه خلال أربع وعشرين 
ساعة» لكي يكون إجراء السلطة القضائية ضمن القانون؛ لأن القضاة ليسوا أناسًا من 
مجتمع آخر . 

* - يجب على الإدارة أن تخضع لنوع من الرقابة القضائية عند قيام مراكز قانونية معينة 
بينها وبين العاملين فيها من الموظفين والعمال . 

- من المبادئ التي تكاد تكون مستقرة في معظم الدساتير الحديثة عدم قابلية القضاة للعزل؛ 
إلا وفق إجراءات معينه» يحددها القانون بوضوح . 

5 - ويتحقق استقلال القضاءء من خلال عدة محاور؛ وهي : 

أ - عدم تدخل السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية؛ تطبيقا لنص الدستور الأردني في 
المادة (11) : " القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون " . 

ب - إلغاء تبعية النيابة العامة كافة إلى وزير العدل» ونصت المادة )١١(‏ قانون أصول 
المحاكمات الجزائية الأردني بأن يتولى النيابة العامة قضاةة يمارسون الصلاحيات 
الممتوعحة لهم قانوناء وهم مومطون نقاهدة تكلس النلملة: وكايعوق دازكا لوؤي العدليسة 
(). ونص قانون المحاكم الإدارية لسنة ٠٠١١‏ المادة (5) يعين رئيس محكمة العدل 
العلياء ورئيس المحكمة الإدارية وقضاتهاء ورئيس النيابة العامة الإدارية ومساعدوه بقرار 

من المجلس القضائي على أن يقترن بإرادة ملكية سامية . 
ونص قانون استقلال القضاء قانون رقم )١5(‏ لسنة 7٠٠١١‏ 7). في المادة (؟) على أن 

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون» المادة )١5(‏ يجري التعيين 

بالوظائف القضائية بتنسيب من الوزير وقرار من المجلس وإرادة ملكية سامية على أن ينسب 

أكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كلما ما أمكن ذلك . 

ج - عدم ندب القضاة للعمل خارج محراب العدالة حرصا على كرامة وهيبة القضاءء 


(') قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة »1175١‏ وتعديلاته القانون المعدل رقم )١5(‏ لسنة 
أح.ءتل المنشور في الجريدة الرسمية» بتاريخ 7٠١١/05/١8‏ : 
('" قانون استقلال القضاء الأردني» الجريدة الرسمية» العدد (45/0)» المطابع العسكرية» عمانء؛ بتاريخ 


0 ص 1707/4 . 
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وتكريس وقت القضاة للعمل القضائي 7"» وتبين من خلال الدراسات الاستطلاعية أن 
هناك أنظمة قضائية فاسدة؛ حيث أعلن وزير العدل الألباني أن المجلس القضائي الأعلى 


عزل )3٠١(‏ قاضيًا بسبب الفساد» وعدم الصلاحية وتجريدهم من الحصانات (". 


الفرع الخامسر 
دور المحاكم الخاصة في معالجة قضابا الفساد 

وتتجه التشريعات الحديثة إلى مبدأ محاكمة الوزراء أمام محاكم خاصة تشكل لهم» ويرجع 
أصل هذا المبدأ إلى الفراعنة القدماء؛ حيث عرفو التمييز في المحاكمة بين طبقات الشعب؛ 
حيث كانت لديهم ( محكمة الأشراف المقربين )» تختص بمحاكمة فئة معينة» وهم الأشراف 
المقربون من الملك»؛ وكانت توقع على من تثبت عليه الجريمة عقوبة نزع الملكية والتجرد من 
الألقاب حتى من شرف الدفن في المقابر الملكية (). 

وفي القرن السابع الميلادي جاءت الشريعة الإسلامية السمحة؛ التي نادت بالعدل 
والمساواة بين الأفراد جميعاء واعتبرت أن لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى» وتهدف 
الشريعة الإسلامية من فرض العقوبات إلى حماية المصلحة العامة» وليس حماية مصالح 
الأفراد الضيقة» وحماية مصالح الأفراد المعتبرة؛ مثل المحافظة على المال والنفس والعقل 
والنسل والدين» وبالنسبة للمحافظة على المال» تكون من خلال منع الاعتداء عليه بالسرقة أو 
الغصب ونحوهماء ووضعه في الأيدي التي تصونه وتحافظ عليه؛ لأن المال في أيدي الآحاد 
قوة للأمة» ويجب أن يوزع بالقسطاس المستقيم 7)» ويرى الباحث ضرورة الاعتراف بالكنوز 


التشريعية والفقهية الواردة في الشريعة الإسلامية» التي يتهرب أبناءها من تطبيقها في حياتهم 


('" د. حنان سالم» الصحافة المصرية» مرجع سابق» ص ١5١‏ . 

(') جيريمي بوب» مواجهة الفسادء مرجع سابق» ص 55 . 

(') وهيب مسيحة» مقال : العدالة ونظام الحكم عند المصريين القدماء» منشور بمجلة المحاماة المصرية» العدد 
الثامن» السنة الأربعون» ص 7 7ه . 


('" الشيخ محمد أبو زهرة» الجريمة في الفقه الإسلامي» دار الفكر العربي» القاهرةء 2١19155‏ ص 27١‏ 5” . 


لك 
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وظهرت العديد من المحاكم الخاصة» التي تهتم بقضايا الفساد؛ منها : 
أونًا : المحاكم الخاصة بمحاكمة الوزراء . 

نصت المادة )١١١(‏ من الدستور الأردني على السند الدستوريء لتشكيل المحاكم الخاصة 
بمحاكمة الوزراء : " تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضتاء؛ .فقا لأخكقام 
القوانين الخاصة بها " . 

ونصت المادة (25) أيضًا لسنة ١157‏ على : " محاكمة الوزراء أمام مجلس عال على 
ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم "» ونصت المادة (55) على أن يقوم مجلس 
النواب مقام النيابة العامة أمام هذا المجلس باتهام الوزراء» ويصدر قرار الاتهام بأكثرية ثلثني 
أصوات الأعضاءء الذي يتألف منهم مجلس النواب» وبذلك فإن حق الاتهام بهذه الأغلبية 
يصعب تحقيقه ()؛ وفي المادة (0") من الاتفاقية الدولية في الفقرة (1) تتخذ كل دولة طرفء 
وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية» ما قد يلزم من تدابير لإرساء أو إيقاء توازن مناسب 
بين أي حصاناتء أو امتيازات قضائية ممنوحة لموظفيها العموميين» من أجل أداء وظائفهم 
وإمكانية القيام» عند الضرورة بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة في الأفعال المجرّمة: 
وفقًا لهذه الاتفاقية . 

وبذلك تكون الاتفاقية الدولية قد راعت الفروقات بين التشريعات الدولية ذات الشأن» وهذه 
الحصانات تفرض قيودًا على سلطة النيابة العامة» ولكنها لا تعتبر موانع من المسكولية 
الجنائية . 

وذهب المشرع المصري في دستور عام ١177‏ في نص المادة )١59(‏ علب أن 
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة» عما يقع منهد من جرائم 
أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببهاء ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على 
اقتراح يقدم من قبل خمسة من أعضائه على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلشي 
شنا الف 1 
المجلس العالي لمحاكمة الوزراء : 


(') دستور المملكة الأردنية الهاشمية» الجريدة الرسمية» العدد »)٠١9(‏ بتاريخ ١157/1/8‏ . 


(") الدستور المصري لعام ١9377‏ . 
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أشارت المادة (517) إلى أن يؤلف المجلس العالي لمحاكمة الوزراء من رئيس مجلس 
الأعيان رئيساء ومن ثمانية أعضاءء ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه؛» وخمسة 
من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية» وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء 
المحاكم» التي تليها في ترتيب الأقدمية ()» ويطبق المجلس العالي قانون العقوبات الأردنيء 
وإذا كانت الجرائم المرتكبة لم يتناولها قانون العقوبات» تعين الجرائم التي يترتب عليها 
مسئولية الوزراء بقانون خاص حسب منطوق المادة (58) من الدستور الأردنيء على أن 
الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يفصل المجلس العالي في قضيته؛ 
وتقام الدعوى عليه وتستمر محاكمته حتى لو تقدم باستقالته حسب منطوق المادة )5١(‏ من 
الدستورء واستنادًا للمادة )"١(‏ من الدستورء وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
صادق جلالة الملك المعظم على قانون محاكمة الوزراء الأردني رقم (5") لسنة 21557 
وأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة (). 

ونصت المادة (") قانون محاكمة الوزراء الأردني 7" على أن يحاكم الوزراء أمام 
المجلس العالي, إذا ارتكبوًا إحدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم : 

. الخيانة العظمى‎ .١ 

؟. إساءة استعمال السلطة . 

*. الإخلال بواجب الوظيفة . 
وفى المادة (5) تعد إساءة استعمال السلطة الأفعال الآتية : 

. جرائم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات‎ .١ 

؟. جرائم الاختلاس واستثمار الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات . 

*". جرائم إساءة استعمال السلطة» والإخلال بواجب الوظيفة المنصوص عليها في قانون 


العقوبات . 





(') عدلت هذه المادة بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية» العدد »)١580(‏ بتاريخ ١958/5/5‏ . 
('؟ الجريدة الرسمية الأردنية» العدد »)١١١١(‏ عمانء تاريخ 2١9557 /5/١‏ ص 7050 . 
() قانون محاكمة الوزراء الأردني رقم (5") لسنة 1557» الجريدة الرسمية الأردنية؛ العدد »)١١١١(‏ 


عمان» بتاريخ ١157 /5/١‏ ص 3505 . 
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5. مخالفة أي حكم من أحكام الدستور المنصوص عليها في المواد (3: )١5 ء١7 ١7‏ 
و(١١١)‏ من الدستور . 
5. تعريض سلامة الدولة أو أمنها لخطر ناشئ عن إهمال أو خطأ جسيمين . 
5. الموافقة على صرف أموال غير داخلة في موازنة دولة . 
وتيك الماندة: 1 تبن ارقلالا وزاحت الوظ هك لأتهان التي 





اس إذاااشتر اد الزوواء قاع تولية الحكدء أن انتاحمر شيناءتن ابخلك الدولفة رقو 
بالمزاد العلني . 
١‏ - إذا دخل في تعهدات أو مناقصات تعقدها أية إدارة عامة» أو أية مؤسسة تابعة لإدارة 
عامة أو خاضعة لمراقبتها . 
- إذا كان عضوا:في مجلس إدارة شركة: أو وكيا عنها أو تغاطي التجارة . 
- ونصت المادة (4) الوزراء مسئولون مدنيّاء وفق أحكام القانون المدني . 
ونصت المادة (1) من قانون هيئة مكافحة الفساد الأردني على أن : " تسري الأحكام 
الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة» في حال كان المشتكي عليه بالفساد أحد 
الأتتشاطن: الذوف وستركية الدستوي أن النسروهنات: ؤت الحلافة تكناء أن اكحو ادام كاسجحة 
الككفرق نعف أن انلف لني" 17و المتصتو ف هنا الور اعدو اعضفاف المنلكة قري 
وثار خلاف بين فقهاء القانون في فرنسا حول أحكام المحكمة الخاصة بمحاكمة 
الوزراء» وما إذا كانت تحوز حجية الشيء المحكوم فيه أم لا؛ فذهب الفقيه ' كاريه مالبير " 
إلى أن أحكام هذه المحاكم لا تحوز حجية الشيء المحكوم فيه؛ لأن الحكم لا يصدر من جهة 
قضائية» بل من جهة سياسية» إلا أن الفقيه " بونار" ذهب إلى أن قرارات هذه المحاكم تعتبر 
صادرة من جهة ذات فصل قضائي من الناحية الشكلية والمادية» ولا تعتبر كذلك من الناحية 
التنظيمية كون مجلس الشيوخ الفرنسيء يعتبر سلطة تشريعية لا قضائية» ولكي يعتبر الحكم 
صادرًا من جهة ذات فصل قضائيء يجب أن يتوافر فيه الشروط الشكلية والمادية والتنظيمية 


(') الجريدة الرسمية» المملكة الأردنية الهاشمية؛ العدد (54795): 27٠١5‏ ص 4574 . 


وذابك 
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أما الفقيهين " اسمان ولامي"؛ اعتبرا الحكم صادرًا من جهة قضائية» ويحوز حجة الشيء 
المحكوم فيه ("). 
ومن مخاطر الخروج على مبدأ محاكمة الشخص أمام المحكمة العادية (): 
١‏ - الإخلال بمبدأ وحدة القضاء : 
لأنها لا تخضع لرقابة محكمة عليا واحدة تشرف على تطبيق القانون» وتفسيره وإعطاءه 
قوة الإلزام . 
؟ - إهدار العدالة : 
لأنها تنزع المتهم من أمام قاضيه الطبيعي وتضعه أمام عناصر غير قضائية» ولا يمكن 
تحقيق العدالة لأنها خاضعة للسلطة التنفيذية» ولا تتمتع بالحياد . 
* - نزع الثقة من المحاكم العادية : 
لأن المحاكم الخاصة تنزع اختصاص المحاكم العادية» والسبب عدم قدرتها على السرعة 
والحسم في الفصل في الدعاوى . 
4 - التدخل في عمل القضاء : 
أن تشكيل هذه المحاكم لفئات معينة من المواطنين» أو لجرائم محددة: يعتبر اعتداء على 
السلطة القضائية المستقلة» وتدخدًا في شئونها . 
ه - حرمان الأفراد من حق الدفاع : 
إن تشكيل المحاكم الخاصة يتضمن نصوصا تمنع تطبيق قانون أصول المحاكمات 
الجزائية» الذي يصون ويضمن حقوق الأفراد للدفاع عن أنفسهم؛ لذلك يحرم الأفراد من 
الضمانات الضرورية للدفاع عن أنفسهم . 
5 - إن وجود هذه المحاكم يخل بمبدأ المساواة أمام القانون» النذئ يعقيدر'ميدا مشتتور نا 
تنص عليه جميع دساتير العالم» ومنها الدستور الأردني في المادة (5) : " الأردنيون أمام 
القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات» وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو 


0 


الدين 


7 فاروق الكيلاني» المحاكم الخاصة» (دراسة مقارنة)» مرجع سابق» ص 77١‏ . 
('' فاروق الكيلاني» محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية» الفارابي للنشرء عمانء 219865 
ص 158-15 . 
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وتساءل المحامي أديب الهلسا العضو السابق في محكمة التمييزء ومحكمة العدل العليا 
الأردنيتين» حول وظيفة المجلس العالي بمحاكمة الوزراء» إذ أن المجلس لم يُجْر محاكمة 
لوزيرء وتعزو صعوبة ذلك إلى أن اتهام الوزير يحتاج إلى ثلثي أصوات أعضاء المجلس 
النيابي؛ لأن المسألة تأخذ طابعًا سياسيًا أكثر منه قانونيّاء وذكر أن مجلس النواب الحادي عشر 
أصدر اتهامًا لوزيرء لكن صدور قانون العفو العام لسنة »١3347‏ الذي ترتب عليه سقوط 
دعوى الحق العام عن الوزير (". 

وبذلك يعتبر منح بعض الفئات حصانة أو امتيازًا يحد من مساءلتهم أو ملاحقتهم الجزائية 
عن الجرائم؛ التي تقع منهم بسبب أو بمناسبة عملهم الوظيفي لا ييدو متسقا من الناحية 
القانونية مع المبادئ الحديثة» وأهمها ( مبدأ المساواة أمام القانون الجزائي )؛ ولا متققّامع 
الناحية الواقعية مع ضرورات مكافحة الفسادء ولأنها تميز المركز الإجرائي بين الأفراد 
المتهمين بمخالفة أحكام القانون الجزائيء ولا يبرر ذلك التذرع بمبدأ الفصل بين السلطاتء أو 
ضمان استقلال السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة القضائية» أما من الناحية الواقعية؛ فإن 
هذه الحصانات أيَا كانت تسميتها تعرقل الكشف عن جرائم الفساد» أو تحد من فاعلية إجراءات 
التحقيق والتفتيش في مواجهة مرتكبي جرائم الفساد مع ما يتمتع بها كبار الموظفين من سلطة 
فعلية» تتمثل في الغالب عائقا يحول دون تعزيز الأدلة» ويسهم في بطء إجراءات الكشف عن 
قضايا الفساد . 
ثانيًا : محكمة الغدر . 

تشكلت محكمة الغدر في جمهورية مصر العربية» بموجب المرسوم بقانون رقم (55؟) 
لسنة »١157‏ التي قامت بتشكيل لجان لتطهير الأداة الحكومية من المفسدين من الوزراء 
والموظفين» الذين يقومون باستغلال نفوذهم والتدخل في أعمال القضاءء وجاء في المذكرة 
التفسيرية لهذا المرسوم : " إن التشريع المقترح يتفق مع التشريع الفرنسي في الغرض منه» 
وهو القضاء على الفساد» وإبعاد المفسدين من محيط الحياة العامة؛ فإنه أخف منه بكثيرء 


والضرورة تقتضي إصداره تطهيرًا للحياة المصرية في العهد الجديدء وإبعادًا لأولتك الذين لم 


(') مجلة الستجلء المملكة الأردنية الهاشمية» شركة المدى للصحافة والإعلام» العدد (")» السنة الأولى» أيلول 


. 1١9 ص‎ 4 
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يردعهم وازع من ضميرء ولم تمنعهم وطنية من استغلال ما تولوا من مناصب لنفع أنفسهمء 
وأقاربهم والمقربين إليهم؛ في الوقت الذي كان الواجب أن تتضافر الجهود فيه للوصول 
إلى الاستقلال الكامل والرقي بمرافق الدولة حتى تبلغ المكانة الجديرة بها؛ فمكل هؤلاء 
الأشخاص يجب أن يبعدوا عن طريق ركب التقدم حتى لا يكونوا عقبة في طريقه؛» كما كانوا 


('), إلا أن هذا المرسوم صدر بأثر رجعي؛ حيث يسري على كل من ارتكب أي 


في الماضي' 
فعل من الأفعال» التي نص عليها بعد الأول من سبتمبر 179١؛‏ لأنه يوم بدء الحرب العالمية 
الثانية» وما صحبها من تدهور في الأخلاق وانتهاز الفرص للإثراء بطريقة غير مشروعة 
على حساب المصلحة العامة» ولكن في رجعية تشريع محكمة الغدر مخالفة للمبادئ القانونية . 

واستقرت أحكام القضاء الإداري المصري على اعتبار أحكام محكمة الغدرء التي شكلت 
بالقانون رقم (554؟) لسنة ١157‏ لمحاكمة الوزراء والموظفينء الذين أدانتهم لجان التطهير 
بتهمة إفساد الحكم أو الحياة السياسية» أو استغلال النفوذ أو التدخل في أعمال القضاء أحكامًا 
قضائية تحوز حجية الشيء المحكوم فيه (). 

تون متكي القن كوي تفن القناذة :الأول لعفيو 101 كان را تا يتما 
وزيراء أو غير وزيرء وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان» أو أحد المجالس البلدية 
أو القروية» أو مجالس المديريات» وكل شخص كان مكلفا بخدمة عامة» أو له صفة نيابة عامة 


ارتكب فعا من 'الأفعال الكالية ":: 


(') فاروق الكيلاني» المحاكم الخاصة» (دراسة مقارنة)» مرجع سابق» ص 760 . 

(') مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري: حكم قضية رقم »53554٠‏ السنة التاسعة 
القضائيةء ص ١77‏ . 

(7) انظر : المادة )١(‏ من المرسوم بقانون لتشكيل محكمة الغدر المصرية رقم (454؟) لسنة 1157» ويلاحظ 
أن قانون محاكمة الوزراء الأردني رقم (5؟) لسنة 1157., الجريدة الرسمية الأردنية؛ عمانء العدد 
»)١٠١٠١(‏ بتاريخ ,»1157/5/١‏ صدر في نفس العام» ولم يختص إلا بمحاكمة الوزراء» أما مجلس عال 
وليس محكمة» وحسب نص المادة (55) من الدستور الأردني لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان 
والنواب» ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلسء الذي هو منتسب إليه قرارا 


بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته . 


ك5 
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١‏ - التعاون على إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد العلياء أو 
التهاون فيهاء أو بطريق مخالفة القوانين للحصول على مزايا سياسيه . 

١‏ - استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة» أو ميزة ذاتيه أو لغيره من أي 
سلطة عامة» أو هيئة أو شركة أو مؤسسة . 

* - استغلال النفوذ للحصول لنفسه» أو لأحد ممن ينتمون إليه بصلة قرابة أو ممساهرة: أو 
حزبية على وظيفة في الدولة» أو الهيئات العامة» أو أي هيئة أو شركة» أو أي مؤسسة 
خاصة . 

؛ - استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة»: أو النقص بطريق 
مباشر أو غير مباشر في أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها ...؛ بقصد 
الحصول على فائدة ذاتيه لنفسه أو للغير . 

ه - كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاءء أو في إعطاء أية هيئة يخولها 
القانون اختصاصا في القضاء أو الإفتاء . 

5 - التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلكء أو 
قبول ذلك التدخل . 

ويستخلص الباحث أن محكمة الغدر شملت باختصاصهاء جميع موظفي الدولة من الوزير 
إلى أدنى موظف في السلم الإداري من ناحية» واتسعت اختصاصاتهاء أيضًا لتشمل كل من 

كان عضوًا في مجلسي البرلمان من ناحية أخرى . 

ثالكًا : محكمة الثورة . 

تشكلت أول محكمة ثورة في التاريخ في فرنسا على إثر الثورة الفرنسية في ١١‏ س بتمبر 
5,» لمحاكمة من وصفوهم بأعداء الشعب» وعند قيام الشورة المصرية عام 21557 


افيد وك: أمر | يتشكول مندكية النور 41071 لجحاكدة الاشتكاهن: الذون الشيدىا العا العاة 


(') شكلت محكمة الثورة بموجب الأمر الأول» الصادر عن قيادة مجلس الثورة» بتاريخ ١7‏ سبتمبر ١105‏ 
لإنشاء المحكمة» والأمر الثاني الصادر ١١‏ سبتمبر 1457» لبيان الأفعال التي تعرض عليها والعقوبات 
المقررة» والأمر الثالث بناء على نص المادة الثامنة من الدستور المؤقت» الصادر في ٠١‏ فبراير سنة 


لذت اد 7 
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ومكنوا الاستعمار من البلاد» وقاموا باستغلال النفوذ دون مراعاة مصلحة الوطنء وأعلن 
تشكيل هذه المحكمة في مؤتمر شعبي عقد في ميدان الجمهورية في القاهرة» بتاريخ 
5 اسبتمبر ‏ اه90١.‏ 

ومن اختصاصات هذه المحكمة»؛ التي نصت عليها المادة الثانية» الفقرة الثالثشة " الأفعال 
التي تساعد على إفساد الحكم .... وكل ما من شأنه إفساد الحياة السياسية» أو استغلال النفوذء 
دون مراعاة صالح الوطن ... " . 

واعتبرت محكمة النقض المصرية أن محكمة الثورة» التي شكلت في مصر تعتبر محكمة 
ذات سيادة 7")» بقرارها : ( أما أن محكمة الثورة محكمة ذات سيادة؛ فإنه مستفاد من أنه لم 
يصدر بتشكيلها قانون» وإنما أقيمت بأمر من مجلس قيادة الثورة» وهو مستقر السيادة العلياء 
وبناءً على المادة (8) من الإعلان الدستوريء؛ الصادر ٠١‏ فبراير سنة 151١؛‏ التي نصت 
على أن قائد الثورة بمجلس قيادة الثورة يتولى أعمال السيادة العلياء وبصفة خاصة التدابير» 
التي يراها ضرورية لحماية الثورة والنظام القائم عليها ) . 
رابعًا : محكمة صيانة أموال الدولة . 

تشكلت المحكمة ( محكمة صيانة أموال الدولة )» بموجب المادة (؟) من قانون صيانة 
أموال الدولة برئاسة قاض بمرتبة قاضي تمييزء وعضوية قاضيين يعينهم المجلس 
القضائي (). 

وحسب نص المادة (؟): يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني 
المخصصة لكل منها أدناه» إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلكء. تعني عبارة ( أموال دولة ) 


أية أموال منقولة تعود للدولة» أو لإدارة عامة أو صندوق مالي خاضع لإشرافهاء بما في ذلك 


(') قرار محكمة النقض المصرية رقم (*) سنة 2,735 المنشور في مجلة المحاماة المصرية» السنة السادسة 
والثلاثون» ص ١78١‏ . 
('" قانون صيانة أموال الدولة رقم )٠١(‏ لسنة 1557» الجريدة الرسمية الأردنية» العدد »)١117(‏ بتاريخ 
0/6 »؛» ص 5١5‏ . 
وانظر : القانون المعدل لقانون صيانة أموال الدولة» رقم ١7‏ لسنة ١13/8‏ في الجريدة الرسمية الأردنية» 


6 
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النقود والسندات والتحاويل ذات القيمة المالية» ويلغى نص المادة (") من القانون الأصليء 

ويستعاض عنه بالنص التالي : 
" تشكل محكمة خاصة تسمى ( محكمة صيانة أموال الدولة ) برئاسة قاض بمرتبة قاضي 

تمييزء وعضوية قاضيين يعينهم المجلس القضائيء ويمثل الادعاء العام أمام المحكمة النائب 

العام أو المحامي العام المدني» كل حسب اختصاصه. وتنعقد المحكمة في المكان والزمان؛» 

اللذين يعينهما رئيسها . 
وتعني كلمة (مدان) : أي موظف أو شخص حكم عليه بحكم قطعي من أي محكمة 

مختصة بجرم سرقة أموال الدولة» أو اختلاسها أو بجرم إساءة الاتتمان» أو الرشوة أو استثمار 

الوظيفة . 

المادة (4) : 

أ - يكون اختصاص هذه المحكمة إجراء المحاكمة في أية أموال منقولة» أو غير منقولة 
تسربت لأي شخص كان من قبل أي موظفء أو أي شخص مدان أو مخالف مدنيًا يعتقد 
أنه قد باعهاء أو وهبها أو أجرها أو رهنهاء بقصد تهريبها للحيلولة دون حجزها من قبل 
الدولة . 

ب - التحقيق في أية أموال منقولة أو غير منقولة يعتقد أن ذلك الموظفء أو الشخص المدان» 
أو المخالف مدنيّا حصل عليهاء أو أجرى أية تحسينات عليهاء أو أقام أية عمارة أو غرس 
أية أشجارء أو أية إجراءات أخرى بسبب ما حصل عليه من أموال الدولة بصورة غير 
مشروعة؛ سواء أكانت هذه الأموال المنقولة» أو غير المنقولة مسجلة باسمه» أو يضع يده 
عليها أم مسجلة باسم زوجته؛ أو أقاربه أو أي شخص أجنبي آخر . 

المادة (ه) : 
تعدل المادة (54) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة ( التحقيق )» الواردة في الفقرة (أ) و 
(ب)»؛ والاستعاضة عنها بعبارة ( إجراء المحاكمة ) . 
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المطلب الثالث 
الدور الإعلامي في مكافحة الفنساد 

أشارت الاتفاقية الخاصة بالحق الدولي في التصحيح إلى حرية الإعلام» والتي عرض تها 
الجمعية العامة للتوقيع بقرارها رقم (0١57/د‏ - س)ء بتاريخ ١5‏ كانون الأول/ديسمبر 21157 
وتاريخ نفاذها 754 آب/أغسطس ؟15١.‏ وأشارت في الديباجة إلى أن الدول المتعاقدة ترغغب 
في إنفاذ ما لشعوبها من حق الحصول على معلومات كاملة وموثقة» وتحسين التفاهم بين 
شعوبها والتبادل الحر للمعلومات والآراء» وأن تضع في اعتبارها ما يمثله نشر معلومات 
مغلوطة من خطر على صون العلاقات الودية بين الشعوب وصون السلام» واعتماد تدابير 
تهدف إلى مكافحة بث المعلومات الكاذبة» أو المحرفة التي من شأنها أن تلحق الأذى بالعلاقات 
الودية بين الدول (". 

إن الرأي العام هو اصطلاح يستخدم للتعبير عن " مجموع الآراء التي يدين بها الناس 
إزاء المسائل» التي تؤثر في مصالحهم العامة والخاصة؛ أما رقابة الرأي العام هي التي 
تباشرها بعض الهيئات والتنظيمات السياسية والشعبية» مثل الأحزاب والنقابات والصحافة 
ووسائل الإعلام " (. 

عرفت وسائل الإعلام على أنها : ' ما يستخدم من وسائل وتنظيمات مؤسسية لنقل 
الرسائل الإعلامية إلى جماهير واسعة ومتنوعة في تركيبتها الاجتماعية "» وإن معظم البحوث 
النفسية والاجتماعية التي تدور حول وسائل الإعلام» تهتم في تأثيرها على السلوك العدواني 
والاجتماعي المساند للآخرين 7 وعمل الباحث على تقسيم الدور الإعلامي لمكافحة الفنماد 
إلى الفروع التالية : 


(') د. محمود بسيونيء د. محمد الدقاق» د. عبد العظيم وزير» حقوق الإنسان الوثائق العالمية والإقليمية» دار 
العلم للملايين» بيروت؛ .١348/‏ ص 7717 . 

() د. سامي جمال الدين» القضاء الإداريء الرقابة على أعمال الإدارة» منشأة دار المعارف؛ الإسكندرية» 
1 ص 777 . 

('' روبرت مكلفين» رتشارد غروسء مدخل إلى علم النفس الاجتماعيء مراجعة : د. ياسمين حدادء دار وائل 


للنشر 3 عمان» 6 .)ص هك" . 
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القرم الأول 
ملامح دور التغطية الإعلامية لظاهرة النساد 


في الإعلام المرئي والمقروء 


أشارت وزارة التنمية الإدارية ١‏ ية» لجنة الشفافية والنزاهة» فى التقرير الثاني ! 
رت ورار يه الودارد ٍِ يك و في ير الدابي !ا 


تلك الملامح (): 


١ 


١ 


عدم وجود دور إعلامي حقيقي لتوعية المواطنين بخطورة الفساد وكيفية مواجهته . 
اتجاه الحكومات والنظم السياسية لتحمل المسئوليات وحدها دون التركيز على تضافر 
كافة قوى المجتمع . 

تناول قضايا الفساد في وسائل الإعلام الخاصة والحزبية بكثافة» وليس لها دور بارز 
في الصحف الحكومية والقومية . 

عدم الحيادية عند الطرح الإعلامي لوجهات النظر المؤيدة والمعارضة للفساد؛ء وعدم 
وجود دقة في الأرقام والإحصائيات» والميل للمبالغة والتضخيم أو التقليل لحجم الظاهرة 


غياب شبه تام لفن التحقيق الصحفي في قضايا الفساد؛ لأن الفساد متغير متلون . 

في الغالب يكون التركيز على تغطية قضايا العاصمة دون التعرض لباقي المحافظات . 
تكون التغطية الإعلامية للفساد موسمية عند صدور تقرير دولي أو حكوميء أو عند 
كشف قضية من قبل الجهات المختصة . 


اعتماد التغطية الإعلامية في الغالبية العظمى لقضايا الفساد على مصادر غير موثقة . 


وتؤكد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أن من واجب الحكومات دعم شفافية القرارء 


والنهووض بهاء وتسليم المعلومات الخاصة بالفساد ونشرها وترويجهاء ونحصت المادة )١5(‏ 
على مشاركة المجتمع بأن تتخذ كل دولة طرف نذابير مناسبة» ضمن حدود إمكاناتهاء ووفقا 


للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي» وتعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام 


') وزارة التنمية الإدارية المصرية» لجنة الشفافية والنزاهة» التقرير الثاني " أولويات العمل وآلياته '". 


غ مله 729/4 بتاريخ .7008/8/٠١‏ ص 55-40 . 
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الناس فيهاء وضمان تيسير حصول الناس فعليًا على المعلومات» والقيام بأنشطة إعلامية تسهم 
في عدم التسامح مع الفسادء وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية» 
واحترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفسادء وتلقيها ونشرها وتعميمهاء 
ويجوز إخضاع تلك الحرية لقيود معينة» شريطة أن ينص عليها القانون» وما هو ضروري؛ 
مثل مراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم» وحماية الأمن الوطني؛ أو النظام العام أو لصون 
صحة الناس أو أخلاقهم (). 

ويعتبر التقدم العلمي والتكنولوجي المتطورء والمتسارع الناتج عن ثورة الاتصالات السبب 
الرئيس» الذي جعل لوسائل الإعلام دورًا رئيسًا في تكوين المعرفة والاتجاهات والقناعات 
والمواقف التي من خلالها نتمكن من مكافحة الفساد» وتؤدي وسائل الاتصال الجماهيرية دورًا 
مهما في ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيزه؛ ويتطلب ذلك أن تقوم رسالة الإعلام الأردني 
على مبادئ الحرية والمسئولية الوطنية» وهذه الحريات كفلها الدستور الأردنيء وأن تسهم 
المؤسسات الأردنية الرسمية والأهلية في تأهيل الأطر القادرة على تأدية رسالة الإعلام 
بموضوعية وبدون تحيزء مع حق المواطن في الوصول إلى الحقيقة والمعلومات. من خلال 
مصادر البث المشروعة داخل البلاد وخارجهاء على أن تسهم وسائل الإعلام في تكوين 
المواطن المنتمي لوطنه» بما يحقق التكامل بين البيت والمدرسة والجامعة ودور العبادة 
المختلفة» وبما يسهم في الحفاظ على السلام الاجتماعي» وتجنب التأثيرات الضارة. كما هو 
الحال في الفساد» وأن تحرص وسائل الإعلام على توخي الخبر الصادق» وأن تنأى عن 
المستانى يجريالة الاشكامن وكتاديع الخافة وتريحية الكواينات بكزات]ة وغني الول أن 
تضمن حق الوصول للمعلومات في الحدودء التي لا تضر بأمن البلاد والمصلحة العليا 


الأردنية ل" 


(') المادة )١(‏ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادء الجريدة الرسمية الأردنية» العدد (4579)» 23٠٠١5‏ 
صن الود الى 
() هاني خيرء السجل التاريخي المصور للسلطتين التشريعية والتنفيذية في الأردن» من 1970 - 2199.0 


مطابع الإيمان» عمان» »ص .1٠١‏ 
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الفرع الثاني 
كيفية تفعيل وتطوير دور الإعلام في مكافحة الفساد '". 


1 ي مكافحة الفساد 





١‏ - توفير وتشجيع البيئة الملائمة لمكافحة الفسادء دون أية قيود أو شعور بالخوف 
من السلطات من التدخل في عملهاء سواء بالنشر أو الإعلان أو التحقيق الإذاعي 
والتلفزيوني . 

١‏ - رفع كفاءة العاملين في المجال الإعلامي؛ من خلال الدورات التدريبية» وعدم التعصسرض 
لقضايا الفساد» التي تكون رهن التحقيقء, إلا بعد ثبوت إدانتها من قبل جهات التحقيق 
المختصة . 

" - القيام بحملات توعية إعلامية مكثفة» والعمل على الإبلاغ عن جميع مظاهر الفساد بكافة 
وسائل الإعلام المتاحة . 

- نشر التجارب الناجحة لمكافحة الفساد في وسائل الإعلام» وبيان أسماء الشرفاءء 
وتكريمهم في المناسبات الرسمية والوطنية . 

ه - يضيف الباحث أن كشف أسماء الأشخاص الضالعين في قضايا الفساد في وسائل 
الإعلان يشكل عنصر ردع مهم لهذه الجريمة» خاصة الإعلام في الأردن . 

وعند الحديث عن دور الإعلام في تعزيز منظومة النزاهة في مواجهة الفساد؛ فلا وجود 
لذلك الدور دون وجود صحافة حرة» لتتمكن من المشاركة في المساءلة والمحاسبة ونشر 
الشفافية» وتمثيل مصالح المواطنين المختلفة والدفاع عنهاء وفضح حالات الفسادء التي تعيق 
عمليات التنمية المختلفة» ولكن يتطلب ذلك إقامة صلات وعلاقات وثيقة بين مختدف وسائل 
الإعلام المرئي والمسموعء؛ من خلال القيام بحملات إعلامية؛ بغية متابعة وملاحقة قضايا 
الفساد» والعمل على إنشاء المراصد الإعلامية والمعلوماتية» التي تستخدم المصادر المتاحة من 


(' التفرير الثاني» الصادر عن وزارة التنمية الإدارية المصرية» لجنة الشفافية والنزاهة» " أولويات العمل 


وآلياته "» غ م/ 229/55 بتاريخ ,70048/8/٠١‏ ص لاه - 8ه . 
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ولعبت وسائل الإعلام دور بارا في مجال رقابة أعمال الإدارة العامة» من خلال مراقبة 
مشروعيتها وملاءمتها معّاء وأظهرت مزاياها وعيوبهاء وكشفت تجاوزاتها وانحرافاتها في 
استعمال السلطة» وتطالب الجهات المختصة باتخاذ إجراءات معينه لاحترام مبدأ المشروعية 
0 

ولا يزال القطاع الخاص مترددًا في المشاركة في المشاريع الصحافية» وينبغي حث 
القطاع الخاص على المشاركة؛ لأن الصحافة تعتبر خط الدفاع الأول ضد الفسادء الذي يعيق 
مشاريع القطاع الخاصء ويعتبر المجتمع المدني هو النصير للإعلام الحرء وفي المقابل فإن 
الإعلام هو حليف المواطن في مكافحة الفساد؛ لأنه نصيره الأول والمدافع عن قضاياهء أما 
بالنسبة للإعلام البديل ( إعلام الإنترنت )؛ يمكن أن يطلق عليه إعلام الفقراء» ويرى الباحث؛ 
بالرغم من التوسع في استخدام الإنترنت» وسهولة الوصول إلى المعلومات» أنه سكين ذو 
حدين؛: حسب الهدف من استخدامه؛ من ناحية استفادة الكثيرين من الأبحاث والدراسات 
الموجودة على الإنترنت» ولكنه أفسد البعض الآخر وشتتهم لإدمانهم الفساد الأخلاقي بمختدف 
أنواعه» ولكن من أهم الحقوق الأساسية للصحفيين (ا: 

. الحق في الحفاظ على سرية مصادر المعلومات‎ .١ 

؟. الحق في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة . 

". لا سلطة عليهم لغير القانون وتأكيد استقلاليتهم . 

وهنالك العديد من الحقوق الأخرى الخاصة للصحافيين لا داعي لسردها في هذا المقام . 


') د. بشار عبد الهادي؛ نظرات حول الرقابة المباشرة للرأي العام على أعمال الإدارة العامة في المملكة 
الأردنية الهاشمية» مجلة دراساتء المجلد العشرون» ملحق (أ)» .١9157‏ ص 5١7‏ . 
7( د. عادل فرجاني وآخرونء نظام النزاهة العربي في مواجهة الفسادء المركز اللبناني للدراسات» بيروت» 


مطابع تكنوبرس» 5 ,ص ١505-١٠‏ . 





060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


والمادة )١9(‏ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على : " لكل شخص حق التمتع 
بحرية الرأي والتعبير» ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة» وفي التماس 
الأنباء والأفكارء وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود " ("). 

ويجب على الإعلام الديني بأقسامه المختلفة من إذاعة وتلفزيون وصحافة وضع برامج 
وندوات ومحاضرات ومقالات» الهدف منها توعية المواطنين بخطورة الفساد؛ء ومضاره 
والتحذير منه» وإظهار الثواب والجزاء للممتنع عن الفساد المتمسك بتعاليم الإسلام بأن له أجر 


مائة شهيد» والعكس صحيح 0 


الفرم الثالث 
مبادرة إعلاآمبون ضد القساد 

تهدف إلى تعزيز قدرة وسائل الإعلام على مكافحة الفساد» وتعزيز المساعءلة والشفافية 
والحكم الصالح» بشكل نزيه ومهني وبدون تحيزء وزياد قدرة الإعلاميين على كشف قضايا 
الفساد. من خلال الصحافة الاستقصائية» وتعديل القوانين الإعلامية» التي تحد من حرية 
الصحافيين» ودعم دور الإعلام كأداة رقابة مجتمعية» ومساعدة المجتمع على التعرف على 
أماكن وجود المعلومات» وتوجيه الإعلاميين والصحفيين بطريق غير مباشر نحو القضايا 
المحورية المتعلقة بقضايا الفساد» وتحديد أوليات العمل الإعلامي والصحفيء من أجل تكوين 
خزركة #تحطعية وتاشطية لاف 11 

وأوضح نقيب الصحافيين الأردنيين أن كتاب التكليف السامي لدولة رئيس الوزراء 


الأردنيء بتاريخ ,35٠03/١7/3‏ أكد على أهمية وضع القوانين المناسبة لحماية المجتمع من 


('" د. أحمد ظاهرء حقوق الإنسان» نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» نشر بقرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة 7١1(‏ أ د-")» بتاريخ ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر .١115/8‏ الطبعة الثانية:؛ دار الكرمل للنشر 
والتوزيع» عمان» 997١ء‏ ص 719 . 

(') د. أسامة السيد عبد السميع؛ الفساد الاجتماعي وأثره على المجتمع دراسة فقهية مقارنة:» دار الجامعة 
الجديدة للنشرء الإسكندرية, 7٠٠١9‏ ص 7٠97‏ . 

7 وزارة التنمية الإدارية المصرية» لجنة الشفافية والنزاهة» التقرير الثاني " أولويات العمل وآلياته '". 


غ مله :/725؛ ملحق رقم لا بتاريخ ٠5ص‏ ١لا‏ - الا 
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الممارسات اللامهنية واللاأخلاقية» التي تنتهجها بعض وسائل الإعلام» وأنه تم افتتاح ورشة 
عمل نظمتها النقابة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين» وقالت ممثلة الاتحاد الدولي 
للصحفيين ( سارة بوشتو ) : " إن الورشة التي تستمر مدة يومين تتضمن تدريبًا لالصحافيين 
في موضوعات محددة؛ مثل تغطية الانتخابات» وموضوع الفساد والصحافة الاستقصائية '". 
وتجدر الإشارة إلى أن فكرة كشف قضايا الفساد» من خلال الصحافة الاستقصائية أشارت إليها 


وزارة التنمية الإدارية المصرية لتسجل السبق فيهاء كما هو مشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه 


ونذكر أن أول من ابتكروا صحافة التحقيقات في العالم؛ هما الصحفي الأمريكي 
(معلعاد معامعصناط)» والأستاذ الجامعي (1010 .1 11621377) في عام ,»١1٠7‏ بعد قيامهم 
بإجراء تحقيق صحفي عن انتشار الفساد في ست مدن أمريكية. وفي عام ١1١5‏ نشر 
(معقء51 «وا1مءم1]) كتابًا يحتوي التحقيقات الصحفية» التي أجراها باسم '" عار المدن " 
(1165© 04 عتمقطد 6ط1)» الذي أثار اهتمامًا واسعًا على الصعيد الأمريكي (". 

ونادى البعض قبل حوالي أربعة عقود بأنه يجب على أجهزة الإعلام في الدول أن تتوخى 
الصالح العام في تقصي الحقائق» أثنا التحقيق في الجرائم المختلفة» واعتماد الدقة في 
مصادرها الرسمية قبل نشر الأخبار والإيحاءاتء التي قد تسيء إلى القيادات الإدارية بدون 
وجه حقء. من خلال الاعتماد على الشائعات أو التشكيكات؛ أو الغمز بألوان السخرية 
والفكاهة» أو يكون بعض الصحفيين (من ذوي الهمزة واللمزة )» وأن تعمل وسائل الإعلام 
على الاهتمام بخلق الوعي لدى الجماهير ( خاصة بقضايا الفساد المختلفة )» وإبراز الأعمال 
الناجحة في مجالات القيادة الإدارية دون التركيز على الأشخاصء حتى يكون ذلك حافنًا على 


بذل مزيد من الجهود للابتكار في مجالات أعمالهم المتعددة (). 


(') بير لاكوم؛ ترجمة : سوزان خليل؛ الفساد» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» مصرء 
56 ص .9١‏ 

(') د. حسن توفيق» المشاركة في دراسة وبحث القرار والوصول إلى الحلول البديلة» أثر العوامل الداخلية 
والخارجية في اختيار أنسب الحلولء مؤتمر القادة الإداريين» الدورة السادسة» الفترة من 1551/9/4 - 


3 ١ ه/.‎ 
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القرم الرابع 
تفعيل الدكومة الأردنية لدور وساكل الإعلام 
أشار جلالة الملك إلى الصحافة والإعلام في خطاب العرش السامي بقوله : " أما حرية 
الصحافة والإعلام؛ فإننا نؤكد من هنا - من بيت الديمقراطية - التزامنا بصونها وحمايتهاء 
لتكون عين الرقيب» الكاشفة للحقيقية على أسس مهنية وموضوعية» وبروح الحرية المسئولة: 
على أن تكون أردنية الانتماء وطنية الأهداف والرسالة» وقد كفل الدستور حرية الرأي 
والتعبير» ومن غير المقبول أن يسجن الصحفي بسبب خلاف في الرأي على قضية عامة: 
مادام هذا الرأي لا يشكل اعتداء على حقوق الناسء أو حرياتهم أو أعراضهم أو كرامتهم " 
)0 
وقد اهتم المشرع الدستوري الأردني بدور الصحافة في هذا الصدد؛ حيث نص في المادة 
)١5(‏ من الدستور الأردني على ما يلي (): 
١‏ - تكفل الدولة حرية الرأي؛ ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة 
والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون . 
؟ - الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون ٠.‏ 
“" - لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازهاء إلا وفق أحكام القانون . 
: - يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف 
والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة 
وأغراض الدفاع الوطني . 
ه - ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف . 
ويجوز استثناء أن تفرض على الصحف رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة 


العامة أو أغراض الأمن القومي ... في حالة الطوارئ أو زمن الحربء وتعتبر الرقابة 


(') خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الأردني الخامس عشرهء الموافق 
. 


('" دستور المملكة الأردنية الهاشمية» المنشور في الجريدة الرسمية» العدد »)٠١95(‏ بتاريخ 1157/1١/8‏ . 
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محظورة في غير هذه الأوقات مطلقًا ("» ويميل الباحث إلى تأييد الرقابة المحدودة على 
الصحفء لما فيها من ضمانات مختلفة ضد بعض وسائل الإعلام والصحافة» التي تخدم 
أجندات غير وطنية» وعالج الدستور الأردني الرقابة المحدودة في المادة »)١5(‏ أسوة 
بالدستور المصري في المادة )5١4(‏ . 

ونص قانون المطبوعات والنشر رقم )٠١(‏ لعام ١137‏ قي الفقرة الأولى من المادة 
التاسعة» على أن على الصحفي أن يحترم حقوق الأفراد وحرياتهم الدستورية؛» وعدم المساس 
بحرمة حياتهم الخاصة؛ وقد فرض قانون نقابة الصحفيين لسنة »١1‏ بأن على الصحفي أن 
يتقيد بأخلاق المهنة وآدابهاء وأن يحافظ على سرية مصادر معلوماته» وأن يلتزم بالتحقق من 
صحة المعلومات والأخبار قبل نشرهاء وإذا قصر في أداء واجباته المهنية» أو تصرف بعمل 
ينال من شرف المهنة يعرض نفسه لعقوبة التنبيه» أو التوبيخ أو المنع من ممارسة المهنة لمدة 
لا تزيد عن ثلاث سنوات» أو شطب اسمه من السجلء وإن قيمة حرية الصحافة والإعلام 
تكمن في تحويل الصراع من مستوى العنف إلى الحوار والمناقشة (). 

وأشار رئيس هيئة مكافحة الفساد الأردني إلى مدى اعتماد الهيئة على وسائل الإعلام في 
التحري عن قضايا الفساد» ويعتبر من المصادر المهمة للدائرة وسائل الإعلام المرئية؛ 
والمسموعة من حوارية مختلفة والمكتوبة في الصحف اليومية والأسبوعية والشهرية والمواقع 
الالكترونية المتعددة» على أن تتوخى وسائل الإعلام الحقيقة والموضوعية؛ والبعد عن الإثارة 
والتهويل بدون دليل ملموسء وألا تعمد إلى الإساءة إلى أي شخص بدون دليل مادي ملموس 
أو بينات واضحة؛ ومن حق الصحفي الحصول على المعلومات» والتظلم عند عدم تعاون 
المسئولين معه» ويجب إفساح المجال أمام الإعلام من أجل توعية الرأي العام على أوسع 


(') د. منير عبد المجيد» أصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح» منشأة المعارف» 
الإسكندرية» 5٠٠١‏ ص 5”575"”. 
د. أمين العضايلة» الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته» دار رند للنشر والتوزيع. الأردن» 253٠٠١١‏ 


ص "57 - ه16 . 
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نطاق ممكنء. وأن يعتبر العمل في مجال مكافحة الفساد مسألة إعلامية مهمة» وليس سرًا من 
ألأسرار المغلقة» وبذلك سيكون الإعلام وسيلة وقائية فعالة ورادعة (". 

وعلى خلاف ذلك ذهب قانون هيئة مكافحة الفساد في المادة (١؟)‏ إلى أنه : " تعتبر 
المعلومات والبيانات والوثائق ونسخهاء التي ترد للهيئة أو يطلع عليها أي من العاملين فيها 
بحكم وظائفهم سرية» وألا تفشى أو تبرز أو يسمح للغير بالاطلاع عليهاء إلا وفقا لأحكام 
القانون " (). 

وفي كتاب التكليف السامي لدولة رئيس الوزراء سمير الرفاعي» بتشكيل الحكومة قال 
جلالة الملك عبد الله الثاني : " ... ويتطلب نجاح هذا البرنامج اتخاذ جميع الخطوات اللاأزنمة 
لضمان حرية التعبير وفسح المجالء أما الإعلام المهني الحر المستقل لممارسة دوره كركيزة 
أساسية في مسيرة التنمية الوطنية '"» وعلى ذلك فلا بد من إجراء التعديلات التشريعية 
اللازمة» وتبني السياسات الكفيلة بإيجاد البيئة المناسبة لتطوير صناعة الإعلام المحترف» 
وضمان حق وسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومة» والتعامل معها من دون أي قيود أو 
عوائق» ويجب أيضًا تعديل القوانين وتحديثها لحماية المجتمع من الممارسات اللامهنيه 
واللاأخلاقية التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام (. 
مجمل القول ©): 

تعتبر حرية وسائل الإعلام من الوسائل الفاعلة والقائمة على تعزيز الديمقراطية وتفعيل 
مبدأ المساءلة» وضمنت وثيقة " مسيرة التطوير والتحديث والإصلاح '. التي اعتمدتها القمة 
العربية »)١5(‏ المنعقدة في تونس 23٠١5‏ احترام حقوق الإنسان» وحرية التعبير؛ حيث أعلن 


القادة العرب تصميمهم على " تعميق أسس الديمقراطية والشورى» وتوسيع المشاركة في 


(')د. أحمد رشيدء الفساد الإداري» مرجع سابق» ص 58 . 

(') قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (؟17) لسنة ,3٠٠05‏ المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية» العدد (5795)» 
ص 4594 . 

(') جريدة الدستور الأردنية» كتاب التكليف السامي لدولة رئيس الوزراء سمير الرفاعي بتشكيل الحكومة» 
العدد :.)١57157(‏ عمانء السنة الثانية والأربعون» ,.7003/17/٠١‏ ص 5 . 

) سليم الحص وآخرونء المشاريع الدولية لمكافحة الفساد- بحوث ومناقشات الندوة» التي أقامتها المنظضمة 


العربية لمكافحة الفساد» الدار العربية للعلوم» بيروت» كللك, سس آافص دل لكل ١8١ا.‏ 


هأ٠‎ 
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المجال السياسيء؛ والشأن العام وفي صنع القرار في إطار سيادة القانون وتحقيق العدالة 
والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير ... "» وتعتبر الصحافة الحرة 
من الجهات المطالبة بالإصلاح الإداري» وتعتبر وسائل الإعلام من القوى بالغة الأهمية ضمن 
المجتمع المدني وسيلة أساسية للتعبير والكشف عن الممارسات الفاسدة» ولكن قد يكون الإعلام 
ضحية عندما يصبح أداة للتظليل الإعلامي والترويج لنفوذ الفاسدين؛ أو أصبحت الأقلام 
مأجورة والصحف تدار بأموال أجنبية» ولا يمنع ذلك الدولة من دعم حرية الصحافة». ضمن 
برامج الإصلاحات والهادفة لمكافحة الفساد» ومن الإصلاحات الملموسة الخاصة بالشفافية 
والمساءلة : 

. ) ضمان حرية الإعلام بما في النت ( المواقع الالكترونية‎ .١ 

؟. التطبيق الفعّال للقوانين المتعلقة بحرية تداول المعلومات» وتسهيل وصول الجميع 

للمعلومات التي تملكها الدولة . 

وذكر الدكتور/ صباح ياسين معاون مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية» أن أجمل 
مواثيق الشرف الصحفية الموجودة في العالم مكتوبة في عالمنا العربي» والتي تقول أن مهنة 
الإعلام هي مهنة الدفاع عن الحقوق والشرفء ( ويرى الباحث غيرها من المبادئ الرنانة )» 
ولكن أكثر الاختراقات لقيم المجتمع للأسف تمارس في المجتمع العربي . 

ويجب على أجهزة الإعلام في الدول العربية توخي الصالح العام في تقصي الحقائق بدقة 
من مصادرها الرسمية قبل نشر الأخبارء وعدم اللجوء إلى الإيحاءات المسيئة إلى الإدارات 
والمؤسسات العامة بدون وجه حقء أو الاعتماد على معلومات غير رسمية أو الاستناد إلى 
الشائعات أو التشكيكات أو الغمز واللمز بألوان السخرية والفكاهة» وأن تعمل على خلق الوعي 
بالإجراءات الإدارية العامة والخاصة لدى المواطنين» وإيراز الأعمال الناجحة للإدارة دون 
التركيز على الأشخاصء وألا يعتمد الإعلام الحزبي على قلب وعكس وتشويه الحقائق؛ 


وتشويه كل إجراءات الإدارات العامة للتصحيح واتهامها بالخضوع للأجندات الدولية دائمًا . 
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المبحث الثاني . 
آثار الفساد الإداري . 


تمهيد ولقسيم : 

يتضح من خلال الدراسة أن أهم الملامح الرئيسة للآثار الناتجة عن الفساد الإداري» تتمثل 
في الاعتداء على المال العام» وفقدان ثقة المواطن في الحكومة وأجهزة الدولة» وضعف هيبة 
القانون» والإخلال بمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية» واتساع الفوارق الطبقية بين أفراد 
المجتمع؛ وعرقلة جهود الدولة في تحقيق التنمية والاستثمار» وأرى أن الفساد يؤدي إلى 
ضعف برامج الإصلاح في الدولة؛ لأنها مرتبطة بعدة عوامل؛ منها مدى كفاءة وفاعلية الأداء 
الحكومي؛ ودور المشاركة الشعبية في صنع القرارات الإدارية» وصياغة أهداف الإأصلاح 
النابعة من رحم الشعب ومعاناته؛ فالإصلاح والفساد متضادان ومختلفان لا يجتمعان» ويجب 
أن ينصب الإصلاح على معالجة الاختلالات الهيكلية الجزئية والكلية:. من خلال عملية 
متواصلة ومستمرة وحازمة» حتى لا يتحول الفساد في الأردن من حالة فردية شاذة إلى ظاهرة 
عامة تصبح عصية على الحل لتضارب مصالح المنفذين» والإصلاح يقتضي تغيير البيئة أو 
المستنقع» الذي يترعرع فيه الفساد من خلال الحكم الرشيد والمساءلة والشفافية وتنفيذ حكم 
القانون بفعالية» وفي الواقع فإن اعتماد مسالك تنطوي تحت مفهوم الفساد لتجاوز الهياكل 
القديمة» وتحقيق مصالح ذاتية على حساب أهداف ومصالح الجهاز الإداري المعنيء ومن 
الملاحظ أن مثل هذه الحالات موجودة ومعمول بها في كثير من الدول النامية والدول المتقدمة 
معاء وترجع ظاهرة الفساد الإداري إلى وجود فجوة بين القيم الحضرية للمجتمع من جهة وبين 
قيم وقواعد العمل الرسمية المعتمدة في أجهزة الدولة الإدارية من جهة أخرىء وعلى خلاف 
ذلك؛ فكلما اتسمت البيئة الإدارية بدرجة عالية من الوعي والثقافة» كلما كانت أكثذر حصانة 
ومنعه» وبعيدًا عن آثار الفساد السياسي أو الاقتصادي» سوف أبحث آثار الفسد الإداري 
والاجتماعي وفق مطلبين؛ هما : 

المطلب الأول : آثار الاختلالات الهيكلية والقانونية في القطاع الإداري . 


المطلب الثاني : آثار الفساد الإداري في الحياة الاجتماعية . 
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المطلب الأول 
آثار الآختلالات الهيكلبة والقانونية 
في القطاع الإداري 
إن آثار الاختلالات الهيكلية» سواء كانت جزئية أو كلية نتيجة وجود هياكل إدارية قديمة 
لأجهزة الدولة لا تتوازن أو تتناسب مع قيم وطموحات الأفرادء ولا تستجيب لمطالبهم 
واحتياجاتهم» وهذا من شأنه أن يخلق حاله من عدم التوافق بين الجهاز الإداري والأفرادء مما 
يجعلهم يلجأون إلى اعتماد مسالك أخرىء تنطوي تحت مفهوم الفساد لتجاوز الهياكل القديمة؛ 
وتحقيق مصالح ذاتية على حساب أهداف ومصالح الجهاز الإداري المعني» وسيتم بحث هذا 


المطلب ضمن الفروع التالية : 


القرم الأول 
الاعتداء على المال العام 

لا يجوز الاجتراء على المال العام أو التفريط فيه؛ لأن المال العام هو ملك للشعبء ولا 
يحق لأي كائن مهما ارتفع قدرهء أو علت رتبته أن يتصرف فيها تحقيقا لمصالحه الخاصة» بل 
هو مخصص للمصلحة العامة فقط» ولنا من أخلاق الخلفاء الراشدين والسلف الصالح الدروس 
والعبرء روي أن مّعدة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4ه أصيبت بعلة» فوصفوا له العسل 
اليماني؛ فلما لم يعثر عليه في أسواق المدينة المنورة» أخبروا أمير المؤمنين أن هناك شيئًا منه 
في بيث مال المسلمين؛ فانتفض الفاروق 5ه وصاح بهم قائلا : " ما أصبركم على النارء والله 
إن كنت فاغذا فعلي أن أرسل قي -المدائن- و الأمصنان من يتاذ :كن مسلم وستعلتة؛ لليتهرا 
لعمر أن يأخذ شربة من ذاك العسل ". كما أن الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيزء 
كان إذا ما دلف عليه نفر من الناس في الليل» سألهم عن مسألتهم قبل أن يجلسوا إليه؛ فإن كان 
ما جاءوا به أمرًا عامًا أوقد سراج الدولة» وإن كان غرضهم خاصًا أوقد سراج بيته . 

وغالبًا ما يقوم الموظفون والمسئولون الحكوميون الفاسدون بالاعتداء على المال العامء 
مثل سحب القروض من البنوك المملوكة للدولة» وتسهيل حصول رجال الأعمال من القطضاع 
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الخاص على القروض بفوائد منخفضة؛ وبدون ضمانات مقابل رشوة من سهل لهم تلك 
القروض . 

وعلى خلاف ذلك فإن رفع المستوى المعيشي للموظفين الحكوميين» يفسح المجال 
لمحاسبية الموظفين ذوي السلوك الفاسد ومكافئة الموظفين ذوي الكفاءات» الذين يتمتعون بحس 
عال من المسئولية والجدية في العمل؛ مما يعني في النهاية زيادة درجة الحصانة ضد 
الفمياة و المقسكين 0 

يقصد بالمال العام حسب نص المادة )١١9(‏ من قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 
وفتد و ودين زكرم قلد رظي ةا جيل "رضي السيالة الوه إلى تخاقنا اتيز افيا أو 
إدارتهاء وهي الدولة ووحداتها الإدارية والهيئات والمؤسسات العامة» ووحدات القطاع العام 
والنقابات والاتحادات» والمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام» والجمعيات التعاونية» 
وتشمل عبارة الأموال العامة حسب نص المادة )١(‏ قانون الجرائم الاقتصادية الأردني رقم 
11 لبنة 939 هو كل مال يكن مملوكا أو خاضيغا لإذاز :أي حية من:الحيات الناليننة 
أو لإشرافهاء الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة ومجلسّا الأعيان والنواب 
والبلديات والمجالس القروية» ومجالس الخدمات المشتركة والنقابات والاتحادات والجمعيات» 
والنوادي والبنوك والشركات المساهمة العامة» ومؤسسات الإقراض المتخصصة. وأي جهة 
ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة "» والمال إما أن تكون له قيمة مادية أو 
قيمة اعتبارية» كبيرة أم ضئيلة» ويستوي أن يكون المال عامًا أو خاصًا (). 

ويؤدي إهدار المال العام إلى أن تستأثر أقلية معينة بكافة الامتيازات المقرونة بالمال 
الحرام» وعجز الغالبية عن إشباع احتياجاتها الضرورية الأساسية بالطرق المشروعة» ويتخذ 
إهدار المال العام أشكانا وألوانا متعددة» ويؤدي إلى إنفاق أموال كثيرة في غير موضعهاء وقد 
تستخدم عناصر الإنتاج في مكان عام لمصالح خاصة لأشخاص بعينهم» ولا ننكر دور التسيب 


والإهمال في هدر المال العام في كثير من الأحيان» ولأن ظاهرة الفساد عملية مركبة يصعب 


(') د. محمود عبد الفضيلء الفساد وتداعياته في الوطن العربي» مجلة المستقبل العربي» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» العدد (557)» أيار/مايو .,١535‏ ص 5 . 


() محمود نجيب حسنيء شرح قانون العقوبات» القسم الخاص» مرجع سابق» ص 18 . 


:اه 
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فيها فصل العوامل المؤدية إلى الفساد والآثار الناتج عنها مثل إهدار المال العام؛ ولا يمكن 
إنكار أن عملية الخضخصة:» التي تمر بها دول العالمء شهدت أشكانًا متنوعة لا حصر لها من 
إهدار المال العام» وتسريبه إلى بعض جيوب كبار الموظفين وغيرهم من الوسطاء والعملاءء. 
وذكر عادل حسين في صحيفة الشعب في ١91917/8/8‏ صفحة (5) " ببساطة إننا لسنا ضد 
مبدأ الخصخصة: بل نحن معه؛ ولكن ما يجري عندنا ليس عملية مقننة نعرف المسئولين عنها 
ونعرف كيف نحاسبهم إن قصروا أو انحرفواء أمر عجيب أن يجري التصرف في أموال الأمة 
بلا رقيب أو حسيب " ". 

وإن وصول المنحرفين إلى مواقع القيادة والمسئولية» يؤدي إلى إهدار كبير في المال 
العام» وإن السرقات التي يقوم بها صغار الموظفين لا تؤثر على الاقتصاد الوطني بنفس 
الدرجة» التي يحدثها انحراف المسئول الكبير المؤدي إلى إهدار المال العام وإن انحراف 
المواطن الذي يستولي على بعض النقود يثير الإحساس بالسخط والغضب؛ لأنه حصل على ما 
ليش هك 100000 

ويؤثر الفساد على معدل نمو الدخل القومي لتراجع معدلات الادخار والاستثمار» مما 
يعني زيادة العجز في ميزان المدفوعات وحدوث زيادة في المديونية» وانخفاض في تحصيلات 
الجمارك والضرائبء نتيجة لتهرب البعض من قبل المسئولين لعدم دفع الضرائب للدولة» 
ونم الكفام بالرشاواى 'لحنؤب الموظفين الخاضمة حاحيتيا ع المتفعة العامة 17 

فلذلك لا يجوز استعمال المال العام في غير الغرض الذي خصص من أجله» وألا يقتصر 
هذا الاستعمال على بعض الأفراد دون غيرهم؛ مما يعني حرمان بقية الأفراد من الانتفاع من 
المال العام 4). 


(') د. حنان سالم؛ الصحافة المصرية وقضايا الفسادء دار مصر المحروسة:» القاهرةء .7٠١7‏ ص 181. 
(') مدحت زاهدء صحيفة الأهالي» مصرء بتاريخ 89 ص 6 . 
(؟د. حمدي عبد العظيم» عولمة الفساد» مرجع سابق» ص 9 - 87 . 


()د. عادل أبو الخيرء القانون الإداريء دار النهضة العربية» القاهرة. .7٠٠١‏ ص 77١‏ . 


هاه 
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الفرم الثاني 
ضعف تنكبذ القانون 

تبين من خلال البحث الميداني وجود العديد من القضايا الموقوفة في انتظار مس تندات 
خاصة من الدوائر الرسمية لعدم تعاون الدوائر الحكومية» وذلك يؤدي إلى تأخير البت في 
الكثير من القضايا المنظورة أمام المحاكم؛ بالإضافة إلى قلة الوعي القانوني لدى المواطنين؛ 
ومن أبرز المؤثرات والتحديات في عمل المحاكم» هو تنقل القضاة بدون تنسيق مسبق مع 
رئيس المحكمة؛ وإن سلطات تأديب الموظفين من قبل رئيس المحكمة على موظفيه منقوصة: 
وعدم وجود استقلال مالي وإداريء لذلك يجب على المحاكم أن تؤدي واجبها الدستوري في 
تطبيق القوانين بعدل ومساواة على الجميع؛ لأن سيادة القانون لا يجوز تجاوزها بأية حال . 

ويقول المثل العربي : ' وفر العصا تفسد الولد '؛ وهذا المثل ورد في سفر الأمشال من 
العهد القديم ' من منع عصاه مقت ابنه» ومن أحبه طلب له التأديب " (". 

وإن ضعف واهتزاز هيبة القانون من النتائج الأساسية للفساد» وتضرب قاعدة المساواة 
ذات الأسس الديمقراطية» مما يعني انتشار الجريمة ()» ووجود أنواع جديدة من الجرائم» التي 
اكور جياه على (السحي. 

ويرى كيمبرلي أن اليوت أن الفساد قد يحل في البلاد» التي يكون حكم القانون فيها 
ضعيفا» محل أشكال أخرى من إنفاذ التعاقدات» ويشير إلى أن رأس المال الصيني المقيم في 
الخارج أقل حساسية إزاء الفساد» وربما يرجع ذلك إلى أن هؤلاء المستثمرين أقدر على 
استخدام صلاتهم الشخصية للاستعاضة عن حكم القانون (. 

لذلك يشكك الفساد في فعالية القانون والثقة والأمانة وتهديد المصلحة العامة مما يؤدي 


إلى ترسيخ مجموعة من السلوكيات السلبية 7). 


') الكتاب المقدسء سفر الأمثال» الإصحاح الثالث عشرهء الآية (4؟) . 

(' رؤى مصرية لقضايا الفساد» مرجع سابقء ص 54 . 

7" كيمبرلي أن اليوت» الفساد والاقتصاد العالمي» مرجع سابق» ص 767 . 

(') هدى متكيسء الشروط السياسية للتنمية» خبرة دول الجنوبء ورقة ندوة إلى ندوة الفساد والتنمية» مركز 


دراسات وبحوث الدول النامية, القاهرة, 068 ص الللتا 5 
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إن الملاحقات القضائية سرعان ما تبدو محدودة عندما تصطدم بمشاكل الإثبات بدليل 
مادي وتحديد المسئولية» وعلى ذلك فإن القانون يترجم تدرج المصالح والقيم الاجتماعية؛ التي 
تعتبر جديرة بحماية خاصة في زمان ومكان معينين» ويضع قواعد للتمييز بين الفساد الواقع 
تحت طائلة القانون» وشراء الذمم أو بين المحسوبية والتبعية الانتخابية؛ وإن مفهوم ' لا 
شرعية للقانون " لوصف التصرفات الانتهاكية للطبقة البرجوازية في القرن التاسع عشرء التي 
كانت تحتال على القوانين الخاصة» والدفاع عن مصالح خاصة تحت ستار أنشطة عامة» وإن 
هذه الفئة من الأعمال الانتهاكية» التي تثير جدنًا يكتنف الغموض تكييفها القانوني ("). 

وإن عدم وجود قوانين رادعة لجرائم الفساد» من خلال التنفيذ الفعال وفرض الجزاءات 
لكل من يخالفهاء يضعف هيبة القانون» وكثيرا ما تكون هذه القوانين موجودة من الناحية 
الشكلية» إلا أنه من الناحية الفعلية لا تطال شاغلي المناصب العامة العلياء أثناء تورطهم في 
الفساد (')» مثل وجود محاكم خاصة لمحاكمة الوزراء في الأردن خارجة على نظام الاستقلال 
القضائيء ولا تخضع للسلطة القضائية» وإن الضمانة لاستمرار الأمن والاستقرار والتنمية تتم 
بسيادة القانون؛ لأنته يحمى الحقوق والحريات ويحقق العدالة والمساواة وتعزيز الحرياتء؛ لذلك 
يجب أن تلتزم الإدارة باحترام النص الدستوريء القانون العادي» والقواعد النظامية العامة 
والقواعد العرفية الإدارية» والمبادئ العامة للقانون» وإن تعاقب التشريعات وكثرة تعديلاتهاء 
يؤدي إلى ارتكاب المخالفات من قبل القطاع الإداري العام والخاص عن عمد أو غير عمد . 

' إن البلدان التي تحارب الفساد وتحسن سيادة القانون فيهاء يمكن أن يزيد دخلها القومي 
بنسبة ٠6٠5؟»‏ ومع الاعتراف مبدئيًا بأن أي ترسانة تشريعية مهما بدت مدججة بالعقوبات لن 


تضمن وحدها نجاح عملية مكافحة الفسادء ما لم يقترن ذلك باستراتيجية شاملة متعددة المحاور 


(') بير لاكوم» ترجمة : سوزان خليلء الفساد. عين للدراسات والبحوث والإنسانية والاجتماعية؛» مصرء 
5# ص 1١8‏ -78. 
جلال معوضء الفساد السياسي في الدول النامية» مجلة دراسات عربية:؛ العدد (5)» مصرء 219817 
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في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية» وحتى الثقافية والتربوية والدينية؛ فإن 
منظومتنا القانونية تحتاج إلى ما يمكن أن نسميه بالتشريعات الذكية " ("). 

وكتب عصام قضماني ٠٠١3/7/17‏ منبر الرأيء. جريدة الرأي الأردنية أمام تزايد 
الجرائم المستحدثة أو الجديدة» هي جرائم الاحتيال الالكترونيء أنها قد وجدت لها طريقا نافذا 
في الأردن مع الانتشار السريع للتكنولوجياء مستفيدة من ثغرات قانونية لم تواكبها؛ فضغطة 
زر كفيلة بتحويل ملايين الدنائير من حساب لآخر في ثوان معدودة: ودون إدراك أن عملية 
احتيال قد تمت» والتشريعات ما تزال منقوصة؛ فالعقوبات لردعها غير منصوص عليها في 
قانون العقوبات الأردني» الذي يستوجب تعديل أو إصدار قانون خاص بها؛ فما تزال المحاكم 
تستند في أصول المحاكمات فيها على نصوصء ربما تكون ضعيفة تضمنتها قوانين المعاملات 
الالكترونية والاتصالات» وفي ٠٠١3/7/١6‏ عقد في عمان الملتقى الأردني الأول للتشريعات 
الالكترونية» ويعتبر فرصة لإطلاع الرأي العام على مدى الحاجة لتشريعات متطورة في هذا 
المجال؛ لكنه كذلك وسيلة ضغط للإسراع في سد ثغرات القانون» والجرائم الالكترونية تتعدد 
في تزوير بطاقات الائتمان واختراق بيانات المصارف والتقليد» وكلها وقعت في الأردن؛ فهي 
ضريبة تدفع كتمن للتقدم التكنولوجيء ولكن لكل داء دواء (). 

ويرتكب الفساد لوجود ثغرات في القانون أو في إجراءات العمل البيروقراطية:؛ التي 
يستغلها البعض وتؤدي إلى الفساد» ومن أهم الثغرات القانونية ما يلي (): 

أ. استمرار سريان القوانين والأنظمة والتعليمات بالرغم من تخلفها . 

ب. تطوير القوانين القديمة بطريقة لا تتناسب مع العصر وتبقى ناقصة . 


ج. صدور قوانين وأنظمة يصعب على الموطنين فهمها . 


(') مقال : الجرائم الذكية تحتاج إلى تشريعات ذكية؛ بقلم : د. سليمان عبد المنعم» مجلة كلية الحقوق» جامعة 
الإسكندرية» العدد ( 455175) » السنة 2»٠*7”‏ ” من ربيع الآخر ٠47١هء "٠١‏ مارس 7٠١5‏ . 
نال 210/.6|»ا |3 60)/لالانالنا 2009- 352008 11خ © 
11-838 لدهءماع احهم_لوءعه ا -ل10_نتطعطة؟ مطام.دعع 3 م/ء تط همهو .0501.507 00 لتقت //: مخ 
61326121268 _عغ2[151ع 10 - 1 واتهاع0_لوء10» 1 -15تهاءع1_0دع10>ى 


)ان أحمد رشيدء الفساد الإداري» مرجع سابق» ص ,37 . 


ماه 
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د. صدور قوانين وأنظمة يصعب على الموظفين تنفيذها . 

ه. وجود ثغرات ينفذ من خلالها المجرمين . 

و. تأخر صدور اللوائح والقرارات التنفيذية لبعض القوانين . 

ز. كثرة الزحام في إصدار القوانين والأنظمة . 

ح. تعدد جهات الفتوى وتضاربها . 

ط. الاختلاف في تطبيق القانون الواحد من جهة لأخرى . 

ويرى البعض أن من الضروري الأخذ بعين الاعتبار الأسباب الجذرية للفساد» وإن المزيد 
من القوانين والأنظمة» قد تساعد على تخفيض الفساد من ناحية» واكتشف بعض الخبراء 
الآخرين أن قوانين وأنظمة ولوائح الفساد تعتبر أداة فعالة في يد المفسدين من ناحية أخرى؛ 
فالقوانين الجديدة للفساد ليست جيدة أو سيئة بطبيعتهاء ويمكن أن تخلق أو تقلل الرشوة؛ وقد 
تعيق المساءلة أو تذلل الصعاب أمامها (0. 

ويرى الباحث أن المملكة الأردنية الهاشمية بحاجة ماسة إلى مراجعة شاملة لتحديث 
وتطوير القوانين والأحكام ذات العلاقة بمكافحة الفساد الإداري في القطاعات المختلفة» وليس 
مجرد إجراء الدراسات والنظريات ووضعها بعد فترة وجيزة طي النسيان» وأن تتنادسب مع 
المتغيرات الحديثة» وأن يتواكب الجهاز القضائي مع العصر التكنولوجي؛ فبالرغم من الحوسبة 
في الجهاز القضائيء إلا أن الكثير من القضاة لا يتقنوا التعامل مع التقنيات الحديئة؛ ولكن 
تعتبر المراجعة الشاملة للقوانين والأنظمة واللوائح» كل ذلك من شأنه أن يجعل المنظومة 
القانونية والإجرائية لمكافحة الفساد قد تكون شبه كاملة» ولأن الفساد متلون ومتجدد ومتغير 
ويتطلب المواكبة التشريعية باستمرارء وكل ذلك في نهاية المطاف يؤدي إلى إثراء 
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفسادء مما يؤدي إلى زيادة الثفة العامة بنزاهة الحكومة؛ 
ووجود إرادة سياسية في الأردن لمكافحة الفساد. ولكي تتحول الوسيلة التشريعية إلى أداة فعَالة 
لمكافحة الفسادء ينبغي أن تصدر الحكومات القرارات والتوجيهات اللازمة» لتحويل مقترحات 
التطوير التشريعي إلى واقع عملي يشعر به الأمي والمتعلم في المجتمع» من خلال تبسيط 
الإجراءاث؛ الثي تعظي حلونًا واضحة للمواطنين : 


(') روبرت كليتجارد» السيطرة على الفسادء مرجع سابق» ص ١7‏ . 
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وعلينا أن نستفيد من المثل الإنجليزي المشهور ( 15م01201© 1ء:2015 عأناأموقطم 
'45501111613)» ويعني السلطة المطلقة تفسد بصورة مطلقة (". 


الفرع الثالث 
ضعف تحفيق برامج التنمية والإصلام والاستثمار في الدولة 

إن انتشار الفساد في إدارات الدولة» يؤدي إلى كوارث مالية وإدارية واقتصادية؛ لأن 
أموال الفساد تنزح من الداخل للخارج لكي تبتعد عن الرقابة» مما يؤدي إلى ضعف طاقة 
الدولة في الاستثمار والتقدم والتنمية» ويعيق التنمية عدم وضوح النظام الضريبي ووجود 
تناقضات كبيرة» مثل ارتفاعها على بعض الشرائح ووجود صلاحيات كبيرة للموظفين 
والمقدرين في الجماركء ولا يمكن استثنافها (). 

والفساد بصورة عامة يضر بالتنمية الإدارية والاقتصادية والتنظيمية؛: خاصة إذا كان 
الموظفون الرسميون والمواطنون يبددون طاقاتهم في السعي وراء الأجرة الفاسدة والرشاوى؛ 
ويعيق الفساد الاستثمار الأجنبي» والمساعدات الأجنبية لوجود المغامرين والمنبوذين 
والفاسدين» وإن المعونات الأجنبية ستنضب؛ لأنها ستصب في حفرة لا قاع لهاء ولا تذهب 
لمستحقيها من المعوزين الفقراء» مما يؤدي إلى إهمال الأولويات الإنمائية لمشاريع التنمية 
والاستثمارات» وتحويل الاستفادة من مشاريع التنمية العامة إلى استفادة خاصة محصورة تعمل 
على زيادة عرقلة التنمية في الدولة (). 

إن الفساد يقتل حيوية الأمة واقتصادهاء وعصابات الفساد من بعمض كبار المسئولين» 


وبعض أبنائهم يعتبروا من أخطر الأسباب لضرب الصناعة والتصدير والاستثمار ...» وإن 


(') الفكر القانوني» مجلة المحامي الفقهية والتشريعية والقضائية» العدد الأول» السنة الأولى» مارس ١5955‏ 
00 
(' رؤى مصرية لقضايا الفساد» مرجع سابق» ص 54 . 


('" كيمبرلي أن اليوت» الفساد والاقتصاد العالمي» مرجع سابق» ص هلاء 181 . 


هك'٠‎ 
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هيمنة الفساد على العمل الاقتصاديء تعني شيئًا واحدا أن البقاء والصعود للأفسد وللأقل 
كفاءة» وليس البقاء والصعود للأصلح (). 

وإن التنمية التي عرفتها الدول العربية كرست نوعا من التنمية مشوه السمعة» مثل تنمية 
الفوارق بين المدينة والريفء والأغنياء والفقراء والموقف الحداثي والموقف التراثي» ولذلك 
سميّت تنمية الفوارق (). 

باختصارء لا تعتبر بعض الأنشطة مخالفة للقانون في الدول ذات النظام التجاري الحرء 
التي تحدد أسعارها ضمن إطار السوق الحر 7؛ وذهب "7610 05167" إلى عدم الاستغناء 
عن السوق الحرة للتنمية الاقتصادية» وإن التصرفات الفاسدة التي تحرك السوق الحرة ههي 
تصرفات مفيدة» بعكس الإجراءات التي لا تحرك السوق؛ لأنها إجراءات مقيدة للسوق وضارة 
للسوق (). 

يرى أنصار المدرسة الوظيفية أن الفساد يمكن أن يكون مفيدًا؛ لأن فيه حماية للنظام 
السياسيء ليتجنب ويلات الانقلابات والأزمات؛ لأن الفساد يخلق طبقة من المسنفيدين تعمل 
على حماية النظام الفاسدء وبقاء الاستقرار اللازم خاصة في الدول النامية» كما أنه يؤدي إلى 


رفع كفاءة الأداء» وتبسيط الإجراءات وتيسير المعاملات مع البيروقراطية 6. 


(') مجدي حسين» صحيفة الشعب المصرية» تراجع الصادرات واستشراء الفسادء بتاريخ 21991/١1/18‏ 
طن 1 

(' محمد الجابري» المشروع النهضوي العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» القاهرة» ١9595‏ ص ١5١‏ . 

('' ماجد المنيف» التحليل الاقتصادي للفساد وأثره على الاستثمار والنموء مجلة بحوث اقتصادية عربية» 
الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية» العدد »)١١(‏ القاهرة. 994١ء‏ ص5؛ . 

() ترجمة : نادر أبو شيخهء تقرير الندوة الإقليمية التي عقدتها دائرة التعاون الفني للتنمية ومركز التنمية 
الاجتماعية والشئون الإنسانية بالأمم المتحدة في لاهايء هولنداء ١5-١١‏ ديسمبر 1185» المنظمة العربية 
للتنمية الإدارية» تراجم مختارة رقم 575؟؛, عمان» ص 3١‏ . 

() د. أحمد رشيدء نظرية الإدارة العامة - السياسة العامة والإدارة» دار النهضة العربية» القاهرة.ء 2١997‏ 


ا 
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ويؤدي الفساد في النهاية إلى ضعف إمكانات الدولة» وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها 
العريضة داخل المجتمع؛ وخارجيًا؛ لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية؛ ومحاربة 
الفساد من أعظم الأولويات في العمل الداخلي؛ لأنها تعتبر من أكبر معوقات الإصلاح 
والتنمية» ومن أكبر عوامل الانهيار الاقتصاديء الذي يهدد الدولة» ويؤدي إلى تفاقم الأزمات 
المتعددة» التي تصيب الوطن والمواطن والمؤسسات جميعًاء ومن أبرز الآثار السلبية المتنوعة 

للفساد» والمدمرة لحياة كل بلد اقتصاديًا واجتماعيّاء ما يلي ("): 

١‏ - يؤدي الفساد إلى الإضرار بعملية التنمية ...؛ فالهفساد هو أحد أشكال سرقة 
الثروة الاجتماعية؛ لأنه يتسبب في تسرب الأموال العامة بطرق غير مشروعة إلى 
جيوب مرتكبي الفساد» وتجد هذه الأموال طريقها إلى الخارج بدلًا من توظيفها داخل 
البلاد . 

؟ - يسبب انتشار الفساد إحجام رءوس الأموال الخارجية عن الاستثمار داخل البلدء الذي 
ينتشر فيه الفسادء ويقلل أو قد يحجب المساعدات والمعونات الدولية عن البلد الموبوء 
بالفساد . 

“" - يسيء الفساد إلى أهمية العمل كقيمة اقتصادية اجتماعية» نتيجة لتضاؤل مردود العمل 
على الفرد مقارنة بما يدره النشاط غير القانوني للفرد المنخرط في الفساد . 

- الفساد وخاصة الرشاوى؛ تضيف أعباء على كاهل المقاولين الصغارء وتتسبب في رفع 
الأسعار من جهة» وفي سوء توزيع الدخل القومي توزيعًا عادنًا بين أفراد المجتمع من 
جهة أخرىء مما يوسع الهوة بين الفقراء والأغنياء . 

ه - يؤدي الفساد إلى نشوء فئات طفيلية في المجتمع تعيش على الرشوة ونهب المال العام؛ 
من خلال مركزها في السلطة» وتثير بتصرفاتها ومستوى معيشتها الباذخ نقمة الطبقفات 
الشعبية الفقيرة» التي بالكاد تؤمن قوت يومها . 

(') الدورة التاسعة والأربعون لمجلس للاتحاد البرلماني العربي العقبة» الأردن» 77-١5‏ شباط/فبراير 27٠١17‏ 

البند (4)» مذكرة الأمانة العامة حول " دور البرلمانات العربية في مكافحة الفساد "» ( تقرير حول الجهود 
المبذولة من كل برلمان حول الموضوع ) . 


[مطتغط. لجماع1/ 1149ع مداه /0017 21752 /11.01:5/775م1- طفته. تتكنكككك/ /:مصاغخط 


0 
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5 - يؤدي الفساد إلى خلخلة في القيم الاجتماعية» وإلى تنامي الشعور بالظلم والاغتراب 
داخل الوطن»؛ خاصة لدى فئات الشباب . 

ا - وقد يؤدي هذا بالبعض منهم إلى الانزلاق إلى مهاوي الجريمة» كانعكاس لتدهور القيم 
ورد فعل على تهميشهم والتمييز غير المبرر بين المواطنين» كما يدفع البعض الآخر 
إلى الهجرة من الوطن» والبحث عن مصدر رزقهم في أحد بلدان الاغتراب . 

8 - يساعد الفساد على ازدياد الهجرة في صفوف أصحاب الكفاءات العلمية» نظرا لغياب 
تكافؤ الفرص في تشغليهم؛ فملء المناصب لا يجري على أساس الكفاءة والنزاهة» وإنما 
على أساس المحسوبية والمحاباة . 

4 - يتسبب الفساد في ارتفاع معدلات الجريمة في أي مجتمع ينتشر فيه . 

٠‏ - نظرا لانعدام الحس الوطني والأخلاقي عند بعض الفاسدين؛ فإنهم ينحدرون في فسادهم 
إلى مستوى الخيانة الوطنية» وهو ما ينطبق على سرقة الكنوز والآثار الوطنية وبيعها 
في الخارج . 

١‏ - يؤدي الفساد إلى ضعف الشعور بالمواطنة؛» وسيطرة اللامبالاة والإحباط على 
تصرفات المواطنين» واهتزاز ثقة الناس بالدولة ومؤسساتهاء وعدم احترام القوانين 
واستسهال خرقها . 

ولذلك لا عجب أن الفساد يضعف النمو الاقتصاديء ويؤثر على ملامح ومناخ الاستثمارء 
وزيادة في تكلفة المشاريع المحلية والأجنبية خاصة عند طلب الرشاوى من أصحاب 


المشاريع والمستثمرين (". 


('؟ المؤسسة العربية لضمان الاستثمارء الفساد وآثاره الاجتماعية والاقتصادية» وسبل مكافحته. سلسلة 


الخلاصات المركزة» السنة الثانية» الكويت» ص ” . 





060051 5أوعط1' 01 اعامعن) - 10103 01 517كت 0197لا 01 1131597[ - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] اام 


القرم الرابع 
ظهور التلوث الببتي الإداري في القطاع الإداري 

استخدم مصطلح التلوث البيئي الإداري لحالة الفوضى والاضطرابء والتقصير والإهمال 
داخل المؤسسة الواحدة» أو أحد أقسامها أو شعبها أو دوائرهاء من خلال وجود موظفين 
تنقصهم الخبرة والمعرفة والكفاية بأصول الوظيفة؛ فيشيعون التذمر والملل والإحباطء 
والشكوى بين زملائهم في الوظيفة» ومحاولة غرس الشكوك في أذهان زملائهم في العمل بأن 
الدائرة أو المؤسسة لا تقوم بعملها بالشكل الصحيح: وإن الفساد ينخر في بنيتها من رأس 
الهرم إلى القاعدة» وإن كل قرار يصدر له دوافعه وأسبابه المتصلة بانتشار الفساد» من خلال 
نسج ما يشاء من القصص والحكايات الهدامة ( أسلوب تجيده تمامًا أحزاب المعارضة 
الإسلامية في الأردن )» ويستمر هذا التلوث البيئي الإداري بالتنقل من مكتب إلى آخرء ومن 
موظف لآخر على مدار الساعة لخلق حالة من الخلخلة» ودب الشك في نفوس العاملين 
بالمؤسسات المختلفة» وعند ذلك تتراخى جهود وعزائم العاملين وتضعف همهم 
ويتراجع عطائهم وإنتاجهم؛ ويتكون لديهم اعتقاد لعدم الإخلاص في العمل؛ لأن غيرهم يحصد 
شبرة حيوةهم وإخلاصهم» خاصة إذا كاتك الواشنطة والمحسوييةة والعلافات الشخصسية ليسا 
الأولوية على كافة القوائين والأنظمة والتعليمات المعمول يها (). 

وتتمثل الإشكالية الخاصة في أن عدم سلامة الوضع التنظيمي للقطاع الإداري بمختدف 
أنواعه» تظهر من خلال تنظيم الموظفينء الذين تجمعهم رابطة القرابة أو الصداقة؛ أو أبناء 
المنطقة الواحدة أو تكوين الشلة» من خلال اللقاءات الاجتماعية للموظفين المتشابهين في نمط 
حياتهم المعيشية من متحضرين اجتماعيًا ومتشددين دينيًا وحزبيّاء وقد يشمل التنظيم الموظفين 
المهمشين داخل الإدارة لشعورهم بالظلم» وتكون المظاهرات والاعتصامات من خلالهمء ولا 
يمنع من وجود نمط لموظفين خاملين متذمرين متشائمين متقاربين سلوكيّاء وهناك موظفون 


ادوع عن زملاثهم أحياناء أو اللجوء للاعتماد على نفوذ النساء في التعيين؛ 


(') د. صلاح جرارء مقال التلوث البيئي الإداريء الرأي الأردنية» العدد »)١5794(‏ بتاريخ /1١7/9‏ 23605 
ص 1١8‏ . 


انظر الموقع الإلكتروني : 21131.60107.[0.الاللاللا 


:5ه 





060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


0 0)» ونقل الموظفين وتدويرهم كل ستة شهورء كما في المناصب العسكرية غالماء 
ويفسل ذه سنة للقطاع العام خاضة في لمان العطاء لت الاب عافة مسن لكان السجكرية 
)00 


الفرع الخامسر 
إفراغ أسسر التعيين من مضامينها نتيجة 
الخلل والاستثناءات 


إن الإسلام يسوى بين الجميع في حق تولي المناصب العامة» ولا يقبل المحاباة ولا يقفر 
تمييز فئة على فئة أو طائفة على أخرىء ويعتبر الأصل في تولي الوظائف العامة شرط 
الكفاءة والمقدرة» وذلك إعمانًا لقول الرسول يَ " من استعمل رجلا في مسألة: وهويعلم 
بوجود من هو أفضل منه؛ فقد خان الله ورسوله والمؤمنين " . 

وعرفت أثينا مبدأ المساواة» وكانت المساواة فيها تعني : 

أ. المساواة أمام القانون . 

ب. المساواة في الحق في إبداء الرأي وحرية التعبير . 

ج. المساواة في الحقوق السياسية . 

د. المساواة في تولي الوظائف . 
سيتم إيضاح ذلك: من خلال ما يلي : 
الخلل في التعيينات : 

من خلال تعيين أشخاص لا تتوافر فيهم الكفاءة والجدارة والنزاهة» مثل تعيين أشخاص 
في وظائف الدولة لا يرتقون إلى المستوى المطلوب» خاصة في المؤسسات التي لا تخضع في 
تعييناتها لنظام الخدمة المدنية» وأبرزها تعيينات رؤساء البلديات والأعضاء لأشخاص. ليكونوا 


لهم كمراكز للدعاية الانتخابية المقبلة» وهذا ما حدث في تعيينات 05١0٠5٠/١٠80؛‏ لأنها 


') د. أنور أحمد رسلانء الحقوق والحريات العامة في عالم متغيرء دار النهضة العربية» القاهرةء 1991غ2 


ص (ه 0068 


همه 
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انسلخت عن ديوان الخدمة المدنية بقرار من مجلس الوزراء؛ فالعادة تطلب الوزارات المختلفة 
من ديوان الخدمة تخصصات معينة ويتم توفرها؛ لأنها تحتفظ بجداول للطلبات ولكافة 
التخصصاتء أما في التعيينات للمؤسسات المستقلة تفاجأ بوجود الموظف على المكتب دون 
سابق إنذار أو فحص ( سبحان الله )» خاصة مع وجود (51) مؤسسة عامة مستقلة في الأردن 
لا يحكم تعييناتها أي نظام» وتغيب المعايير الموضوعية والمهنية في التوظيف داخل 
المؤسسات المستقلة» حتى أنها لا تعلن عن الوظائف في الصحف اليومية لجلب من لا تنطبق 
عليهم شروط الوظيفة لتدني مستواهم التعليمي» أو ذات حُسن وجمال . 
الاستثناءات في التعيينات : 

وهي الاستثناءات الممنوحة لمجلس الوزراء الأردني في التعيين؛ حيث تمنح الاستثناءات 
لبعض الوزراءء لتعيين من يريد من أصحاب الخبرة والاختصاصء ولكن في الغالب يكون 
الهدف محدد ولو تنافس معه من هو أكفأ منه» وتكون هذه التعيينات خارج جدول التشكيلات» 
وهذه الاستثناءات لا تخضع لأية معايير واضحة وملموسة؛ ولكن تأتي بحجة الضرورات 


وكفاءة المعيّن» وبقرار ممن يملك صلاحية التجاوز في التعيين . 


المطلب الثاني 
آثار الفساد الإداري في الحباة الاجتماعية 
بعد الدراسة يتضح أن من آثار الفساد الإداري فقدان ثقة المواطن بأجهزة الدولة» والتأثير 
على الحياة الديمقراطية وتأخير التنمية السياسية» وإضعاف سيادة القانون» وضعف القيم 
والأخلاق في المجتمع؛ وانتشار الجريمة لشعور المواطن بعدم العدالة:؛ وانتشار الحقد 
والكراهية نتيجة التهميش لبعض الفئات» وسيقوم الباحث بتبيان هذا المطلب ضمن الفروع 


التالية : 


القرم الأول 


انقدان ثقة المواطن في الحكومة وأجهزة الدولة 
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أن للمفسدين في أجهزة الدولة» والقطاع العام ضرر جسيم على المجتمع جميعه. 
ووجودهم يهدد السلام الاجتماعي» ويهدر مبدأ السيادة الشعبية وسيادة القانون» وإن خطر مافيا 
الفساد أشد على كيان الدولة من الملايين التي ينهبونها سنوياء إنهم يلوشون ضمير النظام 
الحاكم ويسقطون هيبته» ويدفعون اليأس إلى نفوس المواطنين» وبصفة خاصة يدمرون نفوس 
الشباب» ويدفعونه إلى الضياع والجريمة أو إلى الإرهاب» ويحرمه من حقه المشروع في 
العمل ومن حقوقه الطبيعية في الزواج وفي تشكيل أسرة؛ وتختفي ملفات التحقيقات دون 
معرفة كيفية التصرف فيهاء وهل طالت يد القانون النهابين واللصوص من عدمه ؟ كما يشاهد 
هؤلاء الشباب في وسائل الإعلام عشرات المرتشين ومستغلي النفوذ " . 

" ومما لا شك فيه أنه يجب أن تعطي سلطة الحكم في أي زمان ومكان القدوة الحسنة في 
النزاهة والاستقامة» ولا تكون على العكس من ذلك أي سببًًا في إفساد الذمم والضمائر؛ لأن 
ذلك من شأنه أن يضعف من هيبة النظام في نفوس المواطنين» وإذا كان المسئول العادي يجب 
أن يتحصين بالنزاهة والشرف والبعد عن مواطن الشبهات؛ فما بالنا بالمسئولين عن مراقبة 
الفساد وتقديمهم للمحاكمة؛ فهم أولى بالمحافظة على سمعة الوظيفة العامة والابتعاد عن 
الشبهات 07 

وإن غياب العدالة الاجتماعية يؤدي إلى تفاوت صارخ في توزيع الثروة القومية بين أفراد 
المجتمع الواحدء وأشار (100561 ع3101) في مؤلفه فساد الدولة إلى أن الفساد والانعراف 
يأخذ اتجاهين؛ هما : 

الاتجاه الأول : هو أن يلجأ الأفراد للفساد للحصول على الحقوق» التي عجز النظام 
السياسي عن تحقيقهاء من خلال سياساته الخاصة بتوزيع الدخول والثروة القومية . 

الاتجاه الثاني : يرتبط بالأول من خلال فقدان الإحساس بالمساواة؛ وغياب العدالة 
الاجتماعية» يؤديان إلى الإحباط وضعف مشاعر الانتماء إلى الوطنء وتغليب المصلحة 


الخاضةا بعلن العامة( 


701 ,ع1 ععمعاء 5 1هع20111 ندع ة“تعممك ,"غ512 01 1102م00110) عط1" ,رعامامدآا عزوم (0) 


72, 810.3, 1978, 2.2. 961 - 2 
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بالحكم» كما سيتم إيضاحه في الفروع التالية : 


أونا : أثر الإحباط في ظهور الفساد . 

بناء على نظرية الإحباط التي اقترحها دولارد (17011350)؛ فإنه يؤدي إلى العدوان دائمّاء 
وإن العدوان يظهر نتيجة الإحباط» وهو حالة نفسية تنشأ عند إعاقة الفرد من الوصول إلى 
هدف مرغوبء وإن الإحباط يقود دائمًا إلى عدوان من نوع ماء وإن كلمة الإحباط تشير إلى 
مشاعر غير سارة ناتجة عن رغبات غير متحققة؛ ولذلك يحول الإحباط دون الوصول إلى 
معزز متوقع . 

وأظهرت الدراسات وجود ارتباط بين الإحباط والعدوان؛ فيرى ميلر (0111162) أن 
الإحباط هو المثير والمحرض للعدوان والمسئول عن جر زناده ("). 

ويعتبر الإحباط تثبيطًا لجهود الإنسان لإرضاء حاجاته بطريقة أو بأخرى؛ ولذلك البعض 
يخضعون ويتقبلون فشلهم» وثمة أفراد يصبحون أعداء للمجتمع كافة» وللأمور التي أحبطت 
جهودهمء ولكن بعض الأفراد الآخرين يقبلون التحدي» ويصممون على التغلب على ظروف 
الإحباط» وإنهم يعملون جاهدين للتغلب على العوائق التي تصادفهم؛ فالإحباط يدفعهم إلى 
التفوق والتميز والشعور بالقوة الذاتية (). 

وأشار جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الإحباط عندما قال : " إن الفساد يبدد الطاقات 
ويكرس الإحباط» ويزعزع تقة المواطنين بمؤسساتهم " . 
ثانيًا : أثر المماطلة في ظهور الفساد . 

تعتبر المماطلة والتسويف عرض من أعراض العجز وعدم الكفاية»؛ وإن الأشخاص 


المماطلين هم في الغالب غير الواثقين؛ لأنهم يشعرون بعدم الكفاية» ولذلك فهم يؤجلون ألبت 


('' روبرت مكلفين» رتشارد غروسء مدخل إلى علم النفس الاجتماعي؛ مراجعة : د. ياسمين حدادء دار وائل 


للنشر 2 عمان» الكل ص كهكل 355175 . 


( د. فاخر عاقلء علم النفس التربويء دار العلم للملايين» بيروت؛ ١38٠١‏ ص 4١8‏ . 


6ه 
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في الأمور بدون سبب جوهري معلوم» ويهدرون حقوق المجتمع» ويؤدي هذا إلى إهدار 
مصالح المواطنين» ولتجنب المماطلة على المسئول أن يتعلم مواجهة مش كلاته؛ وأن يقرر 
بصورة حاسمة» وألا يندفع إلى الأحكام السريعة» وألا يتردد ("). 
ثالنًا : أثر التمسك بالقديم في ظهور الفساد . 

التمشي على المبدأ القائل ببقاء القديم على قدمه» والتمسك بالقديم كونه قديمّاء والابتعاد 
عن الجديد كونه جديداء وإن أقوى عوامل الرجعية تكون بين المدراء» الذين لم ينعموا بثقافة 
مسلكه متجددة» وهؤلاء ما فتئوا ينهجون في تعليمهم الطرق والأساليب» التي نهجها السلف 
الصالح» ولا يريدون أن ينظروا إلى ما حولهم من تقدم ورقي وتطور؛ لأنهم يعتقدون 
مخلصين أنه ليس بالإمكان أبدع مما كان (). 

ويتضح أن أنظمة الحكم وممارستها الخاطئة القائمة على عدم المساواةه وعدم معالجة 
تدني مستوى المعيشة لغالبية الشعب» وسيادة قيم الولاء الشخصي على القيم الوطنية؛ يخلق 
فجوة بين الأغنياء والفقراء ...» وليس من الغريب أن ينتشر الفساد في مجتمع القهر 
والإشتشاتل رو الاك 0 

ويرى البعض أن الضلوع في الفساد يؤدي إلى زوال شرعية نظم الحكم الدستورية 
والقانونية» ويفضل أن يبادر السياسي المتهم بالفساد إلى الاستقالة» ومن أمثلتها فضيحة 
(ووترجيت)» التي أطاحت بالرئيس الأمريكي نيكسون 7)» ويمكن أن يطفح كيل هذا 
النوع من الفساد»ء وينساب ويتغلغل في الأحزاب والبرلمانات والمجالس الشعبية والمحلية 
والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني» عندها لا يمكن حصره؛. خاصة إذا حاصر الفساد 
سلطات الدولة الثلاث» وتتجه الدولة عندها إلى الانهيار لتشويه المناخ الديمقراطي في 


الدولة مثل ( الصومالء أفغانستان ... ) . 


(""د. فاخر عاقلء المرجع السابق» ص 575 . 

(') جورج شهلاء عبد السميع حربليء الماس حنائياء الوعي التربوي ومستقبل البلاد العربية»؛ دار غندور 
للنشرء بيروت؛. .1١977‏ ص 3”١17‏ . 

('" د. حنان سالم» ثقافة الفساد في مصرء مرجع سابق» ص ١7١‏ . 


د. حمدي عبد العظيم» عولمة الفساد» مرجع سابق» ص 9 - 87 . 
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الفرم الثاني 
الإخلال بمبداً المساواة أمام المرافئق العامة 

يعتبر مبدأ المساواة من المبادئ الأساسية المقررة في القرآن والسنة يقول تعالى : 3 
المؤمئون خوك "» وإن مبدأ المساواة من المبادئ الدستورية العامة واجبة التطبيق في كل زمان 
ومكان» وقررته الشريعة الإسلامية قبل أربعة عشر قرتاء ويقول الرسول 45 : " ليس لعربي 
على عجميء ولا لعجمي على عربيء ولا لأحمر على أبيضء ولا لأبيض على أحمر فضل 
إلا بالتقوى" ()» وتقر الدساتير في الدول المعاصرة مبدأ المساواة» ومنها الدستور الأردني في 
المادة (؟) " الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجباتء وإن اختلفوا 
في العرق أو اللغة أو الدين " . 

ويعني مبدأ المساواة أن يتمتع الجميع بخدمات المرفق العام متى توافرت شروط التمتع 
على قدر المساواة» بدون أي تمييز بسبب اللون أو الجنسء أو الرأي أو المركز الاجتماعي؛ء 
والاقتصادي وغيره؛ وعلى السلطة الإدارية أن تساوي في المعاملة بين الناس» وفق حقوقهم 
الممنوحة حسب القوانين والأنظمة المختلفة في الدول (). 

وتعتبر المساواة من أسمى المبادئ في الفكر السياسي الإسلامي. وقال # : " الناس 
سواسية كأسنان المشط ". وأشار الدكتور/ فؤاد العطارء في مؤلفه النظم السياسية والقانون 
الاستووق إلى أن تقرين الإننلام: لميدأ 'المساواةتجاء مطلفا» لتحقيق المتناؤاء أمحاء القفانون 
والقضاءء والمساواة في الحقوق والواجباتء إلا أن الدكتور/ نعيم عطية؛ في مؤلفه مبادئ 
الحريات العامة» أشار إلى أن المساواة بين الأفراد لا تعني المساواة المطلقة المجردة: ولا 
تعني وحدة المعاملة بقدر ما تعني تنظيمًا للفرصء ولذلك إذا كان هناك أمور تخرج عن وحدة 


المعاملة لا يعني ذلك إخلانًا بمبدأ المساواة (). 


(') د. أنور أحمد رسلان» الحقوق والحريات العامة في عالم متغيرء دار النهضة العربية» القاهرةء 21991 
0 

ان أنور أحمد رسلانء مبادئ القانون الإداري» مطبعة جامعة القاهرةء» .١5565‏ ص ١ل”‏ . 

() د. نعمان الخطيبء الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوريء دار الثقافة للنشر والتوزيع»ء عمان» 


. 1١5١ ص‎ ,»8 
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ويمكن القول أنه على الرغم من المساواة أمام المرافق العامة في تحمل التكاليف». 
والأعباء الإدارية والمالية من دفع رسومء وأعباء ضريبية والخدمة العسكرية الإجبارية» ولذلك 
لا عجب أن نطالب بالمساواة أمام المرافق العامة» وتطبيق مبدأ المساواة في المزايا بين 
المنتفعين بخدمات المرافق العامة» خاصة من يتمتعون بنفس المركز القانوني» وهذا ما تؤكد 
عليه مكافحة الفساد من الناحية النظرية في دول العالم النامي . 

وقد استقر الفقه والقضاء الإداريين على أن مبدأ المساواة للانتفاع بالمرافق العامة لا يعني 
المساواة المطلقة» وإنما المساواة النسبية» يعني المساواة بين من تتمائل مراكزهم القانونية» من 
خلال توافر الشروط المطلوبة فيهم للاستفادة من خدمات المرافق العامة» أما الأفراد الذين لا 
تتوافر فيهم الشروط التي تتطلبها القوانين والأنظمة» لا يحق لهم طلب المساواة مع من 
استوفوا الشروط المطلوبة للانتفاع بخدمات المرفق العام ("). 

من أبرز صور الفساد غياب العدالة الاجتماعية» التي تترعرع في ظل غياب المساواة 
الديمقراطية الناتجة عن شيوع الواسطة والمحسوبية» وذلك يقضي على مصداقية الدولة 
وإحساس الناس بالعدالة» ويؤدي تعاظم هذا المرض يوما بعد يوم إلى استبعاد ذوي الكفاءات 
بصرف النظر عن أحقيتهم وملاءمتهم؛ مما ينطوي على مخاطر اجتماعية وسياسية واقتصادية 
)0 

الاستعداد للقيام بأعمال العنف؛. والقضاء على القدرات والكفاءات وروح الطموح والانطلاق» 


ودفع ذوي الكفاءات إلى التقوقع» أو الهجرة إلى الخارج (). 


('" د. نواف كنعانء القانون الإداري - الكتاب الأول» دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» ,”7٠١5‏ ص .”3 . 
('" سعيد النجار» صحيفة الوفد» مقال : أولوية الديمقراطية» بتاريخ ,١115/1/5‏ ص ه . 


("" د. حنان سالم» الصحافة المصرية وقضايا الفساد» مرجع سابق» ص ١8”‏ . 


لاه 
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" وترجع أهمية مبدأ استمرارية المرفق العام إلى اعتباره ذو قيمة دستورية وقد جرت 
أحكام المجلس الدستوري الفرنسي على إضفاء القيمة الدستورية على مبدأ استمرارية المرفق 


١ 0 
2005 الخلى‎ 


الفرع الثالث 
اتساع الفوارق الطبقية ببن أفراد المجتمع 

يؤدي الفساد إلى اتساع رقعة التهميش الاجتماعي والتفاوت الطبقي؛ فتجد فئات مستورة 
كانت تصنف على استحياء على أنها من الطبقة الوسطى قد تهاوت إلى القاع السحيق» 
لتستقر بعيدًا تحت خط الفقرء بعد أن فقد عائلوها القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية 
المتزايدة والملحة لأسرهم بالوسائل المشروعة:» التي تقوم أساسًا على تحصيل عائد مناسب 
للجهد المبذول» سواء كان ذهنيًا أم عضليّاء وفى المقابل تصعد إلى السطح؛ في زمن قياسيء 
فئات الكسب السريع الذي ينجم عن أعمال غير مشروعة:؛ وهامشية» وطفيلية» لا تضيف أي 
قيمة تذكر للاقتصاد الوطني» بل تجور عليه» وتنهب منه لتنتفخ جيوب فئة ضيقة جدًا أكثر 
وأكثرء ويؤدي الفساد إلى صعود فئات جديدة إلى قمة الهرم الاجتماعي» نتيجة حصولها على 
عائدات غير شرعية من الفسادء ويظهر الصراع الاجتماعي (". 

أمام هذا الوضع الذي ينتج خلنًا في السوق يوازيه انحدار في القيم الاجتماعية الأخلاقية 
وفقدان الإحساس بالمصلحة العامة» أو الشعور بالأمان إزاء المستقبل» ويسعى كل فرد مسئول 
أسريًا إلى تحصيل ما يسد حاجته وذويه» بشكل مفرط في الأنانية ولا مبالاة بما يرتبه القانون 
من واجبات» وما يجرمه من تصرفات ودون توقف أمام أي سلبيات تنجم عن السلوكيات غير 
المشروعة ...؛ والتردي في أعمال الاختلاس والتربح من المناصب والمواقع في الوظائف 
العامة؛ فحين يصل الفرد إلى المستوىء الذي تتساوى عنده جميع المسارات والنتائج» مع 
الشعور العام بوصول الفساد إلى النخاع» تتصاعد درجة المخاطرة في شقها الرديءء؛ عند 
أعداد غفيرة من الناسء وبالتالي يقدمون على تحصيل الأرزاق عبر وسائل غير قانونية 


بأعصاب باردة وضمير مستكين» في سعي دائب لموضع قدم في الزحام» خوفا من أن تدهسهم 


) د. عبد الفتاح أبو الليل» الوجيز في القانون الإداري» مرجع سابق» ص 1856 . 


(') د. حمدي عبد العظيم» عولمة الفساد» مرجع سابق» ص /7, . 


فد 
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أقدام الصاعدين سريعا إلى قمة المجتمع» والذين يتحكمون في الجزء الأكبر من حركة السوق 
والأسعار» ويرسمون ملامح الاقتصاد الوطنيء على أكثر من حدء هذا السلوك لا يقتصر على 
المنخرطين في صفوف الجهاز البيروقراطي للدولة المتورم؛ بل يمتد ليطوق حتى أصحاب 
المهن الحرة بمختلف أنشطتهاء والأعمال الهامشية والموسمية؛ فيرتب محاولات لا تتوقف في 
سبيل إحداث أي حال من التوازن أو الترميم الطبقي» حتى لو كان طفيفاء هتا يصطف أفراد 
المجتمع كل حسب موقعه في السلم البيروقراطي أو نوع المهنة» التي يحترفها في طابور 
طويل؛ وكأن كل فرد قد وضع يده في جيب من يقف أمامه؛. وترك في الوقت نفسه جيبه؛ لمن 
يليه في استمراء لحال السرقة الجماعية (). 

وبالطبع فإن اتساع الفوارق الطبقية موجود في الأردن كباقي دول العالم» مع احتفاظ 
الطبقة الزاحفة على مستواها المتوارث؛ فمن خلق زاحقا يبقى زاحقاء وهنالك توافق في الرأي 
العام الأردني بأن الفقر هو أهم الأسباب التي يعزى إليها انتشار الفساد في القطاعين العام 
والخاص؛ حيث عزا 53.5,؟ من المستجيبين الذين أفادوا بوجود الفساد في القطاع العام لسبب 
الفقر؛ فيما عزا 54510,؟ انتشار الفساد في القطاع الخاص للسبب نفسه ( الفقر ) 9 وهناك 
استثناءات من هذه الحال؛ لكن هؤلاء المبتعدين عن التردد في السرقة العامة» لتعفف أو بعض 
ضمير أو خوف من الله أو إحساس جارف بالمصلحة الوطنية» قد يتقلصون بمرور الأيام» مع 
استمرار فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية» وفى ظل ارتخاء الدولة وتآكل قدرتها على 
سد احتياجات الشعب من تموين غذائي وتعليم وصحة وتآكل الرواتب ... إلخ» وكذلك في ظل 
غياب هيبة القانون ...؛ فالصورة الذهنية عن الغالبية الكاسحة للمبرزين من قددة العمل 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيروقراطي سلبية» إذ يرى العامة أن البعض فاسدون» 


الأأمن يقت يكفه ككدن ذلك وان انظ الدة بنظافة اليد :و الظهاةة و الدوضن على المتحلحة 


() انظر موقع نزاهة المصري على الموقع الإلكتروني : 

أطع 011 أع.عع-113233. 177177177 //: ماخط 
والمصري اليوم» 59١18/8/50ء‏ الصفحة 7١‏ . 
0ق 1 حتممناءه 15[عق 5ح :11595[(عك 3حطه ننه 1[ طن 1710م .عاء ناته 1م10 بأعط. أعططة سطصطة//: ما 


5- 145610132811386 103-ه 1111م 
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العامة» لا تعدو نداء من اللصوص الكبار إلى أتباعهم أو مقلديهم من اللصوص الصغارء ولذا 
لا يجد هذا الخطاب صدى؛ لأنه يفتقد إلى أي مصداقية» ولا يبقى منه إلا صدى صوت يضيع 
في الفراغ الكبيرء الذي يغلف حياتنا التي يعشش فيها الاستبداد والفساد» وتكون نتيجة ذلك 
انهيار النظام القيمي للأفرادء والذي يتمثل في القيم والتقاليد والعادات الاجتماعية الموروثة: 
واستبدالها بقيم منحرفة وهشة بعيدة عن القيم الأصيلة المعتمدة في المجتمع . 

وإن الأغنياء وأصحاب الامتيازات الخاصة يستفيدون من الخطط الفاسدة على حساب 
الفقراء» وسكان الأرياف وغيرهمء ممن ليسوا من أصحاب الامتيازات» وبذلك يصبح الفساد 
عملا مننظما ومتأصدا ومتجذر! ويهذه الدوامة قد يصبح المواطنين الشرفاء فاسدين من أجل 
تصريف أعمالهم؛ لأن الفساد يزعزع ثقة الناس بجدوى نشاطاتهم المنتجة والفاعلة ()» ولكن 
الباحث يرى أن الأشخاص الذين يتمتعون بقيم ثابتة راسخة معززة بالإيمان لا يمكن أن توثر 
فيهم مغريات الحياة» والناس ذوو الأخلاق الحميدة موجودون دائمًا وإلى الأبد؛ لأن الخير في 


الأمة إلى قيام الساعة . 


القرم الرابع 
أثار الإرث الاجتماعي من عادات وتقاليد 
في تعزيز الفكساد 
شرعت المملكة الأردنية عام ١97١‏ في إنشاء مجلس لشيوخ العشائر 7(" لتصميم 
الحكومة على رعاية البدو والاهتمام بتحسين أوضاعهمء وإدماجهم في المجتمع المتقدم كي لا 
تبقى مجتمعات البادية معزولة ومحرومة من وسائل العيش الكريم» التي تقوم على المدنية 
الكفيكة: .كفيك ليذه الغارات: أصبر جلالة البلك الحسيق ظيي #31911351 الملقية السستتامية 
بالموافقة على القانون المؤقت لمجلس شيوخ العشائر ووضعه موضع التنفيذ بتاريخ 


١‏ :»؛ وتم إقراره فيما بعد من قبل مجلس الأمة وصادق عليه الملك باسم " قانون 


(') كيمبرلي أن اليوت» الفساد والاقتصاد العالمي» مرجع سابق» ص 517 - 58 . 
هاني خيرء السجل التاريخي المصور للسلطتين التشريعية والتنفيذية» مطابع الإيمان» عمانء 2199٠‏ 


ص لاه ح ا ارلاه . 


همه 
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مجلس شيوخ العشائر ". قانون رقم (5) لسنة ١177‏ "» ولكن على المستوى العملي» تبين أن 


بعض شيوخ العشائر وذويهم ارتكبوا أفعال فساد '"» مثل : 


-1 


سعي بعض شيوخ العشائرء من خلال ترددهم المتكرر على الوزارات» للحصول على 
وظائف مرموقة لذويهم» بالرغم من تدني مستوياتهم العلمية» بالإضافة إلى إضاعة 
الوقت وتعطيل الموظفين عن أعمالهم . 

البحث عن المكسب المادي الشخصي وتقديمه على المصلحة العامة» ويتضح من خلال 
الثراء» الذي يتمتع به البعضء من أين لكم هذاء ويمكن أن يعطل بعضهم المشاريع تحت 
ضغط النفوذ الاجتماعي» من خلال الرشاوى والفساد . 

ضلوع أبناء بعضهم في قضايا خطرة من تزييف عملة ومخدرات وغيرها . 

أدى ضعف مطالب بعض الشيوخ؛ لتوزيع الوظائف المرموقة على أبناء الوطن بعدل 
ومساواة إلى حرمان بعض أصحاب الشهادات العالية من أبناء عشائر محددة من 
الحصول على الوظائف المميزة بالرغم من كفاءتهم العالية . 

لا يعرف البعض منهم ( الشيوخ ) أن الناس سواسية أمام القانون» ويخرقون القوانين 
والأنظمة» ويضعون أنفسهم في برج عاجيء يجب أن لا يطالوا من قبل القانون . 

لا يفعّل البعض منهم الفقرة (ج)» من المادة (65)» من قانون رقم (5) لسنة 2١5917‏ وهي 
عرض المسائل المتعلقة باحتياجات العشيرة ومشاكلها الحقيقية وإيقاف المسئولين على 


فوااطف السييية كنا 


وعلى الرغم من التقدم الكبيرء الذي أحرزه المجتمع العالمي» لا زالت مظاهر العشائرية 


في الأردن والدول العربية سائدة» نشير إلى أن العشائرية قد تكون على شكلين : 


الشكل الأول : العشائرية السلبية» وهي الرجعية والمتعص بة ذات الأفكار الضيقة 


المحدودة. وذات وعي سياسي وتعليه 9 وثقافي واجتماعي : ) 1 والتي تتمسك عاذاتخ وتقاليد 


وأفكار بائدةء وذات مصالح شخصية ضيقة لدرجة الأقارب فقط . 


الشكل الثاني : العشائرية الإيجابية» وهي التي تقدم الأكفاء والأدسب من أبناء 


العشيرة» وتتعامل برقي مع الانتخابات النيابية والبلدية بتقديم الأكفاء والمتعلمين والخبراء في 
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التعامل الإداري» كونهم قادرون على المساهمة والمشاركة بطريقة فعالة لشغل المواقع 


ويرى الباحث ضرورة عمل ميثاق شرف لشيوخ العشائر وممثلي الطوائف المختلفة للكف 


عن إزعاج الوزارات والدوائر الرسمية في المحافظات بكثرة المطالب والواسطات؛» والتي لا 
مبرر لها مع ظهور وإقرار اللامركزية من خلال تطبيق مبدأ الأقاليم المزمع إقراره في 
الأردن قريبًا خلال عام ٠١١١‏ " إنْشاء أكك" . 


ويرى بعض المختصين أن العادات والتقاليد والأعرافء. وأنماط السلوك السائدة في 


0 


تعتبر الواسطات والمحسوبيات عائقا للعمل الإداري؛ خاصة إذا كانت بدوافع حزبية 
أو طائفية أو مذهبية أو عشائرية» مما يؤدي إلى إقحام العمل الإداري في الكثير من 
المشاكل (). وأرى أن أهمها الترهل والفساد الإداري . 

إن بعض أنماط العلاقات الاجتماعية والعرف الاجتماعي تؤدي إلى تحول بعض 
القرارات الإدارية إلى شعارات فارغة»؛ مثل منع الزيارات الخاصة لمقرات العمل» منع 
استخدام السيارات الحكومية لأغراض شخصية:؛ نعمل من أجل المواطن ... إلخ؛ حيث 
أصبحت تلك القرارات لا تعني شينًا لأغلبية الدوائر الحكومية (. 

أشار الدكتور/ عامر الكبيسي إلى العديد من أنماط السلوك الاجتماعي» التي تنعكس 
سلبًا على الإدارات والعاملين فيها ومنها النخوة والاعتزاز بالشنسبء ورد الجميل 
للصديق من خلال تمشية مصالحه؛ وتفشي الصفات اللاأخلاقية من كذب وخيانة 
وانتهازية» واللامبالاة» وعدم الشعور بالمسئولية وعدم احترام المواعيد» واحترام أوقات 


العمل» والتملق» والتكلفء والاحترام الزائد للأجانب» وعدم تقدير الكفاءات المحلية (). 


(') د. حسين الدوريء الإعداد والتدريب الإداري بين النظرية والتطبيق» رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق 


بجامعة القاهرة, كلا تق ص تدر #8 


د. فريد راغب النجارء النظم والعمليات الإدارية والتنظيمية:؛ وكالة المطبوعاتء الكويتء 21917 


ص 5919 . 


7 د. عامر الكبيسيء الإدارة العامة بين النظرية والتطبيق» دار الحرية للطباعة» بغداد» ١191©‏ ص ١5‏ . 


عه 
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وأعلنت مؤسسة الأرشيف العربيء منتدى الشفافية الأردني بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة 
الفساد نتائج استطلاع " الواسطة في الأردن ؟ '؛ وهذا الاستطلاع مكمنًا لاستطلاع ودراسة 
أجريت قبل عشر سنواتء أكدت أن الواسطة ما زالت هي الوجه الأبرز للفساد في المجتمع 
الأردني» وأجاب .11 نتيجة الاستطلاع أنهم لا يعرفون أن هناك مادة في قانون هيئة 
مكافحة الفساد الأردني تجرّم مرتكبي الواسطة» وتؤكد الأغلبية أن استخدام الواسطة لا بد منه 
وإن سبب تفشيها في المجتمع الأردني على التوالي كما يلي ("): 

. التخلف الإداري‎ .١ 

؟. الفساد. 

". العشائرية والجهوية . 


5. غياب الديمقراطية . 


(') مؤسسة الأرشيف الأردني» منتدى الشفافية الأردني» نتائج الاستطلاع " الواسطة في الأردن ؟ "”؛ بتاريخ 


0000 
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المبحث الثالث . 
علاقة الفساد بالجرائم الحديثة والأيدلوجيات . 


تمهيد وتقسيم : 

يرى البعض أن جريمة غسيل الأموال» تنطوي على كثير من المخاطرء منها تلوث 
الأخلاق» وتلوث الاقتصادء وإن ظاهرة الفساد سبب للعديد من الظواهر والمشكلات الأخرى 
المدمرة» ومنها الإرهابء الذي يهدد بإهدار القيم الوطنية والقومية والأخلاقية والاجتماعية 
وفقدان الأمن والطمأنينة» ويعمل الفساد على تشويه التجارة الدولية والحد من التدفقات 
الاستثمارية» ويفسح المجال أمام أنشطة الجريمة المنظمة الدولية. مثل تجارة المخدرات 
وغسيل الأموال» ولذلك يرى البعض ضرورة إحداث التغيير والإصلاح اللازمين لمواجهة 
متطلبات العولمة والحداثة» وفي العصر الحاضر ظهر ما يعرف بالخصخصة:؛ والتخلص من 
التبعية للقطاع العام» للحد من تدخل الدولة في النشاط الاقتصاديء من أجل تطبيق آليات جديدة 
لتفعيل وتنشيطء وإتاحة الفرصة» لاستثمارات القطاع الخاص للدخول في مشروعات البنية 
الأساسية» واتضح أن الفساد الإداري» يؤدي إلى استنزاف وعرقلة التنمية» وإن انتشار الفساد 
بشكل خاص والجرائم بشكل عام غالبًا ما يدفع الدول إلى تخصيص حصص متزايدة من 
دخلها القومي لمحاربة الفساد» وتصبح محاربة الفساد معوقة للتنمية» من خلال استنزاف جزء 
من الميزانية؛ لأن عملية التنمية هي عملية تتابعيه تراكمية» ومن المسلم به أن الفماد يحدث 
في جميع دول العالم» ومنها الدول الشيوعية والاشتراكية» ويرى الباحث أن المعارضة 
الإسلامية في الأردن دائمًا تهول من حجم الفساد» وتحاول أن تجعله ظاهرة اجتماعية:؛ وإن 
الحكومة تتستر على الفسادء وسيتناول الباحث تقسيم هذا المبحث إلى المطالب التالية : 

المطلب الأول : علاقة الفساد بغسيل الأموال والإرهاب والجريمة المنظمة والجريمة 

الاقتصادية . 


المطلب الثاني : علاقة الفساد بالأيديولوجيات . 
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المطلب الأول 
علاقة الفساد بغسبل الأموال والإرهاب والجريمة 
المنظمة والجربمة الاقتصادبة 
لأن الفساد يدمر القيم الديمقراطية والمؤسساتء ويعرض التنمية الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية للخطرء وإدراكا بأن مظاهر الفساد تتنوع من بلد لآخرء وفقا لدرجة نموه 
الاقتصاديء واختلاف الثقافات من مجتمع لآخرء إلا أنه يشكل تهديدًا لحكم القانون واستقرار 
وأمن المجتمعات وعدالة التوزيع» ونظرًا لأن علاقة الفساد بالأنماط الأخرى من الجريمة 
كالجريمة المنظمة والإرهاب» وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية أصبحت تأخذ حيزا أكبر» 
وإن العديد من تلك الجرائم تهدف إلى إضفاء الشرعية على أموال تكون في الأصل غير 
مشروعة:؛ وقد تغطي الأموال عمليات إرهابية غير مشروعة:؛ أو الدخول في الجرائم المنظمة: 
كالمخدراتء والرقيق الأبيضء أو تهريب الأسلحة» وسوف يقوم الباحث بإلقاء الضوء على 


هذه العلاقة» من خلال عدة فروع؛ هي : 


الفرم الأول 
العلاقة ببن الفساد وغسيل الأموال 
يعرف غسيل الأموال (1.210061128 '0210269). بأنه : " عملية إخفاء المصدر غير 
المشروع. الذي اكتسبت منه الأموال أيّا كان هذا المصدر " (". 
إن أشرس وأضخم عمليات غسيل الأموال» هي تلك التي يقوم بها كبار رؤساء الدول» أو 
رؤساء الحكومات» وكبار موظفي الدولة» أو أعضاء المجالس النيابية» أو من يملكون النفوذ 
والقرار» وبذلك يمكنهم الفساد السياسي من جمع الثروات الهائلة . 
ويؤدي الفساد السياسي إلى العديد من الأنشطة المالية غير المشروعة؛ ولا يقتصر على 


الحدود المحلية» بل يمكن أن يتجاوزها إلى العديد من الدول الأخرى (". 


(')د. محمد مصباح القاضيء, ظاهرة غسيل الأموال ودور القانون الجنائي في الحد منهاء دار النهضة 
العربية» القاهرة» ٠5م‏ ص 6 . 
(') د. سعيد عبد اللطيف حسنء جرائم غسيل الأموال بين التفسير العلمي والتنظيم القانونيء دار النهضة 


العربية؛ القاهرة, /1ا64 ص ١١7‏ . 


هء٠‎ 
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ومن الأمثلة لعمليات غسيل الأموال الناجمة عن الفساد السياسي ما حدث في عهد الرئيس 
الفلبيني ماركوس وزوجته إيميلداء وقدرت أمواله التي جمعها خلال فترة حكمه حوالي عشرة 
مليارات دولارء وقامت الرئيسة أكينو بتجميد حسابات ماركوس وعائلته في البنوك 
السويسرية» بعد أن ثبت في التحقيق صحة الاتهام الموجه لهم ("). 

ومن عمليات الفساد المالي والسياسي الكبرى في جمهورية مصرء هي ما قام به عصمت 
السادات شقيق الرئيس الراحل أنور السادات؛ والتي تعقبها سيادة الرئيس السابق محمد حسني 
مبارك في بداية الثمانينات؛ حيث قدمها إلى المدعي العام الاشتراكي والنيابة العامة في 
القاهرة» وحيث قضت محكمة القيم» بأن عصمت السادات ورفاقه انقلبواء كالثعالب الضالة؛ 
يخربون الاقتصاد بالسلب والنهب والتهديد والرشوة والوساطة وفرض الإتاوة» وأشارت بيانات 
المدعي العام الاشتراكي؛ بأن قيمة ثروة عصمت السادات وزوجته وأولاده قد بلغت حوالي 
)18١(‏ مليون جنيه مصريًا (). 

وأيضًا من عمليات الفساد المالي في المملكة الأردنية الهاشمية ما قام به مدير المخابرات 
الأردنية السابق من ٠٠٠١/١337‏ سميح البطيخيء الذي مثل أمام محكمة عسكرية خاصة»؛ 
التي أدانته بالفساد» وحكم عليه بالسجن ثمانية أعوام مع النفاذ» وإعادة مبلغ )١4(‏ مليون دولار 
من الأموال المختلسة»؛ إلا أن مدير المخابرات الأردنية خفض العقوبة إلى أربع سنوات (). 

ويعتبر البنك الدولي من أول المؤسسات الدولية» التي وضعت لائحة سوداء بأسماء 
الشركات» التي جردت من عقود البنك الدولي بسبب ضلوعها في ممارسات غسيل الأموال 
القاديد ةو أضياق الننك الل بسار بعة أحكاما وشروها وتضدانة اسان ساق وو انين الفووينة: 
وتعيين الخبراء لإدارة المشاريع المالية» وتوسيع وتعزيز الهيئات التحقيقة» والاستعانة بمدققين 


خاصين للحسابات 9©). 


(') د. حمدي عبد العظيم» غسيل الأموال في مصر والعالمء الطبعة الثانية» (د.ن )» مصرء 23٠٠٠١‏ 
ضن 5 . 

ان حمدي عبد العظيم» المرجع السابق» ص .1١6١- 515٠١‏ 

(') إسماعيل الشطي وآخرونء الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية» مركز دراسات الوحدة العربية» 
رزو 4 


) سليم الحص وآخرونء المشاريع الدولية لمكافحة الفساد» مرجع سابق» ص ١5١‏ . 


ه١‎ 
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ويرى البعض أن جريمة غسيل الأموال» تنطوي على كثير من المخاطرء منها تلوث 
الأخلاق» وتلوث الاقتصادء ولا يجوز لأي مجتمع من الناحية الأخلاقية أو القانونية أن يستمد 
موارده المالية من أي نشاط إجراميء مثل بيع المخدرات» وتجارة الأسلحة؛ وغيرها من 
الأخيان عيزن المكتزيزعة 1 

ويعرف بالاقتصاد الخفيء» الذي يشمل أنشطة اقتصادية» سواء أكانت مشروعة أم غير 
مشتروغة نذن:دخولا أو أرياكاة ليت تسجيلها من حنبايات الدحل القؤمي اللدولة1). 

ومن المشكلات التي بدأت تظهر بوادرها في الأفق»ء عمل بعض الشركات العالمية 
جاهدة على استحداث نقود الكترونية» يمكن استخدامها في المعاملات التجارية على شبكات 
الإنترنت» وإن الميزة الوحيدة للنقد الحاضر أن عمليات نقله بكميات كبيرة مرهقة» أما النقود 
الالكترونية» سيتم نقلها بمجرّد كبسة مفتاح الكمبيوترء ويصعب اقتفاء أثرها عبر الإنترنت» 
وبذلك تعمل على تسهيل الفساد بطريقة ما أو بأخرى (". 

ووقع العديد من الأردنيين ضحية التجارة الالكترونية» من خلال التعامل مع أسواق المال 
العالمية (1"0151116)» ويعتبر سوق الفوركس وهو : تداول للعملات خارج سوق البورصة» 
وابتلع الكثير من الأموال عبر العمليات الالكترونية» وليس له أماكن محددة:؛ بل يتم العمل 
والمضاربة؛ من خلال الإنترنت وتعرّض إلى تقلبات ضخمة ومخاطر كبيرة» ظهرت آثارها 
على الاقتصاديين العالمي والوطنيء وانهيار هذا السوقء مما أدى إلى ابتلاع الكثير من نقود 
المضاربين لتذهب بلا عودة» وصدرت الإرادة الملكية السامية في المملكة الأردنية الهاشمية: 
بتاريخ ٠1١/آب/8١٠3»,‏ بالموافقة على القانون المؤقت رقم (59) لسنة .7٠٠٠١+‏ تحت اسم 
" قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية "» وبلغ عدد القضايا التي تنظر فيها هيئة مكافحة 


(') د. نبيه صالح؛ جريمة غسيل الأموال في ضوء الإجرام المنظم والمخاطر المترتبة عليهاء منشأة المعارف» 
الإسكندرية» 5٠6.5‏ ص لا” . 

د. شريف سيد كامل؛ مكافحة جرائم غسيل الأموال في التشريع الجنائي المصريء مصرء 23٠6٠٠١‏ 
:1 

نوع لاع متخ عط!" ,11 الامط اك علا غخمهن) ,1 5ل عتكلا غأمهةن) طوة')-ظ ,03710آ ,أومط 0 


.6 .2 ,1995 ولطعة/8) 2 ,17 .810 م353[ 


حك 
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الفساد في حينه حوالي )١5(‏ قضية للتعامل بالبورصات الأجنبية» وتم تحويل عشر قضايا إلى 
الجهات المختصة» ولا يزال التحقيق جاريًا في خمس قضايا أخرى . 
وأشار القرار رقم (518)»: الصادر عن جامعة الدول العربية إلى مشروع الاتفاقية العربية 

لمكافحة غسيل الأموال» والذي نص على ما يلي ("): 

١‏ - تعميم مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد» وغسل الأموال على الدول العربية 
لإبداء ملاحظاتها بشأنه وموافاة الأمانة الفنية للمجلس بها . 

١‏ - عقد اجتماع للجنة المشتركة المشكلة من خبراء مجلس وزراء العدل العرب والداخلية 
العرب؛ لمراجعة المشروع في ضوء ما يرد من ملاحظات وزارات العدل والداخلية 
العربية» ورفع نتائج أعمالها إلى المكتب التنفيذي» وإلى المجلس في دورته القادمة . 

" - إبلاغ هذا القرار إلى مجلس وزراء الداخلية العرب . 

ويلاحظ هنا أن اختلاف التشريعات الخاصة بجريمة غسيل الأموال» يترتب عليه أن ما 
يعد جريمة في تشريع دولة ماء لا يعتبر جريمة في دولة أخرى؛ فهناك بعض الدول تجرم 
تجارة المخدراتء ولكن لا تجرم تعاطيها؛ لأنها تعتبر السلوك الأول وهو الاتجار مفسدة» أما 
تعاطيها فتعتبره من قبيل الحرية الشخصية» وهناك دول أخرى تجرم جميع المتعاملين بها من 
تجار ومتعاطين» وحتى الناشطين السابقين» ومنها الأردن» وهناك أيضًا دول لا تجّرم التجار 
ولا المتعاطين» ومن هنا يأتي الفساد على المستوى الدولي والمحلي؛ فهنالك دول قائمة على 

تجارة المخدرات؛ مثل أفغانستان» وبعض دول أمريكا الجنوبية . 


(') جامعة الدول العربية» الأمانة العامة»ء مجلس وزراء العدل العرب» الدورة الثالثة والعشرينء القاهرة» 


. 
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الفرم الثاني 
العلاقة ببن الفساد والإرهاب 

توصل الغالبية من الباحثين إلى أنه لا يمكن وضع تعريف شامل للإرهاب؛ ولكن 
يمكن تحديد بعض السمات العامة لتلك الظاهرة: والمتمثلة في أن الإرهاب : " يمثل أمساسًا 
فعل سياسيء بقصد إلحاق أضرار بالغة ومهلكة بالمدنيين» وخلق مناخ من الخوف؛: لغرض 
سياسي أيديولوجي ( دنيويء ديني ) بصفة عامة» وهو فعل إجراميء ويلزم فهم طبيعته 
الا 0 

واعتبر بعض الباحثين أن ظاهرة الفساد سببًا للعديد من الظواهر والمشكلات الأخرى 
المدمرة» ومنها الإرهابء الذي يهدد بإهدار القيم الوطنية والقومية والأخلاقية والاجتماعية. 
وفقدان الأمن والطمأنينة في المستقبل» مما يؤدي إلى انتشار الإرهاب والعنف بكافة صورة 
المادية» وغير المادية كالتعبير عن حالات التوتر والغليان» النابعة من افتقار الشعور بالأمن 
بكافة مستوياته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية (). 

وإن الإرهاب مسألة معقده لفهمها وفهم دوافعهاء ويعتبر هاجس المجتمع الدوليء وله 
وجوه متعندة» واتجاهات متطرفة يقؤذها أشخاض. لهم إيمانا بقضايا خاسرة وتحركهم توازع 
الشر والعدوانية المريضة؛» وهي تعبر عن إنسان غير سوي يقوم بعمليات إرهابية» 
وإن العمليات الإرهابية من أعمال الغدر المحرّم والفساد في الأرضء وإن ما يقوم به 
الإرهابيون القتلة هو نوع من البغض والفساد في الأرضء وإن الدين الإسلامي دين تسامح؛ 
والأعمال الإرهابية لها ضرر كبير على الإسلام والمسلمين؛ لأنها تعطي صورة مغلوطة عن 
الدين الإسلامي السمح (). 


(') منشورات الأمم المتحدة» المكتب الفني المعني بالمخدرات والجريمة» المجلد 5» العددان ( ١‏ -؟7)» 
نيويورك.» ,50٠٠١05‏ المقدمة . 

(') د. حنان سالم» الصحافة المصرية وقضايا الفساد» مرجع سابق» ص 7١‏ . 

("" د. محمد النحال» الإرهاب المفهوم والدوافع» الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب» مجلة أصداء 


الأمانة» العدد »)١5(‏ نيسان/ابريل .7٠٠١“5‏ ص 7١‏ - 76 . 


62 
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وبدأت حركة الصراع مع الفساد تتزايد وتيرتها بعد أحداث ١١‏ سبتمبر 6.0١‏ 
ويعقين الوصيول: الن :الشاوفات مدنا تاس وحاحة جلهة ليدات الثقة وين الموسيييات الفافحة 
والخاصة. ولذلك فإن أحداث ١١‏ سبتمبر ( تفجير أبراج مانهاتن في أمريكا بالطائرات من 
قبل القاعدة )» قوت الرغبة وقدرة الحكومات على موازنة ومواجهة المطالب بالشفافية» وقامت 
الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات فورية ومشددة» مثل تنظيف المواقع الالكترونية من أي 
بيانات قد تساعد في التخطيط للعمليات الإرهابية» وأصبحت الإجراءات للحصول على 
المعلومات أشد تعقيدًا (). 

وبعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر ,»35٠١١‏ بدأ على أثرها مفهوم الربط بين 
مسألة الإصلاح السياسي ومسألة القضاء على منابع الإرهابء, ولذلك بدأت تظهر وتنهض 
وتتوسع المشاريع والمبادرات الإصلاحية؛ المتعددة في المنطقة العربية» وبجهود دولية 
ووطنية رسمية وأهلية» وجاءت في معظمها نتيجة للضغط الخارجي المباشر أو غير المباشرء 
خاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية (). 

وتعتبر القوانين واللوائح التي تساعد على تحقيق الشفافية» هي السلاح الأقوى لمحاربة 
الفساد» وينشط الإنتربول الدولي في مكافحة فساد الإرهاب؛ بالتعاون مع قوى البوليس 
الوطنية» ولكن يجب العمل على تطوير التعاون الدوليء الذي يسندعي أن يوضع هذا 
الموضوعء ضمن الأوليات الخاصة لدى رؤساء الهيئات والمنظمات الدولية» للعمل على 
تخطي الحواجز البيروقراطية» بما لديهم من قدرة على إبداء الرأي وإقناع المسئولين بالدول؛ 
التي يمثلونها بأهمية التعاون الدولي في مكافحة آفات الفساد الإرهابي العالمي» الذي تتطضور 
أساليبه الفتاكة والمدمرة للبشر والحجر معاء ويجب الاهتمام في توفير القاعدة المعلوماتية عن 
النشاطات الإرهابية على المستوى الوطني والعالمي» وتصنيف الأشخاص والمنظمات؛ التي 


تسعى للقيام بالعمليات الإرهابية ومراقبتهاء ومتابعة مصادر تمويلها وتسليحها واتصالاتها 


(') الندوة المغلقة التي عقدت يوم 77 مارس ,7٠٠٠١”‏ طبعت بمركز البحوث والدراسات السياسية» جامعة 
القاهرة, 5٠6٠5ىيءص‏ 8١ا.‏ 


(') سليم الحص وآخرونء المشاريع الدولية لمكافحة الفساد» مرجع سابق» ص 37 . 


هعه 
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وتحركاتها وعلاقاتها الدولية» وتحصين حماية المرافق الحيوية والسياحية» لكي يبقى زمام 
المبادرة والمبادأة في يد الدول الحامية للأمن» وقطع الطريق على تلك الفئات الضالة . 

وبدأ يتغير الواقع بعد خطاب الولايات المتحدة الأمريكية» ودول الاتحاد الأوروبي للدول 
العربية بإدخال إصلاحات سياسية جوهرية؛ وتعالت الأصوات الداخلية التي تطالب بالإصلاح 
وأصبحت تأخذ دورًا مباشرًا في عمليات الترويج للإصلاح» من خلال مبادرة الشراكة الشرق 
أو سطية (2/18121 - عانتما متطو:عصممدط أمد8 7110016): في كانون الأول ,53٠6٠١7‏ 
وهي برنامج مساعدات لأربع مجالات» هي : إصلاح سياسي واقتصادي. وتربوي وتمكين 
المرأة» وتبع ذلك مبادرة الشرق الأوسط الأوسع وشمال أفريقياء التي أعلنت في قمة مجموعة 
الثماني الكبار (68) حزيران 5٠١5‏ في سي أيلاند ( 15254 2/1001 811114-81020672 
8 710115 300): ولا ننسي إعلان الاتحاد الأوروبي في آذار ,7٠٠١“”‏ سياسة الجوار 
لأوروبا الكبرى» والتي تضع إطارًا جديدًا للعلاقات مع الدول العربية» ثم تلتها وثيقة 
الإسكندرية» بتاريخ ١5-١7‏ آذار ,7٠١54‏ برعاية الحكومة المصرية؛ وتناولت الإصلاح 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ("). 

ويتخذ تمويل الإرهاب أشكانًا عديدة» وتعتبر القدرة على التحقيق في هذه الحالات 
كدوك ركان" الأنشكله النبالية لقنا انك :وار هائية يكوا عونا يعنهني اكتتافه ون قر رونت 
العملة المتحركة في النظم المصرفية العالمية . 

وتفاعلت جامعة الدول العربية مع المجتمع الدولي والمحلي بإدانة الإرهاب؛. وأصدرت 
القرار رقم (114) في الدورة 77, بشأن تعزيز التعاون العربي الدولي؛ والدولي في مجال 
مكافحة الإرهاب؛ ونصّ القرار على ما يلي 7): 
١‏ - التأكيد مجددًا على إدانة الإرهاب بكافة صورة وأشكاله» وعلى ضرورة معالجة جذوره. 

وأسبابه وعدم الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيفء الذي يدعو للتسامح ونبذ 


التطرف والإرهابء والتمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة 


(') سليم الحص وآخرونء المشاريع الدولية لمكافحة الفساد» مرجع سابق» ص 73١5-5١”‏ . 
(') جامعة الدول العربية» الأمانة العامة»ء مجلس وزراء العدل العربء الدورة الثالثة والعشرينء القاهرة» 


. 
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الاحتلال والعدوان» مع الأخذ في الاعتبار أن قتل المدنيين الأبرياء لا تقره الشرائع 
السماويةء ولا المواثيق الدولية . 

١‏ - التأكيد على أهمية التعاون العربي والدولي لمكافحة الإرهاب» وتفعيل آليات التعاون 
القضائي العربي في هذا الشأن . 

* - دعوة الدول العربية إلى سن وتطوير التشريعات اللازمة لحظر ومكافحة استخدام مواقع 
الإنترنت لأغراض إرهابية» والاستفادة من القانون العربي الاسترشادي لمكافحة تقنية 
أنظمة المعلومات؛ أو ما في حكمها ( وثيقة الإمارات ) . 

ويعتبر مؤتمر الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية» الذي عقد في البحر الميت 
بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (1[71102)» ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
(©08): في ه شباط/فبراير 5٠٠05‏ أول من أطلق مبادرة لمكافحة الفساد ودوره في إعاقة 

التنمية وإصلاح القطاع العام» وحضرت الوفود من )١1(‏ دولة عربية» وتم مصادقة )١١(‏ 

دولة عربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» وجعلها مؤهلة للحصول على الدعم 

الفني والمعنوي (". 


الفرم الثالث 
العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة 
تعرف الجريمة المنظمة (11126© 018321560) بأنها : " نشاط إجرامي معقد وعلى 
نطاق واسع» تنفذه مجموعة من الأشخاص على درجة من التنظيم» وتهدف إلى تحقيق ثراء 
للمشاركين فيها على حساب المجتمع وأفراده " (). 


(') انظر مؤتمر الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية» الأردن؛ البحر الميتء © شباط 7٠٠١©‏ على 
الموقع الإلكتروني : 

5.5 017-11121156.01ع طله21. 1515177 //: ماخط 

(') د. محمد مؤنس محي الدين؛ الإرهاب في القانون الجنائي» رسالة دكتوراهء كلية الحقوق» جامعة 


المنصورة» 87 ص +6 . 
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والجريمة المنظمة هي وليدة التقدم المادي والتقني» وهي ظاهرة عالمية تتطلب ردًا 
عالميًا؛ لأنها من أخطر المشكلات الأمنية» التي تواجه الأجهزة الأمنية» وأجهزة مكافحة 
الجريمة في العالم ("). 

وتكون من خلال سعي رجال الأعمال لرشوة أو مشاركة الأرباح مع السياسيين والقضاة 
ورجال الشرطة» للتغاضي عن أعمالهم غير القانونية وتسهيلهاء وإن أصحاب الأعمال 
الإجرامية يحاولون في الغالب أن يفسدوًا رجال الشرطة؛ وعندما تبدأ الجريمة المنظضمة 
بالسيطرة على الأعمال القانونية» يظهر الخطر على التنمية الاقتصادية بشكل واضع؛ لأن 
الجريمة المنظمة مؤسسة ثرية وعديمة الضميرء وهي على استعداد لتجاوز الرشوة إلى 
العنف» والترهيب في سبيل تحقيق غاياتها وصفقاتها ). 

ويعمل الفساد على تشويه التجارة الدولية والحد من التدفقات الاستثمارية» ويفسح المجال 
أمام أنشطة الجريمة المنظمة الدولية» مثل تجارة المخدرات وغسيل الأموال» وتنتشر الجريممة 
عبر الحدود الوطنية» مما تؤدي إلى إعاقة فتح الحدود أمام التجارة؛ء مثال أمريكا 
والمكسيك؛ والتي تكثر عبر حدودهما الجرائم الخطرة في العالمه مثل المخدرات وتجارة 
الزقيق الأبيضن (). 

ويجب تنسيق الجهود العالمية لمكافحة الفساد. مع الجهود العالمية الأخرى؛ ضد الجريمة 
المنظمة» لسببين جوهريين 7): 

أونا : أن الزعماء الفاسدين يكسبون من عمليات غسيل الأموال» وقبول الرشاوى عبر 
الحدود؛ مما يسهل عملية إيداع الأموال خارج البلاد . 


(' د. فائزة يونس الباشاء الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية والقانونية الوطنية» دار النهضة العربية» 
القاهرة» 2.5٠١7‏ ص ج . 

23 سوزان روز أكرمانء الفساد والحكم الأسباب والعواقب؛ مرجع سابق» ص ”ه - 5ه . 

('" كيمبرلي أن أليوت؛ كتاب مترجم, الفساد والاقتصاد العالمي» القاهرة» مركز الأهرام للطباعة والنشرء 
كل ا 

() سوزان روز أكرمان» ترجمة : فؤاد سروجيء الفساد والحكم الأسباب والعواقبء الأهلية للنشر والتوزيع 
عمان) 6580# ل 384 . 
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ثانيًا : أن القيام بأعمال غير قانونية على نطاق واسعء يشكل نفودًا فاسدًا على الحكومات؛ 
وخاصة عند تطبيق القانون والسيطرة على الحدود» ويعتبر غسيل الأموال الطريقة المثلىء» 
التي يتم بموجبها إخفاء الدخل الغير قانوني لجعله يبدو قانونيًا . 

ومن الجرائم المنظمة» جرائم المخدرات والإرهابء وتهريب الرقيق الأبيضء» 
والأتلفة 0 

وعلى ذلك؛ فإن البحوث والدراسات الميدانية أظهرت العلاقة الوطيدة بين الجريمة 
المنظمة والفساد» من خلال وسائل الاتصالات الالكترونية» التي سهلت سرعة نقل الأموال بين 
الدول» وتعتبر الجريمة منظمة حسب تعريف اتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة:» إذا 
توفرت الشروط التالية (): 

أ. وقوع الفعل في أكثر من دولة . 

ب. وقوع الفعل في دولة معينة» والتخطيط والتحضير في دولة أخرى . 

ج. وقوع الفعل في دولة معينة» لكن الفاعل أو الفاعلين ينتمون لأكثر من دولة . 

د. وقوع الفعل في دولة معينة؛ لكن كان للفعل تأثير مهم في أكثر في دولة أخرى . 

تعود فكرة إعداد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية إلى 
الدورة التاسعة والأربعين (53).: للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1918١؛‏ حيث شكلت 
بموجب قرارها رقم »)275/1١١١(‏ بتاريخ ١‏ نوفمبر /111», لجنة متخصصة لإعداد مشروع 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها (). 

وفي مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية أصدر مجلس 


وزراء العدل العرب في دورته الرابعة عشرة (4 ١)؛‏ قرارًا رقم (115)؛ يقضي باعتماد التقرير 


د. إبراهيم حامد طنطاويء مواجهة تشريعية لغسيل الأموال في مصرء (دراسة مقارنة)» دار النهضة 
العربية» القاهرة, ,7٠٠١7‏ ص 5 . 
.ذ) ,ول0معع م لدط10© 2 108 و5عنوو1 ,“عص1 عستت لوط10" ,نمك بصطول ,وعنبهم] ©) 
.144 - 143 .2.2 ,2003 ,أاممصساعظ 
("؟ انظر الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 21944 دورة (55)» قرار رقم »)07/١١١(‏ بتاريخ ١‏ نوفمبر 
: متوفر على الموقع الإلكتروني : 


تلاط 7ع11مقطه/1 5_2وع231_115]_5_طصتحط_كطمه_حتراع تع طص1دع ناع02/11.ع15]16ازحط. ع1 ط هه //: خط 
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060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


والتوصيات الصادرة عن ندوة الجريمة المنظمة عبر الحدود العربية» المنعقدة في " نوفمبر 
67 » ومن ضمن التوصيات العمل على وضع مشروع اتفاقية عربية لمكافهمة الجريمة 
المنظمة عبر الحدود الوطنية» تكون إطارًا عامًا للتعاون القضائي والأمني بين البلدان العربية؛ 
وتشكيل لجنة من الخبراء لإعداد مشروع الاتفاقية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلسي وزراء 
العدل والداخلية العرب» والطلب من الدول العربية تقديم اقتراحاتها بهذا الشأن . 

أصدر مجلس وزراء العدل العرب في دورته العشرين )3٠١(‏ بالقاهرة» بتاريخ 79 نوفمبر 
5 قرارا برقم :)50٠0(‏ يقضي بدعوة الدول العربية إلى التصديق أو الانضمام إلى اتفاقية 
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة . 

وفي الدورة رقم (57)» بتاريخ ,70٠07/1١١/79‏ أصدر قرار رقم (158) نص على تعميم 
مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية على وزارات 
العدل والداخلية في الدول العربية لإبداء ملاحظتها . 

وقامت الأمانة الفنية بتعميم مشروع الاتفاقية على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها 
عليها . 

وأصدر المكتب التنفيذي في اجتماعه رقم (7؟): بتاريخ ,٠٠٠١07/5/١5‏ قرارا رقم 
(247) يقضي ب " استمرار الأمانة الفنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة» لعقد اجتماع مشترك 
لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب؛» لمراجعة مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة 
الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية» وفق ما يرد من ملاحظات الدول العربية» وعرض نتائج 
أعماله على المكتب التنفيذي والمجلس في دورته القادمة " . 

وتم بحث الجريمة المنظمة في جامعة الدول العربية» بموجب القرار رقم(",١7).‏ 
دورة (31)» بتاريخ .7٠٠007/1١١/78‏ بشأن مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة الوطنية 
عبر الحدود الوطنية» من حيث تعميم مشروع الاتفاقية على وزارات العدل في الدول الأعضاء 
لإبداء ما قد يكون لها من ملاحظات بشأنه . 

وبدعوة من أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب عقدت اللجنة المكلفة بإعداد 
المشروع عدة اجتماعات, انتهت فيها إلى وضع مسودة مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة 


الجريمة المنظمة عبر الحدود العربية» ويتوقع أن تجتمع اللجنة في اجتماع أخير لهاء خلال سنة 


56٠ 
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والداخلية العرب في دورتهما القادمة لاعتماده ) . 


القرع الرابع 
العلاقة ببن الفساد والجربمة الاقتصادبة 

أشار الدكتور/ خالد سعود البشر ("؛ إلى تعريف الجريمة الاقتصادية بأنها : ' فعل 
أو امتناع ضار له مظهر خارجي يخل بالنظام الاقتصادي والائتماني للدولة» وبأهداف سياستها 
الاقتصادية» يحظره القانون ويفرض عليه عقابًا ويأتيه إنسان أهل لتحمل المسئولية الجنائية ", 
وهناك من يرى أنها كل فعل أو امتناع من شأنه المساس بسلامة البنيان الاقتصاديء كما 
تعبر عنه القواعد الآمرة للنظام الاقتصادي المشمولة بالجزاء الجنائيء إلا أن أبرز أنواع 
الجرائم الاقتصادية» التي يمكن أن تشكل إخطارًا جسيمة في ظل العولمة» هي جرائم غسيل 
الأموال» جرائم البيئة والإخلال بتوازنهاء الجرائم الالكترونية» وتعد الجرائم الاقتصادية 
بأنواعها المختلفة أكثر تأثيراء وأشد خطرا على برامج التنمية والتقدم الحضاريء لأي مجتمع؛ 
حيث أنها تقوض من تقدمه نحو النمو الاقتصادي؛ وتضر بمصالحه ولاسيما في الوقت 
المعاصر؛ حيث الانفتاح الاقتصادي والتقدم السريع لمناحي الحياة والثورة التكنولوجية» التي 
بدورها زادت من انتشار التجارة الالكترونية وعولمة الاقتصادء وبالتالي عولمة النشاط 
الإجرامي . 

عرق النعطن مقووة الحرينة الافتساننة فى :> التيتار اف الف الف التو انو المتظحة 
للتصرف الاقتصاديء والتي نص عليها القانون بعقوبة محذدة "» وحيث إن الشريعة الإسلاميّة 
سيق #النذهب الاقتصادئ :جأطزوكة فلك تطورة1 للمشكلة: الامتضياكية و لجس ادنك لحليتاء 
وقوانين لتنظيم نشاط الأفراد وحقوقهم وواجباتهم؛ فإن مخالفات الفرد لما أسّسه الشارع تعد 
أفعانًا إجراميّة بمقياس الشريعة» على مستوى القضاء الشرعيّ حدًا أو تعزيزاء أو على مستوى 


53 


الديانة» التي تترتب عليها عقوبات أخروية لذلك يمكننا القول : إن ماهيّة الجريمة الاقتصادية 


('' مقال بعنوان : الجريمة الاقتصادية» د. خالد البشر على الموقع الإلكتروني : 


710-31 مام. دع 120 /0111غ2 21 /رأعم. 35 تتكققة .1557 //:ماخط 


أده 
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هي التصرفات المحظورة لتنظيم الإسلام للإنتاج والتوزيع والاستهلاك؛ وإدارة اقتصاديّات 
المجتمع في التنظيم والتنفيذ والتخطيط والرقابة . 
ونص قانون الجرائم الاقتصادية الأردني ("؛ قانون رقم )١١(‏ لسنة ١9947‏ في المواد 
,2 5). 
المادة (*) : تشمل الجريمة الاقتصادية الجرائم» التي تسري عليها أحكام هذا القانون» أو 
التي تعتبر كذلكء وفقا لأحكام هذا القانون» أو أي قانون آخر تتعلق بالأموال العامة» وتلحق 
الضرر بالمركز الاقتصادي للبلاد» أو بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية:؛ أو 
السهم أو السندات أو الأوراق المالية المتداولة . 
المادة (4) : تسري أحكام هذا القانون على الجنايات» والجنح المنصوص عليها في قانون 
العقوبات» كما هو مبين أدناهء وفي أي قانون آخرء إذا كانت متعلقة بالأموال العامة» وتنطبق 
على الوصف المنصوص عليه في المادة (؟) من هذا القانون . 
أ - جرائم المتعهدين خلافا لأحكام المادتين ( .3١517‏ 5؟1١)‏ . 
ب - جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلاقا لأحكام المادتين (؟08, )١157‏ . 
ج - الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة؛» وإساءة 
استعمال السلطة )» خلاقا لأحكام المواد (159 - ل/الالء 147 - )١87‏ . 
قت تمان «النتطلفة والققة العامة إك نمقن انقرف لمك عاو الكلو اتن #اخباقت حسمن 
ثم 0-6 3 والطوايع 7 
المواد (9؟5 -555) . 
ه - الجرائم التي تشكل خطرا شاملا ( الحريق وطرق النقل والموااصلات والغش )» 
خلافا لأحكام المواد ( 54" - اراق كن" - للم . 
و -جرائم السزقة والاحتيال وإساءة الأثتمان: خلافا لأحكام المنواد (ةو8ت با 
/اق3عء 45). 
ز - جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والإفلاسء خلافا لأحكام 
المواد 239 حب او ات 5 5 


يدو كن تخريف: انرا ءالع الساة السدوينة كاذنا لأحكاء الدادة 2 تن 
ح - جرائم تخريب ! : د م 


(') قانون الجرائم الاقتصادية الأردني قانون رقم )١١(‏ لسنة ١195‏ . 


“مه 
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ولم يشر قانون الجرائم الاقتصادية الأردني إلى اعتبار جرائم البيئة» والإخلال بتوازنها 


من ضمن الجرائم الاقتصادية . 


المطلب الثاني 
علاقة النساد بالأيدلوجبات 

العولمة والخصخصة والتنمية والشيوعية والمعارضة الإسلامية : 

يرى الأستاذ الدكتور/ صلاح الدين فوزي أن النظام العالمي الجديد " لا يخرج عن كونه 
مجموعة من التفاعلات» أو شبكة من علاقات القوى التعاونية منها والمتصارعة أيضاء والتني 
تتم بين أعضاء المجتمع الدولي على المستويين الإقليمي والدولي ' (". 

ويتفر ع من هذا التعريف ثلاث ركائز ؛ هي : 
١‏ - سيطرة قوى معينة على زمام الأمورء وتوجّه مسار حركة الأحداث من موقعها . 


١‏ - لكل نظام دولي أسلوب لإدارة الأزمات الناشئة بين أطرافه» بما لا يتعارض مع مصلحة 


لقوق ميسن" 
ا هناك سمات وملامح لكل نظام تمييزه عن غيره؛ ومن تلك السمات والملامح النقاط 
التالية : 


أ- الثورة الهائلة في وسائل الاتصالات ونقل المعلومات وسرعة تداولها عبر الدول؛ 
واختصار الوقت والمسافات» جعل الأفكار والمفاهيم تتأثر بالأحداث الجارية والتطورات 
المتلاحقة في العالم . 

ب - الثورة التكنولوجية الهائلة وما تحتاجه من تنمية الكقوادر البشرية وقدراتهم التقنية 
لمواكبة مخرجات الثورة العلمية . 

ج - شيوع وانتشار ظاهرة التقسيم الدولي الجديد للعمل» خاصة بعد تزايد الشركات العملاقة 
متعددة الجنسيات الممتدة عبر الدول» وتقسيم تصنيع المنتج بين عدة دول دون أن 


تنفرد به دولة واحدة؛ حيث تتخصص كل دولة بتصنيع جزئية معينة من المنتج» ويعتبر 


(') صلاح الدين فوزيء المنهجية في إعداد الرسائل والأبحاث القانونية» دار النهضة العربية:؛ القاهرة» 


05 ص 97 -101. 


ع؟مه 
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إيرادات أكبر خمس شركات عملاقة 9545 من الناتج الإجمالي لدول العالم» وهذا يدل 
على قوة القطاع الخاص المالية الهائلة . 
د- أضحت التحديات التي تواجه الدول ذات طابع دولي متجاوزة الأطر المحلية والإقليمية: 
كالإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة» وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية . 
ه - بروز ظاهرة التدخل لغايات إنسانية لتقديم المساعدات والإغاثة الطبية وغيرها . 
و - وجود تكتلات اقتصادية عملاقة على المستوى الدولي . 
وفي العصر الحالي ظهر العديد من المصطلحاتء والتي لها علاقة متباينة ولا 
ترتبط بمسافات متساوية عند علاقتها بالفساد» وإما أن تكون تلك العلاقات إيجابية أو سلبية 


وسيتناولها الباحث وفق الفروع التالية : 


القرم الأول 

الفساد والعولمة 
يرجع البعض جذور العولمة إلى الثورة الصناعية »)١185٠ - ١175٠0(‏ وأن ما يحدث هو 
العودة إلى الحياة الاجتماعية والاقتصادية في تلك الحقبة من الزمن» وهناك من يرى أن 
الاقتصاد العالمي في العصر الراهن يعتبر أقل عولمة» مما كان عليه في الأعوام ( 1417١‏ - 
5) قبل الحرب العالمية الأولى» ويرى البعض الآخر أن العولمة ارتبطت بتكوين 

الإمبراطوريات الاستعمارية عبر العالم من القرن السادس عشر حتى القرن العشرين (". 

ويرى البعض أن نشأة العولمة تعود إلى النموذج الذي قدمه " رولاند روبرتسون ". والذي 
حدد العولمة حسب خمس مراحل زمنية» بدأت منذ القرن الخامس عشر وانتهت في القرن 
العشرين» وهي : ( مرحلة الجينية» ومرحلة النشوء»؛ ومرحلة الارتقاء» ومرحلة الصراع من 


أجل الهيمنة» ومرحلة عدم اليقين ) (). 


() جراها :» بول هيرستء ما العولمة - الاقتصاد العا إمكانيات التحكم» ترجمة : الدكت 
جراهام طومسونء» بول هير ي و إمحائد در كن 
فالح عبد الجبار» العدد (779), سلسلة عالم المعرفة؛ الكويت» سبتمبر ١‏ ص 5-1 


(') السيد ياسين؛ العولمة والطريق الثالثء مكتبة الأسرة: ( د.ن )؛ ,١995‏ ص؟” - 77 . 


هه 
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ويرى البعض بأن العولمة تحمل الجنسية الأمريكية» وإن الولايات المتحدة تتصرف على 
أساس أنها القوة الوحيدة في العالم» ولا توجد قوة أخرى مكافئة لهاء من حيث المقومات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والمعلوماتية (). ويختلف الباحث مع الرأي 
الأخير الذي تم تبنيه بدون مبررات أو توكيدات للترابط بين المفاهيم المختلفة والآراء 
المتناقضة السابقة . 

ولمعرفة مفهوم العولمة ظهرت عدة تعاريف 7("» ويرى البعض أن العولمة عبارة عن 
حقبة تاريخية محددة من التاريخ أكثر منها ظاهرة اجتماعية» وينظر تعريف آخر للعولمة " 
على أنها مجموعة من الظواهر الاقتصادية» مثل تحرير الأسواق والخصخصة وتراجع دور 
الدولة في ملكية وإدارة النشاط الاقتصاديء, والنشر التكنولوجي والتوزيع العابر للقارات 
للإنتاج» الذي يحققه الاستثمار الأجنبي المباشرء والتكامل بين الأسواق الرأسمالية» ويرتبط 
بذلك تدويل أنشطة الإنتاج والمبيعات وعمليات التصنيع في إطار إعادة صياغة التقسيم الدولي 
للعمل "» وذهب تعريف آخر إلى أن العولمة " هي هيمنة القيم الأمريكية» المتمثلة في التحديث 
والديمقراطية والنظم والتكنولوجيا والمؤسسات الأمريكية» وذلك بعد سقوط الاتحاد السوفيتي 
السابق» وأنتهي العمل بالمبادئ الشيوعية في ظل انهيار الاشتراكية؛ وانفراد الرأسمالية 
بالتطبيق العملي والأيديولوجي '"» والتعريف الذي يميل إليه الباحث» ويرى فيه منطقية الفكقفرة 
بدون تحيز أو محاباة هو ما ذهب إليه بعض المفكرين إلى أن العولمة هي : " التحعسرر من 
ربقة الدولة القومية إلى أفق الإنسانية الواسع» والتحرر من نظام التخطيط الآمر الثقيل إلى 
نظام السوق الحرة» تحرر من الولاء لثقافة ضيقة متعصبة إلى ثقافة عالمية واحدة يتساوى 
فيها الناس والأمم جميعاء تحرر من التعصب الأيديولوجي إلى الانفتاح على مختلف الأفكار 
دون تعصب أو تشنج» تحرر من كل صور اللاعقلانية الناتجة من التحيز المسبق لأمة أو دين 


أو أيديولوجية بعينها إلى عقلانية العلم وحياد الثقافة " . 


(') د. منهل أحمد شعثء الوجه الآخر للعولمة ومواجهته بالتكامل العربي» بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي 
الرابع عشر لإتحاد الاقتصاديين العرب» دمشق» 75-77 تشرين الأول :7٠٠١7‏ ص 4 . 


('" د. حمدي عبد العظيم» عولمة الفساد وفساد العولمة» مرجع سابق» ص ١١5-1١7‏ . 
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تبين للباحث من الوقوف على التعاريف المتناقضة للعولمة أنك تسبح في الفضاء الشاسع» 
ولا تتمتع بالوصول إلى دليل ملموس . 

ويرى البعض أن العولمة فتحت آفاقا جديدة لاستشراء آفة الفساد على المستوى العالمي؛ 
وإن عولمة القيم والمؤسسات الديمقراطية بما في ذلك التأكيد على الشفافية والمحاسبية وحكم 
القانون تعتبر الوسيلة الأفضل للسيطرة على الفسادء والحد من إثارة البشعة على المجتمعات. 
ولا يرى البعض غرابة في ظهور العولمة في عدة وجوه متناقضة؛ كما تفعل بعمض الدول 
الكبرى من تناقضات في معايير العولمة؛ فالعولمة ليست شرًا مطلقاء بل لها بتعض الجوانب 
الإيجابية يمكن الاستفادة منهاء ويبقى للدول كافة حرية الخيار في تطبيق القيم والمبادئ؛ التي 
يمكن الاستفادة منها لتسريع نموهاء ونبذ ما يتعارض مع نموها وازدهارها وتطور مصالحها 
0 

وإن عولمة مشكلة الفساد تظهر خلال التكامل الاقتصادي العالمي؛ وما يتبعه من احتمال 
شيوع الفساد في الاقتصاد العالمي بأكمله» نقيجة بزوغ نظام مالي:على الميستوى الدولي 
متشابك الكترونيّاء وصعوبة السيطرة عليه» ولكن قد تتيح قدرة المخابرات الكفؤة» وغيرها من 
الوكالات على رصد الحركات الالكترونية في العصر الراهن على فضح التصرفات الفاسدة 
والسرظرة شنهاور ديس سان انين لكلا :الكل فى الكسمور اشرو ولك اليجنا 
الذي يثور ما هو مصدر تفجر الفساد المفاجئ ؟ 7"؛ ويرى البعض أن في بعض البلدان عمل 
التغيير. السياسي المنظم. على إضعاف وتدمير المؤدسات الاجتماعية والمسيامنية والقانونية» مما 
فتح الباب أمام مفاسد جديدة في أماكن أخرىء وإن زيادة التعليم ووفرة المعلومات على النطاق 
العالمي؛ والنمو المزدهر للإعلام والمتغيرات التكنولوجية المتسارعة» أدث إلى مساهمة جميع 
تلك العوامل في ظهور بيئة ثرية بالمعلومات» مما تدفع القادة والمسئولين إلى حساب أفعالهم 
وركيم على كلانيا نا كان سابنا : 


(') داوود خير اللهء الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية» مجلة المستقبل العربيء السنة السابعة والعشرون» 
العدد )1 6 مركز دراسات الوحدة العربية؛ لبنان» 5ل ص 00 
(© ,2 وعنقكخ 101نه11 04 لفصتناه1 مجوومع8 ,"ممتامتصط ممامتمه© عط" ,وعدذه8 يستداح 


810.2, 1995, 5111111161, ١. 5. 
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والعولمة طريق ذو اتجاهين؛ فإذا كانت الحقائق العالمية الجديدة تمهد للفساد بطريقة ما؛ 
فإنها تكبحه في مواقع أخرى؛ فعولمة الاتصالات الالكترونية تسهل غسل الأموال المريية 
ونقلها الكترونيًا عبر الحدودء ولكن من فوائدها أتاحت الفرصة لنشأة أكثذر وسائل الإعلام 
تحررا في التاريخ» وتحد الاتصالات الالكترونية الحديثة من الحرية الواسعة» التي كان يتمتع 
بها المسئولين في الماضي للسعي وراء مصالحهم الخاصة» وتقديمها على الصالح العام (). 

وأدت العولمة من الناحية الإيجابية إلى بروز العديد من الجهود الدولية الملموسة 
والمتناسقة الداعية إلى إصلاحات مناهضة للفساد» من خلال الهيئات الحكومية وغير الحكومية 
المطالبة باتخاذ إجراءات فاعلة ضده؛ ولا تلغي العولمة الخصوصية القانونية للدولء ولا 
توقف تطبيق النصوص التشريعية» إلا أنها تفرض نوعًا من التقارب والالتقاء بين النظم 
التشريعية المختلفة المطبقة في العالم» وهذا ما حدث بالفعل عند مواءعمة الاتفاقية الدولية 
لمكافحة الفساد» ووجدنا في الأردن أن جميع نصوص الاتفاقية الدولية قد تم اعتمادها في عدة 
قوانين أردنية سابقة تم الإشارة إليهاء وإيضاحها في معرض هذا البحث؛ لأنه لا يمكن لأي 
دولة العيش بعرزال بعيدًا عن التعاون مع باقي دول العالم . 

وإن ما يحدث في ظل العولمة من فك الارتباط بين الدولة والمجتمع يؤدي إلى رهن 
قدرتها بمدى التعاون مع القوى الاجتماعية والتفاعل معهاء ويؤدي أيضًا إلى إضعافها وعدم 
قدرتها على تحقيق أهدافهاء وإن تمكين القوى الاجتماعية داخل الدولة لا يضعف من قوة 
الدولة»ء وتزداد قوة العلاقة والثقة بين الدولة والمجتمع» من خلال تطوير البنية الأساسية 
لمؤسسات المجتمع المدني» وذلك يؤدي إلى دفع عجلة التنمية المستدامة المنشودة: والتحول 
إلى الديمقراطية مع عدم الانتقاص من سيادة الدولة» وهو ما يعرف بالتمكين المتتبادل بين 
الدولة والمجتمع (). 

يرى العديد من الباحثين ضرورة إحداث التغيير والإصلاح اللازمين لمواجهة متطلبات 


('' كيمبرلي أن اليوت» الفساد والاقتصاد العالمي» مرجع سابق» ص ”١‏ . 
( د. صلاح سالم زرنوقة» الاتجاهات الحديثة في دراسة الدولة والجوانب التطبيقية» مجلة النهضة:؛ كلية 


الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة؛ العدد الثاني إبريل/نيسان ,7٠١5‏ ص 4” -6” . 
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الأقطار العربية لمتطلباتها الإصلاحية» وإن القبول الضمني بتلك المشاريع دون إخضاعها 
لنظرة نقدية يؤدي إلى حصر دورها بتسهيل وتسريع انخراط الأقطار العربية بمسيرة العولمة؛ 
وفق شروط لا تتلاءم مع مصالحها السياسية والاقتصادية» خاصة عند تحليل مدى ارتباط تلك 
الشروط بمتطلبات تسهيل وتسارع وتيرة العولمة حاليّاء وعقدت المنظمة العربية لمكافحة 
الفساد ندواتها في ظل تسارع وتيرة العولمة والضغوط الدولية المطالبة بضرورة تحقيق 
الإصلاح السياسي؛ لأن الفشل في مواكبة التطورات العالمية» سيكون له نتائج كارثشة على 
التنمية المستدامة في الدول العربية» يحد منها التعاون والتضامن الإقليمي للدول العربية على 
كافة الأصعدة, وإن المتغيرات الحاصلة في ميدان التجارة العالمية (العولمة)» وتسهيل حركة 
رءوس الأموال العالمية لمواكبة المتغيرات» إلا أن البعض يرى أن العولمة اليوم تحاول أن 
تقلل من أهمية وجود الدولة لصالح الشركات العالمية الكبرى؛ والعولمة تحاول أن تحل مكان 
الدول» وهناك تناقض حول العولمة؛ لأن البعض الآخر يرى أن العولمة بطبيعتها تكبر حجم 
الفساد» أو ما تسمى بالإجرام المنظم على المستوى الدولي؛ وتبدو كأنها رد فعل للتغطية على 
حجم التعاملات في الفساد والجريمة المنظمة» والمسألة التي تظهر والحالة هذه هي تكّتف 
شبكات الفساد مع إجراءات مكافحة الفسادء والاستفادة من توسيع الشبكات الاقتصادية المالية 
التكنولوجية للعولمة ("). 

" وإن واقع العولمة وامتداد عمل الكثير من المنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات 
داخل حدود المجتمع يفرض توسيع نطاق جرائم الفساد» من حيث صفة الفاعل الذي تجوز 
ملاحقته عن أحدى هذه الجرائم» بحيث يشمل ذلك ليس فقط الموظفين العموميين بالمفهوم 
القانوني التقليدي في التشريعات الوطنية, بل أيضًا الموظفون الدوليين والموظفون العموم 
الأجانب؛ فالتشريع المصري يخلو بصفة عامة من النص علي هذه الفئة من الموظفين كفاعلين 
محتملين لجرائم الفساد» ولعل توسيع نطاق جرائم الفساد علي هذا النحو يساير التضور 
الحلاصل علي صعيد الأنشطة الاقتصادية والمالية عبر الوطنية, وتشابك العلاقات بين الدول 


(') سليم الحص وآخرونء المشاريع الدولية لمكافحة الفساد» مرجع سابقء ص ( 2.35 55 ١ل‏ ه“ء لال 


إلى 55ل .)١96‏ 
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والمنظمات والآليات الدولية, وكل ما تفرزه عمومًا حركة العولمة من كيانات وأشخاص 
اعتبارية دولية باتت تشكل عنصر! فاعل علي الصعيد الدولي " ("). 

وتضعف العولمة النظم السياسية» من خلال تفعيل الدول الكبرى لقوتهاء أو من خلال 
المنظمات الدولية» التي أصبحت تؤثر بصورة واضحة على التفاعلات السياسية وصنع القرار 
السياسي في معظم دول العالم؛ في ظل سيطرة القوى الكبرى على هذه المنظمات من خلال 
زعمها التدخل لاعتبارات إنسانية وإصلاحية» وانخفضت سيطرة النظم السياسية على القدرات 
الاقتصادية» التي توزعت على قوى جديدة مثل رجال الأعمال والإدارة والعلماء» في ظل 
ظهور التفتت والإنشطار في الاتجاهات القومية والعرقية والطائفية داخل الدول المعاصرةة: 
مما يفرض على النظام السياسي قراءة جدلية للبيئة الداخلية» والبحمث عن أساليب جديدة 


للتعامل معها في ظل العولمة (). 


الفرم الثاني 
الفساد والخصخصة (28111017226102) 
أخذت الدول العالمية تتكتل في تنظيمات اقتصادية كبيرة في العصر الحاليء والدول 
العربية تأخذ موقف المتفرج على عكس تطلعات شعوبها؛ فقد برزت تكتلات عملاقة مثل تكتل 
الولايات المتحدة وكندا والمكسيك» والمعروف باسم 'نافتا " (781471:4)؛: وتكتل أوروبا 
الموحدة» الذي توصل إلى إصدار عملة موحدة هي " اليورو '» بين عرقيات ولهجات وشعوب 
مختلفة» تحت إشراف البنك المركزي الأوروبيء وقد ظهرت مصطلحات عديدة في الآونة 
الأخيرة للتعبير عن عملية تحويل بعض الوحدات الإنتاجية من نطاق القطاع العام إلى نطاق 


القطاع الخاصء من أبرزها الخصخصة:. ونزع الملكية العامة وغيرهاء ولكن من أكثر هذه 


(') مقال : د. سليمان عبد المنعم» الجرائم الذكية تحتاج إلى تشريعات ذكية» مجلة كلية الحقوقء جامعة 
الإسكندرية» العدد (55715).» السنة »٠77”‏ ” من ربيع الآخر ٠47١هء "٠١‏ مارس 7٠٠١05‏ . 

©1671352008-2009 لخ نالع . لاك |»اع | 60) “لالاثالالا 

(') سليم الحص وآخرونء المشاريع الدولية لمكافحة الفساد- بحوث ومناقشات الندوة التي أقامتها المنظخمة 


العربية لمكافحة الفساد» الدار العربية للعلوم» بيروت» 5٠٠5م‏ ص ار 
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المصطلحات شيوعا في الاستخدام تعبير الخصخصة:؛ ولقد ظهرت تعريفات عديدة 
للخصخصة؛ فيعرفها البعض ' على أنها نقل لملكية مشروع من القطاع العام إلى القطاع 
الخاصء وفي تعريف آخر تشير الخصخصة إلى " تحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص» 
إدارة أو إيجارًا أو مشاركة أو بيعا وشراءً فيما يتبع الدولة أو تنهض به أو تهيمن عليهء في 
قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة» أو مجال الخدمات العامة وفي تعريف آخر ينظر إليها '. 
باعتبارها عملية انتقال الملكية والإدارة التشغيلية للمؤسسات المملوكة للدولة إلى 
القطاع الخاصء إما جزئيًا أو كليّاء ويمكن للقطاع الخاص أن يكون إما مؤسسات؛ أو رجال 
أعمال» أو شركات أجنبية» يستنتج أن الخصخصة تمثل في زيادة دور القطاع الخاص في 
ملكية وتشغيل وإدارة الوحدات الإنتاجية في المجتمع؛ بغرض تحسين الكفاءة الإنتاجية لهذه 
الوحداتء, بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الاجتماعية:؛ إن أهم عنصر في عملية 
الخصخصة:؛ هو تغير أسلوب تشغيل وإدارة المشروعات العامة» لتتفقق مع مبادئ القضاع 
الخاصء والتي تتمثل في اتخاذ الربح أو الإنتاجية كأساس للتقييم» وأن الخصخصة لا تقتصر 
على مجرد تحويل ما بيد القطاع العام إلى حوزة القطاع الخاصء وإنما تتضمن زيادة الدورء 
الذي يوكل إلى القطاع الخاص المحلي في خطط التنمية على المستويات المحليةه من خلال 
الحوافز التي تقدم له؛ بحيث يستحوذ تدريجيًا على النصيب الأكبر من الاستثمار والعمالة 
والناتج على المستوى المحلي (". 

وترى أستاذة القانون والعلوم السياسية سوزان روز إكرمان» أنه يمكن للخصخصة أن 
تؤدي إلى التقليل من درجة الفساد» من خلال رفع يد الحكومة عن المشاريع وتحويل 
الإمتيازات والنشاطات إلى القطاع الخاصء إلا أنه لا يمكن القضاء على الفساد نهائيا؛ لأن 
عملية التحول تظل محفوفة بمخاطر الوقوع في الفساد» لتشابه الحوافز في منح العقود 
والإمتيازات؛ فبدلًا من رشوة الموظفين الحكوميين تدخل الرشوة جيوب موظفي القطاع 


الخاصء» وترى أن هناك عوامل مهمة وخاصة تتعلق بعملية الخصخصة؛ وهي )0 


(') سوزان روز إكرمان» الفساد والحكم» مرجع سابق» ص هلا - 7١‏ . 


(' سوزان روز إكرمان؛ المرجع السابقء ص ه/ا - 76 . 
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١‏ - يصعب إيجاد طريقة لتقييم موجودات المؤسسات الحكومية عند خصخصتهاء ويصعب 
تحديد النظام التشريعي والقانوني؛ الذي سينظم أعمالها لاحقا . 

١‏ - يمكن قيام المسئولين الفاسدين ببث معلومات وهمية حول شركة:» بأن أوضاعها متدهورة 
وضعيفة» وبنفس الوقت يسربوا معلومات للمقربين بأن الشركة تعمل جيدًا؛ حيث يقوم 
المقربون برفع رسوم المناقصة» وظهرت عمليات التقييم للخصخصة أن الشركات التي 
انتقلت من العامة إلى الخاصة حققت نجاحات هائلة» وعوائد مالية عالية . 

" - تزداد قيمة الشركة المخصصة حين تحافظ على القدرة الاحتكارية؛ التي كانت متوفرة 
لشايقفها العانئة؟ هذا بكالف فقوو اك المسخصية حي وحسة طبن الأقنسيب ا نو 
ويبرز الصراع بين الحصول على الحد الأقصى من الدخل» وبين منافسة السوق في 
جميع صفقات الخصخصة؛ لأن المؤسسة المخصصة حين تحتفظ بالقدرة على الاحتكارء 
يصبح لزامًا إيجاد مؤسسات قانونية جديدة تكون نفسها عرضة للنفوذ السلبي» ولعل من 
المهم إيجاد إطار قانوني» ومصدق قبل البدء بطرح العروض لتنفيذ الخصخصة . 

وأظهرت الخصخصة في أوروبا الشرقية وروسيا والدول النامية أمثلة على بيع لعناصر 
الدخل المتميزة بأسعار أقل من سعر السوقء وكثيرًا ما تبيع الحكومات سلعًا أو خدمات بأقل 
من أسعار السوقء وكثيرا ما توجد أسعار ثنائية - سعر حكومي منخفض» وسعر سوق حر 
أعلى - مثال ذلك أسواق الصين ("» وعند شيوع الرشاوى فإن العقود والشركات المخصصة 

والإمتيازات لا تذهب إلى الأكثر أهلية وكفاءة للحصول على العطاءات» بل لمن يرشون؛ 

وبذلك يكون للفاسدين قوة اتصال بعناصر المسئولين في الداخل لزعزعة شركات أو إضعافهاء 

للحصول على خصخصتهاء بالرغم من قوتها السابقة» والتي تعود للظهور بعد الخصخصة . 

وتطورت اتجاهات البنك الدولي في توافق واشنطن (0026615105) 2مأع صتطدة177)؛ 


حيث تضمنت المبادئ الرئيسية لتوافق واشنطن خصخصة المؤسساتء التي تملكها الحكومة: 


4 .710 ,6 لإعقتومصصطء 02 لممتتدول ,"ممامنحمه© 02 عممناك مقصتط" ,1130 ع ومامصطو1 () 


94 - 80 .2.2 ,1995 ,(معءمماء0) 
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ولم تركز تلك المبادئ إدارة الحكم والمؤسساتء وبدا واضحا أن أدنى متطلبات التوافق تحتاج 
إلى قذوة الذولة الو اابتعة على تلتق عد امون عقا التصتخصمة: وكدرين د00 
وإن انتشار وشيوع عقود البناء والتشغيل وإعادة الملكية (8.0.1)» وهي اختصار 

للكلمات (1825161 ,061316 ,811110)» أرتبط مع الاتجاهات الحديثة للدول نحو ما يعرف 
بالخصخصة. والتخلص من التبعية للقطاع العام» للحد من تدخل الدولة في النشاط الاقتصاديء 
من أجل تطبيق آليات جديدة لتفعيل وتنشيط»؛ وإتاحة الفرصة لاستثمارات القطاع الخاص 
للدخول في مشروعات البنية الأساسية» وحصل عقد (8.0.1) قبول وتأييد ومساندة من البنك 
الدولي» لدعم وتنمية القطاع الخاص من ناحية؛ء وخفض الأعباء عن الموازنة وزيادة الكفاءة 
من ناحية أخرىء وتلجأ الدول المتقدمة والنامية إلى عقود البوت لمزاياها الاقتصادية الكثيرة؛ 
لأنها توفر طرق تمويل جديدة لمشروعات البنية الأساسية ("). 
المشاكل التي أدت إلى خصخصة المرافق العامة (): 

. التضخم السكاني في العصر الحالي‎ - ١ 

؟ - الحركة السكانية الكثيفة باتجاه المدن الكبيرة . 

* - التوسع العمراني الأفقي والرأسي . 

- تغيير نمط الحياة وارتفاع مستوى الوعي العام بالحاجات الخدمية . 

ه - تهالك البنية التحتية للمشاريع التي أنشئت في السبعينات . 

5 - القصور المالي والإداري للمرافق العامة وعدم تعاون المواطن . 

. انخفاض وعاء النقد الأجنبي‎ - ٠ 


- بعد الاستثمارات الأجنبية والوطنية عن قطاع المرافق العامة . 


() سليم الحص وآخرونء المشاريع الدولية لمكافحة الفساد» مرجع سابق» ص ١55‏ . 

('د. جابر جاد نصارء العقود الإدارية» الطبعة الرابعة» دار النهضة العربية» القاهرة. .7٠١5‏ ص "3 . 
وانظر : رشدي صالحء دور البنوك في تمويل مشروعات البنية الأساسية بنظام البوت (8.0.1):» بحث 
منشور في كتاب إدارة مشروعات البنية الأساسية باستخدام نظام البناء- والتشغيل- والتمويل» تحرير : 
محمد متولي؛» 76٠0١‏ ص ١١7‏ . 

(') تقرير البنك المركزي المصريء جريدة الأهرام الاقتصادي؛ 1137/1/5 ص ١7‏ . 


وانظر : تقرير البنلك المركزي المصري» المجلة الاقتصادية؛ مجلد 55,؛ العدد (5)» 465 .»)ص ١55‏ . 


ىه 
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أهداف إشراك القطاع الخاص في تشغيل المرافق العامة (©: 
.١‏ التخلص من النفوذ المركزي للحكومة على المرفق العام . 
؟. جذب المستثمرين والجهات المانحة لإدارة المشاريع وتوفير رأس المال اللازم . 
*. القشاء عن مشاكل التشقيل الإذازية والفنية واليئئة القحتية وخيرها:. 
4 تحفيق مستوى ثابت ومتميز ومستمر من الخدمة . 
5. خلق آلية ذاتية لإنتاج الخدمة التي لا تتغير بمتغيرات الاقتصاد الوطني . 
ومن أشكال عقود البوت 7"): 
.١‏ عقد البناء والتمليك والتشغيل ونقل الملكية (8.0.0.1) . 
”. البناء والتشغيل والتمليك (8.0.1) . 
“". البناء والإيجار ونقل الملكية (1..1آ.8) (17ع118251 ,عو3ع.] ,110ا8) . 
5. الإيجار والتجديد والتشغيل ونقل الملكية (8.0.1.آ) 061216 1862581 عووع.آ1 
1182511 . 
5. البناء ونقل الملكية والتشغيل (8.1.0) ع18214عم0 اع1قمة11 ,10اناظ . 
ويرى الباحث أن هذه العقود هي التي يحدث فيها الفساد المالي بشكل كبير وبمبالغ هائلة . 
البدائل المطروحة لتنفيذ خصخصة المرافق العامة 7): 
١‏ - عقود إدارة وعقود انتفاع كلية أو مجزاءة . 
١‏ - عقود إدارة وعقود انتفاع مرتبطة بضخ استثمارات . 
* - تجزثة المرافق إلى مجموعة شركات ( جغرافيّاء فنيّاء إداريّاء خدميًا ) . 
- عقود إيجار للمرافق كلية أو جزئية . 


ه - تأجير عقود خدمات كلية أو جزئية . 


('" المنظمة العربية للتنمية الإدارية» ورشة عمل التجارب الناجحة في ترشيد القطاع الحكومي» دمشق» 078- 
يوليو/تموز 7٠٠5‏ ص ١57‏ . 

('" د. جابر جاد نصار» العقود الإدارية» مرجع سابق» ص 15 - 15 . 

('" المنظمة العربية للتنمية الإدارية» ورشة عمل التجارب الناجحة في ترشيد القطاع الحكومي» دمشق» ١١‏ - 


يوليو/تموز .7٠٠١5‏ ص 1554 . 
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5 - التمويل بنظام البناء» والتشغيل» ونقل الملكية (8.0.1) . 
* - عقود للتوسعات والتطوير والصيانة والإحلال . 
6 - عقود إصلاح إداري وإعادة هيكلة وبيع الديون . 

وأشار الدكتور/ أحمد عاشورء إذن لا بد أن يكون هناك مجموعة من الإصلاحات 
المؤسسية» والتي لم تقم بها العديد من الدول العربية» بل سارعت فقط للقيام بتحولات 
اقتصادية من خلال ما يلي (): 

. تقليص القطاع العام‎ .١ 

. ضغط الموازنة العامة‎ .١ 

”". خصخصة المشروعات العامة . 

5. انسحاب الدولة من الخدمات المرفقية وتركها للقطاع الخاص . 

5. الاعتماد الكلي على القطاع الخاص في مجال الاستثمار . 

5. الاعتماد الكلي على القطاع الخاص للقيام بالعمل الاقتصادي المنتج . 

وتم الإشارة في ورقة الدكتور/ عمر الرزازء التي قدمها إلى الندوة» التي أقامتها 
المنظمة العربية لمكافحة الفساد بعنوان : " تعزيز الحكم الجيد في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا " ("» إن المشكلة مع القطاع الخاص هي مزدوجة؛ لأنه تعتبر الشفافية 
والحاكمية في مؤسسات القطاع الخاص شبه معدومة وقليلة جدًا هذا من ناحية:؛ وإن العلاقة 
العضوية بين القطاع العام والخاص لا تهدف لاستيطان التكنولوجياء أو زيادة الإنتاجية في 
الاقتصادء أو لخلق فرص عمل للأجيال الناشئة» بل هي علاقة فساد وإفساد لتثبيت مواقع 
احتكارية» ولا يجب أن يفهم أن كل عمليات الفساد محصورة في القطاع العام فقط . 

الفرم الثالث 
الكساد والتنمية 
إن التنمية الاقتصادية في الإسلام ترتكز على دعامتين» هما وفرة الإنتاج» والعدالة في 


التوزيع» من خلال الاستغلال الأمثل لمختلف الموارد البشرية التي وهبنا الله إياهاء ومعنى ذلك 


() سليم الحص وآخرونء المشاريع الدولية لمكافحة الفساد» مرجع سابق» ص 7١1‏ . 


(' سليم الحص وآخرونء المشاريع الدولية لمكافحة الفساد» مرجع سابق» ص ١57‏ . 


:5ه 
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أن الإسلام يضع للاقتصاد هدفاء يمكن أن يطلق عليه إنسانية الاقتصاد وأخلاقياته 
ووه 03 

ولذلك تسعى التنمية في الإسلام لتحقيق هدفين الأول اقتصاديء والثاني أنساني اجتماعي 
لتحقيق الوظيفة الأساسية» التي كلف الله بها الإنسان» وهي عمارة الأرض (". 

وعند بحث العلاقة بين الفساد والتنمية» نجد أن معظم البلدان النامية ومنها بعض البلدان 
العربية تعيش واقعًا يعكس الكثير من مظاهر التخلف الاقتصاديء؛ وهذا الواقع يفرز مشاكل 
تتعلق بالعمالة والتوظيف والتدهور السريع في الطاقات الإنتاجية» والترهل الإداري» وعدم 
العدالة في توزيع الدخل والثروة بين الأفراد والأقاليم» وبين الريف والمدن وأتساع الهوة بين 
الأغنياء والفقراء» وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني» مما يؤدي إلى انتشار 
التسيب والفساد» والمعروف أن التنمية وما يصاحبها من حراك سكاني وهجرات وتغيرات 
اجتماعية واقتصادية» والتغير في الأدوار الاجتماعية والعادات والتقاليد» والتغير في النظم التي 
تحد من السلوك المنظم للأفراد والجماعات (). 

إذن الفساد الإداري يؤدي إلى استنزاف وعرقلة التنمية» وإن انتشار الفساد بشكل خاص 
والجرائم بشكل عام غالبًا ما يدفع الدول إلى تخصيص حصص منزايدة من دخلها القومي 
لمحاربة الفساد» وتصبح محاربة الفساد معوقة للتنمية» من خلال استنزاف جزء من الميزانية؛ 
لأن عملية التنمية هي عملية تتابعيه تراكمية» وأثارها لا تنعكس على الفترة التي يحدث فيهاء 
ذل كتحكدق: أخاوها بعل المتتوزاك" القافسة 1 . 

وتخلق التغيرات " تحركا إنسانيًا من المجتمعات المحرومة باتجاه المجتمعات القادرة مع 


ما يرافق هذا الحراك من المظاهر الإنحرافية» التي تترتب على اقتلاع الإندسان من بيئته 


7( د. علي عبد الرسولء التنمية الشاملة وعلاقتها في الأمن» المركز العربي للدراسات الأمنية» الرياضء» 
صس ١77‏ . 

7 د. محمد عبد المنعم عفرء التنمية الاقتصادية لدول العالم الإسلامي» دار المجمع العلمي» السعودية» جده. 
ص 79 7.0 

(') د. صلاح عبد المتعال» التغير الاجتماعي والجريمة في المجتمعات العربية» مكتبة وهبة» القاهرة» 2198٠‏ 
صن 41 


7( د. صلاح الدين فهميء الفساد الإداري كمعوق لعمليات التنمية» مرجع سابق» .١995‏ ص 27 - 80 . 


مده 
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وتحلله من معايير الضبط السلوكيء. والخضوع لإغراءات التكسب والأعمال غير المشروعة: 
التي تستهدف تذليل الصعوبات؛ التي يمكن أن تضعها الدولة بطريقة مقصودة من قبيل 
إجراءات الضبط والتنظيم ولأي غرض آخرء ويطرح هذا الواقع فسادًا وتسييبًا وممارسات 
أخرى للسلوك الإنحرافي في ساحة التنمية " (). 

وطرح المسئولون الأمريكيون مبادرة في عام ١189‏ لمكافحة رشوة المسئولين الأجانب 
في المعاملات التجارية» وفي عام ١1154‏ احتوت توصية منظمة التعاون والتنمية في 
الميدان الاقتصادي عنصرا حيويا آخر يسمح للمنظمة بأن توسع من نطاق التعاون الدولي؛ء 
وتوصي أيضًا بانضمام دول أخرى؛ وشملت توصية منظمة التعاون والتنمية في عام ١135‏ 
بفحص قضية إمكانية خصم الرشاوى المقدمة إلى المسئولين العموميين الأجانب من 
اليزانبج 7 

ومن اتجاهات تفسير الفساد في الدول النامية اتجاه التنمية والتحديثء. الذي يعتمد 
على مفاهيم التنمية كإطار مرجعيء ويركز على العوامل الداخلية» وينظر إلى الفساد باعتباره 
مرحلة انتقالية يمكن تجاوزهاء ويشخص الفساد على أنه آلام متزايدة بدلا من كونها مرض 
0 


ممبب 


وفي رسالة التكليف السامي من جلالة الملك عبد الله الثاني» لدولة رئيس الوزراء سمير 
الرفاعيء بتاريخ ٠٠١3/17/3‏ ( اليوم العالمي لمكافحة الفساد ) قال : " أن التنمية الشاملة؛ 
التي نسعى لتحقيقها تستدعي المزيد من الاهتمام ببرامج تطوير القطاع العام» وإعادة هيكلة 
الجهاز الحكوميء وزيادة تأهيله وتخليصه من مظاهر الترهل؛ واعتماد مبدأ تكافؤ الففرص 


والشفافية في التعيين والترقية» وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة ومحاربة كل أشكال الفساد 


() د. سنان سعيدء بحث دور الإعلام في الوقاية من الجرائم الناجمة عن النمو الاقتصاديء المنظمة العربية 
للدفاع الاجتماعي» العدد )2.0 الرباط, م325 ص 17 . 
('' كيمبرلي أن اليوت» الفساد والاقتصاد العالمي» مرجع سابق» .7٠١‏ ص ١76 - ١9١‏ . 


(')د. حنان سالمء ثقافة الفساد في مصرء دار مصر المحروسة:» القاهرةء .7٠١7‏ ص 77 . 
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والواسطة والمحسوبية بمنتهى الحزم والشعور بالمسئولية؛ فالتنمية لا تتحقق إلا في ظل العدالة 
والمساواة وسيادة القانون للجميع " ("). 

أكد وزير وزارة التنمية الإدارية (الملغاة)» أن أبرز معوقات التنمية في الأردن» هي إنكار 
الإنجازات وجلد الذات وإطلاق الشائعات» وإن الجهود الأردنية التي تبذل في مجال الإصلاح 
ومحاربة الفساد تأتي انسجامًا مع الخط العام لإرساء الديمقراطية وحرية الرأي . 

ومن المعلوم أن من الشروط التي لا يمكن أن تتحقق التنمية بدونهاء هو توفر مفاهيم 
الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد» التي تنعكس على المسار التنموي في الدول. لدفع عجلة 
التنمية وكسر احتكار التكنولوجيا والتقنية الحديثة» ولأن الفساد يضعف التنمية الاقتصادية» 
ويؤثر على استقرار وملاءمة مناخ الاستثمارء ويزيد من تكلفة المشاريع التنموية؛ ويضعف 
حوافز الاستثمار للمشاريع المحلية والأجنبية» ويؤثر على عدالة توزيع المشاريع الاستثمارية: 
ويسهم في إعادة تخصيص الثروات لصالح الأكثر قوة ممن يحتكرون السلطة» ويوسع الفجوة 


بين الطبقات مع زيادة نسبة المهمشين (". 


افرع الرابع 
الشبوعبة والفساد 
من المسلم به أن الفساد يحدث في جميع دول العالم» ومنها الدول الشيوعية والاشتراكية: 
ونشرت العديد من المقالات عن حرب الدول الشيوعية ضد الفسادء ومنها الصين» وأبلغ زعيم 
الحزب الشيوعي الفيتنامي في تشرين الأول /أكتوبر ١1387‏ أن الفساد يؤدي إلى انحسار ثقفة 
الشعب في الحزب بصورة خطيرة؛ وطلب من الحزب والشعب محاربة الفساد» والقضاء على 
أفراد العناصر المنحلة والمنحرفة» الذين يمثلون الفسادء والذين يسرقون الممتلكات العامة» 
وينهمكون في التواطؤ الإجرامي» ويتلقون الرشاوى» ويضطهدون الناس ويقدمون الحماية 
للأشرارء ويرى بعض النقاد الغربيين أن الفساد هو نتيجة طبيعية لتبني الدولة المذهب 


('' كتاب التكليف السامي لدولة رئيس الوزراء سمير الرفاعيء بتشكيل الحكومة» عمان» 7٠١59/١7/9‏ . 
(') زياد عربيه بن عليء مقال : الآثار الاقتصادية والاجتماعية للفساد في الدول النامية» كلية شرطة دبيء 


مجلة الأمن والقانون» السنة العاشرة؛ العدد الأول2» 7٠٠١7‏ ص 757 . 
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الشيوعي لغياب المنافسة السياسية والاقتصادية» ومع ذلك ' فقد يتنبأ بفساد أقل في الدول 
الشيوعية بسبب الأدوات ذات الإمكانيات القوية - الحزبء السلطة» السريّة -؛ فمعظم الدول 
الشيوعية تجعل من الصعب على رئيسها وضع ثروته في حساب له في أحد البنوك 
السويسرية "(". 

ومن ثم فإن الكثير من المفاهيم عند القادة الاشتراكيون اتجهت إلى نقد الفسادء الذي أخذ 
ينخر عظام شعوبهم في الفترات الأخيرة» والذي استشرى كالسرطانء ويعلن الكثير من القادة 
الاشتراكيون ضرورة الابتعاد عن القيم الرأسمالية للتغلب على هذه الآفة» ويعزى المعلقون 
السوفييت وجود الفساد إلى مخلفات الماضيء وأنها ستتلاشى ما دام النظام الاشفتراكي يأخذ 
طريقه نحو الثبات والاستقرار (). 

ويعتبر قرار ميخائيل جورباتشوف بتنشيط الاقتصاد والثقافة السياسية السوفيتية المتصلبة» 
ودفعها إلى الانفتاح» وتبعها الهبات الشعبية» التي عجلت في انهيار الاتحاد السوفيتي» كانت 
كلها شواهد على الاتجاه العالمي لنشر الديمقراطية» والموجة العالمية المعاصرة لمكافحة 
الفساد.ء سارعت هذه العملية في سقوط الاتحاد السوفيتي وزوال الخطر الشيوعي؛ أصبح من 
الممكن إسقاط الكثير من الشخصيات السياسية المتمكنة سابقاء وبنهاية الحرب الباردة برز 
اقتصاد دولي متكامل بشكل حقيقي؛ وأصبح العالم معسكر واحد لا معسكرين» أدى ذلك إلى 
تزايد الإحساس العالمي بالترابط لا انفكاك منه» ولكن أن التخلص من الضوابط السلطوية» 
واعتماد اللامركزية» والخصخصة:. وفتح الاقتصاديات الشيوعية أمام المشاركة الدولية: أدى 
إلى تفشي الفساد بدرجة هائلة» كما حدث في روسيا (. 

وإن وتيرة الفساد والإفساد تسارعت في معظم البلدان الاشتراكية سابقاء وكانت النتيجة 
التحول إلى نظام السوق الحرة» خاصة في ظل الظروف الاستثنائية» التي سادت عملية 
الخصخصة:؛ وما رافقها من عمولات ورشاوى كبيرة»؛ وإن انتهاء الحرب الباردة أنهى 


المواجهة المباشرة بين المنظومة الشيوعية المتهاوية والديمقراطيات الغربية»؛ وأدي إلى 


7" روبرت كليتجارد» السيطرة على الفساد» مرجع سابق» ,١595‏ ص 5لالا - 78٠‏ . 
-30 ,11م ه00 لوعتاتاه2 منعئوء ]1 ,"11551 عط مذ مم أمتصره© لوعتغتاوط" عسوا طول 29 


977,263 عتتال 


() كيمبرلي أن اليوت» الفساد والاقتصاد العالمي» مرجع سابق» ص 7١- 7١‏ . 
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تكواة! التضبادياة وقاعنة لطن" الأتظلنة الاقتن كظينارىا كاقهاء اعدف الصو وما نافد 
ذلك من زيادة الفساد والإفساد نتيجة التطور التقني الهائل في حقل المعلوماتية» وإن نشوء 
القطاع العام في الدول العربية لم يكن خيار! أيدولوجيّاء بل كان ضرورة تنموية» مثا نسبة 
القطاع العام في السعودية» وهي دولة غير اشتراكية أكبر من نسبة القطاع العام في 
الجمهورية السورية»؛ وذلك عائد للضرورات التنموية (". 


الفرع الخامسر 
الفساد والتبار الإسلامي 


في الواقع إن الأحزاب السياسية» هي أمر لا غنى عنه لتحقيق النظام الديمقراطي؛ 
ولتكوين الرأي العام؛ لأن الديمقراطية لا تستقيم بغير حرية التفكيرء وحرية الرأي والتعبير 
عن المعارضة . 

وضع حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في الإسماعيلية بمصر في مارس 
موجهات فكرية سياسية أكثر منها أيديولوجية» تركز على أن الإسلام؛ الذي يؤمن به 
الإخوان المسلمين يجعل الحكومة ركنا من أركانه» ويعتمد على التنفيذء كما يعتمد على 
الإرشاد (). 

وعند ظهور التحالف الإسلامي تم ترتيب القضايا الرئيسية في برنامجه.» ومن ضمن ما 
دعا إليه إشاعة الفضيلة وغلق أبواب الفساد» من خلال حرص الحكومة وكافة المسئولين فيها 
على أن يكونوًا قدوة حسنة» بالتمسك بتعاليم وفضائل الإسلام» وينبغي سد المنافذ التي يتسرب 
منها المال الحرام إلى الأشخاصء حتى لا تفسد الذمم وتتأثر علاقاتهم وروابطهم؛ ومنع 
الوساطة في المعاملات» وإلغاء جميع الاستثناءات» ووجوب تسبيب رفض أو قبول العطاءات» 
وعدم إسنادها المباشرء وإبعاد كل من يثبت عليه الانتفاع أو استغلال المناصبء؛ ووضع 


اليا ابعل لكان تزاافة الوظائف: العامة 7 


('" سليم الحص وآخرونء المشاريع الدولية لمكافحة الفساد» مرجع سابق» ص 48 - 55 . 
(') حيدر طهء الإخوان والعسكرء قصة الجهاد الإسلامية والسلطة في السودان» مركز الحضارة العربية 


(') د. حنان سالم» الصحافة المصرية وقضايا الفساد» مرجع سابق» ص ١57-15٠0‏ . 


"28 
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ويرى الباحث أن المعارضة الإسلامية في الأردن دائمًا تهول من حجم الفسادء وتحاول 
أن تجعله ظاهرة اجتماعية» وإن الحكومة تتستر على الفساد» الذي أصبح منتشرًا كالسرطان» 
وإشاعة البلبلة والأباطيل على المشاريع التنموية الفاعلة» التي تقوم بها الحكومات الأردنية 
المتتالية» وتحاول زعزعة ثقة الناس بالنظام الحاكم» وتتعاون من الباطن مع القوى الإرهابية» 
من خلال الضرب من تحت الحزام» وتحاول أن تلبس ثوب فسادها للحكومات الأردنية؛ فهي 
دائمًا معارضة؛ معارضة دائمًا !! . أريد جوابًا للأسئلة التالية ؟: 
١‏ - لماذا لا يتم تعيين أردنيين في الوظائف الحساسة لحزب جبهة العمل الإسلامي في 
الأردن ؟ 
١‏ - هل أنتم دولة منظمة مبطنة تعمل لأجندات خاصة:؛ ولفئات ذات لون واحد ؟ 
“" - أين الشفافية في تعييناتكم ؟ 


: - هل أنتم وحدكم معصومون من الفساد المالي والإداري والاجتماعي ... إلخ ؟ 


الفكرع السادسر 
دور الأحزاب في مكافحة الفساد 

يعتبر من أهم متطلبات الديمقراطية التعددية السياسية المبنية على أساس تعدد الأحزاب» 
وإمكانية تداول السلطة بشكل سلميء وتمتع المواطنين بالحقوق المتساوية» بغض الننفر عن 
انتمائهم الديني أو العرقي أو الفكري أو اللغوي» وتطبيق القانون على الجميع بدون تمييزء 
وسيادة الأمة والرقابة الشعبية؛ لأن السلطة تنبع من إرادة الشعبء ولا يمكن تصور 
الديمقراطية بدون وجود أحزاب وتعددية سياسية (", ولم تتوانى الحكومة الأردنية عن تمويل 
الأَخَرَاب» من بخلال. إصدان تظام. لتمويل'الأحز اب وفها لما تكمته'قاتون الأحزابا الأردنيسة 
رقم 23٠١7/15‏ وجاء في كتاب التكليف السامي لدولة المهندس نادر الذهبي ( ... مؤكدين 
عزمنا الاستمرار في برامج الإصلاح السياسي وتعزيز المشاركة؛ وتنمية الحياة 


الحزبية» ومستنيرين بالمبادئ التي تم التوافق عليها في وثيقتي الأجندة الوطنية وكلنا الأردن 


(') التنمية السياسية» نشرة شهرية تصدرها وزارة التنمية السياسية» العدد الأول» آذار 7٠٠١4‏ ص ؟١‏ . 


و/اه 
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...) ("» وبلغ عدد الأحزاب في الأردن حسب آخر إحصائية من وزارة التنمية السياسية 
بتاريخ 2350١/7/١5‏ (18) حزبء وأكثر تلك الأحزاب تنظيمًا هو حزب جهة العمل 
الإسلامي (الإخوان المسلمين)» والسبب أن فكرة الأحزاب غير مرغوبة عند الأردنيين» أو ما 
يسمون بالأغلبية الصامتة» ومن تلك الأغلبية الصامتة عشيرة بني حسن لوحدها يبلغ عدد 
نوابها في مجلس الأمة الأردني متقارب مع عدد نواب حزب جبهة العمل الإسلامي» وإنني مع 
الحزب الذي يخدم مصالح الوطن العليا والمواطن قولًا وعمنًا . 

وقال جلالة الملك عبد الله في خطاب العرش السامي : " فإن أول ما نريد التأكيد عليه. 
هو أهمية العمل على ترسيخ الوعي بالثقافة الديمقراطية» وتطوير الحياة الحزبية:؛ لتمكين 
المواطن من المشاركة الحقيقية في صنع القرارء على أن تكون النوايا مخلصة والمحافظة على 
الثوابت الوطنية والدفاع عنهاء وليس أداة لأجندات خارجية» وهذا يستدعي ترسيخ مبادئ 
العدل والمساواة» وتكافؤ الفرصء على أساس الكفاءة والإنجازء وتعميق هذه المبادئ 
والمفاهيم في ثقافتنا الوطنية» والانتقال بها من إطار القول والشعارات إلى واقع العمل؛ بعيدا 
عن التشكيك وتسجيل المواقف " (). 

وأكد جلالة الملك في خطاب العرش الساميء " على تمكين المجتمعات المحلية في تحديد 
احتياجاتها التنموية» وبرامجها المختلفة» ومتابعة تنفيذهاء وتفعيل مشاركتها السياسية» وقبول 
الآخر والتنافسية السياسية بما يراتب الحقوق والواجبات» ويحرص على الصالح العام» ويحقق 
مصالح الدولة العليا في الإطارين التنموي والسياسيء محتكمين إلى الدستورء ومستندين إلى 


توابتنا الوطنية» التي نلتف حولها " ("؛ وعودًا على بدء فإن استعراض خطب العرش السامي؛ 


7" كتاب التكليف السامي الموجه من جلالة الملك عبد الله الثاني» لدولة المهندس نادر الذهبيء بتاريخ 
.0 : 

(') خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الخامس عشرهء الموافق 
ا 


خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الخامس عشرء بتاريخ ٠١٠١/٠١/5‏ 





ااه 


]] 1ح511161 094813531 - 4121011 10 ()4115134111 10 ]12010 - 1911130 10 515211 15002)1 


المواطنة» التي كفلها الدستور الأردني مثلء الحرية» وتكافؤ الفرصء 


تؤكد على العديد من 


قيم 


كلاه 


]] 1ح511161 094813531 - 4121011 10 ()4115134111 10 ]12010 - 1911130 10 515211 15002)1 
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الخاتعئة . 

افد هذا العرسن رحن 11 فتك هذة الذرابنة أن الفساف لد بع شنا ملكا يمل كفن 
كناخ« غالتية فين كل المتفداق هو الافتسنادياكة و ايض عله مسضوية كاف امكالف مهنا 
يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمرًا ضروريًا؛ لأنه بات يشكل عنصرا خطرًا على 
المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضىء ويؤدي إلى اكتساب الثروة الشخصية بصورة غير 
مشروعة؛ ويمكن أن يلحق أضررا بالغه بالمؤسسات الديمقراطية» والاقتصاديات الوطنية:؛ 
وسيادة القانون» ولأن العقد شريعة المتعاقدين» لذلك فإن على الدول المتعاقدة وبحسن نية أن 
تقوم باتخاذ الإجراءات لمواءمة» وتطبيق كافة نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية الملزنمة 
ذات الشأن» ويجب أن تكون الإجراءات المتخذة على الصعيد العالمي على قدر وافر من 
الفعالية والتنفيذ للسيطرة على آفة الفسادء» وليس عيبًا أن نعترف أن الجهود الدولية في مكافحة 
الفساد لم تظهر آثارها الملموسة بالشكل المطلوب على المستوى الدولي حتى الآن؛ لأن وسائل 
تنفيذ القانون حتى في الدول التي تشكل فيها سيادة القانون جزءًا مهما من مكوناتها الثقافية» لا 
تزال غير كافية لمواجهة النمو المتصاعد للجرائم المنظمة والجرائم الاقتصادية» وكافة الجرائم 
ذات العلاقة بأعمال تنطوي على الفساد في بعض دول العالم . 

ويبدو لي من مجمل ما تم بحثه أن نظام المراجعة (106140157286405) ما زال قاصراء ولا 
يسمح بإعادة طرح الأفكار والأمور بطريقة تكفل دراسة مكافحة الفساد بتعمّق» بقصد معالجة 
الأخطاء المتصور حدوثها في النواحي الوقائية والتطبيقية والعملية؛ فعلى الرغم من مما يتعلق 
بموضوع النموذج القانوني لجرائم الفساد؛ فإن التشريعات الأردنية فيما يتعلق بجرائم الفساد قد 
جاءت من حيث المبدأ متوائمة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» سواء كان ذلك على 
صعيد القوانين العامة» أو الأنظمة الخاصة». بالرغم من تقنينها في فترات سابقة» ولكنها لم 
تبتعد كثيرًا عن أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة للفساد» ويتطلب الوصول إلى النجاح اللائق 
للحد من الفساد زيادة فعالية تطبيق القوانين والاتفاقيات المناهضة لجرائم الفساد» من خلال 
التنسيق بين مختلف المؤسسات المعهود إليها بتطبيق القوانين على المستويات الوطنية 
والإقليمية والدولية» ولا ننكر أن الحرب لمكافحة الفساد على المستوى الدولي مستمرة؛ ولكن 


بوادر الانتصار فيها مبعثرة» بسبب اختلاف الأيديولوجيات» وصحة القول أن فشل الإجراءات 
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في تنفيذ الاتفاقيات الدولية عائد إلى الثقافات المختلفة» والمصالح المتناقضة:؛ واختلال موازين 
القوى العالمية على درجة هائلة من التناقض والتباين» وما تتمتع به تلك الدول من قوة على 
فرض إرادتها على القوى العالمية الأخرىء وذلك يجعل من السيطرة على الفساد وتحجيم 
مضاره ضربًا من الخيال» وذلك مصداقا لقوله تعالى : ' ظهنَ الفاح في الب البح "» وجذوره 
راسخة في الحضارات القديمة والحديثة والمستقبلية» ولا يوجد بارقة أمل بأن تتفق المعسكرات 
السياسية العالمية على توحيد الاتجاه» كاستخدام إشارات المرور؛ وإشارات الصم والبكم 
الموحّدة على المستوى العالمي والوطني؛ لأن في توفيق تلك الجهود ضياع الكثير من 
المكاسب المادية للفاسدين؛ خاصة أن هناك أشخاص فاسدين فاعلين على المستوى الدولي 
يفوق تأثيرهم أكثر من الدول ذاتها . 

وتجدر الإشارة من ناحية أخرى إلى أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية تشكل أطرًا 
للمواءمة مع القوانين الوطنية ذات العلاقة بالفساد» إلا أن تطبيقها لم يلق الجدية المطلوبة في 
الكثير من الدول» على الرغم من وضوح القانون الدولي وإلزاميته بهذا الشأن» أما فيما يخص 
المملكة الأردنية الهاشمية فقد أبدت التفاعل والتعاون المباشر مع الاتفاقيات الدولية ذات 
العلاقة» وتم إيضاح ذلك عند الحديث عن المواءمة مع التشريعات في المملكة الأردنية 
الهاشمية . 

كما نجد للأسفء أن العولمة الحديثة تلعب دورا رياديّا لاستكشاف آفاق جديدة. لبروز 
أنواع جديدة من جرائم الفساد محصنة ضد القوانين التي لم تغطيها بعدء لأن المفسدين على 
قدر وافر من الحنكة والذكاء لاختراق الثغرات القانونية» واتباع أساليب شيطانية محكمة بدقة: 
ومع ذلك لا تزال هناك فرص كبرى لنشر الديمقراطية والإجراءات المناهضة للفساد . 

وإن الشريعة الإسلامية اشترطت لقبول توبة المفسدء الذي وصل إليه المال بطريق 
الرشوة؛ أو الاحتيال أن يرد ما أخذه من أموال لأصحابهاء أو يتصدق بها للمشروعات العامة 
من بناء مستشفيات؛ أو غيرهاء وتعاد الأموال سواء كان المرتشي حيًا أو بعد موته. وحث 
الفقهاء الورثة على رد المال» أو التصدق به تبرئة لذمة مورثهم؛ وإن الإبلاغ عن المفسدين 
للسلطات العامة أمرًا محمودًا في الشريعة الإسلامية» ولا بدَ من الإشارة في هذه الدراسة إلى 


أن نظام الحكم في الأردن لديه الكثير من الروئ والطموحات التي يسعى لتحقيقها لإسعاد 


هماه 
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الشعب وتقليل الفوارق الطبقية» ولكن قد يقف حائنًا بين الحاكم والشعب تلك النخبء التي 
تستغل مناصبها من أجل التربح وتكديس الثروات» والتي يتحصن بعضها بدرع ممنوع من 
المحاسبة» ولكن إذا ما احترمت النخبة حقوق الأفراد وسعت إلى العدالة في توفير مستلزمات 
العيش الكريم» هنالك تضيق الفجوة وتمتد جسور الثقة بين الحاكم والشعبء ولكن ذلك 
يستوجب ثقافة ديمقراطية تتعزّز بين أفراد الشعب بوجود مواطن واثق مؤمن بالقيم والمعابير 
الأخلاقية» ويحترم القوانين والأنظمة المنظمة لمجتمعه . 

وهنالك قصور واضح في النواحي الإدارية في القطاعين العام والخاص الأردني» لعدم 
معالجة غموض القوانين والتعليمات وضبابية الإجراءات» وتغاضي المدراء عن معاقبة 
المخالفين بحزم» وضعف المساءعلة وتداخل الصلاحيات» واحتكار المعلومات عن المواطنين» 
بالرغم من وجود قانون ضمان حق الحصول على المعلومات؛ وزيادة الفوارق واتساع 
الفجوات بين أفراد المجتمع» لاحتكار فئات معينة المناصب السيادية» وهي ما تسمى ارتفاع 
معدل دوران المسئولين على مناصب محددة؛ وجهل وعدم وعي المواطنين لحقوقهم» وفساد 
أخلاق البعض وانحطاط قيمهم . 
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الاستنتاجسات 


لقد ضسرت من خلال الرراسة النتاج العامة التاليه : 

١‏ -تعتبر الإدارة العامة والخاصة الفاسدة هي العنصر المباشر في التأثير على إحداث 
الإساءة إلى كيان الحكومات والمؤسسات الطبيعية؛ لأن الشخصية المعنوية لا يتوفر فيها 
عنصر الإرادة لترتكب العمل الفاسدء بل الأشخاص الطبيعيون هم من يقومون بالأعمال 
الفاسدة. ولا يحدث الفساد من المواد المنقولة وغير المنقولة» التي تمتلكها الحكومات 
والمؤسسات» بل يحدث من أولئك الأشخاصء الذين يديرون تلك الأموال ويختلسونها 
عن علم ودراية تامة . 

١‏ - ومن المفيد في هذا النطاق بيان حقيقة أنه حتى مع وجود حاكم أمين وديمقراطي ونزيه؛ 
إلا أن هذا لا يعني عدم وجود أشخاص في مواقع المسئولية فاسدين» وبالنظر إلى 
الاتفاقية الدولية لمكافحة الفسادء وقانون هيئة مكافحة الفساد الأردني وجدت أنهما 
يسهمان في الحد من الفساد على المستوى الفردي من منطلق تحديد الواجبات 
والمسئوليات بوضوح, ولكن يجب أن تكون هذه المسئوليات حقيقية وذات آليات عملية 
للتنفيذ» وإن تفعيل وتحديث آليات المسائلة - مثل زيادة درجة مشاركة المواطنين في 
الأمور العامة - يؤدي إلى الحد من ظاهرة الفساد بكفاءة وفاعلية . 

* - نشهد في العالم بعض حالات تفكك الحكومات الفاسدة» ثم نرى البعض من المسئولين 
الدوليين المرموقين يهربون» ويحصلون على حق اللجوء السياسي في دول أخرى؛ 
ويتعاظم القلق الدولي حول هؤلاء الأفراد» الذين استضافتهم دولة ماء في حين ترغغب 
الغالبية الشعبية في دولهم الإمساك بهم ومحاسبتهم على الجرائم» التي ارتكبوها في حق 
مجتمعهمء أثناء أدائهم لعملهم السابق» ولكن التعاون الدولي في مكافحة الفسادء والذي 
تبنته الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. عالج الكثير من حالات الفساد التي يعتبر الإفلات 
منها أمرًا صعًا . 

: - توصلت الدراسة إلى أن هناك ارتباط وثيق بين جميع عوامل الفساد؛ء ولا يمكن فص لها 
عن بعضها البعض؛ لأن تلك العوامل تتعاون فيما بينها ضمن منظومة أخطبوطية 


متشنايكة يضعب فضيلها عق يعطن: :و لذلك يحب" عند معالجتها النظن إلى تنك العو امل 
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نظرة شمولية غير قابلة للتجزئة عند وضع الحلول؛ فلا تقبل أنصاف الحلول والحالة 
هذهء ولكن مع ذلك لا يمكن على الإطلاق الوصول إلى الحل الشافي؛ لأن ذلك ضرب 
من الاستحالة؛ لأن الفساد عبارة عن سرطان خبيث؛ يخمد هناء وينتشر هناك بألوان 
متعددة وأنماط سلوكية متشعبة . 

ه - ويؤيد الباحث ما أظهرته الدراسات في الأردن أن من أهم أسباب الفسدد الإداري 
التساهل في فرض العقوبات المناسبة» والتساهل وغض النظر عن الكثير منها؛ لأن 
الكثير من العقوبات أصدًا ضعيف غير رادع؛ وتدخل الوجهاء وأصحاب المناصب 
الرفيعة للحيلولة دون إيقاع العقوبات» دفع المسئولين إلى عدم محاكمة المخالفين ("). 

5 - ضعف الولاء والانتماء للعمل العام» نتيجة ذبول صفات المواطن الصالح ذي الأخلاق 
والقيم الرفيعة عند البعضء نتيجة الفقر والعوز والتهميش السرمدي لبعض الفئات؛ فمن 
خلق )جنا يبقى لهذا : 

“” - إن السيطرة على الفساد تؤدي إلى المحافظة على المال بمختدف أش كاله.» وحصانة 
المؤسسات في الدول» وتحسين فرص الترويج للاستثمارء مما يؤدي إلى زيادة معدلات 
التنمية» من خلال المشاريع الجديدة» التي تحتاج إلى أيدي عاملة» من خلال خلق فرص 
جديدة» مما يعني تخفيض نسبة البطالة التي تعتبر من مسببات الفساد . 

6 - عدم قيام وسائل الإعلام المختلفة من صحافة وإذاعات وتلفزيون بعمل توعية جدية 
للجماهير» وبيان خطورة الفساد والتحذير منه؛. وعمل الندوات والحلقات مع 
المتخصصين في هذا الحقل؛ وأن تضع النقاشات المصالح الوطنية العليا فوق كل 
الاعتبارات . 

1 - إن نشوء القطاع العام في الوطن العربي يعتبر ضرورة تنموية. ولا يعتبر خيارا 
أيدولوجيّاء والقضية ليست قطاع عام أو خاصء بل هل هناك شفافية ومحاسبة ونظام 
ديمقراطي أم لا ؟؛ لأن غياب الشفافية والمحاسبة في أي من القطاعينء يعني أنه 
سيتعرض للفسادء وإن المشاريع الدولية لمكافحة الفساد» بالرغم مما تضمنته تلك 


(')صفاء الدين إبراهيم» أكثم الصرايرة» دراسة ميدانية في العلاقة بين تدني المستوى المعيشي للموظفين والفساد الإداري من وجهة 


نظر الموظفين» دراسة ميدانية في الدوائر الحكومية لمحافظة جرشء الأردن» العدد ىم كانون الأول 53 . 
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المشاريع من مقترحات وتوصيات عديدة:؛ إلا أنها لم توضح العلاقة العضوية بين الفساد 
في القطاع العام والقطاع الخاص . 

٠‏ - خوف بعض المسئولين المباشرين من توقيع العقوبات على أبناء المنفذين وأصحاب 
القرارات» وهذه الحالة موجودة في الأردن» ويجب ألا تغيّب الحقائق» ولا يعتبر هذا من 
قبيل جلد الذات؛ لأنك تشاهد بأم عينك تخصيص الدورات الخارجية:؛ والبعثشات 
والمناصب الفخمة لأبناء فئات محددة في المجتمع الأردني» في حين يقبع أقرانهم ذوي 
الخيزاكة والتفاء اه فى مامتب منيددة وعدت 3 ريسي وتينحي اشنا السذواك 
بمناصبهم» خاصة في السلك الدبلوماسي الأردني . 

١‏ - اتضح تحديد معدلات جرائم الفساد التي نصت عليها الاتفاقية الدولية والقوانين 
الوطنية» مثل الرشوة والاختلاس وإساءة الاثتمان» وغسل الأموال والجريمة المنظمة 
والجرائم الاقتصادية» بسب جدية الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية في تفعيل الاتفاقية 
على المستويات الإقليمية والوطنية» وإن زيادة ظهور حالات الفساد عبر وسائل الإعلام 
لا يعني عدم فاعلية المكافحة» بل على العكس لولا المكافحة الصارمة لما ظهرت هذه 
الجرائم وبقيت طي الكتمان . 

١‏ - وبعد دراسة العلاقة بين الفساد والبيئة» ظهَرَ أن الفساد الإداري هو سلوك توّلد ونشأ 
وترعرع في ظل بيئة مليئة بالمستنقعات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والنظامية. 
التي سمحت له في بالظهور في مختلف أشكاله» ولا يمنع أن تكون البيئة الاجتماعية هي 
التي تولد منها الشخص الفاسدء مع سلامة البيئة المحيطة في العمل؛ وللحد من الفساد 
يجب أن يكون هناك توازن بين البيئة المحيطة من جهة» وأخلاقيات الموظف من جهة 
أخرى . 

3٠‏ - يبدو أن الفساد والعولمة يمكن أن يظهرا بوجهين مختلفين يعتريهما التناقضء أحداهمًا 
يدعي أن العولمة هي التي أدت إلى فتح آفاق جديدة لاستشراء ظاهرة الفساد على 
المستوى العالمي» والوجه الآخر يرى أن أفضل وسيلة للسيطرة على الفساد والحد من 
مضاره هو عولمة القيم والمؤسسات الديمقراطية» والتأكيد على الشفافية وحكم القانون» 


وللعولمة مظاهر إيجابية ومظاهر سلبية؛ وللدول أن تختار ما يتنادسب مع وضعها 
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الداخلي» وبرز الفساد في العقد الحالي كقضية سياسية عالمية أثارت استجابة عالمية 
على مستوى المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية . 

14 - إن الفساد الإداري في الوطن العربي يدور في حلقة مفرغة» وتبتعد بعض النظم عن 
واقع مجتمعاتهاء مما يؤدي إلى ظهور الإضرابات والمظاهرات» نتيجة سؤ توزيع 
الثروات والسلطة والمناصبء والعدالة الظالمة» واختلال التوازن الاجتماعي» مما يعني 
زيادة في الإنفاق على تحسين الإدارات وتشديد النواحي الأمنية» ولكن الحل الأمثل 
يكون بإحلال العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب الواحد دون أي تفرقة أو 
تمييز» وبالسند الدستوري في المادة (5) فقرة )١(‏ " الأردنيون أمام القانون سواءء لا 
تمبيز بينهم في الحقوق والواجبات» وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين " . 

- يدمر الموظفون الفاسدون القطاع العام ويشلون حركته» وتكون المكاسب المرجوة من 
الخصخصة. ومن عقود الامتيازات الأجنبية ضئيلة على عكس المبالغ المتوقعة منها؛ 
فلا تحصل الدولة إلا على القليل من عوائد الخصخصة. وعقود الامتياز لضلوع كبار 
الموظفين في صفقات فاسدة على حساب دولهمء التي أولتهم ثتقتها ووضعت مصالح 
الشعب في أعناقهم من خلال المناصب التي وصلوا إليهاء ولذلك فإن الفساد الذي 
يضرب طبقات الموظفين العليا يؤدي إلى تدمير خطير طويل الأمدء وإخلال الثقة بين 
المجتمع والدولة التي تعبر عن طموحاته وآماله . 

75 - إن تحسين وتطوير القوانين والتعليمات المنظمة للعمل العام والخاص» تؤدي إلى 
التقليل من ظاهرة الفساد» ولكن يجب أن يواكب ذلك تعديل الرواتب» للذين يطبقون 
القوانين والأنظمة؛ لأن الحوافز تحد من اللجوء إلى الفساد؛ لأنه إذا تم تطبيق هذه 
القوانئين من قبل مسئولين لا يقبضون رواتب جيدة؛ فإن شهيتهم تفتح لتقبل الرشاوى 
والاختلاسات رغبة منهم في مسايرة أصحاب الأموال؛» وإن المناصب بدون رواتب 
مجزية تغطيها تقلقل فاعليتها في نظر من يتولاهاء ولا يعني ذلك أنه سيتم القضاء على 
الفاسدين؛ لأن الموظف الفاسد بحكم التربية والأصل والعديم الكفاءة سيقاوم كل الجهود 
المفيدة للحد من الفساد؛ لأنها تسير في اتجاه مغاير لرغباته . 


وله 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


١ 


18 


- أن إصلاح نظام المشتريات والعطاءات» يكون من خلال اختيار المتخصصين في 
المشتريات حسب نوع العطاءات» وأن يتم عمل حساب للتكاليف التقريبية مسبقاء وعمل 
دراسة أسعار للسلع المشابهة والمماثلة» ولا يمنع من مساومة المتقدمين للعطاءات بعد 
فتح المناقصاتء والتقليل من الوكلاء للسلع والخدماتء؛ والقيام بعمل العطاءات مباشرة 
مع كبار الشركات دون الوسطاءء لخلق المزيد من الإثارة في المنافسة» وإن تغيير لجان 
العطاءات بشكل دوري سنويء يؤدي إلى عدم قيام علاقات فاسدة بين الشركات الموردة 
ولجان العطاءات. خاصة في دوائر الشراء الموحدء ودوائر اللوازم والمشتريات العامة؛ 
لأن المنصب الحكومي يُدار من أي موظف ضمن الدائرة الواحدة» مع اختلاف مكنونات 
النفس البشرية؛ لأن الشخص الفاسد لا تكشفه سماعة الطبيب . 

- وأؤيد استنتاج الدكتورة سوزان روز إكرمان عندما قالت : " إن عملية إصلاح الخدمة 
المدنية صعبة ومكلفة» وقد تتعدى مسئوليتها قدرة العديد من الدول الفقيرةء ومع ذلك لا 
يمكن تجنبها؛ لأن الأجور هبطت في العديد من حكومات الدول هبوطًا سريعاء في 
السنوات الحديثة نتيجة للضغوط المالية» التي أجبرت العديد من الدول على تقليص 
نفقاتهاء وأحيانا تسبب إصرار البنك الدولي» وصندوق النقد الدولي على إجراء 
تخفيضات في الأجور كشرط أساسي للمساعدات» ومن دون قصد إلى المساهمة في 
زيادة الفساد؛ فقد لجأت الدول الدائنة إلى تقليص الدفعات أو تجميد الأجور استجابة 
للضغط المتواصل في هذه المؤسسات العالمية؛ لأن هذه الطريقة تعتبر أسهل سياسيًا من 
القيام بطرد الموظفين بشكل انتقائي» وقد لجأ الموظفين الذين ابتلوا بالفقر نتيجة ل ذلك 
إلى تقبل الرشاوى كوسيلة لتعويض بعض من قيمة هذه الأجور الضائعة " (". 

- لا يمكن التمييز بين الفساد الذي يرتكبه الكبار أو الفساد من الصغارء وقد يجتمع 
الاثتنان لنفس الغاية تدفعهم المصالح المتبادلة؛ فالمخدرات تحتاج إلى أموال الأغنياء 
لجلبها» وإلى جهود الصغار لتصريفها وترويجهاء حتى في الاختلاس على المستويات 
الحكومية» لا يمنع أن تصدر أوامر تفويض الأراضي الحكومية» والإحالات بأسماء 


عائلات صغار الموظفينء أو ذويهم؛ مع رضاهم بالفتات من وراء الصققات الهائلة؛ 


('" د. سوزان روز إكرمان» الفساد والحكم» مرجع سابق» ص ١57‏ . 
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التي تخطت على ظهور الفقراء وقصمتها إلى الأبدء لذلك لا يمكن الادعاء أن الفساد في 
قمة الهرم أقل منه في أسفل الهرم» وأن سياسة النهب والاحتيال غير محتكرة من فثئات 
محددة بذاتهاء بل يمكن أن يقوم بها أي شخص طبيعي حتى في القطاع الخاصء ولا 
تختلف كثيرًا عن القطاع العام خاصة تشابه وتشابك القطاعات الخاصة والعامة في 
العصر الحالي بصورة يصعب انفكاكها بعد عمليات الدمج والخصخصة الهائلة . 

٠‏ - إن إيجاد ديوان المظالم في الأردن يحد من الفساد» من خلال فتح الباب أمام الناس أو 
الجماعات للتقدم بالشكوى ضد الحكومة»؛ والاعتراض على خدماتها السيئة أو غير 
العادلة» من خلال التعامل معها بأسلوب الشفافية والوضوح.: وتعزيز المساءلة 
الحكومية» وبذلك ترتفع درجة العلنية» والتي تؤدي إلى رفع درجة المراقهة الشعبية 
بأسلوب مضطرد معهاء ويعتبر وجود مؤسسات قادرة على سماع ش كاوى المواطنين 
دليلاً على تعافي الحكومات في دول العالم الثالث؛ التي شهدت نقلات تطور وتحديث في 
النواحي الإدارية والسياسية وغيرهاء والتي تعمل على الاستفادة من تجارب الدول 
الأخرى في مكافحة الفساد»ء وشهدت الأردن نقلة نوعية نحو التمييز في هذا المجال . 

١‏ - وعند مراجعة القوانين الأردنية مثل قانون العقوبات الأردنيء وقانون الجرائم 
الاقتصادية وقانون العقوبات العسكريء وجدت أنها تغطي كافة هذه الجرائم» ممّا سهّل 
المواءعمة مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفسادء ولم تواجه الحكومة الأردنية أية مشكلة 
قانونية من أجل المصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد» ولكن قانون هيئة 
مكافحة الفساد الأردني نص على العديد من الجرائم» واعتبرها فسادًا بالرغم من عدم 
ذكرها في الاتفاقية الدولية» مثل المادة (5) . 

يعتبر فسادًا لغايات هذا القانون ما يلي : 

١917٠0 لسنة‎ )١5( الجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات رقم‎ - ١ 
)١١( وتعديلاته» والجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية رقم‎ 
وتعديلاته» وكل فعل أو امتناع يؤدي إلى المساس بالأموال العامة وقبول‎ ١1337 لسنة‎ 
الو أعظة و المحتتوويةة الى الى "هنا أن قدو كاطلاه ولكن قافو التفوقاف ددا‎ 
يتضمن أي نص يعاقب على الواسطة والمحسوبية» ولكن قانون العقوبات المصري‎ 
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عاقب عليها في المادة )٠١5(‏ إذا أخل الموظف بواجبات وظيفته نتيجة لرجاءء أو 
توصية» أو وساطة يعاقب بالسجن والغرامة . 

١‏ - إن توفير هيئة وشبكة وقائية ضد الفساد» تكافح وتعاقب وتنمي وتتعاون دوليًا في مجال 
مكافحة الفساد» يساعد البلدان على بناء شراكات إقليمية ودولية قادرة على مجابهة 
ظاهرة الفساد» وعلى تأسيس عمل دولي يستطيع تحقيق طموحات دول العالم في تعزيز 
الحاكمية الرشيدة» وإن الفساد يؤثر على التنمية بشكل كبيرء ويمنع تنفيذ القوانين 
والبرامج الاقتصادية» ويعزز بيئة غير ديموقراطية وينزع احترام المواطنين للدولة . 

* - يسهل الإصلاح والحد من الفساد عند السيطرة على مستويات الواسطة والمحسوبية؛ لأن 
المحسوبيات تعتبر بؤر ومستنقعات صالحة لتمرير الصفقات الفاسدة» وتآكل واهتراء 
بطيء نحو الاهتمام بالمصلحة العامة» وتدمير للبرامج الإصلاحية العامة بشكل جذري؛ 
وتدل الواسطات على عدم النضوج السياسي أو الإداري للدولة» وقلة اهتمام النظام 
السياسي بالشريحة الكبرى من عامة الشعبء بل بفئات محددة كانت معاول هدم لدولهم 
لقلة خبراتهم وعدم خروجهم من رحم الشعبء؛ بل طيور هجينه؛ ليسوا من أبناء الطينة؛ 
لا يعرفون عادات الديار . 

: - لا يكفي وضع التشريعات المجرمة لأفعال الفساد» بل يجب أن تثبت الدول مصداقيتها 
من خلال وضع الآليات لتنفيذ العقوبات المناسبة» ومعاقبة المسئولين الفاسدين على 
أرض الواقع بكل جدية» حتى يكون لتأثير قوانين مكافحة الفساد إصلاحات جذرية ذات 
قواعد متينة» تطبّق على الجميع سواسية وبدون تحيزء وأن يكون الالتزام من قمة هرم 
الحكومة إلى أسفل الهرم» من خلال تبني برامج إصلاح جديّة»؛ وإن الموجة الحالية 
لإصلاح الفساد تبدي اهتمامًا أكثر عمومية بمحاربة الفساد؛ لأنه يؤدي إلى فعالية 
المشاريع الكبرى» وإلى انعكاسات إيجابية على مشاريع البني التحتية الكبرى . 

5 - العمل على وضع وتحديث مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين» حسب مقتضيات 
المادة (8) من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد» وهذا ما قامت به حكومة المملكة 
الأردنية الهاشمية» وإن تعديل نظام الموظفين يؤدي إلى تفعيل الإصلاح الإداري» وإن 


تدريب العاملين يرفع من كفاءة الأداء الوظيفي» وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور 
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الكريم» إذا ما تم تحسين وضبط توقيتات ومواعيد العمل بدقة» والالتزام بخدمة الجمهور 
الناحية المادية» إلا أنهد ضروري للحصول على الإصلاحات الجدية» بغية الوأصول إلى 
حوافز ذات فعالية لحث الموظفين على المزيد من العمل والأمانة واحترام الذات»؛ ولا 
أذهب إلى تخفيض عدد الموظفين» وزيادة الرواتب للفئات المتبقية؛ لأن الزيادة من لحم 
رفاقهم الذين أنهيت خدماتهم» بل التحديث يجب أن يصوّب إلى ما سيكون مستقبلًا . 

؟ - إن تقليص مساهمة الدولة في القطاعات العامة» من خلال خصخصة المشروعات 
العامة» يشكل انسحاب الدولة من قطاعات الخدمات العامة» وتركها إلى القطاع الخاص 
والاعتماد عليها كليًا في مجالات الإدارة والاستثمار» تستجيب لحاجات القطاعات 
المهمشة والضعيفة» ولا تحارب الفساد في الوقت نفسه؛ بل تعتبر من قبيل التحولات 
الاقتصادية» التي تهدف إلى تقليص القطاع العام . 

- بناء ثقافة معاكسة لثقافة الفساد هو أمر أساسي لسلامة كل من القطاعين الخاص والعام؛ 
ولا يمكن أن تكون الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف على المدى القصيرء 
ويجب زيادة الوعي وضمان الالتزام من جانب أولئك الذين يعملون في القطاعين العام 
والقطاعات التجارية على وجه الخصوص؛ فإن التنفيذ الفعال لقواعد السلوك الصحيح 
والمشرفء والأداء السليم للوظائف العمومية أمر حاسمء يجب أن يكون التدريب على 
الأخلاقيات» وأنظمة الشكاوى العامة ذات مصداقية ووعي الجمهور بحقوقهم . 
الدولة الإدارية والقضائية» وهذا ما بدأت به الحكومة الأردنية» ونأمل الاستمرار على 
نفس الوتيرة دون تراخ؛ لأن هيئة مكافحة الفساد لا تستطيع القيام بالإصلاح والتحديث» 


لعدم تعارض الاختصاصات؛ ولأنها هيئة مكافحة وعلاج . 
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وظهرت بعض النتائج على المستوى الشرعي الإسلامي : 

١‏ -تبيّن من خلال الدراسة أن سبب الفساد في المجتمع الإسلامي عامة والمجتمععات 
العربية خاصة هو البعد عن تعاليم الإسلام السمحة» التي عالجت مختلف نواحي الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية» والتي حثت فيها على البعد عن الرذائل 
مثل الرشوة والاختلاس وقبول الهدايا بحكم المنصبء وإن الدين الإسلامي دين 
معاملات وعبادات؛» وبينت المعاملات كل ما يخص التعامل بالخلق الحسنء؛ الذي حث 
عليه الإسلام» واعتبر الأفعال الفاسدة من الكبائرء والذي يتجنبها له أجر مائة شهيدء 
وتنفرد الشريعة الإسلامية بإقرار عقوبة أخروية للمفسدين» أَيّا كان نوع إفسادهم» حتى 
لو أفلت من العقوبة الدنيوية . 

١‏ - لا يمنع الإسلام الإبلاغ عن المفسدين للسلطات العامة؛ ولا يعتبر هذا العمل من قبيل 
الغيبة» ولا يمنع من التعريض ( الإعلان والإشهار ) بالمفسد. سواءً كان بالقول أو 
بالفعل» ولا يعتبر ذلك من قبيل السباب المحرم» وإن النهي عن الفساد يؤدي إلى زيادة 
النعم والخيرات» وإنه لو تم أداء الزكاة على أصولها الشرعية» يمكن أن تؤدي إلى 
تهدئة العامل النفسي لدى الكثير من المعوزين تجنبًا لحمصولهم على المال 
بالطرق غير المشروعة . 

” - أن يتم إبراز دور المساجد من خلال الخطب والإرشاد الدينيء ولأن الديانات كافة 
عالجت الفساد في الأرض بمختلف أشكاله» وبأسلوب محكم يتماشى مع مختلف 
المجتمعات وصالح لكل زمان ومكان» ولا يمكن إنكار أهمية الوازع الديني في علاج 
الذات البشرية من ملاحقة أهوائها الطافحة» بل تعمل على تهذيبها وصيانة منظومة 
الأخلاق والقيم من الانحراف . 

5 - وتعتبر الرشوة وأكل المال بالباطل وتناوله على أي وجه كان من الكبائر؛ فقال 22 : 
"يا أذس» أط بكسبك بٍدعوتك؛ فإ نَّالرجل يرف اللقمة م نَالحرا م إلى فيم؟ فلا يُسنجا ب لم 
دعوة أمبعين يومًا "» وعن أبي هريرة د قال : قال 28 : " لآن عل أحذك رفي فبى قرباء 
خيرا من أ نسل فيم حرأمًا "» وقال 2 : "كل علخت من ررك فالتا أعلى بي " 


مره 
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وجاء عن الرسول 4 أنه قال : " مَنْحَبْمال حرامرفتال لبيك قال الككدع وجل :لالييك 
ولاسعديك وحَجَكَ مدو <ٌعليك " (". 
الموصيسات 
نتقدم بالتوصبات التالبة : 

١‏ - معالجة ظاهرة المركزية الشديدة» من خلال اعتماد نظام اللامركزية؛ وتصحيح 
الإجراءات التشريعية للقضاء على جنوح الأشخاص في المواقع القيادية إلى تركيز 
السلطة في يديهاء وعدم اعتبار السلطة لصيقة بصاحبها ليحقق غيره ذاته عند كفاءته 
(62112840 5617) لتوفير القيادات القادرة على إدارة المناصب اللامركزية . 

؟ - تجنب كثرة القرارات وغموضها وتعارضها مع بعضها البعض» خاصة عند عدم وفرة 
المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارء والاعتماد على القدرات الخاصة:؛ يعني تضارب 
المعلومات والقرارات عند عدم كفاءة الموظف» خاصة عند تأثرهم بالضغوطات من قبل 
الأحزاب»ء والتنظيمات السياسية» أو التهديد من وسائل الإعلام . 

" - القضاء على البيروقراطية وتباين وتعقد الإجراءات الإدارية؛ لأنها تشكل عقبة روتينية 
يصعب تجاوزهاء وعدم اعتماد القيادة ( الأتوقراطية )» أي السلبية التي تقوم على 
التحفيز السلبي» من خلال التخويف والتهديد والوعيدء وهي قيادة أمرة غير توجيهية . 

؛ - تقنينس نصوص خاصة بتجريم أو تشديد العقوبات بشان جرائم الفساد الإداري في 
القطاعين العام والخاض» للحد من استغلال النفوث أو الإتجان.بة» وذلك لما يمثله:من 
خطر جسيم ذي أثر على البني التحتية» مع توفير إجراءات قضائية سريعة وفعالة: 
وتشريع قوانين خاصة بمساءلة الموظفين الدوليين» الذين يعملون في المنظماتء أو 
الهيئات الدولية» أو الإقليمية» والتي لها مقرات داخل الأردن؛ لأن ضعف أو انعدام 
الرقابة على موظفي الدولة» يؤدي إلى انتشار وتفشي الفساد بينهم» وإساءة استعمال 


السلطة التقديرية وتجاوز صلاحيتهم . 


('' الإمام أبي عبد الله محمد بن عثمان الذهبي» الكبائر» مرجع سابق» 7٠١5‏ ,ص .37١7-01١7١‏ 
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5 - تنمية العلاقات مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفسادء وترسيخ التعاون 
الدولي مجال مكافحة الفساد» وتوطيد التعاون مع المجتمع المدني الدولي والوطني؛ء 
والتركيز على إنضاج الوعي المجتمعي» وتعريفه بمشكلات الفساد . 

5 - اعتماد أسس وأساليب سليمة لاختيار القيادات الإدارية لتولي المناصب المختلفة» ولا بد 
من تشخيص وتحديد الأشخاص المنحرفين» وكشف المنظومات الفاسدة داخل الجهاز 
الإداري» من خلال إنشاء الأجهزة الرقابية اللازمة» والقادرة على كشف الانحرافات 
والممارسات اللاخلاقية داخل الجهاز الإداري . 

- عدم المماطلة والتسويف في تقديم إقرار الذمة المالية للمسئولين الحكوميين ولذويهم . 

6 - تحديث نظام طرح وإرساء العطاءات في كافة الدوائر الحكومية» وأن تكون عبر شبكة 
متلفزة تبث مباشرة النتيجة للمشاركين» كما في دائرة اللوازم العامة» وتوحيد دوائر 
العطاءات الحكومية في دائرة واحدة فقط . 

4 - وضع كاميرات مراقبة في المؤسسات الحكومية الكبيرة والمتعلقفة بخدمات المواطن 
مباشرة؛ للوقوف على صحة أداء الموظفين تجاه الجمهور . 

٠‏ - التخطيط الاستراتيجي الواقعي العملي الفعّال الممكن تنفيذه لمكافحة الفساد» من خلال 
التخطيط السليم» الذي يترتب عليه وضوح الأهداف والخططء التي تجعل الرؤيا واضحة 
أمام صانعي القرارء وفق أسس منهجية دون الاعتماد على نظام الفزعة والارتجال غير 
المبرمجة . 

١‏ - إقامة ورش العمل وتقديم الخدمات الاستشارية» وتبادل المعلومات والوثائق على 
المستوى الدولي والإقليمي . 

١‏ - القضاء على المواريث الاجتماعية المغلوطة» وما يرتبط بها من عادات وتقاليد لضبط 
تصرفات بعض شيوخ ووجهاء العشائرء ورجال الطوائف والأقليات العرقية والدينية من 
إزعاج الإدارات المختلفة في الدولة بحثًا وراء الواسطة والمحسوبية والمحاباة.ء من 
خلال سلب الحقوق في المناصب وإيلائها لغير أصحابها لقيادات من كرتون غير أكفاء؛ 
والعمل على إيجاد مدونة سلوك تمنع الزيارات الخصوصية للشيوخ والوجهاء لمقرات 
العمل» وكثرة مراجعتهم المذمومة للدوائر العامة والخاصة . 
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١‏ - إن ظهور أنماط جديدة ومستحدثه للجرائم تختلف عن جرائم الفساد التقليدية» من خلال 
المراوغة والتحايل» تفرض اعتماد مبدأ التخصصء من خلال إيجاد هيئات متخصصة 
قادرة على كشف الفسادء والوقاية منه وعلاجه إذ ما تم . 

5 - العمل على توزيع المناصب القيادية في الدولة بعدالة ونزااهة على كافة مناطق 
المملكة» وعلى كافة شرائح المجتمع» خاصة أن بعض المناطق لا زالت في الأردن 
محرومة من الوظائف القيادية» وأصبح أبناءها يتمتعون بالعلم والكفاءة مقترنة بالنزاههة 
والحيادية والأمانة . 

- الاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي في العالم؛ فلا يكفي وضع الأجهزة الحديثة 
في المكاتب. بل مواكبة المستجدات العالمية من بحث علمي في كافة مجالات الإدارة 
بما يحقق مصلحة الدولة . 

7 - العدالة والمساواة في الرواتب في الدولة» ومعالجة الفروقات الواسعة؛ خاصة في 
رواتب التقاعد المتناقضة للعسكريين الضباط؛ لأنها تشير إلى عدم الاستقرار الوظيفي؛ء 
وعدم اطمئنان نفسي لزملائهم العاملين عن رؤية ما يحل بزملاثهم بعد التقاعدء مما 
يدفعهم إلى امتهان حرف أخرىء أثناء أدائهم الخدمة لتأمين مستقبل عائلاتهم . 
لذلك فإن تحسين قوانين تقاعد الموظفين لها دور مهم في جعل الموظف يشعر 

بالطمأنينة نحو مستقبله وعائلته بعد ترك الوظيفة» مثل الحصول على التأمينات الصحية: 

والتأمين ضد العجز والشيخوخة» والحصول على راتب تقاعدي يكفيهم العوزء وتعويضات 

مناسية لنيانة الكة 1 

- إن الاستعانة بالخبرات الأجنبية من خبراء ومستشارين أجانب» لا يدركون مشاكل 
ومعاناة الناس الفعلية والاختلافات البيئية والحضارية والثقافية» يشكل صدمة كبيرة 
أحيانا ومنفدا للانتقاد والقول " بأن الفرنجي برنجي" مغلوطة لوفرة الخبرات في كل 
الدول العربية» وفي كافة التخصصات. والاستثناء إذا تمت بالاشتراك مع الخبراء 
المحليين للعمل على مواءمتها مع طبيعة الظروف الإدارية والاقتصادية والسياسية 
والمجتمعية وغيرها . 


() د. محمد شفيق» مشكلات الإدارة في الأردن» مقال منشور في مجلة الإدارة؛ عمان» ,1517١‏ ص 79. 
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6 - تخفيف أو رفع الحصانات الممنوحة لبعض الموظفين العموميين فورًا؛ لأنها تشكل 
عائقًا أمام الكشف عن الفساد» وضياع الأدلة أحياناء ولأنها تحدُ من الشفافية والمساواة: 
وأن يتم إخضاعهم أثناء التحقيق والاتهام والمحاكمة لذات القواعد القانونية المطبقة في 
الدولة بدون استثناءات خاصة . 


هذا ساكان من توفيق كلرم وفضل فين الله .. 
مأكان من خطأ أو سرو فنى . 


وىآخن <عواذا أن الحمد كه 


عه 


0211 ]]97 
59] 511106! 

- 9 

4121011 

] 10 1241110 

- 010 

1911130 

4 10 العدا كك 

11500201 5[ 
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المر اسح 


القرآن الكريم 
أولا : مراجع اللغة العربية 


م - 


* المراجع المتخصصة : 

د. إبراهيم حامد طنطاوي : مواجهة تشريعية لغسيل الأموال في مصرء (دراسة 
مقارنة)؛ دار النهضة العربية» القاهرةء 5٠١"‏ . 

د. إبراهيم محمد العناني : النظام الدولي الأمنيء القاهرة؛ ١9151‏ . 

ابن رشد : جوامع الكون والفسادء تحقيق : د. أبو الوفاءء الهيئة العامة المصرية 
للكتاب؛ القاهرة 3١99515‏ . 

أبي الوليد محمد بن رشد الحفيد : تلخيص الكون والفسادء دار الغرب الإسلاميء 
بيروت» 1١996‏ . 

د. إحسان الهندي : بحث في أساليب تفعيل قواعد القانون الدولي في صلب التشريعات 
الداخلية» مطبعة الداودي» دمشق» 7٠١١‏ . 

د. أحمد أنور : الفساد والجرائم الاقتصادية في مصرء مصر العربية للنشر والتوزيعء 
القاهرة. 5٠٠١١‏ . 


د. أحمد رشيد : الفساد الإداري» مؤسسة دار الشعب. مصرء ١95175‏ . 


: نظرية الإدارة العامة - 


السياسة العامة والإدارة. دار النهضة العربية, القاهرة, ١5515‏ . 


#النتبية المحليئة: د1ن التوطكة 


الغربيةة القاهرة+35/9: 
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١ 


1١١ 


1 


7 


١/ 


1 


- د. أحمد ظاهر : حقوق الإنسان» الطبعة الثانية» دار الكرمل للنشر والتوزيع»ء عمان؛» 
0 

- د. أحمد فتحي سرور : الوسيط في قانون العقوبات - القسم العامء دار النهضة 
العربية» القاهرة,» ١9955‏ . 

- د. أحمد فتحي سرور : الوسيط في شرح قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم 
المضرة بالمصلحة العامة وجرائم الأشخاصء الشركة المتحدة للنشر والتوزيعء القاهرة 
و" 

- د. أحمد محمد بدوي : جريمة إفشاء الأسرار والحماية الجنائية والكتمان المصرفيء 
مطبعة سعد سمك؛ مصرء ١998‏ . 

- أرسطو طاليس : الكون والفسادء نقلها إلى العربية أحمد لطفي السيدء مكتبة دار الكتب 
المصرية؛ القاهر. ١97:7‏ . 

- د. أسامة السيد عبد السميع : الفساد الاقتصادي وأثره على المجتمع دراسة فقهية 
مقارنة» دار الجامعة الجديدة للنشرء الإسكندرية2» 57٠١٠١95‏ . 

- د. إسماعيل الشطي وآخرون : الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية بحوث 
ومناقشات نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي 
بالإسكندرية» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 7٠٠١5‏ . 

- د. أشرف فايز اللمساوي : النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» المركز القومي 
للإصدارات القانونية» القاهرة ١٠٠١5‏ . 

- د. إكرام بدر الدين وآخرون : الفساد السياسي - النظرية والتطبيقء دار الثقافة 
العربية» القاهرقة ١9957‏ . 

- د. السيد علي شتا : الفساد الإداري ومجتمع المستقبل» مطبعة الإشعاع الفنية» مصرء 
0 


- السيد ياسين : العولمة والطريق الثالث» مكتبة الأسرة؛ ( د.ن )» .١999‏ 
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١‏ - د. أمين العضايلة : الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته.» دار رند للنشر والتوزيعء 
الأردن» 75٠١١1١‏ . 
١‏ - د. أنور أحمد رسلان : القانون الإداريء دار النهضة العربية» القاهرة. ١195‏ . 


2 


مطبعة كلية الحقوق جامعة» القاهرة, ك5 
4 - د. أنور أحمد رسلان : مبادئ القانون الإداري» مطبعة جامعة القاهرةء ١195‏ . 


ه” - 


9 وسيط القضاء الإداري» دار النهضة 
العربية, القاهرة. 0.1 


0 


: الحقوق والحريات العامة في عالم متغيرء 

دار النهضة العربية» القاهرة2 ١939375”‏ . 

- أنور العمروسيء أمجد العمروسي : جرائثم الأموال العامة وجرائم الرشوة» دار الفكقر 
الجامعيء الإسكندرية,» ١991١‏ . 

- د. بكر قباني : الرقابة الإدارية» دار النهضة العربية» القاهرةء ١9177‏ . 

3 - د. بلال أمين زين الدين : ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن؛ 
دار الفكر الجامعيء الإسكندرية,» 7٠١9‏ . 

3٠‏ - بير لاكوم : ترجمة : سوزان خليلء الفساد»ء عين للدراسات والبحوث الإنسانية 


والاجتماعية» مصرء. يك 
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١‏ - د. جابر جاد تنصار : العقود الإدارية, الطبعة الرابعة, دار النهضة العربية؛. القاهرة. 


. 3535 


: المناقصات العامة» (دراسة 
مقارنة )» الطبعة الثانية» دار النهضة العربية» القاهرة. 7٠١7‏ . 


-_- 


: أصول وفنون البحث العلمي؛ 
الطبعة الرابعة» دار النهضة العربية» القاهرة. /ا1١٠7‏ . 

4" - جريمي بوب : إعداد باسم سكجهاء مواجهة الفساد.» عناصر بناءً نظام النزاهة الوطني» 
مؤسسة الأرشيف العربيء عمان» 7٠٠١‏ . 

ه” - د. جعفر عبد السلام : المنظمات الدولية» دار النهضة العربية» 21117 القاهرة . 

5" - د. جلال وفا محمدين : مكافحة غسيل الأموال طبقاً للقانون الكويتي رقم (5؟) لسنة 
*"٠٠دردرر‏ الجامعة الجديدة للنشر» .”٠٠5‏ 

”٠‏ - د. جمال طه ندا : الموظف الدوليء ( دراسة مقارنة ) في القانون الدولي الإداري؛ 
الهيئة العامة المصرية للكتاب» القاهرة. ١985‏ . 

8 - د. حسان ريشة : القانون الدولي الإنساني الواقع والطموح, اللجنة لدولية للصليب 
الأحمرء مطبعة الداودي؛ دمشق» 7٠٠١١‏ . 

4 - د. حسن سعد عيسى : الحماية الدولية لحق الإنسان في السلامة الجسدية؛ ( دراسة 
مقارنة )» مجموعة رسائل دكتوراه» مكتبة جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلياء 
عمان» (د.ت)» (د.ن) . 

٠‏ - د. حسن صادق المرصفاوي : قواعد المسئولية الجنائية في التشريعات العربية» معهد 


البحوث والدراسات العربية» القاهرة. ا /ا 5 . 
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١؛‏ - د. حسنين المحمدي بوادي : الفساد الإداري لغة المصالح» دار المطبوعات الجامعية» 
الإسكندرية, 7٠٠١4‏ . 

١؛‏ - د. حمدي عبد الرحمن : الفساد السياسي في أفريقياء دار القارئ العربيء القاهرة. 
199. 

») د. حمدي عبد العظيم : غسيل الأموال في مصر والعالم؛» الطبعة الثانية:ء ( د.ن‎ - ٠1 
صر ال‎ 


55 


: عولمة الفساد وفساد العولمة» 

الدار الجامعية» الإسكندرية,» 5٠١4/8‏ . 

5؛ - د. حميد الساعدي : مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي» مطبعة المعارفء بغداد» 
١لا5١‏ . 

5 - د. حنان سالم : ثقافة الفساد في مصرء (دراسة مقارنة).؛ دار مصر المحروسة» 
القاهرة. 5٠٠١‏ . 

/اع - 
الصحافة المصرية وقضايا الفساد» دار مصر المحروسة, القاهرة, 5٠٠١‏ . 

8 - د. رمضان محمد بطيخ : القضاء الإداري - مبدأ المشروعية - التأديب - قضاء 


الإلغاء, مصرء دار النهضة العربية, القاهرة. 6 . 


؛ التطرينة العامة 
للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصرء دار النهضة العربية» القاهرةء .3١9135/١9135‏ 
٠‏ - روبرت كليتجارد : ترجمة : د. علي حسين حجاجء مراجعة فاروق جرارء السيطرة 


على الفساد , دار البشير للنشر والتوزيع» عمان» .١9915‏ 


هوه 
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وه 


آذك 


0 


كه 


ااه 


- د. رؤوف عبيد : جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموالء الطبعة الثامنة» القاهرة. 
دار الفكر العربيء القاهرة. ١186‏ . 

- د. سامي جمال الدين : القضاء الإداريء الرقابة على أعمال الإدارة» منشأة دار 
المعارفء الإسكندرية 7٠١57‏ . 

- د. سعيد عبد اللطيف حسن : جرائم غسيل الأموال بين التفسير العلمي والتنظيم 
القانوني» دار النهضة العربية» القاهرة: ١1591‏ . 

- د. سليمان الطماوي : الوجيز في القانون الإداريء دار الفكر العربيء القاهرة. 


.١11 


“سويطة فحن قتي مهاه انلك 


القاهرة. م//اة١‏ . 


: القضاء الإداري الكتاب الثالث»ء قضاء التأديبء 
دار الفكر العربيء القاهرةء ١941‏ . 
- د. سليمان بن محمد الجريش : الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة 
الوظيفية» شركة النظم العربية المتطورة, الطبعة الأولى» البحرين» 7٠١51‏ . 
- د. سليمان عبد المنعم : ظاهرة الفساد دراسة في مدى مواءمة التشريعات العربية 
لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» جامعة الإسكندرية» 7٠١5‏ . 
- د. سوزان روز أكرمان : ترجمة : فؤاد سروجيء الفساد والحكم الأسباب والعواقبء. 


الأهلية للنشر والتوزيع؛ عمان» 57 ١‏ 
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٠‏ - د. شريف سيد كامل : مكافحة جرائم غسيل الأموال في التشريع الجنائي المصري» 
مصره .5٠٠.٠١‏ 

١‏ - شريف عتلم ومحمود عبد الواحد : موسوعة القانون الدولي الإنسانيء الطبعة 
السادسة» منشورات الصليب الأحمرء القاهرةء © ,35٠١‏ ملحق الاتفاقية . 

١‏ - د. صباح كرم شعبان : جرائم استغلال النفوذ» دار الشئون الثقافية العامة» بغدادء 
ك١‏ . 

*” - د. صلاح الدين فهمي : الفساد الاجتماعي كمعوق لعمليات التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية» المركز العربي للدراسات الأمنية» الرياضء» ١195‏ . 

5" - د. صلاح الدين فوزي : النظام القانوني للوظيفة العامة الدولية» (دراسة مقارنة)» دار 


النهضة العربية» القاهرة. 05١‏ . 


دار النهضة العربية» طبعة منقحة» القاهرة. 3١‏ . 


-5 


: المنهجية في إعداد الرسائل 
والأبحاث القانونية» دار النهضة العربية» القاهرةء 5١٠5/ا١٠7.‏ 
- د. صلاح عبد المتعال : التغير الاجتماعي والجريمة في المجتمعات العربية» مكتبة 
وهبة. القاهرة.» .١9/87 ٠‏ 
8 - د. عادل السعيد أبو الخير : القانون الإداريء دار النهضة العربية» القاهرة. 7٠٠١‏ . 
4 - د. عادل فرجاني وآخرون : نظام النزاهة العربي في مواجهة الفسادء المركز اللبناني 


للدراسات» مطابع تكنوبرس» بيروت» 81 
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٠‏ - د. عامر الكبيسي : الإدارة العامة بين النظرية والتطبيقء دار الحرية للطباعة» بغداد. 
ه11 . 

"١‏ - د. عبد الحميد متولي. د. سعد عصفورء د. محسن خليل : مبادئ القانون الددستوري 
والنظم السياسية» منشأة المعارفء الإسكندرية» ١955‏ . 

. 3١91935 د. عبد الرؤوف قطيش : النقود والتشريع المصرفي في لبنان» بيروت»‎ - ”١ 

7 - د. عبد الغني بسيوني : النظم السياسية» أسس التنظيم السياسيء الدولة الحكومة 
والحريات العامة» الدار الجامعية» بيروت» ١186‏ . 

4 - د. عبد الفتاح أبو الليل : الوجيز في القانون الإداريء دار النهضة العربية» القاهرة. 


فيثو” . 


: أساليب التعاقد الإداري بين النظرية 

والتطبيق» (د.ن)» القاهرة» ١5595‏ . 

؟» - د. عبد الفتاح سليمان : مكافحة غسل الأموال ( د.ن )؛ .7٠١5‏ 

- د. عبد القادر عودة : التشريع الجنائي الإسلاميء دار الكتاب العربيء بيروت» 
5. 

- د. عبد الله إدريسي : التنظيم الإداري المغربيء دار النشر الجسورء المعغربء؛ ٠٠١5‏ 

048 - د. عبد المحسن الرشود : الإدارة المحلية في المملكة العربية السعودية» دار الشبل 
للنشر والتوزيعء الرياض» 5١5١ه.‏ 

٠‏ - د. عبد المهيمن بكر : القسم الخاص» جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموالء دار 
الفكر العربيء القاهرة. ١954‏ . 

١‏ - د. عصام محمد زناتي : القضاء الدولي الإداري؛ دار النهضة العربية:؛ القاهرة. 


/ا.56. 
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١‏ - د. علي خطار شطناوي : موسوعة القضاء الإداريء الجزء الأول الإصدار الثانيء 
دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» 7٠١4‏ . 

م - عماد الشيخ داوود : الفساد والإصلاح.ء إتحاد الكتاب العرب» دمشق» 57٠١‏ . 

4 - فاروق الكيلاني : محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية» الطبعة الثانية: 


الفارابي للنشرء عمان» هلمؤ١‏ . 


: المحاكم الخاصة ( دراسة مقارنة )» مطبعة التقدم بالمنيرةء مصرء 

.1982 

5 - د. فائزة يونس الباشا : الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية والقانونية الوطنية؛ 
دار النهضة العربية» القاهرة2 7٠٠١7‏ . 

- د. فخري حديثي : شرح قانون العقوبات القسم الخاصء مطبعة الزمان» بغداد. 
ؤْ805. 

- د. فريد راغب النجار : النظم والعمليات الإدارية والتنظيمية؛ وكالة المطبوعات» 
الكويت» /ا/ا91١‏ . 

8 - د. فؤاد محمد معوض : تأديب الموظف العام في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيء 
دار الجامعة الجديدة للنشرء الإسكندرية» 7٠١5‏ . 

٠‏ - د. كامل السعيد : شرح قانون العقوبات الأردنيء» الجرائم المضرة بالمصلحة العامة؛ 
المركز العربي للخدمات الطلابية» عمان: ١9191‏ 


-١ 


: شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني» (دراسة مقارنة)؛ 


المركز العربي للخدمات الطلابيّة عمان» ١158‏ . 
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١‏ - د. كمال حماد : النزاع المسلح والقانون الدولي العام» المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشرء: 31991 . 

1 - كيمبرلي أن اليوت : ترجمة : محمد إمام» الفساد والاقتصاد العالمي» مركز الهرم 
للترجمة والنشرء القاهرةء 7٠٠١‏ . 

5 - د. ماجد الحلوء د. محمد رفعت عبد الوهاب : القضاء الإداري» منشأة المعارف» 
الإسكندرية, 31١9915‏ . 


5 - د. محمد أحمد عابدين : جرائم الموظف العام» دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية؛ 


5/5 . 
5 - د. محمد السعود الز عبي : القضاء والقضاة» دار حسان للنثر والتوزيعء دمشق» 
1 . 


7 - د. محمد حافظ غانم : المنظمات الدولية» ١951/‏ . 


- 4 


: مبادئ القانون الدولي العام» دار النهضة 

العربية» القاهرة. ١951‏ . 

41 - د. محمد سعيد نمور : شرح قانون العقوبات القسم الخاصء» الجرائم الواقتعة على 
الأموال» الجزء الثاني» الدار العلمية للنشر والتوزيع ودار الثقافة» عمان» 7٠١7‏ . 

٠‏ - د. محمد صافي يونس : الإطار العام للقانون الدولي الجنائي؛ دار النهضة العربية: 
القاهرة. 5٠٠١7‏ . 

١‏ - د. محمد عبد السلام بدوي : الرقابة على المؤسسات العامة:؛ مكتبة الأنجلو 
المصرية؛ القاهرة. 7٠١١‏ . 

- د. محمد فؤاد مهنا : مبادئ وأحكام القانون الإداري في جمهورية مصر العربية: 
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: سياسة الوظائف العامة وتطبيقاتها في 

ضوء مبادئ علم التنظيم» القاهرةء ١51١‏ . 

4 - د. محمد مصباح القاضي : ظاهرة غسيل الأموال ودور القانون الجنائي في الحد 
منهاء دار النهضة العربية» القاهرةء .”٠٠٠١‏ 

5 - د. محمد مصطفى يونس : القانون الدولي العام» دار النهضة العربية:. القاهرةة. 
6؟3. 

5 - د. محمود بسيونيء د. محمد الدقاق» د. عبد العظيم وزير : حقوق الإنسان الوثائق 
العالمية والإقليمية» دار العلم للملايين» بيروت». ١188‏ . 

. ١919 د. محمود حافظ : القضاء الإداريء دار النهضة العربية» القاهرة.‎ - ١ 

- د. محمود كبيش : السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال» دار النهضة العربية: 
القاهرة. .”5٠6٠١١‏ 

8 - د. محمود نجيب حسني : شرح قانون العقوبات القسم الخاصء دار النهضة العربية» 
القاهرة.» ١9/85‏ . 


8ه 


: دروس في القانون 
الجنائي الدولي؛ دار النهضة العربية» القاهرة» ١97٠0‏ . 
١‏ - د. مدحت رمضان : دروس في قانون العقوبات؛ القسم الخاصء دار النهضة العربية» 
القاهرة . 
- د. مصطفى أبو زيد فهمي : مبادئ النظم السياسية» منشأة المععارفء الإسكندرية؛ 


. ١5817 
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٠‏ - د. مصطفى طاهر : المواجهة التشريعية لغسيل الأموال المتحصلة من جرائم 
المخدراتء؛ القاهرة» 5٠٠١7‏ . 

5 - مصطفى كامل السيد. وصلاح سالم زنونة : بحث الفساد والتنمية الشروط السياسية 
للتنمية الاقتصادية» مركز دراسات وبحوث الدول النامية» القاهرة. ١999‏ . 

5 - د. منير عبد المجيد : أصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح» منشأة 
المعارفء الإسكندرية 7٠١١‏ . 

7 - مهند حجازي : من أحكام محكمة أمن الدولة» مؤسسة حجازي للنشر والتوزيع. 
عمان» .١99548‏ 

7 - موسى اللوزي : التنمية الإدارية» دار وائل للطباعة والنشرء عمان» ١٠٠٠7؟.‏ 

- د. نادر عبد العزيز شافي : تبييض الأموال» ( دراسة مقارنة )» منشورات الحلبي 
الحقوقية» بيروت» 5٠٠١١‏ . 

4 - د. نادر فرجاني وآخرون : نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد» الناشر منظمة 
الشفافية الدولية» المركز اللبناني للدراسات» بيروت» 7٠٠١6‏ . 

٠‏ - د. نبيه صالح : جريمة غسيل الأموال في ضوء الإجرام المنظم والمخاطر المترتبة 
عليهاء منشأة المعارفء» الإسكندرية,» 7٠١5‏ . 

١‏ - د. نصر فريد واصل : السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام» مطبعة الأمانة: 
القاهرة. /551١ه.‏ 

5 - د. نعمان الخطيب : مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها محكمة العدل العليا في 
خمسة وعشرين عاماً من 1317/7 - 411917 الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيعء وداز 
الثقافة للنشر والتوزيعء الأردن» 7٠٠١١‏ . 


5-00 


: الوسيط في النظم السياسية 


والقانون الدستوري» دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» 01 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


6 - د. نواف كنعان : القضاء الإداريء دار وائل للنشر والتوزيع» عمان» كرو”3 . 
ه56 -١‏ 
: القيادة الإدارية» دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» 1١9995‏ . 


3-0 


: القانون الإداري - الكتاب الأولء دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ عمان» 7٠٠١5‏ . 
-_- د. يحيى الجمل : القضاء الإداري» دار النهضة العربية» القاهرة. كل5١‏ . 


- 


سس : خصاد القرن العشرين في علم القانون» دار الشروق» القاهرة. كد 


3-05 


: الأنظمة السياسية المعاصرة» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت» 


. 048 


* المراجع العامة : 

١‏ - ابن إسحاق الإسفرائيني : مسند أبي عوانه. تحقيق : أيمن بن عارف الدمشقيء الجزء 
الرابعء حديث رقم1١0١6٠»,‏ دار المعرفة» بيروت» ١15/8‏ . 

١‏ - ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار» الجزء الثالثء مكتبة مصطفى 
الحلبي» القاهرة. ١9195‏ . 

“ - أبو الحسن الماوردي : الأحكام السلطانية» الطبعة الثانية» مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي» القاهرة. ١555‏ . 

: - أبو الفداء. إسماعيل بن عمر بن كثير : تفسير ابن كثير» الجزء الثالث؛ء دار المفيدء 


بيروت» مل/اة١‏ . 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


١ 


1١١ 


1١ 


ده 


1 


١5ه‎ 


15 


أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي : تحقيق : د. علي محمد عمرء مناقب أمير 
المؤمنين عمر بن الخطابء الهيئة العامة المصرية للكتاب» القاهرة: 7٠٠١‏ . 

أبي جعفر محمد بن جرير الطبري : جامع البيان عن تأويل القرآن؛ الطبعة العشرين: 
دار السلام للطباعة والنشرء القاهرة: 5٠١1‏ . 

أحمد بن عبد ربه. العقد الفريد : شرح وتصحيح أحمد أمين»ء أحمد الزينء إيراهيم 
الأبياريء دار الكتب العربية» بيروت» ١187‏ . 

أحمد بن علي بن شعيب النسائي : السنن الكبرىء الجزء الخامسء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» .١991١‏ 

أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني : تعليق التعليق» تحقيق : سعيد القرفي» 
الجزء الثالث» المكتب الإسلامي للنشرء بيروت» 1١5٠5‏ ه. 

- الإمام أبي بركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي : تفسير النسفيء الجزء الأول» 
دار إحياء الكتب العربية» القاهرةء» .١9/٠‏ 

- الإمام أبي عبد الله محمد بن عثمان الذهبي : الكبائرء شركة القدس التجارية» القاهرة. 
ك5 

- الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. مسند أحمد : الجزء الخامسء تعليق : شعيب 
الأرناؤوط» (د.ت) . 

- الإمام البيهقي : تحقيق : الشيخ عامر حيدرء الزهد الكبير» الجزء الشانيء الطبعة 
الثالثة» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ١995‏ . 

- الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي : تفسير القرآن العظيم» بيروت» 
دار الكتاب العربي» مجلد ©, 53٠١١‏ . 

- الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن الثعالبي : الجواهر الحسان في تفسير القرآن» الجزء 
الأول» دار الكتب العلمية» بيروت»: 31١9955‏ . 

- الإمام جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري : أساس البلاغة» دار صادر 


للطباعة والنشرء بيروت» هه . 
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١‏ - الإمام محمد أبو زهرة : الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلاميء دار الفكر العربيء 
القاهرة. ١91/5‏ . 

- الإمام محمد عبده : شرح نهج البلاغة» الطبعة الثانية» دار البلاغة» بيروت»: ١185‏ . 

1 - الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري : صحيح مسلم؛ باب تحريم 
هدايا العمال؛» تحقيق : محمد عبد الباقي» الجزء الثالث؛ دار إحياء التراث العربي» 
بيروتء (د.ت) . 

٠‏ - الإنجيل العهد القديم : دار الكتاب المقدسء طبع بدار الياس العصرية للطباعة والنشرء 
القاهرة.» .١1955‏ 

١‏ - أيمن عربيات : الأردن أولا ردود الفعلء» مديرية المطبوعات والنشرء الأردن» عمان» 
0 *# 

١‏ - الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه. سنن ابن ماجه : الجزء الثاني» 
دار الريان للتراث؛ القاهرة.» ١586‏ . 

7٠1‏ - الشيخ محمد أبو زهرة : الجريمة في الفقه الإسلامي: دار الفكر العربيء القاهرة. 
:/ا 5 . 

5 - العهد القديم : سفر الأمثال» سفر الخروج . 

5 - الكتاب المقدس : الإصحاح.ء سفر الأمثال . 

5 - برهان الدين علي بن فرحون : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ 
مطبعة مصطفى الحلبيء القاهرة» (د.ت) . 

"٠‏ - جورج شهلاء عبد السميع حربلي : الماس حنائياء الوعي التربوي ومستقبل البلاد 
العربية» دار غندور للنشرء بيروت» 31١517‏ . 

- حيدر طه : الإخوان والعسكرء قصة الجهاد الإسلامية والسلطة في السودان» مركز 
الحضارة العربية للإعلام والنشرء القاهرة. ١191‏ . 

3 - خالد محيي الدين : مستقبل الديمقراطية في مصرء كتاب الأهالي» جريدة الأهالي؛ء 


.١984 مصرء‎ 
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٠‏ - روبرت تشامبرز : ترجمة محجوب عمرء دراسة التنمية الريفية وضع الأواخر أوائل؛ 
الطبعة الثانية» مديتو للتنمية والرعاية الصحية» نيقوسياء 3١991١‏ . 

: روبرت مكلفين : رتشارد غروسء مدخل إلى علم النفس الاجتماعيء مراجعة‎ - "١ 
. 5٠٠١7 د. ياسمين حدادء دار وائل للنشرء عمان»‎ 


7١‏ - سليمان الحكيم : رسالة إلى فرعون فأكثروا فيها الفساد» مكتبة مدبوليء القاهرة: 


1 
7 - د. سمير عميش : الفساد في الفكر كما في الإنسان» شركة المطابع النموذجية» عمان» 
5 . 


4" - د. سوسن تمرخان بكه : الجرائم ضد الإنسانية» منشورات الحلبي الحقوقية» بييروتء. 
ك359. 


5ه" - سيد قطب : في ظلال القرآن» مجلد »١‏ الجزء ١‏ - 6» دار الشروقء القاهرة؛ ١/5‏ 


5 - طاهر الغالبي» صالح مهدي العامري : المسئولية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال 
والمجتمع» دار وائل للنشرء عمان» 7٠٠١©‏ . 

7” - عبد الرحمن بن خلدون : مقدمة ابن خلدون » مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة 
والنشرء القاهرة» ( د.ت ) . 

- عبد الرحمن بن خلدون : مقدمة ابن خلدون؛ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في 
أيام العرب العجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» بيروت»ء دار إحياء 
التراث العربيء الطبعة الثالثة» الفصل الثامن والعشرون» ( د.ت ) . 

8 - عبد الله بن الشيخ محمد بن سليمان داما أفندي : مجمع الأنهر في ملتقى الأبحرء 
الجزء الثاني» دار إحياء التراث العربيء القاهرةء 51؟١ه‏ . 

٠‏ - عبد الله بن علي بن جارود أبو محمد النيسابوري : المنتقى من السنن المسندة» مكتبة 
الكتب الثقافية» بيروت» ١98/8‏ . 


1 - عبد الوهاب خلاف : السياسة الشرعية: مؤسسة الرسالة» بيروت» ١5484‏ . 
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١‏ - عطية حسين أفندي : الإدارة العامة إطار نظريء مداخل للتطوير وقضايا هامة في 
الممارسة؛ القاهرة. 5٠٠١‏ . 

47 - د. علي الصاوي : مدخل في علم الاجتماع السياسي للإدارة» مكتبة نهضة الشرق» 
القاهرة. 3١99520‏ . 

:؛ - علي بن أبي بكر الهيثمي : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» الجزء السابعء دار الفكرء 
بيروت» ؟7١5١اه.‏ 

د؛ - علي بن محمد بن علي الجرجاني : التعريفات» تحقيق : إبراهيم الأبياريء دار الريان 
للتراث؛ القاهرة.ء ١988‏ . 

5؛ - عمر المدني : الآثار الكاملة للملك عبد الله بن الحسين المؤسسء الطبعة الثانية» الدار 
المتحدة للنشر»ء بيروت» 3١9195‏ . 

- د. فاخر عاقل : علم النفس التربويء دار العلم للملايين» بيروت» .31١94٠‏ 

6 - فايز الحبيب : التنمية الاقتصادية بين النظرية وواقع الدول النامية؛ عمادة شئون 
المكتبات؛ جامعة الملك سعودء السعودية,» .١99٠‏ 

4 - د. لي جران وآخرون : علم الاجتماع السياسي» مدخل تاريخي واجتماعي للوصول 
إلى جذور الفساد السياسيء دار الكتاب الحديثء القاهرةء 5٠٠١9‏ . 

- محمد الجابري : المشروع النهضوي العربيء؛ مركز دراسات الوحدة العربية» القاهرة» 
5 . 

١ه‏ - محمد الغزالي : الفساد السياسي في المجتمعات العربية والإسلامية» الطبعة الخامسة: 
نهضة مصر للطباعة والنشر القاهرة. /ا١٠7‏ . 

- محمد بن علي الشوكاني : نيل الأوطارء الجزء الثامنء الطبعة الثالثشة؛ مطبعة 
مصطفى الحلبي» القاهرة.ء ١95١‏ . 

7ه - د. محمد عبد المنعم عفر : التنمية الاقتصادية لدول العالم الإسلاميء دار المجمع 
العلمي» السعودية» جدهء» .١91/4٠‏ 

4ه - مصطفى الزرقاء : شرح القانون المدني نظرية الالتزامات العامة» مطبعة جامعة 


دمشق» سورياء ١ك5١‏ . 
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ده - منصور علي ناصيف : التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول؛ الجزء الثشاني؛ 
الطبعة الثانية» مطبعة الحلبي» القاهرة. (دءت) 5 
5ه - هاني خير : السجل التاريخي المصور للسلطتين التشريعية والتنفيذية في الأردن»ء من 


1 - .099 مطابع الإيمان» عمان» .52٠‏ 
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* رسائل الدكتوراه والماجستير : 


5 


د. حسين الدوري : الإعداد والتدريب الإداري بين النظرية والتطبيق» رسالة دكتوراه 
مقدمة لكلية الحقوق بجامعة القاهرة. ١9175‏ . 

د. داوود يوسف كوركيس : الجريمة المنظمة؛ رسالة دكتوراهء جامعة بغداد,» 5٠٠١١‏ . 
د. فاطمة زيدان : مركز الطفل في القانون الدولي» أطروحة دكتوراه مقدمة لجامعة 
الإسكندرية, .7٠٠١5‏ 

د. محمد مؤنس محي الدين : الإرهاب في القانون الجنائي» رسالة دكتوراهء كلية 
الحقوق» جامعة المنصورة. ١987‏ . 

رشا الطراونة : أثر تطبيق الشفافية على مستوى المساءلة الإدارية في الوزارات 
الأردنية» دراسة ميدانية» رسالة ماجستيرء جامعة مؤتةق 7٠١/8‏ . 

صالح دواس الخوالده : الحماية الخاصة للنساء والأطفال» رسالة ماجستيرء جامعة 
الشرق الأوسط للدراسات العلياء الأردن» 7٠١1‏ . 

عبد المجيد الحراحشة : الفساد الإداري» رسالة ماجستير مقدمة لكلية الاقتصاد جامعة 
اليرموكء الأردن» 7٠١1‏ . 

فايز الخطيب : عوامل فساد الأمم. كما يصورها القرآن الكريم» رسالة ماجستير مقدمة 


لجامعة الأزهرء القاهرة.» 3١9/8‏ . 


* المقالات والندوات وأبحاث ومؤتمرات : 


1ع 


اجتماع خبراء وممثلي الدول العربية في الأمانة العامة» جامعة الدول العربية» القاهرة. 
لو 0ه 

أحمد أبو سن : استخدام أساليب الترغيب والترهيب في مكافحة الفساد الإداريء المجلة 
العربية للدراسات الأمنية والتدريب؛. مجلد ١١‏ العدد »)5١(‏ الرياضء» ١5١ه‏ . 

أحمد النجار وآخرون : رؤى مصرية في قضية الفسادء مناقشة التقرير الدولي للفسادء 


6005 مركز البحوث والدراسات السياسية. جامعة القاهرة, 35 . 
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إعداد: دونالد بيرمنهايم : ورقة العمل التي تم إعدادهاء " للمؤتمر الدولي التامسسع 
لمكافحة الفساد "» جنوب أفريقياء حول " ما مدى فاعلية مواثيق السلوك الخاصة 
بالشركات في مكافحة الفساد» 1119» للمزيد في موقع منظمة الشفافية الدولية؛ 
الإنترنت . 

إكرام بدر الدين : ظاهرة الفساد السياسيء مجلة الفكر العربي» العدد (27)» بيروت» 
السنة »)١5(‏ مارس ١997‏ . 

جلال عبد الله معوض : الفساد السياسي في الدول النامية» مجلة دراسات عربية؛ العدد 
(5)» السنة الثالثة والعشرون» فبراير ١1417‏ . 

جيرالد كايدن : نحو نظرية عامة للفساد الرسميء الجريدة الآسيوية لاإدارة العامة؛ 
المجلد .٠١‏ رقم .١948/8 2١‏ 

جيرمي بوب وفرنك فوجل : لكي تصبح أجهزة الفساد أكثر فاعلية؛ مجلة التمويل 
والتنمية» صندوق النقد الدوليء العدد (؟)» يونيه 75٠٠٠١‏ . 

د. حسن توفيق : المشاركة في دراسة وبحث القرار والوصول إلى الحلول البديلة» أثر 
العوامل الداخلية والخارجية في اختيار أنسب الحلولء مؤتمر القادة الإداريين» الدورة 


السادسة» الفترة من .15517//1٠١/5 - 1١951//5/4‏ 


٠‏ - د. خالد محمد القاضي : مقال : ظاهرة الفساد الإشكاليات والمواجهة. مجلة أصداء 


الأمانة» مجلس وزراء الخارجية العربء العدد »)١5(‏ نيسان/أبريل 7٠١5‏ . 


١‏ - داوود خير الله : الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية» مجلة المستقبل العربيء 


السنة السابعة والعشرون» العدد (05) مركز دراسات الوحدة العربية» لبنان» ”5 


١‏ - روبرت كليتجارد : مقال : مترجم التعاون الدولي لمكافحة الفسادء التمويل والتنمية: 


البنلك الدولي» مجلد ه", العدد ).2 ع ناا" 


3١‏ - زياد عربيه بن علي : مقال : الاثار الاقتصادية والاجتماعية للفساد في الدول النامية» 


كلية شرطة دبيء مجلة الأمن والقانون؛ السنة العاشرة؛ العدد الأول» 7٠١7‏ . 


11٠ 
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1 


١5ه‎ 


18 


"١ 


52 


- سليم الحص وآخرون : المشاريع الدولية لمكافحة الفساد- بحوث ومناقشات الندوة. 
التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفسادء الدار العربية للعلوم» بيروت» 7٠١5‏ . 

- سميح بينو : المسئولية العامة والمساءلة» الأسبوع العلمي الأردني الخامسء: تطوير 
القدرة التنافسية في الأردنء الجودة» الإنتاجية» الشفافية» والمساءلة» المجلد الثاني؛ 
الأردن» عمان» 1991 . 

- سمير عبد السميع زكي : الفساد وآليات مكافحته في مصرء جامعة القاهرة؛. مركز 
البحوث والدراسات السياسية» الندوة المغلقة» التي عقدت يوم 77 آذار/مارس 7٠١"‏ . 

- سميرة الدسوقي : المؤتمر الصحفي في ختام ندوة المسائلة والشفافية» جريدة الرأي؛ 
العدد (هه4:١١), 17/8/١5‏ 7. 

- د. سنان سعيد : بحث دور الإعلام في الوقاية من الجرائم الناجمة عن النمو 
الاقتصاديء المنظمة العربية للدفاع الاجتماعيء العدد (2): الرباط:ء ١187‏ . 

- سهيل أبو طه : الشفافية في أساسيات وأنظمة البنك العربي في الأردن؛ الأسبوع 
العلمي الأردني الخامسء. تطوير القدرة التنافسية في الأردنء ( الجودة:. الإنتاجية: 
الشفافية» المساءلة )» المجلد الثاني» الجمعية العلمية الملكية» عمانء الأردن» ١951‏ . 

- د. السيد عبد المطلب غانم : مقالة : في التقرير الدولي للفساد لعام ,5٠٠07‏ الجزء 
الثاني» بعنوان تقارير المنطقة . 

- د. صالح السعد : الفساد أسبابه وسبل محاربته» مجلة أصداء الأمانة؛ مجلس وزراء 
الخارجية العربء العدد »)١5(‏ بند (د-ه)ء تموز/يوليو 7٠١:‏ . 

- د. صلاح جرار : مقال التلوث البيئي الإداريء جريد الرأي الأردنية؛ العدد »)١5794(‏ 
تاريخ ؟9/١١/ .7٠١5‏ 

- د. صلاح سالم زرنوقة : الاتجاهات الحديثة في دراسة الدولة والجوانب التطبيقية: 
مجلة النهضة:؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ جامعة القاهرة: العدد الثاني؛ 
إيريل/نيسان .7٠١5‏ 

- عارف عبد الله : الفساد الإداريء الأسباب والمعالجاتء جريدة الصباح. الاثلنين 


1/16 ك5 . 
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- د. عبد الرزاق السنهوري : مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة 
التشريعية؛ مقالة بمجلس الدولة» السنة الثالثة» يناير ١5557‏ . 

- د. عامر الكبيسي : الفساد الإداري رؤية منهجية للتشخيص والتحليل والمعالجة؛ 
المجلة العربية للإدارة؛ مجلد ,5١‏ العدد 7٠٠١ ,)١(‏ . 

- د. عبد الشخانبه : الشفافية في الخدمة المدنية» الأسبوع العلمي الأردني الخامسء 
تطور القدرة التنافسية في الأردنء ( الجودة» الإنتاجية» الشفافية والمساءلة )» المجلد ؟. 
الجمعية العلمية الملكية» عمانء» الأردن؛: 31١9191‏ . 

- عبد العزيز الشربيني : الفساد الإداري في العالم العربيء أخبار الإدارة العربية: 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية» القاهرة؛ العدد (؟"), 57٠٠١١‏ . 

- عبد العزيز جميل مخيمر : قياس اللأداء المؤسسي للأجهزة الحكومية» المنظمة العربية 
للتنمية الإدارية» القاهرة. .٠٠٠٠١‏ 

- عبد النبي العكري : مملكة البحرين» صحيفة الوسطء العدد »)35٠١54(‏ المنامة» الأربعاء 
5 يوليو .”5٠6٠١5‏ 

- عبد الرحمن الهيجان : إستراتيجيات ومهارات مكافحة الفساد الإداريء المجلة العربية 
للدراسات الأمنية والتدريب؛ المجلد ؟١.‏ العدد (17؟), /١5١ه‏ . 

- د. عز الدين فودة : الوظيفة الدولية» مجلة العلوم الإدارية» السنة السادسة:؛ العدد 
الثاني» ديسمبر ١955‏ . 

- عطية حسين أفندي : الممارسات غير الأخلاقية للإدارة العامة» ورقة قدمت إلى ندوة 
الفساد والتنمية» القاهرة2» ١999‏ . 

- علي الشيخ , الشفافية في الخدمة المدنية» الأسبوع العلمي الأردني الخامسء تطور 
القدرة التنافسية في الأردن» ( الجودة» الإنتاجية:؛ الشفافية والمساءلة )» المجلد ”2.5 
الجمعية العلمية الملكية» عمانء» الأردن؛ 31١91951‏ . 

- د. علي عبد الرسول : التنمية الشاملة وعلاقتها في الأمن» المركز العربي للدراسات 


الأمنية» الرياضء» ١988‏ . 
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- غسان خليل : تعزيز آليات حماية حقوق الطفل في النزاعات المسلحة» الندوة 
الإقليمية حول الطفولة؛ بيروت؛: 7-55ا؟/ 7١١/5‏ . 

- الفكر القانوني : مجلة المحامي الفقهية والتشريعية والقضاتية؛ العدد الأول» السنة 
الأول ارسق 1555 . 

- د. فوزي أدهم : بحث مكافحة جرائم تبييض الأموال» من خلال التشريع اللبناني؛ 
المؤتمر العلمي الثاني في جامعة بيروت العربية» المنعقد بتاريخ 5؟58-5؟/١١٠7‏ . 

- كمال نور الله : محاضرات في الإدارة المحلية» منشورات المنظمة العربية للعلوم 
الإدارية» معهد الإدارة العامة» بيروت . 

- ليلى مصطفى البرادعي : المساءلة في إطار مفهوم إدارة شئون الدولة والمجتمعء 
دراسة لدور هيئة الرقابة الإدارية» إدارة شئون الدولة والمجتمع مركز دراسات 
واستشارات الإدارة العامة» جامعة القاهرة. مصرء ١٠١٠٠١٠؟.‏ 

- ماجد المنيف : التحليل الاقتصادي للفساد وأثره على الاستثمار والنمو. مجلة بحوث 
اقتصادية عربية» الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية» العدد »)١١(‏ القاهرةء» ١19/8‏ . 

- محمد العضايلة : الشفافية ومكافحة الفساد؛ء نحو شفافية أردنية؛ مؤسسة الأرشيف 
العربيء الأردن» عمان» .7٠٠١‏ 

- د. محمد النحال : الإرهاب المفهوم والدوافع؛ الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية 
العرب؛ مجلة أصداء الأمانة» العدد »)١4(‏ نيسان/ابريل 7٠١5‏ . 

- د. محمد رضوان بن خضراء : المستشار القانوني للأمين العام في كلمة جامعة الدول 
العربية أمام المؤتمر الإقليمي حول تعزيز التعاون بين هيئات مكافحة الفساد» وتطوير 
الآليات الوقائية» المملكة الأردنية الهاشمية» عمان» 5١-١9‏ تموز/يوليو 7٠٠١/8‏ . 

- د. محمد عبد الله العربي : كفالة حقوق الأفراد والحريات العامة في الدساتير»ء مجلة 
مجلس الدولة» مصرء .١95٠0‏ السنوات م - ٠١‏ . 

- د. محمد محي الدين عوض : دراسات في القانون الدولي الجنائي؛ مجلة القانون 


والاقتصاد, العدد (9؟),» 31١556‏ . 
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5 - د. محمود حافظ : بحث القضاء الإداري في الأردن» مجلة نقابة المحامين الأردنيين: 
العددان الثالث والرابع» السنة الخامسة والثلاثون» ١914‏ . 

1 - د. محمود عبد الفضيل : الفساد وتداعياته في الوطن العربيء مجلة المستقبل العربي» 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروتء العدد (”35).: أيار/مايو ١199‏ . 

٠‏ - مقال : الجرائم الذكية تحتاج إلى تشريعات ذكية» بقلم : د. سليمان عبد المنعم. مجلة 
كلية الحقوق» جامعة الإسكندرية» العدد (55515) » ” من ربيع الآخر ٠”؛4اهى "٠١‏ 
فار ل 

- مجلة السجل : المملكة الأردنية الهاشمية» شركة المدى للصحافة والإعلام؛» العدد (؟)» 
السنة الأولى» أيلول 7٠١5‏ . 

6 - مقال : نبيل بن عبد الله المبارك» مجلة الأسواق العربية» العدد :)١5١504(‏ السعودية. 
السنة الرابعة» 5 نيسان/مايو 7٠١5‏ . 

8 - مقال الصحفي : فهد الخيطانء وكالة رم للأنباء الأردنية 7٠١9/1/١7‏ . 

٠‏ - مقال : طاهر حكمتء مجلة المحامي الفكر القانوني؛ العدد »)١(‏ عمانء السنة الأولىء 
5 . 

١‏ - منهل أحمد شعث : الوجه الآخر للعولمة ومواجهته بالتكامل العربي» بحث مقدم إلى 
المؤتمر العلمي الرابع عشر لإتحاد الاقتصاديين العرب؛: دمشق» ١5-١7‏ تشرين الأول 
0 

١‏ - د. ناصر الحسيني : محطة الجزيرة الإخبارية» مراسل الجزيرة من واشنطن» تاريخ 
0١10111104‏ 

؟ه - د. هاني الحوراني : دراسة دور البرلمان في مكافحة الفسادء بناءَ قدرات المؤسسات 
البرلمانية» وتعزيز مشاركة المواطن في الدول العربية والشرق الأوسطهء المرحلة 
التجريبية» ( الأردن» العراقء لبنان )» برنامج الأمم المتحدة الإنمائيء, برنامج إدارة 
الحكم في الدول العربية» 7٠١1‏ . 

4 - هدى متكيس : الشروط السياسية للتنمية» خبرة دول الجنوب؛» ورقة ندوة إلى ندوة 


الفساد والتنمية» مركز دراسات وبحوث الدول النامية» القاهرة. 0848 . 
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ده - وهيب مسيحة : مقال : العدالة ونظام الحكم عند المصريين القدماء» منشور بمجلة 


المحاماة المصرية» العدد الثامن السنة الأربعون» 7٠٠١١‏ . 


* الوثائق والدوريات : 


11 


الجمعية العمومية» مجلس الأمن 8/55/985,5/2001/574»: تقرير الأمين العام حول 
منع نشوب الصراعات المسلحق "٠.٠١١‏ . 


#المفاكماللفونة: والقوامرون + 


- 


ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم أبو الفضل الأنصاري : لسان العربء دار 
صادرء بيروت» ١558‏ . 

د. إبراهيم أنيس وآخرون : المعجم الوسيط» الجزء الشاني» مجمع اللغة العربية: 
القاهرة. ١91/9‏ . 

أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني : المعجم الأوسطء الجزء الرابع» حديث رقم 
ا" ؛. دار الحرمينء القاهرة. 0١5١ه.‏ 

بييترو فيري : قاموس القانون الدولي للنزاعات المسلحة» ترجمة : منار وفاء ذكره 
شريف عتلم في مؤلفه القانون الدولي الإنساني دليل للأوساط الأكاديمية؛ منشورات 
اللجنة الدولية للصليب الأحمرء القاهرة. 7٠١"‏ . 

خليل الجر لاروس : المعجم العربي الحديث» مكتبة لاروسء باريس» ١530/77‏ . 

د. سعد إبراهيم الأعظمي : موسوعة مصطلحات القانون الجنائي» الجزء الثانيء دار 
الشئون الثقافية العامة» بغداد,» 7٠٠١57‏ . 

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي : القاموس المحيطء الجزء العاشرء (د.ط)» 
5ه عالم الكتب» بيروت . 

د. محمد نايل وآخرون : معجم مصطلحات أصول الفقه» مجمع اللغة العربية» القاهرة 
0 *# 

منير البعلبكي : المورد قاموس عربي إنجليزي؛ الطبعة التاسعة عشرهء دار العلم 


للملايين» بيروت» ١595/86‏ . 
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٠‏ - ظاهر أحمد الزاوي : ترتيب القاموس المحيط؛ الجزء الثالثء؛ مطبعة الاستقامة. 
القاهرة. 3١95959‏ . 

- نور الدين خليل : مراجعة محمود آدم؛ قاموس الأديان الكبرى الثلاثة : يهودية‎ - ١ 
. 753٠١6 مسيحية - إسلام» مؤسسة حورس الدولية» الإسكندرية,»‎ 

5 - يوسف شلاله : المعجم العلمي للمصطلحات القانونية والتجارية والمالية - فردشسي 


عربي» منشأة المعارف» الإسكندرية., (د.ءت) . 


* الاتفاقيات والقوانين والأنظمة : 
١‏ - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 7٠٠١‏ . 


١ 


اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادء الجمعية العامة للأمم المتحدةقء 7٠٠١‏ . 


2ت الأثفاقنة العربية لمكافحة الفداذ» جامعة الدول الغربية الأنياثة العانة 13+ 


| 
حم 


اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد» ستراسبورع؛» ١199‏ . 

ه - الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد عقدت في ١5‏ مارس ١195‏ . 
5 - اتفاقية تسليم المجرمين التي عقدتها الدول العربية» ووافق عليها مجلس جامعة الدول 
العربية» في دورة الانعقاد السادس عشرء بتاريخ .37١5557/5/١5‏ 


١‏ - اتفاقية محاربة رشوة موظفي القطاع العام الأجانب فيما يتعلق بالمعاملات التجارية: 


000 
+ - إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين عام 
005 7 


1 - بروتوكول اتفاقية القانون المدني بشأن الفسادء اتحاد الدول الأوروبية» ١9199‏ . 
٠‏ - تعليمات لتقديم ونظر الشكاوي لدى ديوان المظالم رقم )١(‏ لسنة 7٠١9‏ . 

. 7٠١١ لسنة‎ )٠١( تعليمات مكافحة غسيل الأموال رقم‎ - ١ 

. ١1557 دستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام‎ - ١ 

. 7٠١١ لسنة‎ )١5( قانون استقلال القضاء الأردني رقم‎ - ٠ 


5 - قانون إشهار الذمة المالية الأردني رقم (55) لسنة 7٠١5‏ . 
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5 - قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم (4) لسنة ,.115١‏ والمعدل رقم )١5(‏ 
لسنة 7٠٠١١‏ . 

7 - قانون الجرائم الاقتصادي الأردني رقم )١١(‏ لسنة ١991‏ . 

. 7٠١7 القانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسيل الأموال لسنة‎ - ٠ 

- قانون العقوبات الأردني رقم )١5(‏ لسنة ».١35٠‏ والقانون المؤقت رقم (”") لسنة 
0 

1 - قانون العقوبات العسكري الأردني رقم )١١(‏ لسنة 7٠١7‏ . 

. ١184 وتعديلاته حتى مايو‎ ١977 قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة‎ - ٠ 

١‏ - القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة ,35٠٠١‏ المنشور في الجريدة الرسمية» 
العدد )587١(‏ . ويقرأ مع قانون ديوان المحاسبة رقم 1357/7», المنشور بالجريدة 
الرسمية» العدد »)١٠١١5(‏ تاريخ .31١5557 /5/١5‏ 

١‏ - قانون تسليم المجرمين الفارين الأردني لسنة »١371‏ ( منشور في الجريدة الرسمية 
رقم (١6١)ء‏ تاريخ ١//7//ا571١1.‏ 

3 - قانون تصديق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد رقم )١8(‏ لسنة 7٠١5‏ . 

5 - قانون ديوان المحاسبة رقم )١38(‏ لسنة ».١15”7‏ والقانون المعدل لسنة /ا١٠٠5‏ . 

5 - قانون ديوان المظالم رقم )١١(‏ لسنة 5٠١4‏ . 

5 - قانون صيانة أمول الدولة الأردني رقم )3١(‏ لسنة ١955‏ . 

- قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (57) لسنة 7٠١1‏ . 

- قانون محكمة العدل العليا رقم (؟١)‏ لسنة 147١.ء‏ والمعدل رقم (؟) لسنة 7٠٠١‏ . 

8 - قانون محكمة أمن الدولة رقم )١17(‏ لسنة 1155» والمعدل رقم (55) لسنة 7٠٠١١‏ . 

. 7٠١1 قانون مكافحة غسيل الأموال الأردني رقم (55) لسنة‎ - ٠ 

. 7٠١7 لسنة‎ )6١( قانون مكافحة غسيل الأموال المصري رقم‎ - ١ 

. 7٠١5 قانون هيئة مكافحة الفساد الأردني رقم (17) لسنة‎ - ”١ 

3 - نظام الشراء الموحد الأردني رقم )1١(‏ لسنة 7٠١١‏ . 


4" - نظام اللوازم رقم (7") لسنة »١397‏ والنظام المعدل رقم )١5*(‏ لسنة 7٠١5‏ . 
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ه” - نظام ديوان الرقابة التفتيش ص "95٠‏ . 


- 


نظام ديوان الرقابة والتفتيش الإداري رقم (55) لسنة ١597‏ . 


” - نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال رقم (55) لسنة 7٠١4‏ . 


8 - نظام معدل لنظام اللوازم الأردني رقم )١١7(‏ لسنة 7٠١5‏ . 


84 - نظام وحدة مكافحة غسيل الأموال لسنة 7٠١9‏ . 


* المجلات : 
ا د. أحمد عصمت عبد المجيد» رئيس وفد جمهورية مصر العربية لدى مؤتمر الأمم 


المتحدة لقانون المعاهدات» وقام بترجمة نص الاتفاقية» انظر : المجلة المصرية للقانون 
الدولي» مجلد 2.56 31١51٠١‏ . 

د. بشار عبد الهادي؛» نظرات حول الرقابة المباشرة للرأي العام على أعمال الإدارة 
العامة في المملكة الأردنية الهاشمية» مجلة دراسات؛ المجلد العشرونء ملحق (أ)» 
001 

بشير فارسء مدير دائرة الأبحاث في المنظمة العربية لمكافحة الفساد» خلاصة تنفيذنية: 
منشورة في بحوث ومناقشات الندوة» التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد» الدار 
العربية للعلوم» بيروت» 7٠١5‏ . 

بيار إبراموفيتشيء لعبة الفساد المربحة» مجلة لوموند دبلوماتيك» عدد مايو 7٠١5‏ . 
جراهام طومسونء بول هيرست. ما العولمة - الاقتصاد العالمي وإمكانيات التحكم؛ 
ترجمة : الدكتور/ فالح عبد الجبارء العدد »)7١725(‏ سلسلة عالم المعرفة:. الكويت» 
سبتمير .7٠١١‏ 

حسني عايشء مقالء الفساد عوامله وعلاته وسبل التصدي له. العدد -1١(‏ ١؟١١).؛‏ 
السنة ”"؛, مجلة دراسات عربية» بيروت؛ 1١9191‏ . 

مجلة الستجلء المملكة الأردنية الهاشمية» شركة المدى للصحافة والإعلام؛ العدد (؟)؛ 
السنة الأولى» أيلول 7٠١5‏ . 

مجلة المحامي الفقهية والقضائية والتشريعية» الفكر القانوني» العدد »)١(‏ دار تسنيم لنشر 


والتوزيع؛ الأردن» آذار/مارس ١9955‏ . 
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6 مجلة المستقبل العربي» العدد (309)ء مركز دراسات الوحدة العربية» لبنان» 55 . 
كن مو كين الموطلب امف لز أمدالية العالعية وعويكة السشرو اطي “شيط 1 


صدقي خطاب» ولخلة عالم المعرفة» الكويت» العدد (كككلم فبراير /ا١٠5؟.‏ 
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خانيا : مراجع باللغة الإنجليزية 
1011123101 01131111797 ,102 متحتلمن" ,تإمطوالا ختع06] عع مع اع اطد اعتلسمم 
3 ,اأكتاع نلك ,3 .810 ,108 .701 5ع1ماممطمعظ 
101 ,770111لثظ عامتطدك 80 ,810.9 ,12 ,701 بأتطعاكصا مدعطط مدت 
.9 ,1021001 
"113110 10111285 2[ األاعطاعع د مد/ط 01 ع01]آ عط1" ,طماع ص0 تتتعطن) .ل.دمآ 
.(1981 طاعته/ط) ,49 ع تكأبعععطظ لواعمفستط 
1110 عغط1! 12 أمعحطمماء07آ ل1ع120 > 1052م نم0" ,001010 103510 
.0 رؤووع21 للةمطوع ع2 ,عازه لآ تع ل ,"1170110 
9 70111126 ,121102ناعع؟1 1211201128 (©1201-أمث .411010 2دع0نانآا 
1ع 601717261131 320 122610221ع01[! 01 1011021 يمتامتةن) طاتتمم 
,1994 
1116 م1011 ,لإتهطم6ء101 17701104 عتلعمماءتزإعمط 
. 1975 ,02001.آ بغتعوة1/1101 
1011511211011لخ عتاطناط عط]' 01 ع1م] عط] "تعنؤوط لمهة .5 .علتتعلع]1 
.7 ,5 ,810 ,10 .1701 ,10111031 ,''1101م011ن) ع مااع 11 
.60111121101 ]513 [متصلثخ .طتللةط .7عطمز ,1 ,اللآ 
.6 .+ .510 01111231[ أطع 112112812 
2011131 تتتعاوء 117 ,"115516 عط م1 10م نمم 011621" تتعمصة يا مطامل 
7 نال-30 ,لطع 01121 
01 30111231 ,"161052م0010) 01 ععتناك كقصتطن"' ,مقط عى 2مائعمطمل 
,(اءع06106) .4 .80 ,6 1061206107 
-1أ5م0عةى : أطع7طام7010ع10 201191 320 105 متحتامن)" رعنؤزلط .5 امعومل 
01 10217615157 وعطنال ,51 57716159ع]1 ععمع51 20111691 لملمعتاع ملك ,"ألعمع8 


10 ,1987 رووع21 1019م 11لة0) 
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,2 .810 ,21 .701 ,'110م10ع] ع 1101م001101) 12116]سوامتصلكخ" ,عمم82 .1 .1 - 12 
.1267 

ممه غك1همع 01 كاععلآء عطا :ع1ه1 01 علطه1" ,مطتتهن) 2طاكتلع[ - 13 
0 ,رؤووع21 .1.11.0 ,519 12 0013001101 8111211612112 ,"10 أمتحتزمء 
.6 روعطاممتلتطط ,جلت 

010621 2 101 وع1اذ15 ,“ع0[ عستن 010621" ,قتتطن)ىكى ,مططمل ,5ع101م[ - 14 
003 وأنممطاء8 .خن) يولمعع م 

[ع85400 و5وعماكناظ عط] :معمطه11 ط1 عمصمكاع 1131" ,لإعلاعطد ع115م][ - ذ1 
و1 .80م ,1 ,701 ر,وتتوكلث 171701104 01 0110221[ طتككمككرظ ,"طعدماممم 
.03 ,311 '51111111161-1 

ل : 01111110) 01 5عع22ع11نع2025) 20111621 عغط1!" ,لمقصطمل .ل .اعقطع ك8 - 16 
.1111976 4 .810 ,"اطع ررووءو25ع]1 

عط 01 01126251025 ع122611هل8 :530 15 01101105ن) ,تكأقطة؟معلنا8 111302 - 17 
1 21211-001111011011 

لاالةاععءم25 ك5ضمومء2 12 8لكلء11311 121122110031 ,نمآ وعد ,لإطمتنكخ3 - 18 
01 ,رامث ,2 .80 ,95 ,ع 701112 ,[.1.ل.خ عط1' - 110ط1ن) ع ماعمده11 

770110 01 10111221 810155 ,61012 م لاط 102 متحتدمن) عط1" ,وع11015 ,ستدلح - 19 
.1111 ,1995 ,810.2 ,2 كتلة كم 

501226 20111631 تدع اعمط ,"عاك 01 1105م101م0 عط1" ,ع1ط0ئاآ عتنوط - 20 
20.3 ,1701-72 ,للع تع ]1 

011لا 115 ,03115 86012 7/2تطط 220 2ه[ 1مصطقط طاختل8 ,ككد[ عطا ,متهاط - 21 
. 4 عءذ5, 12 ع1آه0ه6 ,1961, «معطامدم 

عط1" ,1 نط1 علا خموت ,1 1116 عككلآ أمهن) طاقة)-1 ,1035010 ,2051 - 22 
.5 و(طءع1/31) 2 ,17 .110 ,"1ع215587[ همعطم 


23 - 11. 103155010, 112261131 01218, 2611811111 .--1 
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21010 ]452125 105]منتتدمن) 3110281طتعامط[ ,لتدع111 ]ه106 - 24 
. 1998 بطعتل/طا راطع مامماء77ع10 20 ععمماط 

و" ع1طع10م متهت 10631 عط عطتلامتدهمن)" ,معتلاعاآ 116ء06] - 25 
17 111 ,810.105 

01 ,20116165 002003131176 رذاء:113 .1.1 م1 .0110160 ,لمأعمتاصتط .8 .5 - 26 
.9 2 ,21,1210 

1122 ,لاع 12م 106710 220 0013001105 ,اعتامو”ا عى :0139 .117 .عالازعزد - 27 
.9 بتاعتل/طا رأمعمطمماء7ع12 ممه 

عط 01 ع11أ22ع51 عط 101 ععمعنع مه 2011131 أعتاع.ا عاط" ,ع 01 لالا - 28 
و6 226ععع10 9-11 ,"1102م00101) أومتدعخ 102لأمع7تط00) طمغولط لع امنا 
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رابعا : المواقع الإلكترونية . 
.2:1 ع6. 7/17/1717 //ماكط ‏ -1 
مون | اط نظ | 2 اصا. عا 3/ اوناع .اع ططة صطصة/ :مقط -2 
.خذة/012.015/7111ع 1.7111 //:ماكقط -3 
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مطتكط. 6ع:1] [مرقطء 
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2210-82263 ملاح ته /لحطا0» .2115201 7777//: خط - 13 
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الفصل التمهيدي : المفهوم العام الفساد 00000 121 
المبحصث الأول : المقص ووه بالفس د لغفلة وصطالاحا 
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الموقفومم 
اتروع التتياتي تبي الها فنحئ السكة اويح 





المطاغلسب الأول : تعرد 


المطلب الثاني : خصائص الفساد ا ا 00 
الممطكال ب الال ست : عوالمل ودواقفلع الفسكد 
المبحث الثالث : الاتجاهات العلمية لمفهوم وماهية الفساد 0 
الفوكلتتست الأول #أت تؤواع :و اشع هقان سحاد 


الف لامع ء قل سس ساني : اللسشغم ل للد الإداري 
الفف رع الثالتث : اللفسصس ده الاقتصاديي (المالي) 
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المطلب الثاني : الاتجاهات المختلفة لماهية الفساد 000 
الفر ع الأول : الغماد مسن وجهة نظخفر قانونية وإدارية 
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الف رع الثاني : تحلي ل المعتخت نى الش سرعي 

الفرع الثالث : تحليل المعنى العلمي ا 00 

المطلب الثاني : تعديل مفهوم الفساد مشر فا ممالد ون امف ال سراد ان دو ا ا ا 
الباب الأول 


دور المنظمات والهبئات الدولية والإقليمية 
في مكافحة الفساد 
الفصل الأول : دور المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية في مكافحة الفساد 


المطلب الأول : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد السام وسو 
الفرع الأول : وسالل تعبيير ارتضاء الدولة بالمعاهدات الدولية 
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الموهقفومم 


المبحث الثاني : جهود المنظمات الإقليمية الناشطة في مكافحة الفساد 0 
المطلب الأول : المنظمات الإقليمية لمكافحة الفساد 9 1 1101111 
الففر ع الأول : اتفاقهيِة البللدان الأمريكية لمكافعة الفساد 


0 


المطلب الثالث : المواءمة العملية للجهود الأردنية مع الجهود الدولية والعربية 


الى 
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مكاشقشخ-ط_ ب ب ب ب سةٌ القصس   _‏ أل 
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المطلب الثاني : دور المجتمع المدني الدولي والمحلي في مكافحة الفساد 
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الموقفومم 


المج ب سس بيب جب ميل 


المطلب النالثت : التعاون الدولي في الممصادرة واسترداد الممتلكقات وجمع 
المعلومات.. 
الفرع الأول : التععاون الدولي لاسترداد الممنتكات المصادرة 


الفرع الثالث : التعاون الدولي في جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها 
وتحليلها... 
الفرع الرابع : محور التعاون الدولي في الإستراتيجية الأردنية 
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إل ل الثاني : جرائم الفساد وتو 2 
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القد ائي 


أولا : الفرق بين الموظف الدولي والممثل الدولي والمستخدم الدولي 


الففرع الخنشسدامس : إبسداءة اسمستغلال الوخغاائف 


المطلب الثاني : الجرائم التي يرتكبها الموظف في القطاع الخاص 


ين 
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المبحث الثالث : الفساد في العطاءات والتوريدات 000 
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الموقفومم 


المطلب الأول : هيئات ومؤسسات مكافحة الفساد 0 
المطالب الثاني : الإج راءات الدولاية لمكافحعة الفساد 
المطلب الثالث : علاج الفساد في التشريع الإسلامي ا ا 
التلتحختحضوع الأول الوا تت ا برستت ين 
الق رع الل ااني : التعصطل ريض بالمفس دك 
الفرع الثالث : العلانية بالمفسد خلج انم اه ونع و و 
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الموقفومم 


الممال ب الر بسع : اس ستر اتيجية مكافعة الفساد 


الفقلرع الناس : تعزي ز لالفعهل بين للشسغ لطت 
الباب الثاني 


مكافحة الفنساد في المملكة الأردنية الهاشمية 
الفصل الأول : الإجراءات العملية لمكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية 


المبحث الأول : مراحل مكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية 
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الموقفومم 


الفقلرع الثااتث :دي وان الرقاابة والتفتتسيش ١١4‏ 


الفرع السادس : جائزة الملك عبد لله الثاني لتمييز الأداء الحكومي والشفافية 
5 
الفرع السابع : وثيقة الأردن أونَا ومكافحة الفساد ”..؟ 











المفحة 


51 


دنا 


1-7 


مرا 


يددنا 


مدن 


ارول 


بددضنا 


يدردنا 


5 


امن 


بدن 


060051 5أوعط1' 01 اعامعن) - 10103 01 0171لا 01 1123597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


الموهقفومم 
المبحث الثاني : القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالفساد في المملكة الأردنية 


16 
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الموقفومم 


الفرع الثالنث : مدونات السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة 
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الموقفومم 











المفحة 


برك 


ه٠‎ 


هدهع 


4 


8 


ه60 


:ا 


كلاو 


060051 5أوعط1' 01 اعامعن) - 10103 01 0171لا 01 1123597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


الموهقفومم 
الفرع الرابع : تفعيل الحكومة الأردنية لدور وسائل الإعلام 


المطلب الثاني : آثار الفساد الإداري في الحياة الاجتماعية ا 
الفرع الأول : فقدان ثقة المواطن في الحكومة وأجهزة الدولة 
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الموقفومم 


و | لاقل بيب هع ف 
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اريك 
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الفرع الخامس : 


الفساد والتيار الإسلامي .. 
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ملخص الدراسة بالعرببة 

تنصب هذه الدراسة على البحث في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومعرفة مدى 
مواءمتها مع التشريعات الأردنية على سبيل الخصوصء واعتمدت على المنهج العاميء من 
خلال تصميم البحث وتنفيذه والمناقشة والتحليل والاستنباط» وتعتبر هذه الدراسة متعمقة وتتسم 
بالجدية والدقة والمنهجية» فضلًا عن التزامها بقضية حساسة متوافقة مع حسي الوطني بتجرد 
وحزمء ولذلك اخترت موضوعا حيويًا وشديد الخطورة يشغل اهتمام الباحثين والجمهور معَاء 
ولا يمنع من وجود تساؤلات تتطلب المزيد من البحث والدراسة؛ بالرغم من تعدد وتنوع 
الصكوك والاتفاقيات الدولية» التي أرى ألا تكون مجرد تراكمات؛ بل نحاول تقريب ومواعمة 
الصكوك القانونية الدولية مع التشريعات الأردنية» على أن تقوم استراتيجية المكافنحعة على 
أسس من الوضوح والمنهجية في تفعيل آليات التدابير الوقائية والعلاجية المنهجية» ومع أهمية 
دراسة نظريات الفساد في كافة جوانبها التاريخية والقانونية والإدارية والسياسية والفلسفية ؛ 
فإن الجانب الذي نهتم به هو الجانب الإداريء والمسمى بالفساد الإداري وما يرتبط بهمن 
جوانب مختلفة تساعد على إبرازه وكشف مكنوناته وكيفية مكافحته» وأصبح الفساد في غاية 
الخطورة؛ لأنه انتشر انتشارً! سريعًا ومذهلاء وتغلغل كالأخطبوظ في كافقة مؤسسات دول 
العالم؛ ولأنه حالة غير فردية لدولة ما بذاتهاء والسبب لأن النخب التي تستحوذ على المناصب 
المهمة في المجتمعات المختلفة؛ ترغب في استثمار مناصبها والانتفاع بمزاياهاء ولأن الثراء 
هو مصدر القوة» كما أن سلطة الوظيفة أصبحت تمتد لتحمي أبناء وأقارب المسكولين ولا 
يستطيع أحد مساءلتهم وتطبيق القانون عليهم؛ ولأن الفاسدين يحتلون مناصب يصعب الوصول 
البح أحياناء وهذا ما سورت توضحة» مق خلال هزه الذرائلة» الث لكتوت على تخمسية حول 
وخاتمة كما يلي : 
الفصل الأول : الفصل التمهيدي . 

من المسلم به أن ظاهرة الفساد قديمة قدم المجتمعات البشرية» لذلك فقد خصصت هذا 
الفصل لبيان أن مفهوم الفساد متلازم مع الطبيعة الإنسانية منذ بدء الخليقة» ويتطور حسب 
العادات والأعراف والتقاليد» وأن مصطلح الفساد ذكر في القرآن الكريم بمعاني متعددة قبل 


حوالي أربعة عشر قرناء وتعددت وتنوعت تعاريف الفساد المعاصرة؛ فتوافقت مع بعضها 
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حينًا وتناقضت حينًا آخرء وما يكون منها مقبولًا لاتباع ديانة معينة» قد يكون مرفوضًا عند 
الآخرين» وبذلك سوف يتناول الباحث في هذا الفصل دراسة مفهوم الفساد انطلاقا من عدة 
حبانة دهف كلاق سدرف ةما مين كفيو + اشوا ننه و كنك واشايها وو ريل ا 
وعوامله» وبيان الاتجاهات العلمية لمفهومه وماهيته» وصونًا إلى التحليل والتعليل لمفهوم 
الفساد من قبل الباحث . 
الباب الأول : ويشمل فصلينء هما : 

الفصل الأول : مستعرضًا من خلال هذا الفصل دور المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية 
في مكافحة الفساد؛ حيث أخذ الاهتمام الدولي يتزايد لمعالجة القضايا والمعضلات الناجمة عن 
تزايد ظاهرة الفساد في العقد الأخير من القرن العشرينء؛ والتي ظهرت وأخذت تنخر 
في اقتصاديات الدول الغنية والفقيرة على حدّ سواءء وباتت الحاجة أكشر إلحاهًا لإدخال 
الإصلاحات ؛ لأن ظاهرة الفساد أصبحت تنذر بخطر تقويض الحكوماتء ولرغبة الدول 
الشديدة في الحد من انتشار ظاهرة الفساد وخاصة الإداريء تم القيام بمحاولات وب ذلت 
العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية جهودًا كبيرة لمحاربة هذه الظاههفرة. 
وسوف يتم بحثها ضمن عدة مباحث؛ هي : 

المبحث الأول : بعنوان الاتفاقيات والمؤتمرات والإعلانات الدولية لمكافحة الفساد وقد 
قسمت هذا المبحث إلى عدة مطالبء» تحدثت في المطلب الأول عن اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الفساد» وشرحت وسائل تعبير ارتضاء الدول بالمعاهدات الدولية» والعوامل التي أدت 
إلى ظهور الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والأهداف والأغراض والمبادئ والقيم في الاتفاقية؛ 
أما'المظلب الثاني خصِض لبحث الاثقاقياك والموتمرات والإعلافات: المنافظنة للفساد 
وتوضيح الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية والإعلانات العالمية المناهضة للفساد الجنسي . 

أما المبحث الثاني : تستهدف دراسة هذا المبحث بيان جهود المنظمات الإقليمية الناشطة 
في مكافحة الفساد» وكان المطلب الأول يشير إلى المنظمات الإقليمية لمكافهة الفساد مثل 
اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد واتحاد الدول الأوروبية ومبادرة الدول الأفريقية» 
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يقلي كل بق كافظة" الذوق الغوجية و المتظنية لدو ونة لكافكة القساة ووتتظية زو اروف شمو 


وفي المبحث الثالث : أظهرت بعض المنظمات والمؤسسات المالية غير الحكومية التابنعة 
للمجتمع المدني» مثل منظمة الشفافية الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنتتدى 
الاقتصادي العالمي ( منتدى دافوس العالمي ) وغرفة التجارة الدولية» وبيان دور المجتمع 
المدني الدولي والمحلي في مكافحة الفساد.» وأظهرت تلك المؤسسات والمنظمات جهودًا طيّبَة 
في مكافحة الفساد على المستوى الدولي» وهنالك تعاون ملموس بين صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي لمكافحة هذه الظاهرة . 

وخصصت المبحث الرابع : لبيان قيمة تعزيز التعاون الدولي» وضرورة اعتماد صك 
دولي لتشجيع وتسهيل التعاون الدولي لمكافحة الفسادء ولبحث دور التعاون الدولي والتعاون 
الإقليمي» وعلى المستوى العربي بخصوص التعاون الدولي تبيّن ضرورة إعطاء أهمية خاصة 
لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتكثيف الحضور العربي في مؤتمر التوقيع على الاتفاقية 
في مكافحة الفساد والتعاون الدولي في المسائل الجنائية وتسليم المجرمينء وإنفاذ القانون 
واسترداد الممتلكات المصادرة؛» وجمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلهاء وبحث 
محور التعاون الدولي في الاستراتيجية الأردنية . 

ويعالج الفصل الثاني : جرائم الفساد على الصعيد الدولي مستعرضًا خلاله عدة مباحث؛ 
: 

المبحث الأول : تحدثت فيه عن الجريمة الدولية والموظف الدولي» وتعريف الجريمة 
الدولية وتعريف الموظف الدولي والوطني فقَهِيًا وقانونيًا وقضائيّاء وتطرّقت للفوارق المهممة 
بين الموظف الدولي والممثل الدولي والمستخدم الدوليء والفرق بين الوظيفة الدولية والوظيفة 
الوغلئية :: 

أما المبحث الثاني : ذكرت فيه جرائم الفساد على الصعيد الدولي» وما هي الجرائم التي 
يرتكبها الموظف العام الدولي والإقليمي والوطني؛ مثل رشوة الموظفين العموميين الوطنيين 
والعموميين الأجانب» وموظفي المؤسسات الدولية» واختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها 


من قبل موظف عام» والإثراء غير المشروع؛» وإساءة استغلال الوظائف» والرشوة في القطاع 
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الخاصء واختلاس الممتلكات في القطاع الخاصء؛ وغسل العائدات الإجرامية والمتاجرة بالنفوذ 
والإخفاء وإعاقة سير العدالة والمشاركة والشروع في أي من الجرائم المذكورة آنفا . 

وفي المبحث الثالث : عرضت الفساد في العطاءات والتوريدات» وطرق طرح العطاءات 
وأدلة احتمال وجود التواطؤ في العطاءات. وأسلوب طرح العطاءات في المملكة الأردنية 
الهاشمية . 

وفي المبحث الرابع : تناولت الوسائل والإجراءات لمكافحة الفساد من حيث إيجاد هيئات 
ومؤسسات لمكافحة الفساد» وبيان الإجراءات الدولية والأردنية لمكافحة الفساد» وعلاج الفساد 
في التشريع الإسلامي؛ للوصول إلى استراتيجية للتدابير الوقائية والعلاجية لمكافحة الفساد . 

الباب الثاني: ويشمل فصلين؛ هما: 

الفصل الأول : بيان الإجراءات العملية لمكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية 
وستكون دراستنا لهذه الإجراءات ضمن المباحث التالية : 

المبحث الأول : شرحت فيه مراحل مكافحة الفساد في المملكة» مرحلة المكافحة قبل وبعد 
ظهور الاتثفاقية الدولية لمكافحة الفساد ضمن مطلبين»ء خصصت المطلب الأول لبحث المرحلة 
السابقة لظهور الاتفاقية الدولية لمكافحة الفسادء والتي تمثلت في صدور دستور المملكة 
الأردنية لعام 157١»ء‏ وديوان المحاسبة الأردني 1157»ء وديوان الرقابة والتفتيش »١197‏ 
ووزارة التنمية الإدارية »١15315‏ وتشكيل مديرية مكافحة الفساد عام 115١؛‏ وجائزة الملك 
عبد الله الثاني لتمييز الأداء الحكومي والشفافية ”١٠٠7؛‏ ووثيقة الأردن أونًا ومكافهة الفشماد 
5 بيد أن المطلب الثاني أوضح المرحلة اللاحقة لظهور الاتفاقية الدولية بعد عام 
٠٠٠‏ والتي تمثلت بوثيقة كلنا الأردن وخطابات العرش والرسالة الملكية الخاصة بالفسادء 
وتأسيس هيئة مكافحة الفساد» ووزارة تطوير القطاع العام» وإنشاء ديوان المظالم؛ ووزارة 
التنمية السياسية؛ والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد» والمبادرات والمؤتمرات 
التي عقدت في الأردن الخاصة بتفعيل مكافحة الفساد . 

المبحث الثاني : يشتمل على القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالفساد في المملكة 
الأردنية الهاشمية» حيث تم إقرار العديد من القوانين والأنظمة والمدونات السلوكية لمكافحة 


الفساد وسيعالجه الباحث ضمن مطلبين» خصصت المطلب الأول للقوانين الأردنية الخاصة 
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بمكافحة الفساد؛ مثل قانون تصديق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 4 :٠٠١‏ وقانون هيئة 
مكافحة الفساد ,»5٠0١5‏ وقانون حق الحصول على المعلومات :7٠٠١17‏ وقانون مكافحة غسيل 
الأموال ,7٠٠١1‏ ونظام وحدة مكافحة غسيل الأموال لسنة ,70٠05‏ وقانون ديوان المظالم 
6 وقانون إشهار الذمة المالية .7٠١5‏ وقانون محكمة أمن الدولة» والمطلب الثاني 
للأنظمة والتعليمات والمدونات الخاصة بمكافحة الفساد؛ مثل نظام مكافحة غسيل الأموال 
وتعليمات مكافحة غسيل الأموال ومدونات السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة» ومدونة 
قواعد لسلوك الوظيفة العامة لعام ,5٠٠1/‏ ومدونة قواعد للسلوك القضائي .5٠0١0‏ ومدونة 
الأداء الحكومي لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء لعام ,7٠١5‏ ومدونة السلوك لعلاقة الحكومة 
بوسائل الإعلام لعام ,»3٠١9‏ ومدونة قواعد وضوابط تنظيم العلاقة بين الحكومة ومجلس 
النواب 48 5. 

وفي المبحث الثالث : المعنون بمواءمة جرائم الفساد في التشريعات الأردنية مع الاتفاقية 
الدولية للفساد» بحثت مدى الاتساق والمواءمة بين التشريعات الأردنية والاتفاقية الدولية 
لمكافحة الفساد بدءًا بجرائم الفساد في التشريعات الأردنية ضمن مطلبين؛ وكان المطلب 
الأول يشمل جرائم الفساد المتوائمة مع الاتفاقية الدولية للفساد؛ مثل جريمة الرشوة» وجريمة 
الاختلاس» وجريمة إساءة استعمال السلطة» وغسيل الأموال» واستغلال النفوذ ( المتاجرة 
بالنفوذ )» والإخفاءء وإعاقة سير العدالة» وجريمة الإثراء غير المشروع؛ والرشوة في القطاع 
الخاصء واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص جريمة الشروع والمشاركة في ارتكاب 
الجرائم» أما المطلب الثاني ذكرت فيه جرائم الفساد في التشريعات الأردنية غير المتوائمة مع 
الاتفاقية الدولية للفسادء مثل الجرائم المخلة بالثقة العامة» والجرائم الاقتصادية» وجرائم أخرى 


ويعالج الفصل الثاني : الإجراءات التشريعية والقضائية والإعلامية لمكافحة الفسادء 
وستكون دراستنا ضمن مباحث ثلاث؛ هي: 

المبحث الأول : الدور البرلماني والقضائي والإعلامي لمكافحة الفساد. وبذلك تم تقسيم 
المبحث إلى ثلاثة مطالب؛: تمثل المطلب الأول في دور البرلمان الأردني في مكافحة الفسادء 


من خلال الرقابة على أعمال السلطة التشريعية» وفساد السلطة التشريعية» ودور البرلمانات 
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العربية في مكافحة الفسادء ومنظمة برلمانيون عرب ضد الفسادء والمطلب الثاني لدور السلطة 
القضائية» وما هي الرؤية الملكية لدور السلطة القضائية ؟» وفساد الهيئة القضائية» وكيفية 
تحديث القواعد التي تنظم عمل النيابة العامة» واستقلال السلطة القضائية» ودور المحاكم 
الخاصة بمعالجة قضايا الفسادء أما المطلب الثالث فقد خصص للدور الإعلامي في مكافحة 
الفساد» وملامح دور التغطية الإعلامية لظاهرة الفساد في الإعلام المرئي والمسموع؛ وكيفية 
تفعيل وتطوير دور الإعلام في مكافحة الفساد؛ ومبادرة إعلاميون ضد الفسادء وكيفية تفعيل 
الحكومة الأردنية لدور وسائل الإعلام . 

المبحث الثاني : تطرقت فيه لآثار الفساد الإداري في المطلب الأول من خلال بيان 
الاختلالات الهيكلية والقانونية في القطاع الإداري؛ مثل إهدار المال العام» والضعف في تنفيذ 
القانون»ء وضعف تحقيق برامج التنمية والإصلاح والاستثمار في الدولة» وظهور التلوث البيئي 
الإداري في القطاع الإداريء وإفراغ أسس التعيين من مضامينها نتيجة الخلل والاستثناءات» 
وفي المطلب الثاني وضّحت آثار الفساد الإداري في الحياة الاجتماعية؛ مثل فقدان ثقفة 
المواطن في الحكومة وأجهزة الدولة» والإخلال بمبدأ المساواة أمام المرافق العامة؛ واتساع 
الفوارق الطبقية بين أفراد المجتمع» وأثر الإرث الاجتماعي من عادات وتقاليد في تعزيز 
الفساد 

أما المبحث الثالث : فهو يعالج علاقة الفساد بالجرائم الحديثة والأيديولوجيات من خلال 
بيان علاقة الفساد بجرائم غسيل الأموال والإرهاب والجريمة المنظمة والاقتصادية» وعلاقة 
الفساد بالأيديولوجيات المختلفة مثل الفساد والعولمة» والفساد والخصخصة:. والفساد والتنمية» 
والفساد والشيوعية» والفساد والمعارضة الإسلامية» ودور الأحزاب في مكافحة الفساد . 

وفي نهاية الدراسة» نتبعها بخاتمة تتضمن الاستنتاجات والخلاصات والتوصياتء التي 
نراها مناسبة لنجاح استراتيجية مكافحة الفساد في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي 
يشهدها العصر الحالي» مع الاسترشاد بما ورد ذكره من نتائج للفساد في التشريع الإسلامي؛ 
وأتقدم بهذا الجهد المتواضع للحد من آفة وأخطبوط الفساد لما له من تهديد واضح على أمن 
واستقرار وتقدم ورقي وتنمية الدول والشعوب مجتمعة» وإن الفساد إذا انتشر يصبح بمثابة 
جائحة ضررها عالميء ويُعالج من خلال التعاون الدولي والإقليمي والوطني الجادَ . 
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324 2235119 أععاع0 لطة أغطاع تلطعتط ما ماعط 01 5اععم35 كنامتتة؟ 2550612660 
5 ]1 ع3115ع56 0328610115 71797 0126ع26 135 60111111011 ,11 أوطمطتامء م1 مط 
آله 12 115م0610 01 202تأعمعم عط له ,1لدع1ه معتل مده 1019م12 20ع1م5 
هه رعطه1ة 51216 12011101121 15 عهوه عطا أخقطا عه ,70110 عط 01 كطه لط تمصا 
5 123 205161015 11020113116 أع3113 تاعتط؟؟ ,وعاتاء عطا أقطا مهوع1 عطا 


15 عط 320 705161025 تاعطا علتمتماع1 الاعطتاوع125 2ه 16[ مه :115 تتلمتططامه 
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320 ,اع01م 01 ع501016 عطا 15 طالوع؟7 عطا عكنتوععءع6 320 ,وعع 3اطمهة 306 تتاعطا 01 
48 5025 عغطا أعع101م م1 ل0علمعاعءء وععط ققط 2ملأعصلظ ع:15امم عطا غأهطا 
ه12 320 ع1 طةأستامععة ل1اعط عط ده عطه 20 ,كلهاء 01 01 دع تكتلتلواع]1 
طاعوع1 م1 الداع 011 0511005م 12 أمتحتتمهء عطا عقتتوععط لله ,5ه[ عطا 01 
طعتط ,50103 قلطا طاعنامغط]! غ1 متمايعت 6111 أقط1 15 15طا 3220 ردعمطتاع مهد 
:75 25 ,6001261115101 2 320 وتاعامقطء 1107 لعطتةامامه 
161 قط 12001110177 عط :1 معامقطه 

0 35 0101 25 60111121101115 01 720126201عطم عطا خقطا 0ع12مع معع1 15 ]1 
01 أمععدهمك عطا أقطلا عتدء1201ا م1 تعأامقطء حتطا ع3510 أع5 مقط ]1 50 ,دوع1اع5001 
01 علتتمصاععءط عطا ع5126 236011 مقصتط جام ع21261مء125 15 105 أمتحتم 
للتاعا عطلا أقطا مه ,كط20110آ1] 320 كأاطاقط ,ركماماكتك 5ه 5مم1ع57ع0 350 ,ملاوع 
611 2211979 101111016 12621212855 132نا0) عط مذ 1222110060 105 أمتتترمء 
01 01 0611011015 01 72311617 ع1 111102610115 30 ,اكتتطمعه اخمعع 1011 
180 320 رعمطنا تعطامطمة 0ع1ء021201» دعمططتاع ماهد “تعطاعع 10 01215 ممتعاممه 
لعاعء ]زع ع6 الطعالط ملع 11ع1 1133ا311م 2 01 ذاعء101107 عطلا ما ع[طدامعععة معطا 
عط عمتمطدعء تعاأمقطاهء قلطا صا معطاعتتوعوع1 عط1 17111 50 لطة ,تعطاه عطا له 
01 ع08ع1011 عطا اعنامقطا كممناءعء5 121ء77ء5 10171 101أمتتامه 01 أمععممه 
طوعء5 320 ,لإ[له101022361 320 '115]162119ا8 112 102 ]أمتتتلمه 597 أمطوعمط 15 أقطن 
عطا لمطة كل20ع: 320 ,5أمعمطعاء 320 5ع16ءم10م 115 01 لماعك عطا ممه 
01 13236105معتء 320 515ز[قطة م1 :7723 عطا 320 15 غ1 3/21 01 أمععممك علتأمعاع5 


.أعطاع1وء125 عطا 7آ5 1101م 110م» 01 أمععممه عطا 
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7 1221615 70 12110165 غ1 :1 الوط 

320 12261015موع01 015 1014 عطا تعأمقطء كتلط 01 عمالتع ع1 :1 تتعا مقط 
بط111 ,01110110 علو طحدمء طا 5ع5001 اجمدماعع1 لله 210021 متاعاصا 
5 3220 1551165 عطا 200155 10 1216251281597 2621101 2110121 متاعغاصا عطا 
01 ع20عع0 ]135 عط 12 60111101101 01 1مطع 7ه معطم عمااملع عطا جه عمطائتتة 
5 16 12 26610515 10012 310 621:60 مزة طاعلط؟ ,اتتتطمعه لطاع تامع ىا عطا 
علطا 101 21655128 22016 وعطامعع6 لعع70 يرعكلتاه 1165]طتامء 001م له اعت 1ه 
5 00111101101 01 1201ع2012ع1م عطا عكتتدعء5 ,كمتام1]ع1 01 نط1 
5 0858 علتتاوع0 عطا 320 ,5أاعطططاء7امع عطا عمتططتعلمن 10 عمتمستماج 
001111101 01 201ع52مطعطم عطا 01 0مع1م5 عطا عماعتسلع1 11 عطمناد 
2237 ع7220 لطة ع1230 طعع6 عتكقط 5أ ملاع اا ,عاك امتصلة تزاعه باع تدم 
عطا 0غ 110115 1810231 320 125110111025 320 12361015طدع01 1216102610531 
55 5676131 12 0156115560 56 7111 320 201ع52 م معطم كتطا أمصتوعة غطع؟ 
م21 

1216112110181 320 5ععطع1ع0521© ,21105ع257مك 114 عطا :عأم0) أكسرق عطل' 
5676191 120 ع1مه0 كتلطا 0171060 5هط1 105]متتتلمء أومتدع 3 05م ندنواعءعل 
515 م 0160لا عطا 101 الاعططع1 1ناوع1 ]1115 عطا غ26 عكامم5 1 ,لص هممعل 
0 058 22325 ع1 0لعطتهامدء 220 ,102 ملتتتهن) اأكطلدع3 ممع كمه 
عطا 10 10 أقطا 15م]ع12 عطا 320 ,22615 073]100201اعاما ما 5ع5121 2مأمامعءعع20 
عط 320 0010101105 أقطلدع3 ماصع تكطمن 210031متعاما عغطا 01 ععمعع اعم 
عط 320 ,2ه 1أمعتكمهن0 عطا 5عنلة7؟ لطة ذع1[ماعطتام ,دع تكلاءعء[06 لمة 50215 
3240 00256261055 عطا ذكناء015 10 21103160 135 العطاع11تاوع1 0رمعع5 
عطا 11117[ 10 320 11001105مع-تلامة 01 ك55مهتماعع0 320 دععمع نع ممه 
اخطة 5105621 3200 دععطعلءع001» 72610901تعتصآ 01 5م2610 21اعع0 320 كأاعطاعع مع 


60111121101 77٠ 
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عطا ع2202513ع0 م1 1م10 كلطا 56103108 غ2 لعمططته :1م60 0جرمعء: عط" 
20 ,60111121101 اأقطتلدع2 أغلام؟ عطا ما ع'كلاع3 2361005 [مدع01 1جاماعع1 01 115م]]ء 
011 10 01532172211055 81031ع1 علطا 10 واعاع1 امعططاع 11 ناوع1 ]11151 عطا 1705 
31240 001101211052 ]383125 101أطع 0001 طوع لاع مط - عام[ 35 طاعناد ,100 أمتتترمء 
05 1131م 01 ع هتما عطا 220 513215 وعم متتاظط 01 طامتطنا عطا 
عطا ما د5عنتة51 اوعك 01 1016 عطا 02 األماعططع ]راوع ل0رمعء5 عط مذ 21177 تامامص 
5 طأوتط 01 عداو دع[ عطا 01 115ملآء عطا عته أخقط/أا 1052م تتام اأمسمتدعة خطع1آ1 
عط 320 60111121105 أكطلدع3 غطاع؟ عطا 101 226105 تممع01) طمنتث عطا له 
.5 4135 01 1221101 موع 01 

1032131 320 015321723109525 عطجطه5د ل0ع17مط5 1 :عزمم0) لختلط) عط) سآ 
5001687 أألالء 01 018301231085 1121]31ع101-8057 ,115]161]1015 
73]610031اعا0ص]! عطا 320 103]10031عام][ لإعمع21مكطة11 35 ططأعناذد ,ركط 1220 مدع 1ه 
935)) 10111 260201212 1170110 لطة علتلصوظ 1170110 عط نه لصناط تكتماع مم81 
,©0011161) 01 6 مالطقطن) 72110021اعغم] عط 0ه (تطتحدهآ عتحطمصمعظ 1170110 
عطا صا واعتاع1 لوع10 ممه (اعاء50 711ك1ه 0721610291تعغام1 01 غ101 عطا ستقامعء ممه 
505 211 125111111015 1105 51010 2120 ,601110121101 أمطتدع3 غخطع1آ1 
لممة باع؟ع1 122110021عأم1 عط غ2 10 أمتاتتلمه أمطتدع 3 غطع] عطا مآ 5خكدم]لء 5000 
0 علصو8 11701104 عطا مه 1111[ عطا جاععككاء6 0001101 عاع1عممه عه عنتعطا 
71 11156 6011316 

1116112110031 28اعمطقطم 01 عتلة؟ اماعممطعنماك :117 عزمم) لعنوء110ام4 
7101101 10 1251110111 121122110131 نه 1م200 ما لعع2 عط 210 ,مومع ممم 
0 310 ,1101م111مه 36طصامه 10 26105ط1ءم00ه 20031تتعاما عنداتااعة1 لمه 
بآاء169 طومخ عطا 1ه 220 ,110ءم00» 21مم1عع1 320 2110021 ماعتما عطلا وكتاء015 
1 0311111131 عتاع 10 ل0عع2 عط 550155 121101ءم 600 2]10021متتعاطا زه 


عطا 23120 000110121105 ]3853105 26101ع0025) 055ةلط عاتملا عطا ما 
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0 002521101 عطا 01 عمتمعاد عطا غ2 ععمعوع1م طوعذ عطا 01 102ندء1 1[ومعاما 
11101131 12 600261361052 121122610031 320 1012أمتتتامه أومتدعة غطعة عطا 
0017 01 160017197 320 الاعطاعع مقط 13577 ,220100اءت لطة 15ع 102 
16 ,00111101101 01 1210110231101 01 تمناعع امه عطا له ,ممنودء5 لمم 
عطا ص1 6126105م600 203610031تعامة 01 تعقمعه اأعتوعوع1 مه ,2[19515مة 320 
ع1ع511216 

بآء77ع1 121123110031 عطا ]2 11001105م» 01 د5عططتكه طتلى ملدع0 :11 تتعامقط0) 
:2 طأعقط7ا كممناعع5 1ه1ء17ع5 01 017151716387 3 عللأمعوع 1م 

1216112610181 320 علطتك 03110221تعاطا أنامطة 0م1211 1 :1 عأمم) أنرة عطل' 
01 101المللع0 عطا 210 عططتتتكه 10201ةتتعاطا 01 101)تملاع0 عطا بتموكتءد 1اكاء 
320 ,دطعأة592 001131( له لدعع1 اممتتاء00 لله كتصدتكاءد 1اتكاهء 210021 متاعاصا 
ةك [1الكاء 121123110031 01 عاىةا عطا ماععتتاع6 وععمعت1ع ]011 عطا دده لعطاعناما 
ععمع 01111 عطا ,اعكنا 273110281ت1عاط1 لطة عتكلأوأامعوع1مع1 2110221متعامة ممه 
.1 1216123110181 320 23610181 01 اهز عط معع اع 

111112110031 عطا ]2 101 متتتلمك 01 قاعة 12 0ع21102عمط 1 :ع1امم] لممععة عط]”' 
116123110231 0151131 ع1اطتام 2 :(6 0ع1لمتططمك دعمططتتته عطا عه أقط؟ باعمع1 
,5 21059766ك 1111م 0113610221 تثلع6116 35 طاعناد ركاع8ة1 23610221 320 221طم1عع]1 
04 ,62216120611 1201© ,1251161110115 103110221عام1 01 0111015 320 
5 عط 320 ,راطع ططع تمع 1111116 له 01121 عتاطنام 2 7ز6 ماوع :11ل تتعطاه :زه 
عطا ما تجااعءم 10م 01 اأعطا له ,1ماعع5 ع11136م عطا صا تكاع 1ط 220 ,كطه 1أعصتط 01 
0 ماع31 320 عطتكه 01 كلعع106م 01 ع طتاعلصطتته! عطا لله ,1اماععة عتو كلام 
0 210 115616[ 01 1012أعنتتاوط0 320 أخمعمطادععدم» عط حمة ععمع سا كما 
.2077 1221105260 011255 عغطا 01 3257 عأ2 ألما 16 320 

2240 ع112ع20ع1 عط 12 105 أمتتتامهء ما 0م0111 :لامتاعع5و اخلط عط صآ 


015 ععمعأولء<ء 7055161 عطا 01 ععمع لاه لله 5100125 ,كلم طأعطط امع ممعتتاء10م 
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عالتسعطمقط عط طا 100105 01 0مطاعممط عطا مه 5م1103 12 «ماكتطامء 
01 11مل8 1110 

0 00113 10 1262511165 320 123125 3001655 عط1' :117 عزمه1! سآ 
2120 ,1101م601111 أوطططمك 10 320 دععمطداد له د5ع6001 عطا عصنلصة 01 رمتعا ص1 
حتخصمثظ طقتمطة1010 320 72260021ع101 01 كمم1اع عطا 01 أامعممعنواده عطا 
10 3260655 طلدوع 10 ,131 1513221 11 601110121101 01 الع مصاوع 320 ,100 أ متتتامه 
00136 10 10263510165 1315لا 310 ع تكلاماءتكع1م 01 51121689 
:12216157 150 1011065 غ1 :11 أمروط 
طأ 011117011 201224 60 1223511125 712121 01 اتاعتتاء]) 512 :1 تتعام قط 
طعنا؟ 01 025106126102ت تتتاه ع6 17111 0102ل 01 تملع طتكا عاختصدسع طمقط عط 
1 عطا طامنا دع تتتلعء10م 

ع 12 11052م601111© أكمطتدعة أداع8 عطا 01 د5ع5128 عطا لعمتمايت :1 عزمه]1' 
عطا 01 ععمعع1عمطء عطا تعله عمد ع101ء6 عمقطم 1مدمه عطا 01 طاملع متكا 
,063205 عط للط71 1105م111مه غ3طاطامه 10 1ه 1أمعتكممء 210021 متعاصا 
عطا 101 ع5128 1105م عطا 55ناء015 10 األاعماع 1ناوع؟ 15١‏ عطا 0عندء2110 
5 7111612 ,001371211011 ]2821251 257214101 0ن) 02110131تاعام] عط 1ه ععمعع اعم 
:6 عط 101 101005 01 جطملع 0لا عطا 01 2ه 1أتطتاكمهن) عطا 01 ععمهناددا1 عطا 
210 661102م125 01 تتوع811 ,1952 101035 01 تتدعتنا8 ]1لبحث عطلا له 1952 
عطا لمة 1994 ,ألعططمه1عاع0آ[ 512115 1متطلخ 01 تتتامتست/8 عط ,1992 1متممهت 
1[ طهالسلطخ عصتكا لمد 1996 12 غ21 1ماعع:1011 102 متحتده)- لاصخ 01 26102 متزه1 
,2002 11225031620797 210 ع 1326ماع 2 لاع متطاء؟701) عطا غطع الطعتط 16 210 تتم 
20معع؟ عط 621 غناط ,2002 1101منتتدهن)-لأمط عط ,11151 م1013 أمعتصدءم له 
عطا 01 ع6مععتعمطء عطا 101 ععى3ا]5 ا«اعم عطا لعمتمامعءء أامعمطعء 1 1تاوعر1 
حطة ,101032 211 ع3 ع7 اأمعططتناء00 2 135 طاعتط ,طمتامع تكطمن) 20001 متعاصا 


عط 320 1]102م10مه 01 عع53وعطط 10801 عطا ممه عمصمقتطلا عطا 01 5تعناع1 


55 
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ماع56 ع1[اطناط 01 تكتاأكئتصتللطا عطا 220 ,100 أمتتتامه حلغخمة منج 01 غمع مصطر1[طهاوء 
عأطوتخ عط ,لقططكل 72 اطالطاه طله 01 أمعمطط1اطواوء عطا 220 ,أمعمطامماءمع10آ 
20 1111361165 2211-601311211011 320 121681157 01 01101جامنام عط 101 علده كحاء ال 
2111-٠‏ 17316اع3 0130ل طا ماعط وععمعنعء امه 
01 125]1116110585 2120 21055 لناعوعء1 320 1355 عطا د5ع0ااعطا كتط1 :11 عزمه]1' 
عطا 705 عط عتاعط ,101030 01 حطملع متا عالمسعطمدط عط 12 2ه 1اأمتحتامء عطا 
1 م1 أعنتلدمه 015 5ع00ه 320 1005شالتاوع؟ ,1355 101ع7اعء5 01 105ام 200 
11151 عغطا 0ع2110631 ,5أاعططع11نتوع1 1550 طنط 11 ع طتتوعا 320 ه10 أمتتتامء 
01 185 ,135585 35 51121 ,0113121101 غوطحامك م1 13155 1010313 10 أطعصاء 11 ناوع]1 
,2004 00137121105 ]282125 0025721101 83025 لعغتامنا عط 01 م0 1اد1 12111 
متةاط0 م1 غطع 1357 عطا لمد 2006 600977 1102م101مع-مة عتما عطا 
01 طاعأة592 عط له ,2007 ,م1128ع1120م2ا تإعمه]ظ-خصمك عط ,2007 1م لتممتاه لصا 
01 ع01) قا عطا له 2009 12 1125مع120اةآا نقع2 140 108 طمطهن) 101 ألم نا عطا 
13577 ع1 320 ,2006 ,01561051116 113112181 01 135 عط ,2008 للقططس 1 طمط0 عطا 
و1015 عع عط 01 الاعطاع11نتوع1 0طمعه5 عطا 320 ,أكناهمن) 77ااتتاعءع5 عنها5 عط 1ه 
اث 1م55 35 51111 ,6001111011011 ]125دع2 غخطاع 1 101 600065 2120 115111611055 
5 3204 13112061125 1202677 0123© 110525 1تتأكط1 220 1ع طتاةا تزعممل1ا 
101 0020111 01 ع000) عطا 0ه ,عع 01 ع1اطنام 01 وعتطاء لله تتععتهء اأعبتلطم» 01 
عط مطة 2008 أعنتكطهم0 11016131 014 ع000 عطا لطنه ,2007 صا عع لاه عناطنام 
عطا 01 5اءطلتعحط 3250 تتممصتتقطان) علا 10 ععطقحط1م0]ا1ءم الاعستطترع؟مع 01 ع000 
5 1165 101 0010111 01 م0006 عط ,2009 11 ماع اد اسمتلة 01 ااعمنامن0 
25 320 101165 01 ع200 2 لله ,2009 12 019عطط عط اكت متطكطم لماع 
01 ع5نام80 عغطا 3200 امعممتصاع؟ مع عطا مععواعط متطمط12)0ءع1 عطا 31015 [1ناوء]1 


.009 ,روع كللهأمعوع امع ]1 


11١ 
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60111121105 01 6111265 01 01236102ممصتتقط لع امه :عتمم اخلط عط سآ 
عطا غ2 0ع1001 ,601111211092 01 ماصع تكمهن) عط 111 ممكماواعع1 مقتصمهل0ل 
عطا 320 101035 01 12605واعع1 01 217236105ممصتقط ممه تلإعمعأئاكممء 
01 وعططتاككه عط مام 0ع5]311 ,101 متحتدهن) أقطتوع3 02ا1لاع'كطهن) 2110221 تتعام]ا 
5 06123101 320 ,06123105 عط متط1 ه10 داداعع1 مقتصهل101 11 اه أمتحتامء 
131610231ع 101[ عط 1 0ع012ملتتتقط 101 متتتامه 01 دعططاكه عسصتتكامكما أو عطا 
عطا لله أأعطا 01 عدطتك عط ممه تناع 2ط 35 طأعناك 101 ]متتتلمء 01 متامع كمم0 
85 0001125 عع2ع ناكما ,ع صطتاع 0 طتددا! نزع2200 ,اع:01م 01 عقتاطة 01 علطتن 
01 عحمتك عط لمة عع51ناز 01 2ملاأعتصاوطه 20ة أمعممطادععمهمه له (ععمع نالصا ص1 
ما :جالع م710 01 الأعطا ممه اماعع5 1171م عطا ما نكاع 611 0ه امع مصطعتهتمء 1111116 
01 6010121551052 عطا صا عنهم1ع211م 320 ع1121ما 10 عطتك 1ماعع5 عله17ام عطا 
1 05 0115165 5121185 ,الاعططاع: 1تتوع1 20معه5 عطا علتط5؟ ,وعستكن 
0 1031 عط 7111 لعمع 200-211 عطا م1 هد اماعع1 مقتمهل01ل 
66020101 لطة ,أونكا ع11طتام عطا أكطلمدع2 512265هت 35 عاذ ,100]أمتتتامه زه 
.كع متاك تتعطاه لطلة ,وعطان 
خط 0غ 22012 320 001121( ,ع 7لاداداعع1! عط تطغل؟ كلوع0 لآ مرعأامقط0) 
:11 316 12565]1526085 01115 متطات عط 1111 2201 ,26102امكء 
خطع؟ م1 012ع22 320 11016101( ,لإتةأطعططة تدم 015 ع1ه0ا عط]' :عامما أكة عط]1' 
و05 ععقطا 10 ع1مها ماصا 0171060 طعع]ة ذقط حتتطا 320 ,اه أمتحتامء 
أطع2111312م طتقتطة1010 عط 01 غ101 عطا 01 اماعططاع ‏ تناوع1 ]11151 عطا لمعوع امع]1 
عطا 320 ,عتتطقاواعع1 عط 01 [أمتاطمه عطا اعنامقتطا ,100 متتتلمء ع متتو ططامء 
خطع 1 عغطا ا دامع ج5ة2111م طوعخ 01 غ101 عطلا له ,عتتطواداعع1 عطا 01 102 أمتحتامه 
61151 23111311161112113115 طالخ 01 0153212314101 ع1 2120 ,1311101مه 2821251 
324 ,1101613137ز عطا 01 ع01آ عطلا 01 لاعمطع تناوع؟ ل0رمعع5 عطا 300 ,مم1 أمتصتمء 


عطا ممه , 1016131597[ عطا 01 1016 عطا 01 ممتتطذواعم01 01 715102؟ عطا 15 أقطات 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1103597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


عط طتاء77م0ع 316 5ع11ةا عطا ع021منا 10 201 لطة ,1317ء101[ عطلا 01 1ه أمتحتامء 
320 11011315[ عطا 01 ععطعلطء مع120 عط ,1متناععوه:2 عتاطواط عط 1ه مم لتوعمه 
لققطا عطا 17011 ,00 متتتلمء 01 دعكقه 6غ1لىا لودع م1 كأكتامه 121ععمه5 01 غ016" عطا 
ع1 326-0101101 01 012عمط7 عط 01 غ101 عطا 10 لعندء2110 7725 اأمعماء :1 1تاوع1 
01 2012ع2012عطام عطا 01 ععملء2»07 013عطة عطا 1ه 1016 عطلا 01 دعاس تتعاعه تقطء 
عطا مه1ء7ع0 300 عله11اع3 10 1017 320 ,226019 211010-17151121 عط 12 101 أ متتكترمه 
عط 0ه 21565 1معوع1مع1 12013 ,1101م01111ه 2231125امه 1 013عططة 01 1016 
1 عطا عنهكلاعج 10 امط 320 105] متام أسمتدعد 1016191107 
61 عط 01 ع01] علا ما لممتعستطيء 1م50 

]1115 عط 12 10) تتام 01 ماأعع]اء عطا 679 لعطعناها :11 عزمم) ل0سمعع؟ عذ]' 
عطا مآ لأوعع1 220 5عع2ة2[1طططة 121تطاعنتتا5ة عغطا عمتنوء01ط1 :6 أمعمدء 1 1باوع]1 
ما وعود5ع 2كلوء7 320 ,لإع0م 7 ع11اطنام 01 غعا5ة17 35 عاد ,1ماعع5 51211 1[متسصلمة 
01 210813125 ع1 12201622621185 01 دوعملدعء17 عغطا 300 ,أمعمطعء1م1مء :135 
لع ته عغطا مطة ,عأةأ5 عطا ا لمع مطاوع 10 مه ممتتم]ع؟ ممه أخمع مطمماعمهع0 
30 ,566101 2001151136117 عط 16 ماع ططعع 12323 0110م لماع ممه :كم 01 
1221322 عطا 01 التاوع1 2 35 اأطعام0» 115 01 11ع01010مم3 02610205ناه1 وأمصاء 
01 كاععلآء عطا أع5 320 اأتاعطاء :1 1تتوع1 0زمعهوء5 عطا 320 ,كممامعععء ممه 
01 ععمع ممه 01 1055 35 لاعن ,ع1 506191 12 102]منتتامه عاك 1متسصلة 
01 عأمأاعصطلام عغطا عمتمصتططمع0صطنا رعغهاد عطا 320 اللاعسصتصمع؟؟مع5 11 كمعجتاهء 
عط اععتاع6 ودع 506191 01 ع 0قتطع110 ,11115نا عتاطنام عطا عدماعط :جاللوناوء 
30 11560125ه 506131 ,ع11]9826عطمةا 01 أع3ممطا عطلا له ,تتاعاء50 01 كتاعط معطم 
0158 101201101م عطأا 12 1201605 

5 6011111105 01 (لتطقطه0 ماع عطا وعووع2001 غ1 :1م20 لختخط) عط" 
01 متطقطهة1ع1 عطا 01 امعممعنهواد عطا طاعنامغطا 5عاع010ع10 متتعلمط لمهة 


,01110 01532160 3120 1611011552 رعطااع121020 /إع1202 ردعلطتكهء 105 متتكتامه 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


65 01111 عط 111 10 أمتتتلمء 01 متطقكطه12)1ع1 عطا 320 ,عتمطامدمءء 
210 001111211011 ,21177261221101 ,1101م01111© ,51053112314102 ,6011121102 35 أعناد 
1513120151 23120 011111101 ,00101011115122 31201 0111101101 ,أمعسام ماع دعل 
02٠‏ 
95 © 1211106 75101ا1عدمه 2 لإ10مزططء ع5 ,561037 عط 1ه لطع عط ام 
عط 101 ع1131م10مم3 عته اعع1 :17 21طا 20211005اء متمطامعع1 320 51025 ا[عدمه 320 
لوعاع10مصطاععا 10م2 01 غطع11 12 ((عء5621 1105م111مع-1قصمة 01 ووعمع100د 
5 7216 12 عع2ة تناع عط 111 روا أمعتتتك عطا ما ععهام عمكعلها كتمع مطمماع دعل 
2200651 15 عكلقطط 320 ,1350 عتدطجا1؟1 12 101 متكتامه 01 ذاابتاوع؟1 عط 01 5310 
5 56621156 ,60111121101 01 06102115 32 320 560111856 غطا ععتتلع؟ 10 11ملا]ء 
20 اتاعطتاععطة305 320 5و5عظآع 10م ,1117طة]5 20 7تااتتاعء5 عطلا م1 أدعغطا توعاء 
1 11 10 متتتامه 20ع1م5 لله ,تعطاعع 10 د5ع1ممعم 320 23161025 01 أخمع مطمماعمهع0 
1216112610181 1610118 غ71 أ[دع0 320 ,مصتقط عتدسمعلصدم [دطاماع 2 د5عمطامععط 


.0 2210231 320 16810031 ,101ةاء م600 


